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N‏ فائدة: قوله: (فإذا اجتمع مع النصف سدس» أو ثلث» أو ثلثان فهي من ستة). فزوج للاي 
وم وأخوان من أم؛ من ستة. وتسمى «مسألة الإلزام» لأن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
لا يعيل المسائل» ولا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة إخوة. فإن أعطى الام 
الثلث هناء والباقي وهو السدس للأخوين من الأم. فهو إنما يدخل النقص على من يصير 

عصبة في حال» وإن أعطى الأم السدس» فهو لا يحجبها إلا بثلاثة» وهو لا يرى العول. 
قوله: (وتعول إلى عشرة). فتسمى المسألة إذا عالت إلى تسعة «الغراء» لأنها حدثت 

بعد المباهلةء فاشتهر العول فيهاء ومسألة المباهلة: زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب. 
فشاور عمر - رضي الله عنه - الصحابةء فأشار عليه العباس - رضي الله عنه - بالعول. 
واتفقت الصحابة - رضي الله عنهم - على القول به» إلا ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ولكنه لم يظهر ذلك في حياة عمر. فلما مات عمر رضي الله عنه دعا ابن عباس إلى 
المباهلة. وقال: «من شاء باهلته؛ إن الذي أحصى رمل عالج عددا؛ لم يجعل في المال 
نصفا ونصفا وثلثا. فإذا ذهب النصفان بالمال» فأين الثلث؟). ثم قال: «وايم الله لو قدموا 
من قدم الله» وأخروا من أخر الله» ما عالت فريضة قط فقيل له: «لم لا أظهرت هذا في 
زمن عمر رضي الله عنه؟ فقال: كان مهيبا فهبته»". انتهى. وتقدم قبلها مسألة «الإلزام). 

ولا جواب له عنها. 
(۱) المقنع۱۸/١١١.‏ 


.٠٠۳ /٦يقهيبلا‎ ٤٥ /٤مكاحلا‎ )۳( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: قوله: (وإذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة؛ فهي من اثني عشر؟ وتعول على الأفراد 
إلى سبعة عشر)'. كثلاث زوجات» وجدتين» وأربع آخوات لام وثمان آخوات لأبوين» 
أو لأب. فهذه تسمى «أم الأرامل» لأن الورثة كلهم نساء. فإن كانت التركة سبعة عشر دينارًاء 
فلكل امرآة دينارء فيعايا بها. 

قوله: (وإذا اجتمع مع الثمن السدسء أو ثلثان. فأصلها من أربعة وعشرين» وتعول إلى 
سبعة وعشرين. ولا تعول إلى أكثر منها)". وهذا المذهب» وعليه الأصحاب» وفي التبصرة 
رواية: آنها تعول إلى إحدى وثلاثين» ولعله عنى الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه. فإنه 
مذهبه» كما قاله في الروضة". 


قوله: (وإذا لم تستوعب الفروض المال» ولم تكن عصبة؛ رد الفاضل على ذوي الفروض 
بقدر فروضهم» إلا الزوج والزوجة)“. وهذا المذهب نقله الجماعةء وعليه الأصحاب» 
وعليه التفريع» وعنه: يقدم الرد وذوو الأرحام على الولاء وتقدمت هذه الرواية» وعنه: 
تقدم ذوو الأرحام على الردء وعنه: لا يرث بالرد بحال» وعنه: لا يرد على ولد أم مع الأ» 
ولا على جدة مع ذي سهم» نقله ابن منصور. إلا قوله: إلا مع ذي سهم». 

فائدة: إذا لم نقل بالرد؛ كان الفاضل لبيت المالء وكذلك مال من مات ولا وارث له. 
لكن هل بيت المال وارث أم لا؟ فيه روايتان"". والصحيح من المذهب والمشهور: أنه ليس 
بوارث» وإنما يحفظ فيه المال الضائع. قاله في القاعدة السابعة والتسعين"» قال الزركشي 
في العاقلة: المشهور أنه ليس بعصبةء وقدمه في المستوعب*» وغيره. وقاله ابن البناء وغيره. 
قال الحارثي في ول كتاب الوصايا: والأصح أن بيت المال غير وارث» لتقدم ذوي الأرحام 


)۱( المقنع .١٠٠١/١۸‏ (۲) السابق .١٠١/۱۸‏ 
(۳) الإنصاف .۱۱١/۱۸‏ (6) المقنع .۱١۷/١۱۸‏ 
() الإنصاف ۱۱۹/۱۸. 0) السابق ۱۲۹/۱۸. 
(۷) القواعد ۲/ ۳۸۱. (۸) المستوعب ۳/ .٥٤٥‏ 
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عليه» وانتفاء صرف الفاضل عن ذوي الفروض إليه”'. وقال في القاعدة السادسة بعد المائة: 
ولنا روايةء أنه ينتقل إلى بيت المال إرناء ثم قال: فإن أريد اشتباه الوارث بغيره يوجب الحكم 
بالإرث للكل؛ فهو مخالف لقواعد المذهب. وإن آريد آنه إرث في الباطن لمعين» فيحفظ 
ميراثه في بيت المال» ثم يصرف في المصالح للجهل بمستحقه عيناء فهو والأول بمعنى 
واحد» قال: وينبني على ذلك مسألة اقتصاص الإمام ممن قتل من لا وارث له. في المسألة 
وجهان» منهم: من بناها على أن بيت المال هل هو وارث آم لا؟ومنهم من قال: لا ينبني 
على ذلك» ثم لهم طريقان. أحدهما: أنه لا يقتص» ولو قلنا: بآنه وارث» لأن في المسلمين 
الصبي» والمجنون» والغائب» وهي طريقة ات الخطاب. والثاني: يجوز الاقتصاص. وإن 
قلنا: ليس بوارث. لأن ولاية اللإمام ونظره في المصالح قائم مقام الوارث» وهو مأخذ ابن 
الزاغوني. انتهى”". قلت: قد تقدم من فوائد الخلاف في وصية من لا وارث له إن قيل: إن 
بيت المال جهة ومصلحة؛ جازت الوصية بجميع ماله» وإن قيل: هو وارث» لم تجز إلا 
بالثلث» قاله القاضي"» وتبعه في الفروع. 

فائدة: قوله: (فإن تباينت؛ ضربت بعضها في بعض» فما بلغ ضربته في المسألة وعولها)“. 
کأربع نسوة» وثلاث جدات» وخمس أخوات لأم» تسمى «الصماء» وأربع نسوة» وخمس 
جدات» وسبع بنات» وتسع أخوات لأبوين› أو لأب. تسمى «مسألة الامتحان» لأنها تصح 
من ثلاثين ألا ومائتين وأربعين. وذلك: أنك إذا ضربت الأعداد بعضها في بعض بلغ آلفا 
ومائتين وستين. مضروبة في أصل المسألة» وهو أربعة وعشرون تبلغ ما قلنا. فيقال: أربعة 
أعداد وليس منهم ما يبلغ عدده عشرة بلخت مسألتهم إلى ذلك. فیعایا بها. 


.٤٥٥ /۳ المستوب‎ )١( 
.٤١٤ ١٤۳۳/۲ القواعد‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 

.۲٦/۸ الفروع‎ )6( 
.٠۳١۱/۱۸عنقملا‎ )( 
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فائدة: قوله: (وإن كانت موافقةء كأربعة» وستة» وعشرة). هذا يسمى «الموقوف 
المطلق». ذلك أن تقف أي الأعداد شئت. ويصح جزء السهم من ستين. وبقي نوع آخر» 
ويسمى «الموقوف المقيد). مثاله: لو انكسر على اثني عشرء وثمانية عشرء وعشرين. فهنا 
تقف الاثنا عشرء لا غير. لأنها توافق الثمانية عشر بالأسداس» والعشرين بالأرباع. بخلاف 
ما إذا وقفت الثمانية عشرء فإنها لا توافق العشرين إلا بالإنصاف» وإن وافقت العشرين: 
لم توافقها الثمانية عشر إلا بالأنصاف» فيرتفع العمل في المسألة وهو غير مرض عندهم. 
فالأولى: أن تقف الاثنا عشر. وقس عليها ما شابهها. 

فائدة: قوله: (ومعناها: أن يموت بعض الورثة قبل قسم تركته). وهو صحيح. فلو مات 
شخص وترك أبوين وابتتين. ثم ماتت إحدى البنتين وخلف من في المسألةء فلا بد هنا من 
السؤال عن الميت الأول» فإن كان رجلا؛ فالأب في المسألة الأولى جد في الثانيةء وإن 
كان الميت الأول أنثىء فالأب في الأولى جد في الثانية أبو آم. فلا يرث. فتصح في الأولى 
من أربعة وخمسين. وفي الثانية: من اثني عشر. وتسمى «المأمونية» لأن المأمون سأل عنها 
يحیى بن أكثم لما آراد أن يوليه القضاء. فقال له: الميت الأول ذكر آم آنثی؟ فعلم أنه قد 
عرفهاء فقال له: كم سنك؟ ففطن يحيى لذلك» وظن آنه استصغره فقال: سن معاذ لما ولاه 
النبي - اة - اليمن وسن عتاب بن أسيد - رضي الله عنه - لما ولي مكة. فاستحسن جوابهه 
وولاه القضاء". 


هدمه 


(۱) المقنع ۱۳۳/۱۸. 
(۲) السابق ۱۳۹/۱۸ . 
(۳) وفیات الأعیان لابن خلکان ۱٤۸/٦‏ وتاریخ بغداد٤‏ ۱/ ۱۹۹. 


۰ 
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باب 


قسمة الت ر كات 


إذا جُملة معلومة حَلَّفَ الفتى 
أو اقسم على الأعداد جملة إرثه 
لکل امرئ مااصاز من ضر حارج 
وإن شت فاضرب في عدَاد رال 
وإن شئت قل شيئًا يحوز أقلهم 
وإن شئت فاقسم في المُتَاسَخةعلى ال 
وقشم على وَرّاث ان تَصيبَهُ 
ومسألة إن وافقت تركة الفتى 
فتضرب في وفق التراث سهام من 
باسهم کل منهم قسط مفرد 
كزوج وأم ثم آختين من أب 


فنسبةٌ ما للوارث ان أَمكَىَ ارفدِ 
فما كان قسطً السهم بالقسم فاقصد 
لسهم ففي سُهمانو لِيُزود 
سهام الفتى واقسم وذ شط مُفرَد 
وقابل بالاشيا تركة کالمُعَدّد 
مُسَية الأولى التراك نُسدَدِ 
فَمَن بعد الگا للكسر دد 
طريقان كالأصلين ما شئت فاعمد 
وعلى وفق المسيّلة اعدد 
فما صار يعطى للفتى المترصد 


ومیراثه ستون للربع فازدد 


تا 


فصل 
في قسمة التركات 


وكن بالطريقين الأخيرين عاملا 


إذا كانت الأعداد مما تسدد 


كزوج وأم وابنتين وإرثه 
فقسم على أعدادها المالّ ثم ما 
لکل فتی مضروب ما حاز أسھمًا 
وإن شئت في الخمسین فاضرب سهامه 
وإن شئت قسمًا بالقراريط فاجعل ال 
لکل امرئ مع ضرب أسهمه بها 
وما دون قيراط بأجزائه استبن 
وإن كان إرث المرء معلومٌ أسهم 
وإن تشا خذها من قراريط واقسمَنْ 
وإن تشا وافق بين مسألة الفتى 
وفي مخرج الشهمّان مسألة الفتى 
فكل له مضروب أسهمه من ال 
أو الوفق منها والشريك لميت 


بخمسین دینارًا بغیر تزید 
تبقّى فبالأجزاء فانسبه واصفد 
من الأصل في قسط لسهم مفرّد 
وقشّم على أصل الجميع وأمدد 
جميعَ كمعلوم التّراث المعده 
وقسم على الأعداد حصة مفرد 
وکالکسر فابسط کلما صح ترشد 
عقارّا کربع أو کخمس مرحد 
على ما مضى في القّسم غير مبعد 
وأسهمه من ذا العقار المحدد 
أو الوفقَ فاضربه ولا تتردد 
مسائلِ في سُهمان أرض فيرفد 
له حقه بالعكس في الضرب ورد 


فصل 
في عمل المجهولات 


ومن حاز مجهولا بجهلة إرثه 
سهام الفتى اضرب واقسكَن في سهام مَنْ 
وإن شئت فاقسم باقيّ الإرث في الذي 


فصحح وفي معلوم إرٹ الملحد 
سواه فقدر المحتوى قسط مفرد 


بقي من سهام الوارثين تسده 
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فما خرج اضرب في سهام الذي حوى 
وبالجبر قدره بشيء وأعط من 
وقسم على أشيائهم عين إرثهم 
ومثل كسور الشيء فابسط صحيحه 
وإن شئت قل في العين هذي بقية 
من الأصلِ فاكمله بجزء بقية ال 


المعكى ومثل المرتقى قدره اعدد 
سوى آخذ المجهول بالنسبة اهتد 
فقدر المعمّى حصة الشيء فاشهد 
وأعیان مقسوم متى شئت ترشد 
لمال توی منه کسهم الذي ابتدي 
e a E O‏ 


فصل آخر 


وإن يعط معلومًا مع المبهم الفتى 
جميع الذي يبقى من العين بعدما 
فما حاز من سهم له بحسابه 
أو الف الذي قد زید واضرب سهامه 
وقشّم على باقي السهام فخارج 
وبالجبر فاقدره بشيء ومن سوی 
وإن يك فیها مبهم غير ما حوی 
فأسقط مع مثل الذي ازداد إن يزذ 
وقسم على باقي السهام الذي بقي 
نوع آخر: 

ون رد معلومًا على شرکائه 


+ 


قي اا اا ع ا 
حواه فجزءٌُ السهم حصةٌ مفرد 
وقيمة مجهول تمام المعدد 
بباقيّ آعيان الثراث المعدد 
والمتزيد 
الذي آخذ المجهول بالنسبة ارفد 
مساو لمجهول حواه الذي ابتدي 
وأسقط كسهمان الفتى من معدد 
من العين واعمل بعد ذا بمفرّد 


له فهو قدر العبد 


فزده على باقي التّراث المرصد 
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وقسمه والباقي على غير سهمه 
فقيمة مجهولِ نصيبُ سهامه 


وبالجبر قدره بشيء منقصًا 
نوع آخر 

و 
وإن يك مجهولان قدرهما سوا 


فألق من الشُهمان أسهم آخذ 


وقشمٍ ما بقي من العين في الذي 
فما كان قسط السهم فهو كقيمة ال 


وبالجبر شیا قَدرَنْ کل مبهم 
فما کان من شيء فيعدل ما ځَووا 
فشيتًا بشيءٍ أسقطَنْ ثم قسم ال 
فما كان قسط الشيء فاجعله قيمة 
وبینهما إن کان فضل مقدر 
وقسم على باقي السهام سوى التي 
فما حاز ذو الأدنى بأسهمه يكن 
وإن شئت فيما زيد والعين فاضريَنُ 
وقسم على باقي السهام فما أتى 
فزد فاضل الأدنى على قدر ناقص 
أو در أدناها بشيء وخيرَها 


وبع لباقي الوارثين بنسبة 


فما صار جزء السهم فانسب وعدد 
مع الذهب المبذول منه المردّد 


بما رد وانسب واجبر النقص تهتد 


فحاز بإرث واحدًا وارٹا عد 
ومثلا لها عن كل مجهول أبعد 
تبقى من الشهمان بعد المبعد 
معمّی کذا أمثاله في 
وسائرٌ ورّاث بنسبة 
من العين والمجهول غير المزود 
دنانيرً في الأشيا البقية تهتد 
لکل م 
أضفه إلى معلوم إرٹ معدّد 
لمن أخذ الأدنى ومثلا لها قد 
كقيمة أدنى المنهّمين فقيّد ‏ 
سهام الذي حاز الأقل تسدّد 
بسهم فقدر المبهم الدونَّ أرصد 
يكن قيمة الأعلى بغير تزيد 
بشيء وذاك الفاضل المتزيد 
الذي أخذ الأدنى كأسهمه جد 


ارفد 


معمى القدر تهدّی وتحمد 


فما كان من أشيائهم فهو يعدل ال 
فما خص بعد القسم شيئًا فقيمة ال 
أو قَدّر آعلاها بشيء ودونها 
وأعط لباقي الوارثين بنسبة ال 
کین ر ا 
وإن أخذ الأعلى فأسقط فضيلة 
وأسهم حاويه فأسقط ومثلها 
فما كان جزءَ السهم فهو نصيب من 
وبالجبر أعط المستحقين غيره 
وذاك عديل العين مع ناقص لهم 
وإن يك ما بحویه من مُبْهّم فتی 
نوع آخر منه: ۰ 

وقسمَ معلوما حویى في سهامه 
فما صار فهو الإرث أجمعه وإن 
على اسهم الأخاذ فالإرت خارځٌ 
فما صار قسمه لأسهم آخذ 
وإن شئت فاجمع ماله من سهامها 


دنانیرً مع شيء فعَدّل وعَدّدِ 
حقير وتمم ما علا بالمزيد 
سهام من الأشيا بنقص كما ابتدي 
ت و 

تبن قيمة الإثنين من غير مجحد ‏ 
يزيد بها من غير مال مرصّد 
وقسم على الباقي بقايا المحدد 
حوى المبهم الأعلى وقيمته اشهد 
بنسبته مسن مبهم ومعدد 
فألق من القطرين مشتركا قد 
يزيد على سُهمانه ارفضه وازدد 


ومسألة فيها اضربَنْ حظ مفرد 
تشا فاضرب المأخوذ فيها وعدد 
أو اضربه في سُهمان باقيهم قد 
فخارجه باقي التّراث المرصد 
فباقي تراث القوم بالنسبة اعدد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فصل 
فیمن أخذ بارثه ودینه شیتا 

وآخدٌ جزء نحو ثلث بإرثه ودين فأسقط سهمه ثم ريد 

لتکمیل مال من مراتب سبق ومن جنس کسر فابسطَنْ ثم قید 

فائدتان: 

إحداهما: لو قال: إنما يرثني أربعة بنين» ولي تركة. أخذ الأكبر دينارًا وخمس ما بقي. 
وأخذ الثاني دينارين وخمس ما بقي. وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وخمس ما بقي. وأخذ الرابع 
جميع ما بقي. والحال آن كل واحد منهم أخذ حقه» من غير زيادة ولا نقص» كم كانت 
التركة؟ - فالجواب: أنها كانت ستة عشر دينارًا. وفي الفروع هنا سهو"" فإنه جعل للرابع: 
أربعة وخمس ما بقي! والحال: أنه لم يبق شيء بعد أخذ الأربعة. 

الثانية: لو قال إنسان لمريض: أوص! فقال: إنما يرثنى امرأتاك. وجدتاك وأختاك 
وعمتاك وخالتاك؟! - فالجواب: ان کل واد تما زرح بجدتي الآخر؛ أم أمه» وأم 
أبيهء فأولد المريض كل منهما بنتين؛ فهما من أم الأب الصحيح عمتا الصحيح» ومن أم أمه 
خالتاه» وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح» فأولدها بتتين» وتصح من ثمانية وأربعينء 
ويعایا بها. 


GIGI 


.٤ /۸ الفروع‎ (۱) 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


باب 


میراث ذوي الأرحام 


وورُّٹ ذوي الأرحام کل قرابة 
كنسل ابنة أو نسل أخت وكابنة ال 
وعم الام مع آبيها ومع بني 
وخالته مع جدة الجد يا فتى 
كذلك من أدلی بهم واقسمَنْٰ کمن 
فتجعل کار مثل أقرب وارث 
فكالأخت أو بنت پنوها وکامّه 
وقل أب أمٌ الام حقا وأختها 
وعد بام الأب مثلهما كذا 
بنات أخ والعم مع نسل إخوة 
وكالأب عماتٌ وعم من امه 
فبنتٌ أخ للأب والعََة اعددن 
ا ا 
ذا لام وامَمْه 


ا 


فعَمَنَه في 
فعم ابي آم جد ابي اپ 
وقيل كعمٌ الأب من الأبوين بل 


لفق فروض والعصيب بأوكد 
أخ و[بنات العم] والخال فاشهد 
ايه لأم ثم E TEE‏ 
وأم أبي أم وشبههما زد 
به مَك کل في العطا والتعدد 
إليه به أدلى وإن يتبعد 
أبوها وخالات وخال ليَعدد 
كذاك أخوها مها في التعدد 
أخوها وأيضًا أختها لا تبعد 
لأم وإن ينزل كآبائهم جد 
وعنه كعم من سڀيليٰ مُمَقَدٍ 
لعمته المعدود واعكس بأبعد 
من الأب مثلُ الجدٌ يا ذا الترشد 
لأم] كمثل الجدة اهما اعدد 


كذلك 2 الأب لتقد 
كمثل آبي ج ا و 
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وكالجدّة اجعل خالة الأب وامنعن 
وآم آبي جد کمثل ابنها اجعلَنْ 
وبالفرد إِمّا مَك 
إذا ما استووا في القرب منه وأعطيَنْ 
وعنه له کالأنشیین سوی بني ال 


منهم جماعة 


وعنه يسوی بينهم غير خالة 
فأعط ابنَ الاخت نصفَ ميراث خالة 
وإن كان لابن الأختِ أختٌ شقيقة 
وبنت ابن بنت وابنْ بنت لها له 
وبینهم اقسم سهم مُدلٌی به على 
کخالات موروث ثلاث تفرقت 
وهذا إذا أدلوا بأآنقسهم ولو 
لخالاته ثلتٌ المخلّف وابذلن 
تصحح من خمس وعشر سهامُها 
من الثلث تعطيها لخالته التي 
لخالته للام والخُمسُ أعطه 
وستة أسهام إلى العَكَة التي 
تنك والعمة التي 
ثلا بنات من ثلاثة إخوة 


لبنت أخ من والديه بقية 


مَعَ ام أبي أم كام الذي ارفد 
وبعدٌ إلى تفصيل أحكامهم عُدِ 
فکالإرٹ عنه سهمه بينهم جد 
فتاهم كانثاهم على المتاكد 


۶2 
رة من أمٌ وذا غير مُبعَدِ 


وخال وهذا القول غير مسده 
ولابنة أخت غيرها النصف مدد 
بنصفين قسم فيهما الإرث تحمد 
الصيف على الأوْلّى وثلتٌ بابد 
اختلافي منازل كلهم منه َرشُدِ 
وعماته أيصًّا كذلك فاشهد 
بوحدتهم في منزل والتعدد 
لعماته ثلثين غير مرد 
ثلاثة أخماس بغير تزيّد 
من الأبوين افهم وحُمْسًا تافر 
لخالته من جانب الأب نَقصَدٍِ 
من الأبوين ادفع وسَهِمَينِ ورد 
من الأب فامنحها سَهَيمَينِ وازيْدِ 
SN‏ 


وبنت أخيه من آبيه فَبَعَّدِ 
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کذا حکم آخوال فإن کان معهم 


كذا إن يكن مَعْهُنّ إبنةٌ عَمَةَ 


أبو الام أسقطه ولا تتردد 
لبنت الذي للوالدين به جد 


وبنت أخ من غير أمٌ به ارفد 


فصل 


وأما إذا أدلوا إليه بواسط 
يعد الفتى قد مات عن إرٹ وارٹ 
وسيان من وجه كأمثال خالة 
وإن مت منهم َة بجماعة 
يُعدون کالأخيَا سقط ممصا 
ولو مع تعداد الذي أدليا به 
فتسقط بنتٌ البنت بنك ابنة ابنه 
فتجعل كلا مثلَ أقرب وارٹث 
فأاعط جميعًا بنك بنت ابنة ابنه 
ونصف لبنت الأخ من غير أمه 
ومن قال هم في الإرٹ کالعصبات في 
بام ابي أم ازل خالة الأب 


۱۹ 


فما خصه من وارٹ لهم اعدد 
كذا أبدّا مثل المناسخة امهد 
أو اثنين إن يکن بنو خالهٍ زد 
ا 8 ا 

َكل له سَهْمٌْ القريب المُلكد 
ومن وجد الأدنى به حجب مبعد 
إذا كان قرب الكل من جهة قد 
وإن أسقط الأدنى من اخرى فترشد 
إليه به أدلى وإن يتبعد 
ولابن أخ من مه امنع وبعد 
ومن ورت الأدنی فكل له اعدد 
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فصل 


ثلاث جِهَاتِ الإرث اقوی أَبرَءٌ 
وعن احمل في كل وَلدٍ لصلبه 
ورم على ذي بين بن ابنة ابنة 
وفي قولنا كل البنوة 
ومع بنت بنت البنت الاخرى فجد به 
وكمله في الأولى لبنت ابنة ابنة 
وقد جاء في إيمائه آن کل من 
ثلاث بنات من عمومة فرقة 
كذا إن يكن معهن بنتٌ لعمة 
وحظ ابن خال ثلثه مع عمة 
بها لابن خال ثم سدس لها على ال 
ومع جمل کل من ذوي الإرث وجهة 
وخاله أب مع خالة الأم أسقطَنُْ 
وتسقط في المشهور في القول وحدها 


وسدس نصيبٌ ابن ابن آخت لامّهِ 


ط4 


وجهه 


بباق ومع جعل الأخوة وجهة 
لجعلك فى ذا الأجنبيين يا فتى 


Yè 


اوةئ البنوةٌ اكد 
اجعلَنْ جهةً واختاره المجدٌ فاقدٍ 
وبنت ابنة ابن من رة زد 
e‏ 
لأولاد بنتي صلبه في التعدد 
ففرع على هذا المثال وعدّد 
يمت به من وارث جهة زد 
لبنت الذي من والديه به جد 
ولابنة صنو من سوى الأم جد قد 
وإن کان ا خالة الأم فاصدد 
صحيح وباقيه لعمته امهد 
لخالة الام اسقط وقسّم كما ابتدي 
بام أبي آم على ذي فبعد 
وللحالتين اقسم سوا كالتفرد 
وبنت ابن إبن الأخ للأب رود 
يكون جميع المال للبنت فاردد 


إذا أهل وجه واحد متفرد 
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ويلزم من جعل الأخوة وجهة 
سقوط بنات العم والأخ يا فتى 
ببنت عم للام أو بنت عمة 


وذي الإرث أيضًا والعمومة فاشهد 
من الأبوين او من آب مَوَددِ 
إذا جعلا مثل أب متحمد 


فصل 


ومن جهتين اغط الذي مَك فرضَهُ 
ومن غير حَجْب أعط زو جا ولا تقل 
وباقيه إقسم بينهم كانفرادهم 
مع القوم فرض الزوج فاحجب به ولا 
ولا خلفَّ إلا في مُمتٌ بعاصب 
فللزوج نصف ثم لابنة بنتها 
وأما على الثاني فثلث الذي بقي 
وباقي تراث الزوج عن ربع زوج 
ثمانية شهمانِ حط لزوجةٍ 
وفي الثاني باقيه على سبعة ومن 
فأربعة من سبعة لابنة ابنة 
وعول ذوي الأرحام خص بستة 
کخالته أو من يقوم مقامها 
کست بنات من أَحَبّات فرقة 


۲١ 


كما مر في فرض وتعصیب مفرد 
كذي زوجة معهم بمفروضها جد 
وقیل کمن أدلوا به اقسمه واعدد 
تَقَّص فَرض الزوج وأكملهُ ترشد 
ومُدل بذي تان معا يتعدد 
وبنت اختها للأبْ بربعین رود 
لبنت ابنة والثلث بنت اختها ازبد 
لبنتِ آخ للأبٍ وبنتِ ابنةٍ عد 
وکل فتاة بالفلاثة أمدد 
ثمانية من بعد عشرين أرفد 
وبنت أخ تعطى ثلاثة اشهد 
إلى سبعة عالت بغير تزيْد 
من اللائي مثل الأم مع من سيبتدي 
وخالته معهن أيضا كذا اعدد 
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ثلاث بنات للأخيات وابنة لصنو من ام مع أب الام قید 
5 ‌ 

ومن لم بُخلف وارثا غير وارث قريب رقي لم يرثة بأوكدِ 

تنبيه: تقدم في آخر الفرائض” رواية أن ذوي الأرحام لا يرثون ألبتةء ولا عمل عليه. 

وقوله هنا في عددهم: (وکل جدة أدلت بب بين آمين»› أو بأب أعلى من الحد). أما 
الأولى: فهي من ذوي الأرحام [بلا نزاع. وأما الجدة الثانية أعني المدلية بأب أعلى من الجد 
فهي أيضا من ذوي الأرحام]". على الصحيح من المذهب؛ كما جزم به المصنف هنا. 
وقيل: هي من ذوي الفروض,» اختاره الشيخ تقي الدين» وصاحب الفائق وقال: «هو ظاهر 
كلام الخرقي». 

قوله: (ؤيرثون بالتنزيل). كما ممل المصنف» هذا المذهب» وعليه الأصحابب وعليه 

قوله: (والعمات والعم من الأم كالأب). هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» منهم 
القاضي في التعليقء والمصنف» وغيرهما؛ وجزم به في الوجيز» وغيره؛ وقدمه في الفروع» 
وغيره“. وعنه: كالعم» يعني من الأبوين» قاله الأصحاب» واختاره أبو بكر. وقيل: كل عمة 
كأخيها. وعنه: العمة لأبوين» أو لأب كالجد؛ فعليها: العمة لأم» والعم لأم» كالجدة أمّهما. 
وقال في الروضة: «العمة كالأب؛ وقيل: كبنت»“”. قلت: الذي يظهر أن هذا خطأء وأي 


.٠١/۱۸ الإنصاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: «والعمل علیه» والمثبت من الإنصاف .٠١۹/۱۸‏ 

(۳) ساقط من الأصلء» وأثبته من الإنصاف ۱۸/ ٠٠١‏ إذ لا يستقيم الكلام بدونه. 
(6) الإنصاف ۱۸/ ٠١١‏ مختصر الخرقي ص٤١٠٠‏ . 

.۳/۸ الفروع‎ ۲۹٥ الوجیز‎ ۸٥ /۹٩ المغني‎ ٠١١ الإنصاف۱۸/‎ )( 

0) کل ماسبق في الإنصاف ۱١١/۱۸‏ . 


۲۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فائدة: هل عمة الأب على هذا الخلاف؟ وهل عم الأب من الأم» وعمة الأب لأم كالجدء 
أو كعم الأب من الأبوين» أو كأم الجد؟ مبني على هذا الخلاف أيضصًا؛ وليسا كأب الجد, لأنه 

قوله: (فإذا آدلى جماعة بواحد» واستوت منازلهم منه. فنصیبه بينهم بالسوية ذکرهم وأنثاهم 
فيه سواء). هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. قال في الفروع: «اختاره الأكثرا. قال . 
أبو الخطاب: «اختاره عامة شيوخنا»”. قال الزركشي: «عليه جمهور الأصحاب»”؛ وجزم 
به في الوجيز» وغيره» وقدمه في الفروع» والمحرر» والفائق» وغيرهم . وعنه: للذكر مثل 
حظ الأنشيين»› إلا ولد الأ وقال الخرقي: «يسوى بينهم إلا الخال والخالة““ وهو رواية 
عن الإمام أحمد» ذكرها جماعة» واختاره ابن عقيل في التذكرة استحساتًا" واختاره أيصًا 
الشيرازي» قال المصنف في المغني: «لا آعلم له وجها»" قال القاضي: «لم أجد هذا بعينه 
عن أحمد»“. 


قوله: (وإن كان بعضهم قرب من بعض» فمن سبق إلى الوارث ورث» وأسقط غيره» 
إلا أن یکونا من جهتین» فینزل البعید حتی يلحق بوارثه» سواء سقط به القریب آم لاء کبنت 
بنت بنت» وبنت أخ لأم). فالصحيح من المذهب: أن المال لبنت بنت البنت بالفرض والرد. 
وذكر في الترغيب رواية: أن الإرث للجهة القربى مطلقا". وفي الروضة: في ابن بنت» وابن 


(۱) الفروع .۳٦/۸‏ (۲) الهداية (۲/ ۱۷۰)) التهذیب .)١١۹(‏ 
(۳) شرح الزركشي على الخرقي .٠٠٤ /٤‏ 

() الوجيز ٠۲۹٠١‏ المحرر ٠1۳۹/١‏ الفاثق نقله عنه في الإنصاف۱۸/ .٠١١‏ 

.٠٠١۷ص نقلها بالمعنى من مختصر الخرقي:‎ )٥( 

(0) التذكرة لابن عقيل ص٥۲.‏ 

.)٩٤/۹٩( المغني‎ )۷( 

. ۱۷١/۱۸ الإنصاف‎ )۸( 

.۱۹۱/۱۸ السابق‎ )٩( 


۳ 
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أخ لأم» له السدس» ولابن البنت النصف» فالمال بينهما على أربعةء بالفرض والرد". 
قوله: (والجهات أربع: الأبوة» والأمومةء والبنوة» والأخوة). هذا أحد الوجوه» اختاره 
المصنف. آولاء ويلزمه عليه: إسقاط بنت الأخ» وبنات الأخوات» وبنوهن» ببنات الأعمام 
والعمات. قال الشارح: «وهو بعيد“" قال في المحرر: «وإذا كان ابن ابن آخت لأم» وبنت 
ابن ابن أخ لأب» فله السدس» ولها الباقي؛ ويلزم من جعل الأخوة جهة آن يجعل المال 
للبنت» وهو بعيد جدًاء حيث يجعل أجنبيتين أهل جهة واحدة)”. ورده شارحه. قال في 
الفائق: «وهو فاسدا. قال في الرعاية”: «وهو بعيد). وقيل: خطا". وذكر أبو الخطاب: 
العمومة جهة خامسة"» وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأبوين» ببنت العم من الأم» 
وبنت العمة. قال المصنف هنا“: ولا نعلم به قائلا وذكر في المغني: [آنه]“ قياس قول 
محمد بن سالم" قال في الفائق: ولم يعد قبله"""» قال في الرعاية الصغرى: «هذا أشهر). 
واعلم أن الصحيح من المذهب: أن الجهات ثلاث» وَهَُمّ: الأبوة» والأمومةء والبنوة. اختاره 
المصنف آخيرًا"' والمجد والشارح”"؛ وجزم به في العمدةء والوجيز“ وقدمه في 


(۱) المرجع السابق. (۲) الشرح الکبیر ۱۹۳/۱۸. 
(۳) المحرر۳۹/۱٦.‏ () الإنصاف .٠۹۳/۱۸‏ 


)٠(‏ إذا أطلق الرعاية فيقصد كتاب الرعاية الكبرى. 

)١‏ الرعاية الکبری (۲/ ۲٤۷‏ /ب). 

(۷) الهداية ۲/ ۱۷١‏ التهذيب ۱۹۹؛ وتابعه السّامَرّي كما في المستوعب ۳/ .٥٤۳‏ 
(۸) آي في المقنع .۱۸٩‏ 

.٠١۹۳/۱۸ في الأصل (آن) وهو خطا ظاهرء والتصویب من الإنصاف‎ )٩( 
.٠٠١/۹ المغني‎ )۱۰( 

(۱۱) الإنصاف ۱۹۳/۱۸ . 

(5) قال الشارح: «وهو الذي اختاره شيخنا أخيرًاء ذكره في كتاب العمدة. 

(۱۳) المحرر 1۳۷/۱ الشرح ۱۹۳/۱۸ وقال: «وهو أولى إن شاء الله». 

.۲۹۲٩ عمدة الفقه ص۸۳ الوجیز‎ )٤( 


۲٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


المحررء والرعايتين» والحاوي» والفروع. ويلزم عليه إسقاط بنت عمة لبنت أخ. قال 
فى الفائق: «وهو أفسد من القول الأول»”. قال الشيخ تقي الدين: «النزاع لفظي» ولا فرق 
بین جعل «الأخوة» و«العمومة) جهة» وبين إدخالهما فى جهة الأبوة والأمومة»› ويجعل 
الجهات ثلائًا. والاعتراض في الصورتين لا حقيقة له. لأنا إذا قلنا: إذا كانا من جهة قدمنا 
الأقرب إلى الوارث. فإذا كانا من جهتين لم يقدم الأقرب إلى الوارث. فاسم الجهة عند أبي 
الخطاب وغيره يعني ما يشتركان فيه من القرابة. ومعلوم أن بنات العم والعمة يشتركن في 
بنوة العمومة. وبنات الإخوة يشتركن في بنوة الأخوة. ولم يرد أبو الخطاب بالجهة الوارث 
الذي يدلى به. ولهذا1قرن] بين الوارث الذي يدلي به» وبين الجهة. فقال «إلا أن يسبقه إلى 
وارث آخر غيره» وتجمعهما جهة واحدة). وإذا نزلنا بنت العمة والعم منزلة الأب لم يمنع 
ذلك أن يكون جهة من جهات العمومة للمشاركة في الاسم»“. انتهى كلامه. 

فائدة: البنوة جهة واحدة» على الصحيح من المذهب. قدمه في المحررء والفروع» 
والفائق» والرعايتين» والحاوي. وعنه: كل ولد الصلب جهة. قال في المحررء والحاوي: 
وهي الصحيحة عندي. وعنه: كل وارث يدلى به جهة. فعمة وابن خال له الثلث» ولها 
البقية. ولو كان معهما خالة أم كان الحكم كذلك. والصحيح من المذهب: أن ابن الخال 
يسقط بها. ولها السدس. والبقية للعمة. وخالة أم» وخالة أب؛ المال لهما كجدتين. 
)۱( المحرر /١‏ 1۳۷ الرعاية الکبری (۲/ /۲٤۷‏ ب)» الرعاية الصغرى ۲/ ٠٠٤‏ الحاوي ٤۸۲‏ الفروع 

.A/۸ 
.۱۹۳/۱۸ الإنصاف‎ )۲( 
في الإنصاف: «فرق).‎ )۳( 
.۱۹۳/۱۸ الإنصاف‎ )٤( 
“14/۲ الرعاية الکبرى ۲ ۲۷/ب) الرعاية الصغرى‎ AIR المحرر 1/1 الفروع‎ )٥( 
.٠۹۳ /۱۸ الإنصاف‎ ٤۸۲ الحاوي‎ 

.٤۸١ الحاوي‎ ٦۳۷ /١ المحرر‎ (» 


Yo 
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وتسقطهما آم أبي الأم على هذه الرواية. والمذهب: تسقط هي. ولو کانت بنت بنت بنت 
وبنت بنت ابن. فالميراث على أربعة بينهماء إن قيل: كل ولد صلب جهة. وإن قيل: كلهم 
جهة اختصت به الثانية للسبق. ولو كان معها بنت بنت بنت أخرى» فالميراث لولدي بنتي 
الصلب. على الأول. ولولدي الابن على الثاني. قاله في الفائق"» وغيره. 

قوله: (ومن مت بقرابتين). أي: أدلى بهما (ورث بهما). على الصحيح من المذهب. 
وعليه الأصحاب» كشخصين. وحكي عنه: أنه يرث بأقواهما". 

قوله: (وإن اتفق معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول» وقسمت 
الباقي بينهم كما لو انفردوا). وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وقدمه في الفروع» وغيره". ويحتمل: أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم» 
كما يقسم بين من أدلوا به. وهو ظاهر كلام الخرقي. وجزم به القاضي في التعليق. وذكره 
في الواضح. والأمثلة التي ذكرها المصنف بعد ذلك مبنية على هذا الخلاف. وقد علمت 


المذهب منه. 


کړت رمه 


.۲٠١/۱۸ الإنصاف‎ )۱( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) الوجیز ۲۹٦‏ الفروع ۸/ ۳۹. 

.۲١٠/۱۸ مختصر الخرقي ص٩١١٠ الإنصاف‎ )٤( 


۲١ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ميراث الحمل 


وان کان في الوراٹ حمل فقف له 
إذا جاز حظ الأنشيين فإن يزد 
وذا في أصول العَوْلِ إن عر فهمه 
وها ال كرا يفيك اص 
فإن يولد الحملٌ اعطه حظه وما 
ومبدي أسباب الحياة مُوَرَّتُ 
وألغ اخنلاجًا مع يسير تحرك 
وبالقرعة الحرخ مُشتَحقًا إذا وى 


نصيب غلامين انتظارًا لمولد 
ضيب انفيين اجعلة وققًا وأرصد 
عليك اطلبَنْ تصويره و رسد 
ولا تعط محجوبًا به بل لیطرد 
تبقّى من الموقوف في أهله اردد 
تنفش باك عطس مرتضع طدِ 
كذا موه قبل انفصال باوکدِ 
کتوامه إن شل الأمرٌ َرَشدٍ 


فصل 
فيما يلحق من النسب 


ومن ولد ألحقته بحماعة 


ولیس لحمل من أب كافر متى 


بدعواهم أو قافة لا تزید 


ميلا ولا تُنقصهُ من کل مُفرَدِ 


يمت حصة في الإرث في نص أحمد 
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کذا إن يکن يِن يره وارئًا له فسلم قبلً الوضع ام المولدِ 

فائدة: الحمل يرث في الجملة. بلا نزاع. «لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت مورثهء 
ويتبين ذلك بخروجه حيًاء أم لا يثبت له الملك حتى ينفصل حيًا؟ فيه خلاف بين الأصحاب 
قال في القواعد الفقهية: وهذا الخلاف مطرد في سائر أحكامه. الثانية: هل هي معلقة بشرط 
انفصاله حًا فلا تلبت ت قبله» أو هي ثابتة له في حال کونه حملا لکن ثہوتها مراعی بانفصاله 
حیا. فإذا انفصل حیا تبینا ثبوتها من حین وجود أسبابها؟ وهذا تحقیق معنی قول من قال: هل 
الحمل له حكم أم لا؟ قال: والذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أمه من نصيبه؛ أنه يثبت له 
[الملك]" بالإرث من حين موت أبيه. وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب. ونقل عن 
أحمد ما يدل على خلافه»» وأنه لا يثبت له الملك إلا بالوضع. وقال المصنف ومن تابعه في 
فطرة الجنين: «لم يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصيةء بشرط خروجه حيًا»". انتهى. 

فائدة: قوله: (وقّف' له نصیب ذکرین إن کان نصیبهما کشر ولا وقفت له نصیب اثنین). 
وکذا لو كان إرث الذكر والأنشى أكثر [قاله في الرعایتین”» وهذا بلا نزاع» وهو من مفردات 
المذهب» فمثال كون الذكرين نصيبهما أكثر]. لو خلف زوجة حاملا. ومثاله في الأشيين: 
E‏ لو خحلف زوجة» أو حلفت زوجًاء وأمًا 
حاملا. قاله في الرعاية الكبرى. وفيه نظر ظاهر“ : 

قوله: (وإذا استهل المولود صارخاء؛ ورت وَوْرتٌ). مخفقًا“. هذا المذهب. نقله 


(1) ساقطة من الأصل» والمثبت من القواعد ٤۱۷٠ء‏ والإنصاف ۱۸/ .۲٠٠‏ 
(۲) القواعد ص٤۷١‏ القاعدة: .۸٤‏ (۳) المغني .۳١١/٤‏ 
() في المقنع» والإنصاف: (وقفت) لكن لعل المؤلف تابع عبارة الناظم. 
)٠(‏ الرعاية الکبری (۲/ /٠٠۲‏ آ)» الرعاية الصغرى ۲/ ۷۳. 

0( ساقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف. 

(۷) الرعاية الكبرى (۲٠٠/أ).‏ 

(۸) آي: آن الراء غير مشددةء كما تم ضبطه. 


۸ 
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أبو طالب. قال في الروضة: «هذا الصحيح عندي). وجزم به في الرعايتينء والحاوي» والوجيزء 
والفائق» وغيرهم. وقدمه في الفروع» وغيره. وعنه: يرث أيضا بصوت غير الصراخ". 

قوله: (وفي معناه العطاس والتنفس). هذا المذهب. نص عليه في العطاس. وجزم به في 
الرعايتين» والوجيزء والحاوي» والهدايةء والخلاصةء وغيرهم”. وجزم به في المُذْكّب في 
العطاس. وقدمه في الفائق. وقال القاضي وأصحابه» وجماعة: في النفس. قال في الفائق: 
«وشرط القاضي طول زمن التنفس). وقال في الترغيب: «إن قامت بينة أن الجنين تنفس» 
أو تحرك» أو عطس: فهو حي». وقال في المذهب» ومسبوك الذهب» في هذا الباب: «فإن 
تحرك أو تنفس؛ لم يكن كالاستهلال». وقال في الفائق: «وعنه يتعين الاستهلال فقط». 

قوله: (والارتضاع). يعني أنه في معنى الاستهلال صارخا. فيرث ويورث بذلك. وهذا 
المذهب وجزم به في الهدايةء والمذهب» والخلاصةء والرعايتين» والحاوي» والوجيزء 
وغيرهم. قال في الفروع: «وهذا الأشهر». وقدمه في الفائق» وغيره.وقيل: لا يرث 
بذلك» ولا يورث. وتقدمت الرواية التي ذكرها في الفاق" . 

قوله: (وما يدل على [الحياة]. كالحركة الطويلة)"» والبكاء وغيرهما مما يعلم به حياته 
(1) الرعاية الکبری (۲/ ۲٠٠/آ)ء‏ الرعاية الصغرى ۲/ ۷۳ء الحاوي ٤۹۲‏ الوجيز ۲۹۷ الإنصاف 


۸ 

(۲) الهداية ۲/ ۱۸١‏ الرعاية الکبری (۲/ ۲٠٠/آ)ء‏ الرعاية الصغرى ۲/ ۷۳ء الحاوي ۹۲٤۲ء‏ الوجيز 
۷ 

(۳) الإنصاف ۲۱۱/۱۸. 

)٤(‏ الهداية ۲/ ١۸ء‏ الرعاية الکبری (۲/ ۲٠٠/آ)ء‏ الرعاية الصغرى ۲/ ۷۳ء الحاوي »٤۹۲‏ الوجيز 
۷ 

.٤١/۸ الفروع‎ )( 

) الإنصاف ۲۱۳/۱۸. 

(۷) في الأصل: «ومايدل على الحركة الطويلة»ء والتصويب من الإنصاف. 


۲۹ 
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وهذا المذهب. وجزم به في الهداية» والمذهب» والخلاصة» والوجيز› وغیرهم'. قال في 
الفروع: «هذا الأشهر“". وقيل: لا يرث ولا يورث بذلك”. 

قوله: (فآما الحركة والاختلاج؛ فلا يدل على الحياة). مجرد الاختلاج لا يدل على 
الحياة. وأما الحركة: فإن كانت يسيرة فلا تدل بمجردها على الحياة. قال المصنف: «ولو 
علم معهما حياة. لأنه لا يعلم استقرارها. لاحتمال كونها كحركة المذبوح. فإن الحيوان 
يتحرك بعد ذبحه حركة شديدة وهو كميت»“.وكذا التنفس اليسيرء لا يدل على الحياة. 
ذكره في الرعاية“. وإن كانت الحركة طويلة. فالمذهب آنها تدل على الحياة» وأن حكمها 
حكم الاستهلال صارحا. قال في الفروع: «هذا الأشهر؛. وقيل: لا يرث ولا يورث بذلك. 
وتقدمت الرواية التي في الفائق. فإنها تشمل ذلك كله. 

قوله: (وإن ظهر بعضه ثم استهل» ثم انفصل میتا: لم يرث). هذا المذهب. جزم به في 
الكافي» والوجيز. قال المصنف» والشارح: هذا ظاهر المذهب”. وقدمه في الفروع"» 
والشرح. وعنه: يرث. قال في الخلاصة: ورث في الأصح”. 

تنبيه: قوله: (وإن ولدت توأمين» فاستهل أحدهماء وأشكل؛ أقرع بينهما. فمن خرجت 
له القرعة» فهو المستهل). مراده: إذا كان إرٹهما مختلقًا. فلو انا ذكرين» أو أنثيين» أو ذكرًا 
وأنشى [آخوين لأم]"؛ لم يقرع بينهما. ويقرع فيما سوى ذلك» وهو واضح. 
(۱) الهداية۲/ ۱۸۰ الوجیز ۲۹۷ ونصه:«آو وجد دلیل حیاته). الإنصاف ۲۱۳/۱۸. 


.٤١/۸ الفروع‎ )( 

(۳) الإنصاف ۲۱۳/۱۸. 

() المغني ۱۸١ /۹٩‏ ونقله بالمعنی. 

.۷۳ /۲ الرعاية الکبری (۲/ ۲٠٠/آ)ء وكذلك الصغرى‎ )٥( 

0) الكافي ۲/ ۳۱١‏ الوجیز۲۹۷» المغني /٩‏ ۱۸۱ الشرح ۱۸/ .٠٠١‏ 
(۷) الفروع ٤١/۸‏ . 

(۸) الإتصاف ۱۸/ )٩( .۲٠٣‏ في الأصل: آخرين. 


۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
فائدتان: 


إحداهما: لو مات كافر عن حمل منه؛ لم يرثه الحمل. للحكم بإسلامه قبل وضعه. على 
الصحيح من المذهب. نص عليه. ونصره في القواعد الفقهية". وقدمه في المحررء 
والرعايتين» والحاوي» والفائق”. وقيل: يرث. اختاره القاضي في بعض كتبه. قال في 
الفروع: «وهو أظهر“. قلت: وهو الصواب. وفي المنتخب للشيرازي: يحكم بإسلامه بعد 
وضعه» ویرثه. ثم ذکر عن أحمد: ذا مات حکم بإسلامه ولم یرثه. وحمله على ولادته بعد 
قسم الميراث. 

الثانية: إذا مات كافر عن حمل من كافر غيره. فأسلمت أمه قبل وضعه» مثل أن يخلف 
أمه حاملا من غير أبيه؛ فحكمه حكم المسألة الأولى. قاله الأصحاب”. قال في الرعاية: 
«ويحتمل أن يرث حيث ثبت النسب»”". 

تنبيه: روي عن الإمام أحمد رحمه الله في ذلك نصوص نذكرها. ونذكر ما فسره الأصحاب 
به. فنقول: - «روی جعفر عنه في نصراني مات وامرأته نصرانية» فکانت حبلی. فأسلمت 
بعد موته» ثم ولدت» هل یرث؟ قال: لا. وقال: نما مات آبوه وهو لا یعلم ما هوء وإنما يرث 
بالولادة. وحكم له بحكم الإسلام. وقال محمد بن يحبى الكحال» قلت لأبي عبد الله: مات . 
نصراني» وامرآته حامل. فآسلمت بعد موته؟ قال: ما في بطنها مسلم. قلت: يرث أباه إذا کان 


.1٤١/اررحملا‎ )١( 

(۲) القواعد ص٤۱۷‏ ومابعدها؛ القاعدة: .۸٤‏ 

(۳) المحرر 1٤١/١‏ الرعاية الکبری (۲/ /٠٠۲‏ ب)» الرعاية الصغرى۲/ ۷۳ء الحاوي ص۹۲٤»‏ 
الانصاف ۱۸/ .۲۲١‏ 

.٤١/۸ الفروع‎ )( 

.۲۲۱/۱۸ الإنصاف‎ )٥( 

)١‏ المرجع السابق. 

(۷) الرعاية الکبری (۲/ /۲٠۲‏ ب). 


۳١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


کافرا وهو مسلم؟ قال: لا یرثه. فصرح بالمنع من إرثه من آبیه» معللا بأن إرثه يتأخر إلى ما 
بعد الولادة. وإذا تخر توريثه إلى ما بعد الولادة» فقد سبق الحكم بإسلامه زمن الولادة إما 
بإسلام أمه» كما دل عليه کلام الإمام أحمد رحمه الله هناء أو بموت آبیه» كما هو على ظاهر 
المذهب. والحكم بالإسلام لا يتوقف على العلم به» بخلاف التوريث. وهذا يرجع إلى أن 
التوريث يتأخر عن موت المورث إذا انعقد سببه في حياة المورث وأصول الإمام أحمد رحمه 
الله تشهد لذلك». ذكره ابن رجب في قواعده”“ وقال: «وأما القاضي والأكثرون فاضطربوا 
في تخريج كلام الإمام أحمد» وللقاضي في تخريجه ثلاثة أوجه. الأول: أن إسلامه قبل قسم 
الميراث وجب منعه من التوريث. وهي طريقة القاضي في المجرد» وابن عقيل في الفصول. 
قال ابن رجب: وهي ظاهرة الفساد. والوجه الثاني: أن هذه الصورة من جملة صور توريث 
الطفل المحكوم بإسلامه بموت أبيه. ونصه هذا يدل على عدم التوريث. فتكون رواية ثانية 
في المسألة. وهذه طريقة القاضي في الروايتين. قال ابن رجب: وهي ضعيفة. لأن أحمد 
صرح بالتعليل بغير ذلك. ولأن توريث الطفل من أبيه الكافر وإن حكمنا بإسلامه بموته غير 
مختلف فيه» حتى نقل ابن المنذر وغيره الإجماع عليه" . فلا يصح حمل كلام الإمام أحمد 
على ما يخالف الإجماع. والوجه الثالث: أن الحكم بإسلام هذا الطفل جعل بشيئين: بموت 
أبيه» وإسلام أمه. وهذا الثاني مانع قوي. لأنه متفق عليه. فلذلك منع الميراث» بخلاف الولد 
المنفصل إذا مات أحد آبويه. فإنه يحكم يإسلامه» ولا يمنع إرثه. لأن المانع فيه ضعيف 
للاختلاف فيه. وهذه طريقة القاضي في خلافه. قال ابن رجب: وهي ضعيفة أيصًاء ومخالفة 
لتعليل الإمام أحمد رحمه الله. فإنه إنما علل بسبق المانع لتوريثه» لا بقوة المانع وضعفه. 
وإنما ورث الإمام أحمد رحمه الله من حكم بإسلامه بموت أحد أبويه لمقارنة المانع لا 
لضعفه»". انتهی ما ذكره في القواعد. 

(1) القواعد ص٤۷٠‏ القاعدة: .۸٤‏ 


)۲( كتاب الإجماع لابن المنذر ص۷٠.‏ 
(۳) القواعد ص١٠۷٠‏ القاعدة: .۸٤‏ 


۳۲ 


فائدتان: 

إحداهما: لو زوج أمته بحر فأحبلها. فقال السيد: إن كان حملكٍ ذكرًا فأنتِ وهو رقيقان. 
وإلا فأنتما حران. - فهي القائلة: إن لد ذكرًا لم أرث ولم يرث» وإلا ورثنا. فيعايا بها. 

الثانية: لو ` خحلف ورثة» وأمًا“ مزوجة» فقال فى | أمخني : «ینبغی ألا یطاً حتی تستبراً». 
وذكر غير واحدِ من الأصحاب: يحرم الوطء حتى يعلم: أحامل هي أم لا؟ وهو الصواب. 


GIGI G 


(۱) في الإنصاف ۲۲۳/۱۸. 

(۲) المغني ۷۹/۹؛ وقوله: تستبرأ؛ الباء والراء والهمزة تدل على: تباعُد من الشيء ومزايلته. ومن 
ذلك البرء: وهو السلامة من السقم. وإني بريء منك: أي مفارقك. واستبرأ المرأة: لم يطأها حتى 
تحيض. واصطلاحًا: قصد علم براءة رحم الأمة بأخذ ما يستبرأ به. أو هو: ترك وطء الأمة حتى 
تحيض حيضة؛ فهو خاص اصطلاحًا بالإماء. مقاييس اللغة۱/ ۲۳٠‏ القاموس المحيط ص٤"‏ 
مادة: (ب ر أ). المطلع ص۹٤۳.‏ 


۳۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وفي مدة المفقود قولان واحدٌ 
وأولها من وقت مَوِدِءِ احسِبَنْ 
يكون انقضا التأجيل بالمدة التي 
وقد قيل عُشر الألف مع خمسَ عشرة 
وهذا لمرجوٌ الحياة بأوكد 
وأما الذي بالفقد یخشی هلاکه 
وفي لجة والزحف أو بر حجة 
وأولها من حين تقدير فقده 
وزوجته تعتدٌ بعد النقضائها 
من قبل عُدة 
وعن أحمد يحتاج تفريقَ حاكم 
ون احمد ما دل في ذا بأنه 


ك 96 


وعن أحمد قسمه 


وعن أحمد فيه التوقفٌ وادفعَنْ 
يقيتا وَقفٌ بات وما بان حال 
فيعمل عند القسم طورّا كميّت 
وتعطي الأقل افهم لذي الإرث منهما 


۳٤ 


بتسعين عامًا فانتظر ذاك وارصد 
وأجله في الثاني بدهر مؤيد 
يشير إليها حاكم ذو تقلد 
سنين ارقّب المفقود من حين مولد 
كتاجرنا أو سائح متزهد 
کات من :بين آهل فق 
فاجل سنیًا أربعا حمل نهد 
على کل تقدیر بغیر تردد 
وتنكح والميراث قشم وأصفد 
وذي منتقی للحکم بالموت فاشهد 
إذا ما انقضى ما قَدَرَا من معدد 
له حكم مرجوٌ الحياة الذي ابتدي 
لشركته في إرث تاو ملځد 
لدی موت موروث له احکم به قد 
وطورًا كحي ثم صحح كما بدي 
ومن يلع في إحداهما امنعه واطرد 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وللباقي من ورّاثه اقسمه زائدا 
وإلا فقسمه على مُدَمَامُمُ 
وقيل اقسمَنْ واجعله حيًا ولا تقف 
وخذ من فتى معه احتمالٌ زيادة 
فإن لم بَبِنْ في مدة الوقف حالّه 
وقيل على ورّاث موروثه فلا 
وان بَانَ حيّا يوم موت قريبه 


وذو نسب قد ضاع قبل بیانه 


على حظه أو کله إن يصدد 
سوی حظه إن کان ذا حظّه اشهد 
ضميتًا بها تحتط على المتجوّد 
فقشم على وراه في المؤطد 
وره ٤‏ و 

فق إذا في واجب عنه تعتد 


وميا على ذاك اعملن لا تحيّد 


بقاقته مثلًّ الفقيد ليعدد 


قوله: (وإذا انقطع خبره“ لغيبة ظاهرها السلامة» كالتجارة ونحوها انتظر به تمام 
التسعين سنة [من]“ يوم ولد). هذا المذهب. نص عليه”". صححه في المذهب» 
وغيره. قال ابن منجا في شرحه: «هذا المذهب)». قال في الهداية وغيره: «هذا أشهر 


الروايتين». وجزم به في الخلاصة»ء والوجيز. وقدمه في المحرر» والرعايتينء والحاوي» 
والفروع»› والفائق. وهو من مفردات المذهب”. وعنه: ينتظر أبدًا. فعليها: يجتهد 
الحاكم فيهء كخيبة ابن تسعين. ذكره في الترغيب. قال في الرعايتين» والحاوي» في باب 


)1( 
() 
(™ 
(4) 
(0) 


العدد: «وإن كان ظاهرها السلامةء ولم یثبت موته؛ بقیت زوجته ما رأی الحاكم. ثم 


في الأصل خبرها!. 

ساقطة من الأصل. 

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ۲۷۸. 

الإنصاف ۲۲۹/۱۸. 

شرح ابن منجا ۳۹٦/٤‏ الهداية ۱۷۸/۲ الوجيز ۲۹۸ المحرر »٠٤١/١‏ الرعاية الكبرى 
»)/٠١/۲5(‏ الرعاية الصغری ۲/ ١۷ء‏ الحاوي ٩۹۰٤ء‏ الفروع ۸/ ٤٥‏ الإتصاف ۲۲۹/۱۸. 


o 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تعتد للوفاة“. وأطلقهما في الشرح» والنظم". وعنه: ينتظر أبدًا حتى يتيقن موته. لأن 
الأصل حياته. قدمه في باب العدد في الهدايةء والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والخلاصة” والمصنف» والشارح» وقالا: «هذا المذهب). ونصراه“. وعنه: تنتظر زمتًا 
لا يعيش مثله غالبًا. اختاره أبو بكر» وغيره. وقال ابن عقيل: ينتظر مائة وعشرين سنة 
من یوم ولد" . وقال ابن رزين: يحتمل عندي أن ينتظر به أربع سنين لقضاء عَمَرَ بذلك". 
قال في الفروع: «وإنما قضاؤه فيمن هو في مهلكة». قال في الفائق: «قلت: فلو فقدء 
وله تسعون سنة؛ فهل ينتظر عدة الوفاة؟ أو يرجع إلى اجتهاد الحاكم» أو يرتقب أربع 
سنين؟ يحتمل أوجها. أفتى الشيخ شمس الدين بالأول يعني الشارح والمختار الأخيرا. 
انتهى. قلت: قد تقدم أن صاحب الترغيب قال: يجتهد الحاكم. ووافقه على ذلك في 
الفروع". وهو آولى. 

قوله: (وإن كان ظاهرها الهلاك). كما مثل المصنف (انتظر به إلى تمام أربع سنين ثم يقسم 
ماله). هذا المذهب قال المصنف» والشارح» وصاحب الفائق: هذا المذهب. نص عليه "'. 
وقدمه في المغني» والشرح» والمحرر» والرعايتينء والحاوي» والفروع» وغيرهم. وجزم به 


(1) الرعاية الصغری ۲/ ۲۸۰ الحاوي ۰1٤۸‏ الإنصاف ۲۲۹/۱۸. 

.۲۲٣/۱۸ الشرح‎ )۲( 

() الهداية ۲/ ٦١‏ الإنصاف ۱۸/ ۲۲۷. 

.٩٦۰4٥ /۲٤ الشرح‎ ۲٤۸۰۲٤۷/۱۱ المغني‎ )( 

٠.۲۲۷ /۱۸ الإنصاف‎ )٥( 

(0) نقله عنه المجده المحرر .1٤۳١/١‏ 

(۷) عبد الرزاق ۷/ ۸١‏ وابن بي شيبة ۳/ ۳٠۳‏ . 

.٤٥ /۸ الفروع‎ )۸( 

.۲٤۸ العدة۹/‎ ٤٥ /۸ الفروع‎ (4) 

)٠(‏ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص۱۷۷ ويرواية إسحاق بن هانئ ۲٠٠/١‏ وابنه عبد الله 
VT: t0‏ 


۳٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


في الوجيزء فقال: انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف'. وتابع صاحب الرعاية الكبرى في 
ذلك". والأولى: منذ فقد. وهو من مفردات المذهب. وعنه: ينتظر به أربع سنين وزيادة 
أربعة أشهر وعشر. قال القاضي: لا يقسم ماله حتى تمضي عدة الوفاة» بعد الأربع سنين. 
وعنه: التوقف في آمره. وقال: كنت أقول ذلك» وقد هبت الجواب فيهاء لاختلاف الناس. 
وكأني أحب السلامة. قال في المستوعب» قال أصحابنا: وهذا توقف يحتمل الرجوع عماقاله 
أولا وتكون المرأة على الزوجية حتى يثبت موته» أو يمضي زمان لا يعيش فيه مثله. ويحتمل 
التورع. ويكون ما قاله أولا بحاله في الحكم. وعنه: حكم التي ظاهرها السلامة. وقال في 
الواضح: ينتظر زمنا لا يجوز مثله» وحَدّها في بعض رواياته بتسعین. وقیل: بسبعین". 

فائدة: نقل الميموني في عبد مفقود الظاهر: أنه كالحر» وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب. 
ونقل آبو طالب» ومهناء في الأمة: أنها على النصف من الحرة“. 


قوله: (فإن مات موروثه في مدة التربص؛ دفع إلى كل وارث اليقينء ووقف الباقي). 
وطريق العمل في ذلك: أن تعمل المسألة على أنه حي» ثم على أنه ميت. ثم تضرب إحداهما 
في الأخرى. واجتز بإحداهما إن تماثلتاء أو بأكثرهما إن تناسبتا. وتدفع إلى كل وارث 
اليقين. ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدمه في المحرر» والرعايتين» والحاوي» والفائق» والنظم. 
وقيل: تعمل المسألة على تقدير حياته فقط. ولا تقف شيئًا سوى نصيبه إن كان يرث. قال في 


(۱) المغني ۰۱۸٦/۹‏ الشرح ۲۲۹/۱۸ المحرر ٠٠٤١/١‏ الرعاية الكبرى »)/٠٠١١/۲(‏ الرعاية 
الصغری ۲/ ۷۱ الحاوي ٤۹۰‏ الفروع» ۸/ ٤٥‏ الوجیز ۲۹۸ الإنصاف ۲۲۹/۱۸. 

(۲) الرعاية الکبری (۲/ )/٠١١‏ وقال: «منذ تلف غالبًا)» وهو موجود أيضًا في الصغرى ۲/ .۷١‏ 

(۳) کل الروايات السا بقة في الإنصاف ۲۲۹/۱۸. 

.۲۳۰ /۱۸ الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ الوجیز ۲۹۸ المحرر ٠٤١ /١‏ الرعاية الكبرى (۲/ /٠٠١‏ آ)ء الرعاية الصغرى ۲/ ١۷ء‏ الحاوي 
۰ الإنصاف ۱۸/ ۲۳۱. 


۳۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المحرر: وهو آصح عندي. وصححه في الحاوي"'. فعلی هذا القول: يڙخذڏ ضمين ممن 
معه احتمال زيادة على الصحيح. قدمه فى الفائق» والرعایتین؛ وجزم به ابن عبدوس فی 
تذكرته. وصححه في النظم". وقيل: لا يۇخذ منه ضمين. 


قوله: (فإن قدم آخذ نصیبه). بلا نزاع. 


وقوله: (فإن لم يأتِ؛ حكمه حكم ماله). هذا الصحيح. صححه في التصحيح»› والنظم. 
قال في الفائق: «هو قول غير صاحب المغني فيه" . وقطع به في الكافي» والوجيز» وشرح 
ابن منجا. وقدمه في المحرر أيضاء والحاوي“. وقيل: يرد إلى ورثة الميت الذي مات 
في مدة التربص. قطع به في المغني. وقدمه في الرعايتين. وحكاها في الشرح روايتين. 
قال في الفروع: «والمعروف وجهان». قلت: لم ير" من حکاهما روايتين غيره. فعلى 
الأول: يقضى منه دين المفقود. بلا نزاع. وينفق على زوجته أيضا وعبده وبهيمته. وصححه 
في المحرر» وغيره". قال في الفائق: «يقضى منه تلك الحالة دينه» وينفق على زوجته» 
وغير ذلك). انتهی“. وعلى الثاني: لا یقضی منه دینه» ولا ینفق على زوجته» ولا عبده» 
ولا بهيمته. جزم به صاحب المحرر» والتهذيب» والفصول» والمستوعب» والمغني»› 


.٤٠١ الحاوي‎ 1٤١/١ المحرر‎ )١( 

)۲( الرعاية الکبری (۲/ /٠٠١‏ ب)» الرعاية الصغرى ۲/ ۷۲. 

(۳) سيأتي قوله بعد أسطر بإذن الله. 

)٤(‏ الكافي ۳٠١/۲‏ الوجيز ٠۲۹۸‏ ابن منجا /٤‏ ۳۹۷ المحرر /١‏ ١۳٤1ء‏ الحاوي ٤۹١‏ الإنصاف 
۸ 

() وعبارة المغني: «رد الموقوف إلى ورثة الأول». ۹/ ١۸ء‏ الرعاية الکبرى (۲/ »)/٠١١‏ الرعاية 
الصخری ۲/ ۷۱ء الشرح ۱۸/ ٠۲۳۳‏ الفروع ٤1/۸‏ . 

.۲۳۲ /۱۸ الإنصاف‎ )١ 

.1٤۳/اررحملا‎ )۷( 

(۸) الإنصاف ۲۳۲/۱۸. 


۳۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكتز الفوائد 


وغیرهه'. وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة: (يقسم ماله بعد انتظاره. 
وهل يثبت له أحكام المعدوم من حين فقده» أو لا يثبت إلا من حين إباحة زوجته» وقسمة 
ماله؟ على وجهین. ينبني علیهما: لو مات له في مدة انتظاره من یرثه. فهل یحکم بتوریثه 
منه ام لا؟ ونص أحمد: آنه یزکی ماله بعد مدة انتظاره» معللا آنه مات وعليه زکاة. وهذا 
يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموتى إلا بعد المدة. وهو الأظهر). انتهى. 


قوله: (ولباقي الورثة أن يصطلحوا). على ما زاد عن نصيبه. فيقتسموه. يجوز للورثة أن 
يصطلحوا على ما زاد عن نصيب المفقود. ولهم أن يصطلحوا على كل الموقوف أيضاء إن 
حجب أحدًا ولم یرثٹ» أو کان آخا لأب؛ عصب أخته مع زوج وأخحت لأبوين. وهذا كله 
مفرع على الصحيح من المذهب. أما على ما اختاره صاحب المحرر وهو آنا نعمل المسألة 
علی تقدیر حیاته فقط فلا یتأتی هذا. وقد تقدم أنه يؤخذ ضمين ممن معه احتمال زيادة. على 
الصحيح. فليعاود. 

فوائد: 

الأولى: إذا قدم المفقود» بعد قسم ماله: أخذ ما وجده بعينه» ورجع على من أخذ الباقي. 
على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية عبد الله. واختاره أبو بكر. قال في الفائق: 
وهو أصح. وصححه ابن عقيل. وغيره. وجزم به المصنف وغيره"". وعنه: لا يرجع على 
من أخذ. نص عليه في رواية ابن منصور. وقال: إنما قسم بحق لهم. قال في الفروع: «اختاره 
جماعة). وقدمه في الرعاية الكبرى. وظاهر الفروع: إطلاق الخلاف فيه. فإنه قال: (رجع في 


رواية. ونقل ابن منصور: لا يرجع». 


(۱) المحرر 1٤۳/١‏ المغني ۱۸٦/٩‏ الإنصاف ۱۸/ ۲۳۲ التهذیب ص۲٠۲‏ 
(۲) القواعد ص ۳۳۱۰۳۳۰۹. 

(۳) المقنع ص٩۱۹‏ المغني ۱۸٦/٩۹‏ الإنصاف ۱۸/ ۲۳۷. 

.)آ/٠٠١‎ /۲( الرعاية الکبری‎ ٤۹ /۸ الفروع‎ )٤( 


۳۹ 


الثانية: «لو حصل لأسير من وقف شيء؛ تسلمه وحفظه وكيله» ومن ينتقل إليه بعده 
جميعا. ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله. واقتصر عليه في الفروع. وقال: ويتوجه وجه 
يكفي وكيله»'. قلت: ويتوجه أن يحفظه الحاكم إذا عدم الوكيل. لأنه المتكلم على أموال 
الغياب» على ما يأتي. 

الثالثة: المشكل نسبه كالمفقودء ولو قال رجل: أحد هذين ابني» ثبت نسب أحدهماء 
فيعينه. فإن مات عينه وارثه. فإن تعذر أري القافة. فإن تعذر عين أحدهما بالقرعة. ولا مدخل 
للقرعة في النسب. ولا يرث» ولا يوقف. ويصرف نصيب ابن لبيت المال. ذكره في المنتخب 
عن القاضي. وذكر الأزجي عن القاضي: يعزل من التركة ميراث ابن يكون موقوفا في بيت 
المال للعلم باستحقاق أحدهما. قال الأزجي: والمذهب الصحيح؛ لا وقف. لأن الوقف 
إنما يكون إذا رجي زوال الإشكال. قال في الرعايتين» والحاوي» والفائقء وغيرهم: «ومن 
افتقر نسبه إلى قائف» فهو في مدة إشكاله كالمفقود»". 

الرابعة: قال في الرعاية الكبرى: «والعمل في المفقودين» أو أكثر بتنزيلهم بعدد أحوالهم 
لاغير» دون العمل بالحالين». 


GOGO 


.٤۹/۸ الفروع‎ )۱( 

(۲) في الإنصاف ۱۸/ ۲۳۷. 

(۳) الرعاية الکبری (۲/ /۲٠١‏ ب)» الرعاية الصغری ۲/ ۷۲ الحاوي ۰٤۹۱‏ الإنصاف ۱۸/ ۲۳۸. 
)٤(‏ الرعاية الکبری (۲/ /۲٠١١۱‏ ب). 
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باب 


تبارك من يُبدي کما شاءَ ما يشا 
فیمنح ذکراتا آناسًا ومن يشا 
ا 3 5 2 

ومن حاز قبلي جنسه فهو مُشکل 
ومن آهل سباق بإبداء خارج 
فقبل انكشاف الحال يعطى يقينه 
وقف ما بقي حتى البلوغ فتبتدي 
ولا يتغير سهم زوج وزوجة 
وتعطيه بعد اليآس بعد بلوغه 
.كو ر ر 

ومن معه ممن پعیر سهمه 
إذا بهما ورّثته مثلَ ولده 
فبنت لها سهمان وابن كضعفها 
وسيان مع خنشی تزاحُم وارٹث 

4 

ويعمل كلا صحبنا كمذكر 
أو الوقف بالأخرى وبالأكثر اجتزي 
فکل له ما صار من ضرب حظه 
وفي المتماثل منهما اجمع نصيبه 


٤١ 


بغیر اعتراض لا ولا فعل معتد 
إنانًا وفي حكم الخځناثى فنبتدي 
إذا ما تساوی منهما کل مبتدي 
أو اختص فاجعل أو يزيد بأوطد 
ومن معه والحجب إن يمكن اصدد 
علاماتٌ أنشی أو ذكور فتهتدي 
مع الوَلَدِ الخنشى ونحوهما اعدد 
أو الموت نصفي إرث سعدى وأسعد 
ذكورية الأولاد أو ضدها اشهد 
الواحد المتقيد 


و‌ 
وخنشى له منها ثلائة انقد 


وإلا فنصف 


من الجهتين افهم ومن جهة قد 
وطورًا کأنٹی ثم إحداهما اعدد 
أو المثل عن مثل وفي اثنين عَدّدِ 
في الاخرى كذا أو في الوفق منها فزود 
وحزه بلا ضرب إليه مجدد 
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وما حاز من أعلى المناسب أعطه 
إذا صرب الأوفى هنا ومماثل 
وإن شئ فانسب نصفّ آدنی جميعهم 
وتبسط كسرّ الكل من مخرج إذا 
فكل له نصف الذي حاز فیھما 
ون تتحد معه جهات مزاحم 
وقسم على ميراث كلهم الذي 
ففي ول نشی مع ابن شقيقةٍ 
لخثثاهُمٌ حمس وللإبن سبعة 
فطورًا لخنشى النصفٌ والثلتٌ تارةٌ 
فكل له نصف الذي حاز فيهما 
وبينهما في سبعة سم ماله 
لأن للابن المال عند انفراده 
ونصف وربعٌ ثم مال لكثرة 
وما بعد فرض الأم أو زوجة أفض 


ومضروب جزء النزر في النسبة اردد 
تقدم في حالين فاعمل کما بدي 
إلى جملة المتروك من مَُصَعَدِ 
أضيفت إليه عمها ثمتَ ارفد 
عنيت بذا الحالين من غير مبعد 
فإن شئت قدّر مفردًا كل مفرد 
تحصّل للمجموع من مال مُلْحَد 
تصح من اثني كَشرَّ في الضرب فاهتد 
كذا بطريق النسبة القسمَ قيد 
وباقيه في الحالين للإبن أورد 
تصح من اثني شر مثل الذي ابتدي 
على ما ذکرنا الا لا رید 


و و 


2 
ونصف ورب حظ خنثی مفرد 
و 
على الإبن والخنثى على بعض مابدي 


فصل 
في كثرة الخناثٹى 


ا 
وإن کثروا عن واحد قد رنهم 


ذکورًا وطورًا قل إناثا عن احمَدِ 
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وکل له في القسم نصف الذي له 
وتنزيلهم أقدار أحوالهم وإن 
فأربع أحوال لإثنين كلما 
وعَيْن ذا في القسم قبل الإياس من 
وما صار من ضرب المسائل فاضربَنْ 
فخذ ما لهم في کل حال وقسمن 
لهم مع كون الكل من جهة ومن 
وقسمه في الأحوال أَجمَعِهًا فما 


0 kh. 


تفي خي 


وللإین في الحالين عش وسَبة 
وإن يتحد وجه المزاحمة ان ّا 
على أنصباء القوم حال انفرادهم 
لکل امرئ من خُنثييه ثلاثة 
ولو كان عم موضعَ الإبن ههنا 
وللنثيين المال قل في ثلاثة 
وفي أربع الأحوال قسمه كله 
وأما على الحالين فالعمٌ ما 
وللخنثيين المال طورًا 


أولاده وابنه اقسمن 


وتارةٌ 


بحاليه يعطاه بغير تنكد 
تضاعفت الأحوال أولى فَعَوّدِ 
يرذ واحدٌ زد مثل ما معك واصعد 
تبنم والضائعين كذا اعدد 
بأحوالهم جمعًا وقسم وأصعد 
على عدد الأحوال والخارج امهد 
جهات من الأحوال خذ حظ مفرد 
أتى حظ حال فهو للفذ أعتد 


بالاحوال من شيئين في أربع قد 


وسائڙها نصفين بينهما ارفا 
Pr‏ ۹< 

لکل امرئ من خنلييه فَرَود 

r e . E! 

فبينهم اقسمْ حَقهمْ غير معتد 


ومن عشرة صحت هنا لم تزيد 
وأربعة لابن فافهم ووطد 
له ربع ثلث حاز في حالة قد 
وثلثان في حال الأنوثيّة امهد 
وبینهما نصفین ما حرج اعدد . 
سوى الثلث في حال له نصفه قد 
بثلثیه فازا نصف ذا لهما اعدد 


قوله: (وإن خرجا معًا؛ اعتبر أكثرهما. فإن استويا فهو مشكل). هذا المذهب. نص عليه . 
(۱) مسائل ابن منصور »٤٨۳٩/۲‏ ابن هانئ ۲/ 1۹. 


۳ 
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وجزم به في الوجيز» والهدايةء والخلاصة»ء وغيرهم؛ وقدمه في المحررء والفروع» والفائقء 
وغيرهم'. وقيل: لا تعتبر الكثرة. ونقله ابن هانئ. وهو ظاهر كلام بي الفرج وغيره فإنه 
قال: هل يعتبر السبق في الانقطاع؟ فيه روايتان. وقال في التبصرة: يعتبر أطولهما خروجًا. 
ونقله أبو طالب. لأن بوله يمتد» وبولها يسيل. وقال القاضي» وابن عقيل: إن حرجا معا حكم 
للمتأخر. وقدم ابن عقيل الكثرة على السبق. وقيل: إن انتشر بوله على كثيب رمل؛ فذكر. 
وإن لم ينتشر؛ فأنشى. قال في الرعاية: «وفيه بعد». وقال ابن أبي موسى تعد أضلاعه. فستة 
عشر ضلعا للذكرء وسبعة عشر للأنشى. قال في الرعاية: «وفيه بعدا. 


قوله: (وإن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير آعطي هو ومن معه اليقين. ووقف الباقي 
حتى يبلغ. فيظهر فيه علامات الرجالء من نبات لحيته» وخروج المني من ذكره» أو علامات 
النساء» من الحيض ونحوه). كسقوط الثديين. نص عليه. وهذا المذهب نص عليه" . وعليه 
جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيزء والمحررء والمنور» وغيرهم. وقدمه في الفروع» 
وغيره*. وقيل: لا أنوثية بسقوط الثديين. وقيل: إن اشتهى النساء فذكر في كل شيء. قال 
القاضي في الجامع: «إلا في الإرث والدية. لأن للغير حقًا؛. وإن اشتهى ذكرا؛ فأئثى. وقال 
في عيون المسائل: «إن حاض من فرج المرآةء أو احتلم منه» أو أنزل من ذكر الرجل؛ لم 
يحكم ببلوغه. لجواز كونه خلقة زائدة. وإن حاض من فرج النساء» وأنزل من ذكر الرجل؛ 
فبالغ بلا إشكال؟". وتقدم في باب الحجر «ما يحصل به بلوغ الختثى المشكل» فليعاود. 
فإن فيه نوع التفات إلى هذا. 
(۱) الوجیز ۲۹۹ الهداية ۲/ ۱۷١‏ المحرر ۱/ ٦٤٤ ٦٤۳‏ الفروع ۲/ ٥۲‏ الإنصاف ۱۸/ .۲٤١‏ 
(۲) الجامع الصغير للقاضي ص۲۲۲ الإنصاف .۲٤١/۱۸‏ 
(۳) المحرر١/٤٤1.‏ 


.٠١ »٥۲ /۸ المنور ۳۳۲ الفروع‎ ٠٤٤/۱ الوجیز ۲۹۹ المحرر‎ )٤( 
في الإنصاف: «بالخنوثة).‎ )( 
.۲٤۳ /۱۸ الإنصاف‎ )0 


٤ 
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قوله: (وإن يئس من ذلك بموته» أو عدم العلامات بعد بلوغه؛ عطي نصف ميراث ذكر» 
ونصف ميراث أنثى. فإذا كان مع الختلى بنت وابن جعل للبنت أقل عدد له نصف. وهو 
سهمان. وللذكر أريعة. وللختلى ثلالة). هذا اختيار المصنف» وقال: «هذا قول لا بس به في 
هذه المسألةء وفي كل مسألة فيها ولدء إذا كان فيهم خنشى»"'. وجزم به في الوجيز. وقدمه 
في الفروع. وقال أصحابنا: تعمل المسألة على أنه ذكر» ثم على أنه أنثى. وهو المذهب. 
وعليه جماهير الأصحاب. وهو من المفردات. فيستحق على اختيار المصنف ومن تابعه 
في هذه المسألة ثلاثة من تسعة. وهي الثلث. وعلى قول الأصحاب: يستحق ثلاثة عشر من 
أربعين. وهي آقل من الثلث. 

قوله: (ثم تضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى إن اتفقتا. وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتاء 
أو بأكثرهما إن تناسبتا). هكذا قال أكثر الأصحاب. وقال في الرعاية: «وقيل: المناسب هنا 
نوع من الموافق»". 

تنبیه: مراده بقوله: «أعطي نصف میراث ذکر» ونصف میراث آنٹی). إذا کان یرٹ بھما 
متفاضآاء كولد الميت» أو ولد أبيه» أو ولد ابنه» أما إذا ورث بكونه ذكرًا فقط كولد أخي 
المیت أو عمه ونحوه فله نصف میراث ذکر لا غیر» آو ورث بکونه انی فقط کولد أب خنٹی 
مع زوج وآخحت لأبوین ونحوه» فله نصف میراث آنشی لا غیر. و یکون الذکر والأئٹی لا 
تفاضل بینهما کولد الأم فإنه یعطی سدسا مطلقًاء وإن کان الخنشی سيدا معتقا. اغفا 
بلا نزاع. 

قوله: (وإن كانا خنثيين فأكثر؛ نزلتهم بعدد أحوالهم). وهو المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. منهم ابن عقيل» والمصنف» وغيرهم وقدمه في المحرر» والنظم» والفروع» 
(1) المغني۹/١١١.‏ 


(۲) الوجیز ۲۹۹ الفروع ۸/ .٥٤‏ 
(۳) الرعاية الکبری (۲/ /۲٤۹‏ آ)» الرعاية الصغرى۲/ 1۷ وقال المتوافق بدل الموافق. 


0 
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والفاتقء والحاوي» وغيرهم”'. وقال أبو الخطاب: ينزلهم حالين: مرة ذكورًاء ومرة إنائًا. 
وقدمه في الرعايتين". وقال في الفروع: «وقال ابن عقيل: تقسم التركة» ولا توقف مع خنشى 
مشكل على الأصح»”. وقال في الفائق: «وفيه وجه: ينزلون حالين فقط» ذكورا وإناثا. 
اختاره أبو الخطاب» مع مزاحمتهم مع غيرهم من وجه واحد. وفيه وجه ثالث» وهو: قسمة 
مستحقهم بینهم على آنصبائهم منفردین». فلو کان الوارث ابتا وولدین خنثيین: صحت 
من مائتين وأربعين» على تنزيلهم على الأحوال. للابن ثمانية وتسعون» ولكل خنثى أحد 
وسبعون. وتصح على الحالين من أربعة وعشرين: عشرة للابن» ولكل خنثى سبعة وعلى 
الوجه الثاني“: تصح من عشرة. للابن أربعة. ولكل خنثى ثلاثة. ولو كان الوارث ولدّاء 
وولد ابن خنثيين» وعمًا: صحت المسألة من أربعة وعشرين» ثمانية عشر للولدء وأربعة 
لولد الابن» وسهمان للعم. وعلى العمل بالحالين يسقط ولد الابن هناء لو كان مع ولد 
الصلب أخته. قاله في الرعاية الكبرى. وفي الرعاية الصغرى «ولو كان» بزيادة واو". 
فوائد: 


الأولى: لو أعطيت الخناثى اليقين قبل اليأس من انكشاف حالهم نزلتهم بعدد أحواله» 
بلا خلاف. وكذا حكم المفقودين كما تقدم. 
الثانية: لو صالح الختثى المشكل من معه على ما وقف له؛ صح» إن كان بعد البلوغ» وإلا 


(1) المغني ١٠۳ /٩‏ المحرر ٦٤٦/١‏ الفروع ۸/ ٥٥‏ الحاوي ٤۸۷‏ الإنصاف .۲٤۹/۱۸‏ 
(۲) الهداية ۲/ ١١۷٠ء‏ الرعاية الكبرى (۲/ ١٠٠/١)ء‏ الرعاية الصغرى» ۲/ 1۷. 

. ٠١ /۸ الفروع‎ () 

.۲٤۹/۱۸ الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ في الإنصاف: الثالث ولعله الأقرب. 

0) وللفائدة: فإن في الإنصاف المطبوع «أو» وهو خطأا ظاهر. 

(۷) الرعاية الکبری (۲/ .)١/٠٠١‏ 
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الثالثة: قال المصنف: «قد وجدنا في عصرنا شيئا لم يذكره الفرضيون". فإنا وجدنا 
شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج» لا ذكر» ولا فرج. آما أحدهما: فذكروا أنه ليس له 
في قبله إلا لحمة ناتئة كالربوة. يرشح البول منها رشحا على الدوام. والثاني: ليس له إلا 
مخرج واحد فیما بین المخرجین» منه یتخوط ومنه یبول وسألت من آخبرني عن زیه؟ فقال: 
يلبس لبس النساء ويخالطهن» ويغزل معهن» ويعد نفسه امرأة. وحدثت أن في بلاد العجم 
شخصًا ليس له مخرج أصآد لا قبل ولا دبر. وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه. قال المصنف: فهذا 
وما أشبهه في معنی الخنٹی» لکنه لا يمكن اعتباره بمباله فإن لم يكن له علامة أخرى فهو 
مشكل». انتهى. وقال في الرعاية الكبرى: «ومن له ثقب واحد» يخرج منه البول» والمنيء 
والدم؛ فله حكم الختثی». وقال في موضع آخر: «وإن کان له ثقب واحد» یرشح منه البول؛ 
فھو خنٹی مشکلء کما تقدم»". 


GIGI 


(1) في المغني زيادة:«ولم يسمعوا به». 
(۲) المغني .١٠٤١/۹‏ 
(۳) نقله بالمعنی »)|/۲٤۹/۲(‏ والموضع الآخر (۲/ .)/٠٠١‏ 


۷ 


یاب 


الغرقى والهدمى ومن عمي موتهم 


إذا مات قوم مع توارُثهم ولم 
زلكن ,ا في وة به جا 
فقل مات زید ثم شعدی فما حوت 
کذا إن تقدر زوجها مات بعدها 
وقد قيل میز مستحقا بقرعة 
وقد جاءنا ما دل ألا توارثُ 
كزوجة شخص وابنها معه موتا 
بارٹهما ثم ادعى صنؤها إِذًا 
وللأب إرث الابن واقسم تُراثها 
وهذا عليه الأكثرون وما مضى 
فصنوان کل مات عن زوجة له 
فمیراث کل عن أخيه ثلاث 
لفقدان قسم في ثمانية إذا 
ومن ثم فشم مال كل لأهله 
وإن عينوا وقت الوفاة لواحد 


۸ 


ر 0 


ټین سابق کل يرٺ يِن مد 
ولا مع علم بالمعية فاهتد 
من الزوج في أحياء وارٹها ارذد 
ګذا نسي سبق أو تغارض شيد 
عن ابن أبي موسى ومملي المجرّد 
منى أشكل الباق من قول أحمد 
فقال توت من قبل الابن لتعتدي 
بعكس ادعاء الزوج مغ فقد شيد 
لإبطال دعوى الآخر المتقلد 
بنصفين بين الزوج والأخ تحمد 
به عن علي مع آبي حفص اقتد 
وبنت ومولى عن ثمانية جد 
لمولی وبنت ثم زوجته اعدد 
إلى ضربها في اخرى ثمانية عد 
وقس كل ما يأتي على ذاك تهتد 
وشكوا هل الأخرى تأخر أو بدي 
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فورث فتى كذ سك في وقت موته بقاءً على أصل الحياة بأوطد 
وليس الذي قذّرت حيا بحاجب لإسقاط ما أيقنت بالمتردد 
قوله: (وإذا مات متوارثان» فجهل أولهما موتًا؛ کالغرقی» والهدمی. واختلف وارٹهما 
في السابق منهما). إذا مات متوارثان» وجهل أولهما مونًا. فلا يخلو: إما ن يجهلوا السابقء 
ويختلفوا فيه. آو يجهلوا السابق» ولم يُحْتَلَفٌ فيه. فإن جهلوا السابق ولم يختلفوا فيه. 
فالصحیح من المذهب آن کل واحد من الموتی يرث صاحبه من تِلادِ ماله» دون ما وره من 
الوجيز» وغيره'". وقدمه في الفروع» وغيره؛ وقال: نص عليه» واختاره الأكثر»". وهو من 
مفردات المذهب. وخرچ آبو بكر ومن بعده منع توارث بعضهم من بعض. وهذا التخريج من 
المنصوص عن أحمد» فيما إذا اختلف ورثة كل ميت في السابق منهماء ولا بينة. في المسألة 
الآتية بعد هذه. واختاره المصنف» والمجد» وحفيده الشيخ تقي الدين» وصاحب الفائق. 
فائدة: لو علم السابق منهما موّاء ثم نسي» و جهلوا عینه» فالصحيح من المذهب أن 
حكمها حكم المسألة التي قبلها. وعليه أكثر الأصحاب. قال القاضي: «هو قياس المذهب)». 
وقدمه في المحرر» والفروع» والفائقء والزركشي”. قال في القواعد: «هذا المذهب»". 
وقيل: يعين بالقرعة. قال الأزجي: «إنما لم تجز القرعة هنا لعدم دخولها في النسب». قال 
القاضي: «لا يمتنع أن نقول بالقرعة هنا»". وذكر البوني: آنه يعمل باليقين» ويقف مع 
(۱) مسائل صالح ص٤۱۱‏ - م:۲۷٤»‏ وابن منصور ۲/ ۰٤٩٤‏ وابن هانۍ ۲/ ٦٥‏ 
(۲) المقنع ص۹۱١‏ ءالوجيز .٠٠١‏ 
)"( الفروع .٠٦/۸‏ 
©) المقنع قال: «وهو أحسن)» المغني ۱۷١ /۹٩‏ ولم يصرح. 
(ه( المحررا/ ٠٤٦‏ الفروع ٥٦1/۸‏ الإنصاف ۱۸/ ۲١۹‏ شرح الزركشي .٥٤١ /٤‏ 


)٧‏ القاعدة: ٠*۸‏ ۰۱ ص۲۳۱. 
(۷) الإنصاف .۲٥۹/۱۸‏ 


۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الشك» حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا. واختاره المصنف» والشارح أيضا. والمسألة الثانية: 
إذا جهلوا السابق. واختلف وارثهما في السابق منهماء ولا بينة. أو كانت بينة» وتعارضت: 
تحالفا. ولم پتوارٹا. على الصحيح من المذهب. نص عليه . قال المصنف هنا: «وهذا 
أحسن إن شاء الله تعالى»". واختاره الخرقي. وقدمه في الفروع» وقال: «اختاره الأكثر. 
وقدمه في الفائق» والزركشي”. وقال جماعة: يتوارثان» منهم آبو الخطاب”. قال القاضي 
في المجرد» وابن عقيل: «هذا قياس المذهب». وجعله المصنف هنا: «ظاهر المذهب». 
وقيل: يقرع بينهما. قال ابن بي موسى: القرعة تعين أسبقهما. وضعفه أبو بكر في كتاب 
الخلاف. وقال جماعة من الأصحاب: إن تعارضت البينةء وقلنا بالقسم؛ قسم بينهما على ما 
اختلفا فيه نصفين. قال في القواعد: «والوجه الرابع - وهو اختيار أبي بكر في كتاب الخلاف 
آنه يقسم القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدعييه نصفين؛ وعليهما اليمين في ذلك. كما 
لو تنازعا دابة فى أيديهما». ویأتی. 

فوائد: 

الأولى: لو عين الورثة موت أحدهماء وشكواء هل مات الآخر قبله» أو بعده؟ ورث 
من شك في وقت موته من الآخر. لأن الأصل بقاؤه. وهذا المذهب. قدمه في المحررء› 
والفروع» والفائق'". وقيل: لا توارث بينهما. قال في المحرر: «وهو بعيد». قال في الفائق: 


.1٤۷/١ررحملا‎ )١( 


(۲) المقنع ص‌۹۱٠.‏ 
۳( اختیار الخرقي› لم أجده في مختصره» الفروع 0۷/۸ شرح الزركشي 041/٤‏ الإنصاف 
۸ . 


.۱۷١/۲ الهداية‎ )( 

.۲٥۹/۱۸ الإنصاف‎ )٥( 

. ٠١١ القواعد ص ۹"". القاعدة:‎ )١( 

(۷) المحرر 1٤۷/١‏ الفروع ۸/ 0۷. الإنصاف ۱۸/ .۲٠١‏ 
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وهو د ي ¢ 

الثانية: لو تحقق موتهما معّاء لم يتوارثا اتفاقا. 

الثالثة: وهى غريبة - لو مات أخوان عند الزوال أحدهما بالمشرق» والآخر بالمغرب 
ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق» لموته قبله. بناء على اختلاف الزوال. 
قاله في الفائق. وقال: ذكره بعض العلماء. قال: وهو صحيح. قلت: فيعايا بها. ولو ماتا عند 
ظهور الهلال قال في الفائق: فتعارض في المذهب. والمختار آنه كالزوال. انتهى. فيعايا بها 
أيضا على اختياره والله أعلم. 


EI GIG 


.1٤۷/اررحملا‎ )١( 
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باب 


ميراث أهل الملل 


وما کافر یوما بوارٹث مسلم 
سوی إرٹ مولی من عتیق بأوکد 
فإن فاء قبل القسم أو فاء كافر 
ولا إرث بعد القسم فيهم مطلقًا 
وإن فيل المرتد في الفيء ماله 
وعنه لورّاث تخيّر دينهم 
وإن. لكق المريكد دار قحازت 
وعند اتفاق الدّين فليتوارتنْ 
يهود وثصرانٌ ودين سواهما 


و 
ولا یتوارٹ آهل حرب وذمة 


ولا مسلم أيصًا بوارث مُلجد 
ولا إِرت للمرتد من كل مَلْحَدِ 
أصيل إذا ورّثهما في المؤكد 
وكالقَسم حور الوارث المتفرد 
وعنه لأهل الإرث من دين من هدي 
إذا لم يكونوا مثله في التردد 
فقف ماله للموت أو عود مهتد 
ذوو العهد لا عند اختلاف بأبعد 
من الملل اعددها ثلاثًا بأجود 
لدى أكثر الأصحاب بل عند أحمد 


فصل 
في ميراث المجوس 


وورٌّث مجوسيًا بكل قرابة 
إلينا کذا عم وأم هي اخته 


o۲ 


إذا أسلموا أو في تحاكم قصد 
من الأب فأعط الثلث أمًا وأرفد 
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ينصف لها إذ قد حوت [موجبيهما] 
وتحجبُها مع نفسها اختٌ لسدسها 
كمُولد آم إبنة ثم بنته 
فثلثان للبنتين والشدس لامه 
وعلياهما إن تهلك الأم بعده 
لهذي وللشفلى مع بنت إبنها 
لبنت لها هي أختها من أبيّها 
فإن ماقت السفلى وأبقت رفيعة 
وثلث لها أا وللعم فاضل 
وليس لهم إرث النكاح بحرم 
وعن أحمد ورّث بأقوى قرابة 


ومثل المجوس احكم لأولاد مسلم 


وباقيه للعم الشقيق فزود 
ففرع على هذا المثال وعدد 
ابنة مع عم ثم مات فقيد 
وبنت الفتى العليا من الأب فاصدد 
لها النصف ثم السدس بعد به جد 
فإن تهلك العليا بُعَيْدَ امّها اصفد 
ما خلفت بالفرض والعصب تهتد 
فنصف لها أختًا بغير تردد 
عن الفرض مهما كان فضل ليرفد 
وما لا نبقيه لمن منهم هدي 
وتلك التي ما إن لها من مصدد 
بشبهته من مال محرمه اعدد 


قوله: (لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم). هذا المذهب. وعليه الأصحاب. 
وقال الشيخ تقي الدين“ يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي» لئلا يمتنع قريبه من الإسلام 
ولوجوب نصرتهم و[لا ینصرونا]. 

تنبیه: ظاهر كلام المصنف آنه لا إرث بينهما بالولاء. وهو إحدى الروايتين. والصحيح 
من المذهب آنه يره بالولاء. قدذمه في المحرر» والفروع» والفائق» وغیرهم". ويأتي 
ذلك. 


(۲) في الأصل: «نصروننا). 
۳( المحررا/ ٠٥۱‏ الفروع ۸/ ٠۳‏ الإنصاف ۱۸/ ۲۹۷. 


or 
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قوله: (إلا آن یسلم قبل قسم میراثه» فیرثه). وکذا لو کان مرتدًا. على ما ياتي. وهذا 
المذهب؛ جزم به في الوجيزء وغيره؛ قال في الرعايتين: «هذا المذهب»؛ قال الزركشي: 
«هذا المشهور». واختاره الشريف» وأبو الخطاب فى خلافيهما؛ وقدمه فى المحررء 
والفروع» والفائق. وهو من المفردات'. (وعنه: ١‏ يرثه). صححه جماعة. واختاره في 
الفائق". قال فى القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة : «وحكى القاضى عن أبى بكر 
أن الزوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل القسمة بحال. قال: وظاهر كلام الأصحاب خلافه» 
وأنه لا فرق بين الزوجين وغيرهما»". 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف وغيره أنه سواء كان المسلم زوجة أو غيرها - ممن يرث؛ وهو 
صحیح. وصرح به القاضي وغیره. ونص عليه في رواية البرزاطي ما لم تنقض عدتها“. 
وقيل: لا ترث الزوجة إذا أسلمت. قال في الفائق: «ولو كان المسلم زوجة؛ لم ترث. في قول 
أبي بكر. وورثها القاضي. وهو ظاهر كلام الخرقي. ذكره ابن عقيل؟. قال في القواعد بعد 
أن قطع بالأول: «وعلى هذا: لو أسلمت المرأة أولاء ثم ماتت في مدة العدة؛ لم يرثها زوجها 
الكافرء ولو أسلم قبل القسمة لانقطاع علق الزوجية عند موتها». 

قوله: (وإن عتق عبد بعد موت مورثه» وقبل القسم: لم يرث وجها واحدًا). قال في الهداية 
وغیرها: رواية واحدة". وهو الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في 
)١(‏ الوجيز ص٠*٠‏ الرعاية الكبرى (۲/ ١٠٠/آ)ء‏ الرعاية الصغرى ۲/ ١۸ء‏ الخلاف أو رءوس 

المسائل للشریف ۲/ ۷۲١‏ المسألة: ٠٤۱٤‏ المحرر 1٥١ /١‏ الفروع ۸/ ٠٤‏ الإنصاف ۲۹۸/۱۸. 

(۲) الإنصاف ۲۹۸/۱۸. 
(۳) القواعد ص ۳۰۸. 
(6) رواية البرزاطي هذه مذكورة في القواعد ص۸٠۳‏ القاعدة ٠٤١‏ . 
)٥(‏ مختصر الخرقي ص۸١٠‏ الإنصاف ۱۸/ .۲۷١‏ 
(DV‏ القراعد ص ٠٠۸‏ القاعدة: ٠٤١‏ . 
(۷) الهداية .٠۷٤/۲‏ 


0٤ 


المحرر» والوجيز» والمنور"» وغيرهم. قال في الرعايتينء والحاوي: «هذا المذهب»”. 
وقدمه في الفائق» وغيره. وصححه في الفروع"» وغيره. وعنه: يرث. ذكرها ابن آبي 
موسى”“. وخرجها التميمي على الإسلام. 

فائدة: قال في القاعدة :)0١(‏ «ولو وجدت الحرية عقيب موت الموروث» أو معه لتعليقه 
العتق على ذلك أو دين ابن عمه ثم مات: لم يرث. ذكره القاضي» وصاحب المغني. وقال 
الشيخ تقي الدين": ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم: هل 
یکتفی بهاء أو یشترط تقدمها؟»”". 


قوله: (ويرث أهل الذمة بعضهم بعصًاء إن اتفقت أديانهم. وهم ثلاث ملل: اليهوديةء 
والنصرانيةء ودين سائرهم). هذا إحدى. الروايات» قال الزركشي: «هذا قول القاضي» 
وعامة الأصحاب»”. وجزم به في الوجيز”'. وعنه رواية ثانية: أنهم ملل شتى 
مختلفة. وهو الصحيح من المذهب. اختاره أبو بكر» والمصنف» والشارح. وقدمه في 
المحررء والفروع”'. فعلى هذا: المجوسية ملة» وعبدة الأوثان ملة» وعباد الشمس 


ملة. وعنه: أن الكفر ملة واحدة. اختاره الخلال. وقدمه ابن رزين في شرحه. وعنه: 


.""٦رونملا‎ ۰١ الوجیز‎ ٠٥۱/۱ المحرر‎ )۱( 

(۲) الرعاية الکبری (۲/ /٠٠٠١‏ أ)» الرعاية الصغرى ۲/ ۸٠‏ الحاوي .٤۹۷‏ 
۳) الإنصاف ۱۸/ ۲۷١‏ الفروع ۸/ ٠٤‏ . 

() في الإرشاد .٠٠۲‏ 

() الإنصاف ۲۷۱/۱۸. 

.۱١۱/۹ المغني‎ )0 

(۷) الاختیارات ۲۸۳. 

(۸) القواعد ص .٩۱‏ 

. ٥۳۲ /٤ شرح الزرکشي‎ )٩( 

."*١زیجولا‎ )۱١( 

.1٤ /۸ الفروع‎ ٠٥۲ /١ المحرر‎ ۲۷٤/1۸ المخني ۹/ ١۷١٠ء الشرح‎ )۱( 


00 


اليهوديةء والنصرانية ملتان؛ والمجوسية والصابئة ملة. وقيل: الصابئة كاليهود. وقيل: 
كالنصارى'. وتقدم في «باب عقد الذمة» أن الإمام أحمد قال: هم جنس من النصارى. 
وقال في موضع آخر: بلغني أنهم يسبتون. وقيل: من لا كتاب له؛ ملة واحدة. وأطلقهن 
في الفائق. 

قوله: (وإن اختلفت [آدیانهم] لم يتوارثوا). هذا المذهب. اختاره آبو بكرء والشريف*» 
وأبو الخطاب في خلافيهماء وغيرهم» وجزم به في الوجيزء وقدمه في الفروع“. وعنه: 
يتوارثون. جزم به في المنورء واختاره الخلالء وقدمه في المحررء فقال: «ويرث الكفار 
بعضهم بعضصًاء وإن اختلفت مللهم). وقدمه ابن رزین في شرحه» وهو مقتضى كلام الخرقي» 
وقال القاضي: يتوارثون إذا كانوا في دار الحرب. 

تنبيه: الخلاف هنا مبني على الخلاف في الملل. فإن قلنا: الملل مختلفة؛ لم يتوارثوا مع 
اختلافهم. وإن قلنا: الكفر كله ملة واحدة؛ توارثوا. 


قوله (ولا يرث ذمي حربيًاء ولا حربي ذمًا). ذکره القاضي» وذکره آبو الخطاب في 
التهذيب اتفاقًا. قال في المحررء والفائق: «لا يتوارثون عند أصحابنا»". وقدمه في الرعايتينء 
والحاوي» وشرح ابن رزين". قال الزركشي: «منعه القاضي» وكثير من الأصحاب»”. 


(1) كل الأقوال السابقة في الإنصاف ۱۸/ .۲۷٤‏ 

.۲۷١ /۱۸ الإنصاف‎ )۲( 

(۳) ساقط من الأصل» وأثبته من الإنصاف ۱۸/ ۲۷۲. 

(6) رءوس المسائل ۲/ ۷۱٤‏ م: ۱۳۹۷ وحكاه عن أبي بکر. 

() الوجيز ص٠٠"‏ الفروع ۸/ .٠٤‏ 

(0) المنور ص٦۳۳‏ المحرر ۱/ ٦٥۲‏ مختصر الخرقي ص۸٥۱‏ الإنصاف .۲۷١/۱۸‏ 

.۲۷٦/۱۸ الإنصاف‎ ٦٠٥۲/۱ المحرر‎ )۷( 

(۸) الرعاية الکبری (۲/ /٠٠١‏ أ)» الرعاية الصغرى ۲/ ۸١‏ الحاوي ٤۹۷‏ الإنصاف .۲۷٦/١۸‏ 
)٩(‏ شرح الزرکشي ٥٩۲ /٤‏ . 


۹ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ويحتمل أن يتوارثاء وهو المذهب» نص عليه“ في رواية يعقوب. وذكره القاضي في 
التعليق. وذكر أبو الخطاب في الانتصار: «آنه الأقو 2 المذهب». قال المصنف: «هو قياس 
المذهب». وجزم به في الوجيز. وقدمه في المحررء والفروع» والفائق» والزركشي. 

فائدة: يرث الحربي المستأمن وعكسه. ويرث الذمي المستأمن وعكسه. على الصحيح 
من المذهب. جزم به في الفائق» والرعايتين» والحاوي» وغيرهم. وقدمه في الفروع» وغيره. 
وقال في المنتخب: «يرث المستأمن ورثته الذين بدار الحرب. لأنه حربي». وقال في 
الترغيب: «هو في حكم ذمي. وقيل: حربي». 

قوله: (والمرتد لايرث أحدًاء إلا أن يسلم قبل قسم الميراث). إذا لم يسلم لم يرث أحدًا. 
وإن أسلم قبل قسم الميراث فحكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم قبل قسم الميراث» على 
ما تقدم خلافًا ومذهبًا. فليعاود» وإرثه قبل قسم الميراث من مفردات المذهب» كما تقدم في 
الكافر الأصلي. 

قوله: (وإن مات في ردته فماله فيء). هذا الصحيح من المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. قال في الهداية: «على ذلك عامة أصحابنا»“. قال القاضي: «هذا الصحيح من 
المذهب». وكذا قال الشارح في باب المرتد. وقال هنا: «هذا المشهور»". قال الزركشي: 
«اختاره القاضي» وأصحابه» وعامة الأصحاب»". وجزم به في العمدة» والوجيز» والمنورء 


.٦٠٥١/١ررحملا‎ )1( 

(۲) المغني 4/ ٠١١‏ الوجيز "٠١‏ المحرر ٠٥١ /١‏ الفروع ۸/ ٤٦ء‏ شرح الزركشي ٥۳۲ /٤‏ الإنصاف 
4۸ 

(۳) الرعاية الکبری (۲/ /٠٠٠١‏ آ)ء الرعاية الصغرى ۲/ ۸١‏ الحاوي ٤۹۷‏ الفروع ۸/ ٠٠٤‏ الإنصاف 
۷۸ 

.٠۷١ /۲ الهداية:‎ )( 

)0( نقله الشارح عنه ۱۸/ ۲۸۱. 

) الشرح ۲۸۱/۱۸. (۷) شرح الزرکشي ,.٥۳٦۰٥۳۰ /٤‏ 


oV 


ومنتخب الأدمي» وغيرهم. وقدمه في الكافي» والمحرر» والرعايتين» والحاوي» والفروع» 
والفائق'. وعنه: أنه لورثته من المسلمين اختاره الشيخ تقي الدين". وعنه: آنه لورثته من 
أهل الدين الذي اختاره» قال الزركشي: «بشرط آلا یکونوا مرتدین»”"» وروی ابن منصور: 
آنه رجع عن هذا القول“. وأطلقهن في الهدايةء والمذهب”. 


فائدتان: 


ومذهبا. وقال الشيخ تقي الدين: یورث ویرث". 


الثانية: كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة؛ ماله فيء. نص عليه“ في الجهمي وغيره. 
وسيأتي ذلك في باب موانع الشهادة. وعلى الأصح من الروايتين: أو غير داعية. وهما في 
غسله والصلاة عليه» وغير ذلك. ونقل الميموني في الجهمي إذا مات في قرية ليس فيها 
إلا نصاری من یشهده؟ قال: آنا لا أشهده. يشهده من شاء؛ قال ابن حامد: «ظاهر المذهب 
خلافهاء على نقل يعقوب وغيره» وأنه بمثابة أهل الردة في وفاته وماله ونكاحه. قال: 
وقد يتخرج على رواية الميموني. بأنه إن تولاه متول فإنه يحتمل في ماله ومیراثه آهله 
وجهان»“. 


(1) عمدة الفقه ۸١‏ الوجيز ٠٠١‏ المنور ٠۳۳١‏ الكافي ۲/ ٠١١‏ المحرر ٠١١ /١‏ الرعاية الكبرى 
1/٠٠١ /1(‏ الرعاية الصغری ۲/ ۸١‏ الحاوي ٤۹۷‏ الفروع ۸/ 1١‏ الإنصاف ۱۸/ .۲۸١‏ 

(۲) الاختیارات ۲۸۳. 

.٥۳۷ /٤ شرح الزرکشي‎ )۳( 

.۲۸۱ /۱۸ الإنصاف‎ )٤( 

.۲۸١/۱۸ الإنصاف‎ ۱۷٤ /۲ الهداية‎ )٥( 

0) الاختيارات ص۲۸۳ واختاره المؤلف فى المختارات الجلية ص٤١٠.‏ 

٠ .1٥١/١ررحملا‎ )۷( 

(۸) الإنصاف ۱۸/ ۲۸۳. 


0۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
قوله: (وإن أسلم المجوس» أو تحاكموا إلينا ورثوا بجميع قراباتهم). هذا المذهب. 
وعليه الأصحاب. وعنه: يرثون بأقواهاء وهي ما يرث بها مع ما يسقط الأخرى» ذكرها 
حنبل. ومنعھا بو بکر. 
فائدة: حكم ما إذا أولد المسلم ذات محرم» وغيرهاء بشبهة تثبت النسب حكم المجوس 
من أجري مجرى المجوس ممن نكح ذات المحرم»"» والله أعلم. 
EI GIG‏ 


.۲۸٤ /۱۸ الإنصاف‎ )۱( 
.۲۸۹/۱۸ الشرح‎ ۱٦١ /٩ المغني‎ )۲( 


0۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تبارك من يقصي القريب بما يشا 
فليس لمن إُقصي الإله مقرب 
وفي نصب أسباب التوارث حكمةٌ 
فمن ذاك أسبابٌ التوالف بينهم 
J ٍ 5‏ 
ومن حكمة والعدل عَامَلٌ كل من 
فابعَدَ عن إرث قتولا معجُلا 


الصحيح ومسقم 


وما سألته أو أتت شرطه رضا 
ولا صْنعَ فيه للفتاة ولا له 
کذا إن یبنها ثم صلت وأسلمت 
کذا بنت من لم يرثن ثم تنتفي 
کذا وطء مجنون مریض حماته 
وإن فعلت في السقم شرطا محتمًا 
وكن عالمًا واحكم بتوريث زوجة 


ويدني کما یختار کل مبگد 
وليس لمن يدني اذا من 
ومنه نكاح جالب للتوذد 


ور 
2 معد 


ویوجب إرئا بينهم من مفقّد 
يروم انتقاض الحكم ضد التقصد 
ووك ذا البتٌُ مع خبثْ مقصد 
قبل انقضاء التعدد 
مع الأمن أو خوف به لم يفقد 
وشرطًا أتى في السقم تعليق أجلد 
ومن منعها لكن لها منع عندد 
ومن لاعن المنفي لقذف به ابتد 
موانعٌ إرث كالصحيح بأوكد 
وما قل فيه تهمة المنع فاعدد 
بتعليق جلد ورّثت في المؤكد 
تبين بتطليق المريض المجهد 


وموروثة 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكثز الفوائد 


بغير رضاها في سقام وفاته 
وتعليقه بالشّلم والعتق بتها 
وتعليق ذي بُرء على السقم أو أتى 
ووطءٌ حماة أو يبت وکیله 
يرثن جميعًا دونه لاتهامه 
وإن تتزوج لم ترث وكذا التي 
ومن يتزوج بعد بت لزوجة 
لبائنة مَعْهّا لات يلينها ال 
ون کان في عقد حواهن بعدها 
وإن يتزوج أربعًا بعد أربع 
وعن أحمد بين الثمان وعنه بل 
وحظ التي ماتت من البائنات أو 
ٳذا کن في عقد والا لمن بدي 
کذا من تزوج أربعًا بعد أربع 
فکدبته مع قولنا بإباحة ال 
وإكراهُ مرء زوجّه الجد أو أب 
برثی ان يرث مع فقد أخرى اجنبية 
وما قلته في الزوج فاحكم لزوجة 
ووجهان إن تأتي به بعد عدة 
كمعتقة تختار فسخ نكاحها 
وتمنع إرئًا بادعاء طلاقها 


1 


وتعليقه بالحتم فعلا كموجد 
وتطليقها سبمًا لإعتاق سيد 
بسقم بشرط البت أو ترك مقصد 
برع متى شا ثم في السقم بعتد 
وقولان في الميراث بعد التعدد 
يطلمَها قبل الدخول بأوطد 
بشقم ولم تكح لأربع خر 
ترات وعنه الخمسَ بالإرث رود 
لها الربع والباقي لهن بأوكد 
فللبائنات الإرتُ في المتأكد 
لزوجاته إذ كن بعد التعقد 
زوجت اة اوت الاد 
إلى أن تكمل آربعًا بالمشرد 
بدعواه عنهن انقضا عدة طد 
تزوج مع ِي القضِيةٍ فاشهَدٍ 
مريض على فعل لعقديه مفسد 
وإن طاوعت لم يع شيئًا بأجود 
إذا ما أتت في سقم موت بمفسد 
ويمنعّه فعل بلا تهمة قد 
من العبد إن يعتق ففي الأجود اصدٌد 
فكذبها ما لم تعد قبل مجهد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وبالقرعة اخرج غير وارثة السا مى أبهمت والإركٌ في غيره اعدد 

قوله: (وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقًا لا يتهم فيه بن سألته الطلاق» أو علق 
طلاقها على فعل لها منه بدء ففعلتهء آو علقه في الصحة على شرط فوجد في المرض» أو طلق 
من لا يرث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت فهو كطلاق الصحيح. في أصح الروايتين). ذكر 
المصنف هنا مسائل» منها: إذا سألته الطلاق» فأجابها. أو علقه على فعل لها منه بدء ففعلته 
عالمةء فالصحيح من المذهب أنه كطلاق الصحيح» كما صححه المصنف هنا. وصححه 
صاحب الهدايةء والخلاصةء والمصنف» والشارح» وصاحب الفائق» وغيرهم. وجزم به 
في الوجيز. وقدمه في المحررء والفروع". والرواية الثانية: هو كطلاق متهم فيه. اختاره 
صاحب المستوعب» والشيخ تقي الدين". 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنها لو سألته أن يطلقها طلقة» فطلقها ثلاكًا أنه كطلاق 
الصحيح أيصًاء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» قال أبو محمد الجوزي: إذا سألته 
الطلاقء فطلقها ثلانًا لم ترثه. قال في الفروع: «وهو معنى كلام غيره»”. وقد حَسَ 
المصنف في قوله: «إن لم أطلقك فأنت طالق» أنه إن علقه على فعلهاء ولا مشقة عليها 
فيه» فأبت ذلك؛ لم يتوارثا. وقال الشيخ تقي الدين: ترث» لأنه متهم فيه. وقدمه في الفروع» 
قلت: وهو الصواب. 

فائدتان: 

إحداهما: لو خالعته» فهو كطلاق الصحيح» على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب. وقيل: ترث منه. 
(1) الهداية ۲/ ۱۸١‏ المغني ۹/ ۹۹ء الشارح» ۱۸/ ٠*١‏ الوجيز ٠۳‏ المحرر 1٤6۸/١‏ الفروع 

۸ .الإنصاف ۱۸/ ۰۱. 


(۲) نقله عنه في الفروع ۸/ ٠١‏ . )۳( الفروع ۸/ ٠١‏ ونقله عن أبي محمد الجوزي. 
(6) الإنصاف ."٠۲/۱۸‏ 


1Y 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الثانية: لو قذفها في صحته» ولاعنها في مرضه مطلقًا - وقيل: لنفي الحد لا لنفي الولد - 
أو علق طلاقها حالة الصحة على فعل لها لا بد منه» ففعلته في المرض ورثته فيهماء على 
أصح الروايتين. قاله في المحرر» والفروع» والفائق"'. وعنه: لا ترث. وجزم به جماعة من 
الأصحاب في المسألة الأولى. ومن مسائل المصنف: إذا علقه في الصحة على شرط» فوجد 
في المرض» فالصحيح من المذهب آنه کطلاق الصحيح. صححه المصنف»› والشارح» 
وصاحب الفائق» وغیرهم. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدمه في الكافي» والمغني› 
والمحرر» وغيرهم". وعنه: أنه كمتهم فيه» قال في الفروع: «وإن علقه بشهر معلوم» فجاء 
في مرضه فروايتان»". ومن مسائل المصنف أيصًا: إذا طلق من لا يرث كالأمة والذمية 
والوجيز» وغيرهم. وقدمه في المحرر» والشرح. وعنه أنه كطلاق متهم فيه“ . 

فوائد: 

الأولى: (وإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث؛ ورثت ما دامت في العدة). فمن ذلك: 
لو أقر في مرضه أنه أبانها في صحته. فهذا متهم فيه فترثه. على الصحيح من المذهب. وقطع 
به المصنف في هذا الكتاب» في كتاب» الإقرار”. وقال في المنتخب للشيرازي: «لا ترثه». 
قلت: وهو بعید. ومن ذلك: لو وطۍ حماته" لم يقطع رث زوجته. لکن یشترط أن یکون عاقلاً. 
)١(‏ المحرر ٠٤۹/١‏ الفروع ۸/ ٠١‏ الإنصاف .٠۲/۱۸‏ 

(۲) المقنع ۱۹۲ المغني ۹/ ۲۰۰ الشرح۱۸/ ٠۳۰۲‏ الوجيز ٠۳٠۳‏ الكافي ۲/ ۳٠۳‏ المحرر ٦٤۹/١‏ 
الانصاف ۱۸/ .۳٠۲‏ 

٠۰ /۸ )۳(‏ نقله بتصرف. 

.٠٠۳١/۱۸ الوجیز ۳۰۳ الشرح ۳۰۳/۱۸ الإنصاف‎ ۳۱٤/۲ الكافي‎ )٤( 

.٠٠١ المقنع‎ )١ .۳۰۳/۱۸ الإنصاف‎ )( 

.۳٠٤/۱۸ الإنصاف‎ )۷( 

(۸) آي آم زوجته. لسان العرب٤٠/‏ ۱۹۷ المطلع٥٠٤.‏ 
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على الصحيح من المذهب. وقيل: لا بد أن يكون مكلقًا. جزم به في الرعايتينء والحاوي”. 
الثانية: لو وكل في صحته من يبينها متى شاء» فأبانها في مرضه: لم يقطع ذلك إرثها منه. 
الثالثة: قوله: (أو علقه على فعل لا بد لها منه» كالصلاة ونحوها). قال في الرعاية الكبرى: 

«وقيل: وكلام أبويهاء أو أحدهما». قال الأصحاب: لا بد لها منه شرعًا - كما مثل - أو 

عقلاء کأکل» وشرب» ونوم» ونحوه. 
قوله: (ورثته ما دامت في العدة. ولم يرثها). هو بلا نزاع (وهل ترثه بعد العدة» أو ترثه 

المطلقة قبل الدخول؟ على روايتين). يعني: إذا فعل فعلا يتهم فيه بقصد حرمانها. فإنها ترثه 

ما دامت في العدة. بلا نزاع. ولا يرثها هو. بلا نزاع. وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة 

قبل الدخول؟ أطلق المصنف فيه روايتين. وأطلقهما في الهداية» والمستوعب» والكافي. 

وأطلقهما في النظم في الأولى”". إحداهما: ترثه بعد العدة» ولو كانت غير مدخول بهاء ما لم 

تتزوج. وهو الصحيح من المذهب. قال في الفروع: «نقله واختاره الأكثر“. قال المصنف» 

والشارح» وغيرهما: «هذا المشهور عن أحمد»“. قال في المذهب: هذا أصح الروايتين. 

قال بو بكر: لا يختلف قول آبي عبد الله في المدخول بها أنها ترثه في العدة وبعدها. ما لم 

تتزوج. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدمه في الفروع» والفائق"". والرواية الثانية: لا ترثه. 

واختاره في التبصرة» في المدخول بها. وصححه في النظم فيها. وقدمه فيهما في المحررء 

والرعايتين› والحاوي". وهو ظاهر ما قدمه المصنف فی آخر الباب. حيث جعل الميراث 

.٤۹٤ ب)» الرعاية الصغرى ۲/ ٦۷ء الحاوي‎ /٠٠۴۳ /۲( الرعاية الکبری‎ )١( 

(۲) الرعاية الکبری (۲/ /۲٣۳‏ ب). 

.٠٠٤١ /۲ الكافي‎ ٥٤١ /۳ المستوعب‎ ۱۸١ /۲ الهداية‎ )۳( 

.٠٠٠/۱۸ الشرح‎ ء۱۹٩١‎ /٩ المخني‎ (0) .٥۹/۸ الفروع‎ ¢3) 

.۳٠٠/۱۸ الفروع» ۸/ ۹٥ء الإنصاف‎ ۳١ ٤ الوجیز‎ (V0 


(۷) المحرر 1٤۸/١‏ الرعاية الكبرى /٠٠١/۲(‏ ب)ء الرعاية الصغرى ۷1/۲ الحاوي ٤۹٠٤ء‏ 
الإنصاف .۳٠٦/۱۸‏ 
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للزوجات اللاتي في عصمته. ولم يعط المطلقات شيئاء فيما إذا طلق أربعاء وانقضت عدتهن 
وتزوج بعدهن أربعا. ومات عنهن. «قال آبو بكر: إذا طلق ثلاثًا قبل الدخول في المرض: 
فيها أربع روايات إحداهن: لها الصداق كاملاء والميراث. وعليها العدةء واختاره. قال 
المصنف» وغيره: وينبغى أن تكون العدة عدة وفاة. قلت: فيعايا بها فى الصداق. والثانية: لها 
الميراث والصداق. و لاعدة عليها. والثالفة: لها الميراث و ت الا [وعليها العدة. 
والرابعة: لا ترث ولا عدة عليها؛ ولها نصف الصداق]. انتهى. ويعايا بهاء حيث أوجبنا 
العدة. 


تنبیه: حیث قلنا: ترث منه» فإنه یشترط ألا ترتد. فإن ارتدت لم ترث. قولا واحدا. 
فلو أسلمت بعده لم ترث أيضا. على الصحيح من المذهب. قدمه في المحرر» والفائقء 


وصححه". وعنه: تت0 


قوله: (وإن أكره الابن امرآة آبيه في مرض آبیه على ما يفسخ نکاحها لم يقطع میراثها). 
مراده: إذا كان الابن عاقلا. 


قوله: (إلا أن یکون له امرأة سواها). مقيد [بما]" إذا لم يتهم فيه» مع وجود امرأة سواها. 
وهو واضح. والصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب: أن الاعتبار بحالة الإكراه. وذكر 
بعضهم: إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث» أو بعضه لم ترثه في الأصح. قال في الفروع: 
«اويتوجه منه لو تزوج في مرضه مضارةء لينقص إرث غيرهاء وأقرت به؛ لم ترث. ومعنى 
کلام شیخنا رحمه الله تعالی وهو ظاهر کلام غیره: ترثه. لان له آن يوصي بالثلث». 


.٠۹۲ المقنع‎ )۱( 

(۲) ما بين معقوفين ساقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف ۱۸/ ."٠١‏ 
(۳) المحرر ۰1٤۹/۱‏ الإنصاف ۳۱۱/۱۸. 

.۳١١/١۱۸ الإنصاف‎ )٤( 

.۳٠١ /۱۸ ساقطة من الأصل» والمثبت من الإنصاف‎ )٥( 

.٦۲/۸ الفروع‎ )0 
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تنبیه: مفهوم قوله: «وإن أكره». نها لو كانت مطاوعة أنها لا ترٹ. وهو صحيح. وهو 
المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: ترث. 


قوله: (وإن فعلت في مرض موتھا ما یفسخ نکاحها؛ لم یسقط میراث زوجها). مراده: 
ما دامت في العدة» ومراده أيضًا: إذا كانت متهمة في فسخه» ما إن كانت غير متهمة كفسخ 
المعتَقَةَ إذا كانت تحت عبد» فالصحيح من المذهب: انقطاع الإرث. وعنه: لا ينقطع» وهو 
ظاهر كلام المصنف هنا" . 


قوله: (وإذا طلق أربع نسوة في مرضه» فانقضت عدتهن. وتزوج آربعًا سواهن؛ فالميراث 
للزوجات. وعنه: أنه للثمان). واعلم آن الخلاف الذي ذكره المصنف مبني على الخلاف 
الذي تقدم في المطلقة المتهم في طلاقهاء إذا انقضت عدتهاء ولم تتزوج» ولم ترتده عند 
جماهير الأصحاب. وبنوه عليه. وتقدم: أنها ترث. على الصحيح من المذهب» ما لم تتزوج. 
فكذا هناء فعلى هذا: يكون الميراث للثمان. على الصحيح من المذهب. فلو كانت المطلقة 
المتهم في طلاقها واحدة» وتزوج أربعًا سواهاء ولم تتزوج المطلقة بعد انقضاء عدتها حتى 
مات الزوج كان الميراث بين الخمس» على السواء على الصحيح من المذهب» قدمه في 
المحرر» والرعايتين» والحاوي» والفروع". وعنه: ربعه للمطلقةء وثلاثة أرباعه للأربع» إن 
تزوجهن في عقد واحد. وإلا فللثلاث السوابق. اختاره في المحررء والفائق. وجزم به في 
الوجيزء والنظم“. وقدمه في تجريد العناية”. [وقال في الرعاية: «وقيل: يحتمل أن كله 
للبائن». انتهى. ولو كان مكان المطلقة أربعًا. فطلقهن» وتزوج أربعا سواهن كما مثل المصنف 


.۳٠٤/۱۸ الإنصاف‎ )۱( 


)۲( المقنع .٠۹۲‏ 
(۳) المحرر 1٤۸/١‏ الرعاية الکبری (۲/ /٠٠۳‏ ب)» الرعاية الصغرى ۲/ ٦۷ء‏ الحاوي ٤۹٤‏ الفروع 
04/۸. 


.۳٠۹/۱۸ الإنصاف‎ ۰۳۰٤ الوجیز‎ ۰1٤۸/۱ المحرر‎ )٤( 
.٠۷۸ص تجريد العناية‎ )٥( 
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فالميراث للثمان. على الصحيح من المذهب. كما تقدم. وللمطلقات» على اختيار صاحب 
المحررء والفائق. وجزم به في الوجيز. وصححه في النظم. وقدمه في تجريد العناية“]"» 
وللزوجات فقط» على القول بأل المطلقات لا يرثن شينًاء وهو الذي قدمه المصنف هنا. 
واختاره هو والشارح". ورد المصنف قول من يقول: إن الإرث للثمان» أو للمطلقات. وظاهر 
كلام من يقول ذلك عدم البناء. فلو ماتت إحدى المطلقات» أو تزوجت. فقسطها للزوجات 
المتجددات. إن تزوجهن في عقد واحد. وإلا قدمت السابقة إلى كمال أربع بالمبتوتة. 

تنبيه: أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله: «وتزوج أربعًا سواهن» فالميراث 
للزوجات» وعنه: أنه بين الثمان». أن نکاحهن صحیح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. 
وعنه: لا يصح . 

فوائد: 

إحداها: لو طلق واحدة من أربع» وتزوج واحدة بعد انقضاء عدتها. ثم مات واشتبهت 
المطلقةء أقرع بينهن. فمن قرعت فلا حظ لها في الميراث. ويقسم الميراث بين الأربع. 
فتستحق الجديدة الربع. نص عليه . قال في الفروع: «(من مات عن زوجات لا ترڻه بعضهن» 
لجهل عينها؛ أخرج الوارثات بقرعة“. انتهى. وهذه القرعة هنا من مفردات المذهب. 

الثانية: لو ادعت المرآة أن زوجها أبانهاء وجحد الزوج. ثم مات لم ترثه المرأة إن دامت 
على قولها. 
)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وأثبته من الإنصاف ۱۸/ ."۲١‏ 


(۳) المقنع ۱۹۲ المغني ۲۰٤۲/۹‏ الشرح ۱۸/ .٠٠١‏ 
(6) الإانصاف ۳۲۱/۱۸. 


. ٥۲۲ /٠١ مسائل ابن هانۍ ۱/ ۲۲۹ المغني‎ ۰٤٤٤/۱ مسائل ابن منصور‎ )٥( 
. 1۲/۸ الفروع‎ )0 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الثالثة: لو بها في مرض الموت» ثم مات؛ لم ترثه» لخروجها من حيز التملك والتمليك. 
e‏ : حلا وقع فی شہکته صد بعد 
ذکره ابن عقيل» وغيره. وقال في الفروع: «ویتوجه خلاف. کمن وقع في 0 her‏ 


»ر (Vg‏ 
موته» 


کړه رده 


)1( المرجع السابق. 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنر الفوائد 


باب 


الإقرار بمشارك في الميراث 


وإقرار ورّاث جميعًا بوارث 
ولو في سقام الموت في المتأكد 
بتصديقهم أو کان غير مكلف 
کمثل أخ بابن يقر ولا تطد 
وإن أشهد العدلان أن فقيدهم 
وان بتجاحد مَنْ أقرَ بهم ففي 
وفاضل ميراث المقَرٌ به له 
ومن أحد ابنین امنحن ثلث ما حوی 
أخا من أب أسقط بإقراره بذي 
كذا الحكم في ابني الابن أثبت واحدا 
وكل أخ من أمه غير ساقط 
فمسالة الإقرار أو وفقها اضربَنْ 
لکل مُرّقی ضرب حصنه إذن 
وفاضله أعط المقَرٌّ به نصب 
وفي رابع عند اختلافهما اضربَنْ 
لمنكرهم خد أربعا ولمثبت 
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ولو مسقط َرَت وقي کسب اعدد 
نکن في طلاب الملم لاع انو 
ولو من مقر وارث متفرد 
له نسبًا إن أنكر البعض تعتد 
أقر به أو بالفراش فأطد 
ثبوتهم وجهان في المذهب اقصد 
فإن لم يكن فضل لديه فأبعد 
أخا جره والأخت خمسا فزود 
أبين ويعطى ما حوى ذو أب قد 
لميتهم إبنّا بما حاز أرفد 
باي أخ أثبته من كل مورد 
بمسألة الإنكار واقسم تسدد 
من اصل اشتقاق الإسم في الثان أورد 
والابنان إما أثبتا ثالثا زد 
كما مر في عشر وخمس لها طد 
ثلائًا وفيمن أثبتاه تردد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


كسهم مقر إن أقر برابع 
وللرابع اثنان ان يصدق ثالث 
وقيل لمن أبتهما ربع الذي 
وراإبعهم سهم له وثلاثة 
وهذا ضعيف حيث لم يبغ منكر 
وإن أثبت ابن دفعةً اخوين مع 
کذا في اختلاف التوأمين ثبونّه 
وإن رنب الإقرار GE‏ اولا 
وثلث الذي يبقى لثان ولا تطد 
وإن كذب الثاني بباد مصدق 
لهم بينهم مال الفقيد وقيل بل 
وللثاني ثلثا ما حوی اولٌ ومن 
وزوجة موروث بإقرار وارث 
وإن قلت قد ودى أبي البر يا أخي 
وإما تقل إني أخوك وقد توى 


وإن قلت ماتت زوجتي أنت صنوها 


وإن جحد امنحه كذي الجحد ترشد 
به ومع الإنكار سهم ليفرد 
بأيديهما إن أثبت ثبت الرابع اعدد 
لمنكره واثنان للمثبت ارفد 
على الثلث فرضا فهو للرابع الصدي 
توافقهما للكل بالنسب اشهد 
ووجهان مع حلف سوی ذين مهد 
ونصفَ الذي حاز المُقَرٌ له طد 
له نسبا إلا بتصديق مبتدي 
به تثبتن أنساب كل وأورد 
لتسقط أنساب المبدا وتورد 
مقربهە ثل بغير تردد 
عليه له مقدارٌ حصته قد 
فقول الذي ينفي أخوتك اردد 
أبوك فينكره اعطه المال واشرد . 
فينكره لم يقبل إذا في المجود 


فصل 
في حكم من أقر في مسألة عول بمن يزيل العول 


ومن زوجها تبقي وأختين من أب 


فضربك إقرارًا في الانكار بالغ 
لکلھم مضروبٌ ما قد حواه من 
فعشرون حظ الزوج مع خُمسها ولد 
وستة عفرا خد لمتكرة تقب 
فأربعة إن صدق الزوج يدعي 
فخذ تسعة فاقسم على مدعاهما 
وصحح من السبعين واثنين إن يكن 
لمنكرة والزوج ما كان أولا 
وأعط ثلاثا للمقرة وانتزع 
ويبقى لديها سبعة فتقرها 
وقيل لزوج والمقرة حسبما 
فإن صدق الزوج المقرة يدعي 
وفي اثنین مع سبعین فاضرب ما ادعی 
وذلك عشرٌ مع ثلاث مباينٌ ال 
فما نيل من سبعین واڻنین فاضرتن 
ومن حاز شيئًا من ثمان وعُشرهم 


مُقَرَة منها سبعة لم تَصَرَدِ 
وللأخ خل من تسعة لا تزيد 


وعشرًا وخمسيها ادعى الأ فاهتد 
فأعط لذي السهمين سهما وأرفد 
بها اختان من آم بغير تَرَدد 
وأولاد أم مثل منكرة جد 
إلى الأخ منها ستة غير معتد 
وقيل لبيت المال بالسبعة اقصد 
يكون لهم مع وَلدِ أم َد 
بالاثني عشر والأخ ستة اعدد 
بما في يد الأخت المقرة تهتد 
ثمان وعشر مُدڪَى من به ابتدي 
بعشر تمام مع ثمان وأورد 
ففي العشر فاضرب مع ثلاث وأرفد 


فائدة: قوله: (إذا آقر الورثة كلهم). يعني: ولو كان الوارث واحدا (بوارث للميت). سواء 
كان من حرة» أو أمة. نقله الجماعة. (فصدقهم» أو كان صغيرا). وكذا لو كان مجنونا (ثبت 
نسبه) لكن يشترط أن يكون مجهول النسب. ويأتي في الإقرار بأتم من هذا. 


فائدة: (يعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق). إذا كانا من الورثة. ولو كانت بنتا: 
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[صح]' لإرٹها بفرض ورد. 

قوله: (سواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه). آما إذا كان لا يحجبه مطلقًا. 
و كان يحجبه حجب نقصان. فلا خلاف في ذلك. وهو واضح. وأما ذا کان یحجبه حجب 
حرمان: - فالصحیح من المذهب أن المُمَرٌ [به] یرٹ» إِذا ثبت نسبه؛ اختاره ابن حامده 
والقاضي؛ وجزم به في المحرر» والوجيزء والحاوي» والمغني» والشرح» ونصراه. وقدمه 
في الفروع» والرعايتين» وقد شمله كلام المصنف في قوله (ثبت نسبه وإرثه)”. وقيل: 
لا يرث مسقط. اختاره أبو إسحاق. وذكره الأزجي عن أصحابنا - غير القاضي - وقال: 
إنه الصحيح”. فعلى هذا: هل يقر نصيب المَُرٌ به بيد المقَرْء أو بيت المال؟ فيه وجهان. 
وأطلقهما في الفروع» والفائق» والرعاية الكبرى. وهو الذي خرجهاا“. قلت: الصواب أنه 
يقر بيد المقر. وهي شبيهة بما إذا أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه. على ما يأتي في آخر 
الإقرار. 

تنبيه: مراده بقوله: (وإن آقر بعضهم لم يثبت نسبه). إذا كان البعض الذي لم يقر وارئًا. 
آما إن کان المنکر لا يرث لمانع به - کالرّقٌ ونحوه - فلا اعتبار لإنکاره» ویرث. قاله في 
الفروعء وغيره. قلت: الذي يظهر آنه لم يدخل في كلام المصنف. لأن قوله: «وإن أقر 
بعضهم؟ [يعني]" بعض الورثة. وهذا ليس من آهل الورثة. للمانع الذي به. 

قوله: (وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه). يعني مطلقا. بل يثبت نسبه من المقرين الوارثين. 
)١(‏ ساقط من الأصل. والمثبت من الإنصاف. 
(۲) ساقط من الأصل. والمثبت من الإنصاف. 
(۳) المحرر 1٦۳/۱‏ الوجیز ۳٠١‏ الحاوي »٠۰٦‏ المخني /٩‏ ۰۱۳۸ الشرح ۱۸/ ۳۳۹ الفروع ۸/ ۸۷ 

الرعاية الکبری (۲/ /۲٠۰‏ ب)» الرعاية الصغری ۲/ ٩۲‏ المقنع ص۱۹۳ الإنصاف ۱۸/ .٠٤١‏ 

.٠٤١ /۱۸ الإنصاف‎ )٤( 


.٤١ /۱۸ الفروع ۸/ ۸۷ الرعاية الکبری (۲/ ۲۹۱/آ)ء الإنصاف‎ )٥( 
.٠٤١ /۱۸ ساقطة من الأصل» والمثبت من الإنصاف‎ )١( 


۷۲ 
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على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع» والرعايتين» والحاوي» وغيره". وقیل: لا 
یثبت. جزم به الأزجي» وغیره". فلو کان امقر [به]" أخاء ومات المقر عن بني عم؛ 
ورثوهم“. وعلى الأول: يرثه الأخ. وهل يثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعاء فتثبت 
العمومة؟ فيه وجهان. وظاهر ما قدمه في الرعايتينء والحاوي: آنه يثبت» فإنهما قالا: 
«ویثبت نسبه وإرثه» من المقر لو مات» وقيل: لا يشبتان“. انتهى. وصححه في التلخيص. 
وفي الانتصار خلاف» مع كونه أكبر سنا من أبي المقرء أو معروف النسب”. انتهى. ولو 
مات المقرء وحَلَمْه والمنكر؛ فإرثه بينهما. فلو حَلَمَهٌ فقط؛ وَركَه. وذكر جماعة إقراره له 
كوصية. فيأخذ المال في وجه» وثلثه في آخر. وقيل: المال لبيت المال". 


قوله: (وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه). هذا الصحيح من المذهب مطلقًا؛ وعليه 
الأصحاب. وقطع به الأكثر. وعنه: إن أقر اثنان منهم على أبيهما بدين» أو نسب ثبت في حق 
غيرهم إعطاء له حكم وشهادة وإقرار. «وفي اعتبار عدالتهما الروايتان». قاله في الفروع“. 
قال في الفائق: «في ثبوت النسب واللإرث» بدون لفظ الشهادة؛ روايتان؛ وهما بإقراره بدين 
على الميت». قال القاضي: وكذلك يخرج في عدالتهما. ذكره أبو الحسين في التمام. 


قوله: (إلا أن يشهد منهم عدلان: أنه ولد على فراشه» أو أن الميت أقر به). وكذا لو شهد 
آنه ولده. فإنه یثبت نسبه وإرثه. بلا نزاع. 


. ٠٠٦ الحاوي‎ ٩۲ /۲ الرعاية الکبری (۲/ ١٠۲/)ء الرعاية الصغرى‎ ٩١ /۸ الفروع‎ )١( 

(۲) الإنصاف ۱۸/ .۳٤۲‏ (۳) ساقط من الأصل. والمثبت من الإنصاف. 
)٤(‏ وفي الأصل ورثه. والمثبت من الإنصاف. 

.٠٠٦ الرعاية الصغرى (۲/ 4۲)» الحاوي‎ »)/۲١١ /۲( الرعاية الکبرى‎ )٥( 

.۳٤۲ /۱۸ الإنصاف‎ )0 

(۷) المرجع السابق. 

.٩۱/۸ الفروع‎ )( 

.۳٤۳ /۱۸ الإنصاف‎ )٩( 


۷۳ 
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فائدة: لو صدقه بعض الورثة إذا بلغء أو عقل؛ ثبت نسبه» فلو مات وله وارث غير المقر؛ 
اعتبر تصدیقه» و إلا فلا. 

قوله: (وإذا خلف آحا من أب» وأخًا من أم. فأقر بأخ من أبوين؛ ثبت نسبه» وأخذ ما في يد 
اللأخ من الأب). جزم به في المغني» والشرح» والفروع» وغيرهم"". بناء منهم على المذهب. 
وإلا فقد تقدم آنه لا يرث مسقط. وإن أقر به الخ من الأب - وحده - أخذ ما في يده هذا 
المذهب» وعليه الأصحاب» وقال أبو الخطاب في الهداية: يأخذ نصفه» وقطع به. قال في 
المحرر: وهو سهو. 

قوله: (فلو خلف ابنين» فأقر أحدهما بآخوين» فصدقه أخوه في أحدهما؛ ثبت نسب 
المتفق عليه» فصاروا ثلاثة. ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن اثني عشر. للمنكر 
سهم من الإنكار في الإقرار أربعةء وللمقر سهم من الإقرار في مسألة الإنكار ثلاثة وللمتفق 
عليه إن صدق المقر مثل سهمه. وإن أنكره مثل سهم المنكر. وما فضل للمختلف فيه» وهو 
سهمان في حال التصديق. وسهم في حال الإنكار). وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
وجزم به في الوجيزء والمنور» ومنتخب الأزجي» وغيرهم. وقدمه في المغني» والشرح. 
وصححاه. وقدمه أيضا في المحرر» والنظم» والرعايتين» والحاوي» والفروع» والفائق". 
وقال بو الخطاب: لا يأخذ المتفق عليه من المنكر» في حال التصديق إلا ربع ما في يده. 
وصححها من ثمانية. للمنكر ثلاثةء وللمختلف فيه سهم. ولكل واحد من الأخوين سهمان. 
ورده المصنف» والشارح» وضعفه الناظم. 
(۱) المغني ۱٤۹/٩‏ الشرح ۳٤۷/۱۸‏ الفروع ۸/ .٠۲‏ 
(۲) الهداية ۲/ ۱۸١‏ المحرر .٦٠٤/١‏ 
(۳) الوجيز "٠‏ المنور ٤١‏ المغني ۹/ ٠٤١‏ الشرح 1۸/ ٠١‏ المحرر ٠٠٤ /١‏ الرعاية الكبرى 


(۲۱/۲/ ب)» الرعاية الصغری ۲/ 4۲ الحاوي ٥۰۷‏ الفروع ۸/ ٩۲‏ الإنصاف ۱۸/ .٠٠١‏ 
() المغني ۱٤۱/۹٩‏ الشرح .٠١۱/۱۸‏ 


V٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (وإن خلف ابتاء فأقر بأخوین بکلام متصل ثبت نسبھما [وإرٹهما]' سواء اتفقا آو 
اختلفا). هذا المذهب. جزم به في الوجيز» ومنتخب الأزجي. وقدمه في الهدايةء والمغنى»› 
والشرح. وصححاه. وقدمه ضا في الرعايتين› والحاوي» والفروع". ویحتمل آل ثبت 
نسبهما مع اختلافهما. وهو لأبي الخطاب في الهداية. واختاره بعض الأصحاب. وأطلقهما 
في المحررء والنظم» والفائق". 

تنبيه: محل الخلاف إذا لم يکونا توأمين. فإن كانا توأمين فإن نسبهما ثابت. بلا نزاع. 

قوله: (وإن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطي الأول نصف ما في يده. والثاني: ثلث ما بقي في 
يده» إذا كذب الأول بالثاني. وثبت نسب الأول. ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه. ولو 
كذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة). على الصحيح من المذهب. جزم به 
في الوجيزء› وغیره. وقدمه في المحرر» والنظم» والرعايتينء› والحاوي» والفروع“. وقیل: 
يسقط نسب الأول» ويأخذ الثاني ثلثي ما في يده وثلث ما في يد المقر. 

تنبيه: قوله: (وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت؛ لزمه من إرثها بقدر حصته). يعني يلزمه 
ما يفضل في يده لها عن حصته. كما ذكره في الإقرار بغیرها. وهذا بلا خلاف. ولو مات 
المنكرء فأقر بها ابنه ففي تكميل إرث الزوجة وجهان» قلت: الأولى التكميل. فإن لم يبخلف 
المنكر إلا الأخ المقر كمل الإرث. على الصحيح. صححه في الرعاية الكبرى”. قال في 
التلخيص: «فالأصح أنه يثبت الميراث» وقيل: لا يكمل». وأما إن مات قبل إنكاره؛ فإن إرثها 
)١(‏ ساقطة من الأصل. والمثبت من الإنصاف. 
(۲) الوجیز ا "٠‏ الهداية ۲/ ۱۸١‏ المخني ۱٤١ /٩‏ الشرح۱۸/ ٠٠۲‏ الرعاية الکبری(۲/ /۲٠١‏ ب)ء 

الرعاية الصغری ۲/ ٩۲‏ الحاوي »٥۰٦‏ الفروع ۲/ ٩۲‏ الإنصاف ۱۸/ .٠٠۲‏ 

(۳) الهداية ۲/ ۱۸٩‏ المحرر ٦٦٠١ /١‏ الإنصاف ۱۸/ .٠٠۲‏ 
(6) الوجيز ٠٦‏ المحرر ٠٦١ /١‏ الرعاية الکبری (۲/ /۲٠١‏ ب)» الرعاية الصغری ۲/ ٩۳‏ الحاوي 


۷ الفروع ۸/ .٩۳‏ 
(ه) الرعاية الکبری (۲/ .)١/۲٠۲‏ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


يثبت» جزم به في الرعاية الكبرىء» والفروع. 

قوله: (وٳذا قال رجل: مات آبي٬‏ وآنت آخي. فقال: هو بي ولست بآخي؛ لم يقبل 
إنكاره). وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الهدايةء والمذهب» والمستوعب» 
والمحرر› والرعاية الصغرى» والحاوي» والوجیز» وغیرهم. وقدمه في الرعاية الكبرى» 
والفروع". وقيل: المال كله للمقر به. وهو احتمال في الرعايةء وقال: ويحتمل أن المال 
کله للمقر". 

فائدة: وكذا الحکم لو قال: مات آبوناء ونحن أبناژه. 

قوله: (وإن قال: ماتت زوجتي» وآنت آخوها. فقال: لست بزوجها: فهل یقبل إنکاره؟ على 
وجهين). أحدهما: يقبل إنكاره» وهو المذهب. قال في الفروع: «قبل إنكاره في الأصح»)”. 
وجزم به في الوجيزء وقدمه في الرعايتينء والحاوي”“. والثاني: لا يقبل إنكاره. صححه في 
التصحيح» والنظم. 

قوله: (يبقى سبعة لا يدعيها أحد. ففيها ثلاثة أوجه). وأطلقهن في المغنيء والشرح»› 
والمحرر» وشرح ابن منجا. أحدهما: يقر في يد المقر. وهو المذهب. صححه في 
التصحيح»› وغیره. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدمه في الرعايتين. والحاوي» والنظم» 
والفروع". والثاني: يؤخذ إلى بيت المال. والثالث: يقسم بين المقرة والزوج والأختين 
(۱) الرعاية الکبری (۲/ ۲٣۲/أ)»‏ الفروع ۸/ .٩۳‏ 
(۲) الهداية ۱۸١/۲‏ المستوعب ٥۹٤ ٥۹۳/۳‏ المحرر 1٠١/١‏ الرعاية الکبری (۲/ ۲٠۲/آ)»‏ 

الرعاية الصغرى ۲ الحاوي »٠٠۷‏ الوجيز الفروع ۸/ .٠۳‏ 

(۳) الرعاية الکبری (۲/ .)/۲٠۲‏ () الفروع .٩۳/۸‏ 
)٥(‏ الوجيز ٠۳*۷‏ الرعاية الکبری (۲/ /۲٠۲‏ أ)» الرعاية الصغرى ۲/ ٩۳‏ الحاوي ٠٠۷‏ . 
(1) المغني ۱٤۸/۹‏ الشرح ۱۸/ ٠۳٠١‏ المحرر ۱/ ۰٠٦١‏ ابن منجا .٤۳۸ /٤‏ 


(۷) الوجيز ۳٠۷‏ الرعاية الکبری (۲/ /۲٠۲‏ ب)ء الرعاية الصغرى ۲/ ٠٤‏ الحاوي ٥٠۸‏ الفروع 
۸/. 


۷٦ 
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من الأم» على حسب ما يحتمل أنه لهم» وإليه ميل الشارح"» فعليه: يكون للمقرة النصف. 
وللزوج والأختين من الأم النصف بينهم على خمسة؛ لأن له النصف» ولهما الثلث. 


ةرده 


.۳٦٦/۱۸ الشرح‎ )۱( 


VY 
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باب 


ميراث القاتل 


ومن قتل الموروث فامنعه إرثه على خطأً أرداه أو بالتعمد 
مباشرة أو بالتسبب إن يجب قصاص أو التكفير أو دية قد 
وسيان ذو التكليف فيه وغيره وذو شركة أو قاتل بتفرد 
وورث متی لم توجبن بعض ما مضی کحد قصاص رده دفع معتد 
وقتل أولي عدل بغاة وعکسه في الاولى وعنه الباغ لا العادل اصدد 
وعنه دليل المنع بالقتل مطلعًا ‏ ولو أدبا أو طب وال بمبعد 
وورث کاموال القتیل دیاته وغرة سقط من جناية معتد 
ومن لم يرث في كل باب لوصفه الذي فيه لم يحجب بغير تقيد 
قوله: (كل قتل مضمون بقصاص أو دية. أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول» سواء كان 
عمدا أو خطأء بمباشرة أو سبب. وسواء انفرد بقتله أو شارك). هذا المذهب في ذلك كله. 
حتی لو شربت دواء فأسقطت جنينها لا ترث من الغرة شيئًا. نص عليه. وقدمه في الفروع. 
وقيل: من أدب ولده فمات بذلك: لم يرثه وجزم به في الرعاية الصغرى» والحاوي» والفائق. 
وقدمه في الرعاية الكبرى. واختار فيها كالمذهب”. وقيل: إن سقاه دواءً أو فصده» أو بط 
سلعته لحاجة" فوجهان. وأن في الحافر احتمالين. ومثله: نصب سكين» ووضع حجر 
(1) المحرر ٠١۱/١‏ الفروع 1۹/۸. 


(۲) الرعاية الکبری (۲/ /٠٠١‏ ب)» الرعاية الصغرى ۲/ ۷۹ء الحاوي ٤۹١‏ . 
(۳) الرعاية الکبری (۲/ /٠١ ٠٤‏ ب)» والإنصاف: «لحاجته». 


۷۸ 
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ورش ماء» وإخراج جناح. وهذا كله طريقته في الرعاية الكبرى'. قال المصنف» والشارح: 
«لو قصد مصلحة موليه بسقي دواءء أو بط جرح”. فمات: ورثه في ظاهر المذهب». 
وذکر ابن أبي موسی فيه وجهين» وكذا لو أمره كبير عاقل بط خراجة» أو قطع سلعة. قاله 
المصنف» والشارح وقالا: هذا ظاهر المذهب أيضا“. 

قوله: (صغيرًا كان القاتل أو كبيرًا). وهذا المذهب. نص عليه" وعليه الأصحاب. 
وقطع به كثير منهم. وذكر أبو الوفاء بن عقيل» وأبو يعلى: أن أحد طريقي بعض أصحابنا 
توريث من لا قصد له» كالصبي والمجنون. وإنما يحرم الإرث من يتهم دون غيره. والنص 
خلاف ذلك» وحكى ابن عقيل في مفرداته» وعمد الأدلة وجها: أن قتل الصبي والمجنون لا 
يمنع الإرث. قال: وهو أصح عندي. 

قوله: (وما لا يضمن بشيء من هذاء کالقتل قصاصًاء أو حدًاء أو دفعًا عن نفسه» وقتل 
الباغي العادلء والعادل الباغي فلا يمنع إذا كان القتل غير مضمون على قاتله. فإن القاتل يرث 
منه). نص عليه“ . وهو من مفردات المذهب. واعلم أنه إذا قتل العادل الباغي فإنه يرثه» على 
الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدمه في 
الفروع» وغيره. وصححه في الفائق» وغیره. وعنه: لا یرث» اختاره ابن حامد. وهو ظاهر 


(1) الرعاية الکبری (۲/ /۲٣٤‏ ب)۲(۰/ .)/٠٠٠١‏ 
(۲) في المغني» والشرح» و الإنصاف: خراج .۳۷١۱/۱۸‏ 
(۳) المغني ٠٥۲/۹‏ الشرح ۱۸/ ۳۷۳. 

.۳٠۳ الإرشاد‎ )٤( 

.۳۷۳/۱۸ الشرح‎ ۱٥۲ /٩ المغني‎ )٥( 

0) الإنصاف ۳۱۸/۱۸. 

(۷) السابق ۱۸/ ۳۷۲. 

.٦٥١/١اررحملا‎ )۸( 

.۳۷۳ /۱۸ الإنصاف‎ ۷١ /۸ الوجیز۰۸»› الفروع‎ )٩( 


۷۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


كلام الخرقي". قال المصنف: «فيخرج منه أن كل قاتل لا يرث). واختار المصنف» وغيره: 
إن جرحه العادل» ليصير غير ممتنع ورثه. لا إن تعمد قتله ابتداء. قال في الفروع: «وهو 
متجه»". وأما إذا قتل الباغي العادل فقدم المصنف: أنه لايمنع الإرث. وهو المذهب» قال 
في المحرر: «لا يمنعه الإرث على الأصح»". قال في الفائق: لا يمنع الإرث في الأصح. 
قال في النظم: هذا أولى. وجزم به في الوجيز“» وقال الزركشي: «وصححه أبو الخطاب 
في الهداية»“. وكلامه محتمل"“. وعنه: يمنع الإرٹ» وجزم به في التبصرة» والترغيب» 
والمذهب» والقاضي في الجامع الصغير"» والشريف» وأبو الخطاب في خلافيهما“ 
والمصنف في المغني في قتال أهل البخي" ونصره جماعة من الأصحاب. وهو ظاهر كلام 
الخرقي. وأطلقهما في الفروع وغیره» والله أعلہ'. 


EI GIG 


(۱) مختصر الخرقي ص۸١٠‏ الإنصاف ۱۸/ ۳۷۳. 
)۲( الفروع ۸/ .۷١‏ 

.1٥١/اررحملا‎ )( 

() الوجیز۳۰۸. 

.٥٩١ /٤ شرح الزرکشي‎ )۵( 

0) الهداية ۱۷۹/۲. 

(۷) الإنصاف ۱۸/ ۳۷١‏ الجامع الصغير ص۲۲۱. 
(۸) رءوس المسائل للشريف ۲/ ۷٠١‏ المسألة:٠٠٤٠.‏ 
(4) المخني .٠٠۷ /٠۲‏ 

(۱۰) مختصر الخرقي ص۸١٠‏ . 

۱۱۲( الفروع ۸/ 1۹. 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


پاب 
ميراث المعتق بعضه 


وما العبد ذي إرث وليس بمالك 
وقیل متی آودی عتیق مکاتب 
ومن کان بعض منه حل بقدره اج 
فا ال نمال باه رر 


فیورث ومع أسباب عتق كذا اعدد 
فأدى يرثه بالولاء فقید 


عل الححب والميراث فيه تسدد 


فصل 


وأم وبنت معتقا النصف مع أب 
بتقدير رق البنت والأم حرة 
فتحجبها عن نصف سدس بنصفها 
فيعفى لها ثمن بإعتاق نصفها 
وتنزيلهم مثل الخناثى مجوز 
وتجمع بعد الضرب في كل حالة 
إليه من المجموع نسبة حاله 
وتجزي هنا عن كلها ضرب ستة 


فللبنت ربع المال والام زود 
بثلث وسدس عند عتق ابنة قد 
فربع لها مع عتقها كلها اهتد 
وللأب ما يبقى فقس وتعود 
وفي الضرب والتقسيم فاعمل كما بدي 
بمقدار ما يختص كلا وأورد 
إلى كل حالات ضربت بها طد 


بأربع أحوال ومن مرتق حد 


وإن كان دون النصف أو فوق معتقًا تعمل بالتنزيل فاعمل كما ابتدي 


۸۱١ 
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فإن كان حر الثلث زد مثل نصفها 
وزد مثلها مع عتق خمس ونصفها 
وفي جمع عتق العاصبين بواحد 
وکابن مع ابن ابن فلا تجمعنها 
فلابنین نصف الكل جزء تراثه 
ومع ثالث ثلثاه قن تعيلها 
وقد قیل فضل من يزيد بقسطه 
وثلثان إبن حر آخر عکسه 
فنصف ابنة حر وأم وعمه 
وسهمان حظ العم من أربعة وإن 
بنصف جميع المال طرًا وقيل بل 
وقیل بل انظر ماله مع کماله 
فخمسة أسداس الجميع هنا له 
كذا خلفهم في العاصب الحر نصفه 
فإن کان لم ینقص به مثل جده 
على أول نصمًا وفي الآخرين جد 
ولو کان معه رب فرض يزیله 
مع ابن عتيق النصف فالنصف أعطه 
بفرض بلا خلف وللعاصب الذي 
وإن يك حر عاصب معه مثله 


AY 


وإن كان ربعا مثل مسألة زد 
وفي عتق ثلثين انقص الربع ترشد 
إذا لم يكن حجب وجهين أسند 
لما فيه من حجب على المتجود 
جميعًا وفي وجه بنصف فقط جد 


. 


وبينهم اقسم في ثمانية قد 
فسدس هنا للحر نصفهما زد 
على ما مضى في الأوجه اقسم وزيد 
فربع لبنت هكذا الأم زود 
يكن موضع البنت ابنه فله جد 
به بعد ربع الأم صله وبعد 
بجزأيه مع رب لفرض وقيد 
له نصفها وهو الأصح لمقتد 
مصاحب فرض نقصوه به طد 
وعم مع ابن نصفه حرا انقد 
بنصف له من بعد فرض وجود 
تحرره كاخت وعم مودد 
ونصف الذي يبقى إلى الأخت أورد 
تبقى من الموروث فارشد وأرشد 
فبينهما أرباعًا المال أعتد 
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ثلاثة أرباع لحر وريعه 
وقيل له ثلث وثلثان يا فتی 
وهذا على جمع التحرر فيهما 
فإن كان نصف ابنين حرا أنلهما 
بتنزيل أحوال يرق وتارة 
وقيل اجعلن حالين رقا وعتقهم 
فمع نصفها نصف لهم الذي بقي 
وباقیه فاردده مع فقد عاصب 
وقيل جميع المال أعطهما تصب 
وللأم كل الثلث مع أخوين في ال 
وقال أبو الخطاب من سدسها انقصن 


نصيب أخيه الحر من غير مبعد 
وقسمة إرث القوم بالعدل فاشهد 
ثلاثة أرباع سوية اعدد 
بحرية مع جمعهم والتسدد 
بحرية يحوون مال المفقد 
ادفعنه لذي التعصيب غير منكد 
للابنين في الوجهين لا تتردد 
لجعلهما كابن لجمع المبدد 
وؤحيّد رق ما على المتجود 
بمقدار ما في الأخر عتق تسدد 


فصل 


ومن بعضه حر بفرض مورٹ 
وما زاد عما فيه رد لغیره 
کذا رب تعصيب إذا لم يصبه من 
فنصف ابنه حر لها نصف ماله 
ونصف تراث الميت لابن مكانها 
وإن يك صف ابنين حر وأعطيا ال 


AY 


فرد عليه قدر حرية قد 
وإلا لبيت المال فادفعه ترشد 
تراث بقدر العتق من نفسه اشهد 
بفرض ورد لا تزدها فتعتدي 
وباقيهما في بيت مال ليردد 
تصيفا وربعا مع عصيب مزيد 
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فإن الذي يبقى يرد إليهما 
ونصف ابنة حر ونصف لجدة 
ولا ترددن في ذا بقدر فروضهم 
وإن عتقا فيما عدا الربع فيهما 
لفقد ازدياد فوق ما فيهما إذًا 
وكل له للث لتحرير ثلكه 


وللاأم وابن معتق نصف ماله . 


على ما ذكرنا من ثلالة اوجه 
وقال أبو بكر يرد عليهما 
فيقسم أخماسًا على قوله وفي 
وفي ثالث أثمانا اقسمه يا فتى 
على رد باق في المحرر بعضه 
وإن جاوز المبذول مقدار عتقه 


وتفريع هذا الباب شيء مطول 


إذا لم يکونا مع عصيب هنا جد 
بفرض برد بالسوا ماله ارفد 
ينل نصف حر فوق نصف المعدد 
ثلاثة أرباع كفرضيهما اعدد 
من العتق عد الأصل غير مفند 
وثلث لبيت المال غير مزهد 
بنصفين مع فقد العصيب المنكد 
مع العصبات افهم وکن ذا تأید 
على قدر الفرضين باقي المرصد 
مقدمها اثلائًا 
وقول آبي بكر دليل لمن هدي 
على قدر المفروض لا يتقيد 
وإعطائه المجموع حال التفرد 
فإن كنت ذا لب فقرع وعدد 


اقسمه تهتد 


قوله: (ولا يرث العبد). هذا المذهب. نص عليه'. وعليه الأصحاب. وعنه يرث عند 
عدم وارث» [ ذكرها ابن الجوزي في المذهب» وأبو البقاء في الناهض]". قاله في الفروع. 
ولم أرها في المذهب. وتقدم قول في أول الفرائض: إن العبد يرث سيده عند عدم الوارث. 
وقيل: في المكاتب خاصة يموت له عتيق» ثم يؤدي فيعتق: يأخذ إرثه بالولاء. ذكره في 
المحرر”. يعني إن جعلنا الولاء له على ما يأتي. 


.1٥۲/١ المحرر‎ ()۱( 


)۲( مابين المعكوفين من الفروع ۸/ .۷١‏ 


A٤ 
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قوله: (فأما المعتق بعضه فما كسب بجزئه الحر فلورثته). سواء كان بينهما مُهاياة. 
أو قَاسَمَه السید فى حیاته؛ أو لا. 

قوله: (ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية). وهو من مفردات المذهب. 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. قاله الشيخ تة تقي الدين. وقال: «هو الصواب». وقال 
بعض الأصحاب: ما یرثه المعتق بعضه یکون [مدل]" کسبه : - إن لم یکن بینه وبين سیده 
مایا : کان بينهما. [وإن کان بينهما] مُهَاياة فهل هو لمن الب ت في نوبته» أو بینهما؟ على 
وجهي الأَكْسَاب النَادرَة. إذا علمت ذلك فالتفريع على المذهب؛ فلو كانت بنت نصفهاا“ 
حر» وأم» وعم حَرَان؛ كان للبنت الربع. وللأم الربع» بحجبها لها عن نصف السدس. وللعم 
سهمان. وهو الباقي. وتصح من أربعة. فلو كان مكان البنت ابن نصفه حر» فله هنا نصف ما 
لَه لو کان حرّا. فيستحق ربعا وسدسا من المال. لأنه لو كان حرا كان له خمسة أسداسه. وهو 
الصحيح من المذهب. وهو الذي ذکره إبراهیم الحربي في كتاب الفرائض.واختاره القاضي 

في المجردء وابن عقيل. وصححه في المحرر» والحاوي. وجزم به في المنور. وقدمه في 
الا . وقيل: له نصف الباقي بعد ربع الأم. اختاره أبو بكر» والقاضي في خلافه. قاله 
في القواعد؛ قال في المحررء والحاوي: «وفيه بعد)؛ قال فى الرعايتين: «وهو بعيد". وقيل: 
(1) ساقطة من الأصل. والمثبت من الإنصاف. (۲) الإانصاف ."۸٦/٠۹‏ 
(۳) ساقطة من الأصل. ومثبتة من الإنصاف. 
)٤(‏ ساقطة من الأصل. ومثبتة من الإنصاف. 
)٥(‏ في الأصل: «كان بنت نصف حرا. 
)١‏ المحرر ٠٥١/١‏ الحاوي ٤۹٩‏ المنور "۳١‏ الرعاية الكبرى (۲/٠٠٠/أ)»‏ الرعاية الصغرى 

۳/۲ الإنصاف ۱۸/ ۳۸۵. 
)۷( القواعد ص ٠١۲‏ ۲/ القاعدة ١٠١٠ء‏ المحرر ٠٠۳ /١‏ الحاوي ٤۹۹٩‏ الرعاية الکبری (۲/ /٠٠٠‏ أ)» 
الرعاية الصغرى ۲/ ۸۳. 


Ao 
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له نصف المال كاملا. وكذا الحكم والخلاف في كل عصبةء نصفه حر؛ مع ذي فرض» ينقص 
به. فإن لم ينقص به كَجّدة» وَعَّم» مع ابن نصفه حر» فعلى الثالث: له نصف المال. وعلى 
الَخرَين: له نصف الباقي. وهو الصحيح. قال في المحرر» والحاوي: «وهو أصح). وقدمه 
في الرعايتين'. ولو كان معه من يسقطه بحريته التامة كأخت» وعم حرين؛ فللابن النصف؛ 
وللأخت نصف ما بقي فرضصًا؛ وللعم ما بقي. هذا المذهب؛ جزم به في المحررء والرعايتينء 
والحاوي» وغيرهم؛ وقدمه في الفروع. وقدم في المغني أن للأخت النصف كاملا" . قلت: 
وهو ضعیف جدا. قلت: قد يعايا بها. 


فائدة: لو كان أحد الأخوين حرّاء والآخر نصفه حر فالمال بينهما أرباعًا على الصحيح 
من المذهب, تنزيلا لهما ب: «الأَحْوَال وَالخطًاب». جزم به في الوجيز. وقدمه في المحررء 
والرعايتينء والحاوي» والفروع» والفائق”. وقيل: المال بينهما أثلانًاء جمعًا للحرية فيهماء 
وقسمة لإرثهما كالعول. 


قوله: (وإذا كان عصبتان» نصف كل واحد منهما حرء كالأخوين فهل تكمل الحرية فيهما؟ 
يحتمل وجهين). وكذا قال في الهداية. أحدهما: لا يكمل. وهو المذهب. صححه في 
التصحيح. وجزم به في الوجيز. وقدمه في المحرر» والفائق”. والوجه الثاني: تكمل الحرية؛ 
فلهما جميع المال. قال في القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة: (ورجحه القاضي» والسامري» 
وطائفة من الأصحاب. وله مأخذان. أحدهما: جمع الحرية فيهما. فتكمل بها حرية ابن. وهو 


.۸۳ /۲ أ)» الرعاية الصغرى‎ /٠٠٠/۲( الحاوي ٩۹۹٤ء الرعاية الکبری‎ 1٥۳/١ المحرر‎ )١( 

(۲) المحرر ٠٥١/١‏ الرعاية الکبری /٠٠٠/۲(‏ أ)ء الرعاية الصغری ۲/ ۸۳ء الحاوي ۹۹4٤ء‏ الفروع 
۸ المغني /۹٩‏ ۱۳۲ . 

(۳) الوجیز ۳٠۹‏ المحرر ٠٠٥٤/١‏ الرعاية الکبری (۲/ /٠٠۷‏ أ)» الرعاية الصغرى ۲/ ۸۳ الحاوي 
4 الفروع ۸/ ۷۲ الإنصاف ۱۸/ ۳۸۷. 

. ۱۸١/۲ الهداية‎ )٤( 

.۳۸۷ /۱۸ الانصاف‎ ٦٥٤ /۱ الوجیز ۰۳۰۹ المحرر‎ )٥( 


A٦ 
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مأخذ أبي الخطاب وغيره. والثاني: أن حق كل واحد منهما مع كمال حريته في جميع المال» 
لا في نصفه وإنما آخذ نصفه لمزاحمة أخيه له. وحينئذ فقد أخذ كل واحد منهما نصف المال. 
وهو نصف حقه مع كمال حريته. فلم يأخذ زيادة على قدر ما فيه من الحريةا'. فعلى المذهب: 
لهما ثلاثة أرباع المال «بالأَحوَال والخطًاب». وهذا الصحيح؛ وقاله في المستوعب. وجزم 
به في الوجيز. وقدمه في المحرر"”". وقيل: لهما نصفه بتنزيلهما حرية ورقا". والتفريع على 
هذا الخلاف» وهو ثلاثة أوجه: ثلاثة أرباع المال» أو نصفه» أو كله. فلو كان ابن وبنت نصفها 
حر» وعم حر. فلهما على الأول خمسة أثمان المال على ثلاثة. ونصف المال على الثاني. 
وثلاثة أرباعه على الثالث. ولو كان معهما آم فلها السدس» على الوجوه كلها. وللابن على 
الأول خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين. وللبنت أربعة عشر. وعلى الثاني: هل لهما 
على ثلاثة ثلاثة أرباع المالء أو ثلاثة أرباع الباقي على وجهين. وعلى الثالث: هل لهما على 
ثلاثة ثلاثة أرباع المال» أو ثلاثة أرباع الباقي بعد السدس على وجهين. ولو كان [أحدهما]“ 
يحجب الآخر كابن وابن ابن نصفهما حر وهي مسألة المصنف”. فللابن النصف. ولابن 
الابن على الأول الربع. وعلى الثالث: النصف. واختاره أبو بكر. ولا شيء له على الأوسط. 
ولو كان جدة حرة وآم نصفها حر فللأم السدس. وللجدة نصف السدس. ولو كان الجدة 
نصفها حر كان لها ربع السدس على الأول. ونصف السدس على الثالث. ولا شيء لها على 
الأوسط. ولو كان أم وأخوان» أحدهما رق كان للأم الثلث. على الصحيح من المذهب. قدمه 
في الفروع» (وحجبها أبو الخطاب بقدر حريته. فبنصفها يحجبها عن نصف السدس). 

(۱) القواعد ص‌۲٥٠۲.‏ 

.1٥٤/١ المحرر‎ ٠*۹ الوجيز‎ )۲( 

(۳) الإنصاف ۱۸/ ۳۸۸. 

)٤(‏ ساقطة من الأصل. والمثبت من الإنصاف. 

. ٠۳۲ /٩ وآيضا ذكرها في المخني‎ ۱۹٩ المقنع‎ )٥( 

)١‏ الفروع ۸/ ١۷ء‏ الهداية ۲/ ١۸ء‏ وما بين قوسين منقول نصا من الفروع. 


AV 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: يرد على ذي فرض وعصبة لم ترث بقدر نسبة الحرية منهما. لكن أيهما استكمل 
بالرد أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة. [وردت]' على غيره إن أمكن. وإلا فهي 
لبيت المال. فلبنت نصفها حر؛ النصف بالفرض والرد. ولابن مكانها نصفه حر؛ النصف 
بالعصوبة» والبقية لبيت المال. ولابنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال؛ البقية» مع عدم 
العصبة. أعني: لهما البقية بالردء سواء ورثناهما النصف فقط» أو النصف والربع. ولبنت 
وجدة نصفها حر؛ المال» نصفين بفرض ورد. ولا يرد هنا على قدر فرضيهما لثلا يأخذ من 
نصفه حر فوق نصف التركة. ومع حرية ثلاثة أرباعهما؛ المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما. 
ومع حرية ثلثهما؛ الثلثان بينهما. والبقية لبيت المال. قلت أنا: «وغالب هذه الصور يتأتى فيها 
المعاياة» والله أعلم». 


GOGO 


(۱) في الأصل «زدت)» وصوبته من الإنصاف ۱۸/ ۳۹۱. 


A^ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


باب 


أحكام الولاء والإرث به 


وما للنساء في الولاء وراثة 
سوى إرث ما أعتقنه وعتيقه 
كذا حكم من يعتق عليهن والذي 
كذا نسل مولى من عروس عتيقة 
وأولادهم من کان منهم بشرطه 
كذلك فاحكم في الرجال وزدهم 
وورث على قول ملاعنة به 
وورث به مع فقد کل مناسب 
وقدم على رد وذي رحم الولا 
وأدنى ذوي التعصيب من معتق توى ال 
وعنه لمن أدى المكاتب ولاءه 
ومن يشتبه في الرق مع کون أمه 
فمن ولدته دون ستة أشهر 
ومن ولدته ناكځا فوق ستة 
وعته ولا أولاد حرة إأصلها 
وليس على أولاد مجهول نسبة 


۸۹ 


لتأخيره عن رتبة لا لِخُرَدِ 
كذلك من کاتبن أو کاتب اشهد 
يدبرن أو يوصين بالعتق فاعدد 
وسرية من كل دان ومبعد 
كذلك من جروا ولاءهم امهد 
ولا بإيلاد وتعصيب موجد 
كذا البنت من مولى ابيها بأبعد 
عصيب عتيق في التراث ملحد 
على قول جمهور وفي قول أحمد 
ولاء للادنى يوم موت المعبد 
وإن لهما أدى فشرك وعدد 
أو الأب حر الأصل عنه الولا زد 
من العتق مس الرق ذلك فاهتد 
فليسن. اتون لك ارده 
من العتق إجعله لسد مولد 
ولاء من المولاة في المتوطد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وليس لمنشي العتق في واجب ولا 
وما خلفوا في الثان أعتق به تصب 
وهل يلي الإعتاق سيدهم أو ال 
فلابنة مولى ماله ولمنعم 
وفي ثالث نصف لها ال 
وللمعتق احكم بالولاء عن امرئ 
إذا قال عني أعتق العبد يا فتى 


وبغبه 


ویجزیه عنه واجب سابق ولا 
وعنه عليه الغرم إلا إذا نفى 
متى لم يصرح بالتزام ضمانه الذي 
وإن قال ذا ذو الكفر والعبد مسلم 
وأما إذا أعنقت عن فرض ميت 
ومن لم يقل عني وقد ضمن الأذى 
ويجزيه بل عن واجب في المؤطد 
ومعتق عبد لا على دينه الولا 
وإن كان في دين المحرر عاصب 
وأما على الإسلام إن يتجمعا 


بسائبة أيصًا ولا بأبعد 
وعنه لبيت المال فاصرفه تهتد 
إمام على القولين مبنى التردد 
وللبنت في الثاني بفرض وردد 
مخلف في الإعتاق فاصرفه ترشد 
بلا إذنه واخصص به آذتًا قد 
وإن لم يقل أضمن لك القدر يا عد 
ضمان إذا لم يلتزم ويؤكد 
وعنه الولا والعتق خص بسيد 
عنه ينوي المرء عتق المعبد 
لتقدير ملك لم يصح بأجود 
فإن الولا والعتق للمتلحد 
ليغرم وللمولى الولا في المجود 
وقال أبو يعلى بعكس فبعد 
له وامنعن إرثابأوكد 
لمعتقه فامنحه إرث المفقد 
فللمعتق الميراث غير مصدد 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فصل 


ولا تعط ذي فرض به ارثه سوی 
ومع إخوة للجد ما فيه حظه 
ولا فرض في وجه وبالإبن يسقطا 
ولا ينفصل عنك الولاء بحالة 
وللکبر أدنی عاصب من محرر 
فمن مات عن مولی مع ابنین وابنه 
وإن خلف ابن ابن فريدا وتسعة 
وکن احمد کالمال قد یورٹ الولا 
فأعط على ذا ابن ابنه النصف فيهما 
وإن شرا ابن وابنة بالسوا أبا 
فحرر عبدًا ثم مات وبعده 
وهذا على الأولى وفي الثان ثلثه 
وبينهما أثلاثا الإرث عن أب 
ومالهما للبنت إن تك وحدها 
بعشق وثلثاه لها ولأختها 
وخص بعتق العبد عاصبة الأب 
ومن خلفت مولى وإبنا وعاصبا 


۹۱ 


مع الإبن جدا والأب السدس أرفد 
من الثلث أو مثل الأخ المتودد 
ومثل أخ جد ولو مع تعدد 
وورث به لا منه في المتأكد 
زمان ممات العبد كل الولا طد 
عن ابن فلابن الصلب إرث المعبد 
من ابن فأسهم كل عشر لمفرد 
ولكنه لعاصبي معتق قد 
ومن معه نصفا ولا تتردد 
فيعتق من بعد الشرا ثم يفقد 
يموت عتيق إرثه لابن سيد 
لبنت وثلثاه للابن فأعتد 
لتأخير إرث العتق عن إرث كيد 
وإن تك مع أخرى فثلثا لها طد 
من الأب ميراثا من النسب اعدد 
ومع عاصبيه البنت عن إرث ذا زد 
سواه الولا للابن والعقل فاردد 
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على عاصبيها ثم مع فقد إبنها 


لعاصبها في ذا الولاء فأتد 
بناءٌ على إرث الولاء بأبعد 


فصل 
في جر الولاء 


وليس الولا عمن يلي العتق والذي 
ومن عبده زوجًا لمولاة غيره 
وليس لمولى الأم يرجع بعد ما 
ولیس بمنجر بإعتاق جدهم 
وعنه بلی قد جر معتق جدهم 
متى أعتق الأب بعد جد نجره 
وعنه إذا أعتقت والأب ميت 
وعنه بلی إن مات قَنًا أبوهم 
وما دام حيا فالولاء جميعه 


تسبب فيه زائدًا عن تأبد 
يجر بعتق الأب ولا المولد 
ويشرط رق الأب أوان التولد 
بحال قبيل الأب على المتأكد 
على کل حال ثم ياذا التأيد 
من الأول الثاني بغير تردد 
يجر الولاء وهو حي فأطد 
من الموت ينجر الولاء فقيد 
يكون لمولى أمهم فتقلد 


فصل 


ومن صار حرا باشترا بعض ولده 
ولاء أب مع إخوة من عتيقه 


له فلمبتاع الأب المتودد 
ویبقی ولاء المشتري ذا تأبد 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


يخص موالي آمه لیس زائلا 
وان یعتقن مولی امرئ أب منعم 
فكل له من ذين في الآخر الولا 
كذا الحكم في جزء محرر عبده 
وإن سبي العبد العقيق لكفره 
فللمعتق المولى الأخير ولاؤه 
فليس بمنجر عن الأول الذي 
وقيل الولا للمعتق المبتدي فقط 


يجر ولاء المعتق المتحمد 
ولکنما من باشر العتق أكد 
فیسبیه مولاه فیعتق فاهتد 


فأعتقه ساب من السلم مهتد 
جميًا وأبعد أولا في المؤطد 
استحق له من بعد رق المعبد 
وقيل للاثنين اجعلنه تسدد 


فصل 
في دور الولاء 


وإن يشر ابن وابنه يعتق الأب 
ویبقی لمولی الام نصف ولاهما 
ومن بعده إن ماتت البنت يحتوي ال 
وما لمول أخيها في موالیه إن ٹوی 
وخذ لموالي الأخت نصمًا فصنوها ال 
وما عاد وهو الربع من بعد إرثه 
وقيل لبيت المال ما دار كله 
وثلث لمولى آم أخت الفتي وفي الذي 


۹۳ 


لکل بنصف من ولا الآخر اشهد 
فورٹهما أثلائًا الأب ترشد 
تراث أخوها بالقرابة في اليد 
فخذ لموالي أمه النصف تهتد 
فقيد ومولى أمها أسوةٌ جد 
عن الأخ مولى الأم يعطاه فاقصد 
وقيل لمولى الأم ثلثاه فارشد 
قد نظمناه كفاية مهتد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن دون موت اثنين لا دور فاعلمن ومن دون إيصا منعمين فأزيد 

ويشرط أيضًا كون من مات آخرّا يجوز تراث الأول المتفقد 

قوله: (ومن أعتق عبداء أو عتق عليه برحم» أو كتابة؛ فله عليه الولاء). الصحيح من 
المذهب أنه إذا عتق عليه بالرحم؛ يكون له عليه الولاء. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع 
به كثير منهم. قال المصنف: «لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا“"“. وقيل: حكمه حكم 
المعتق سائبةء على ما يأتي. والصحيح من المذهب أنه إذا عتق عليه بالكتابة؛ يكون له عليه 
الولاء. وكذا لو أعتقه بعوض. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليهما. وقيل: لا ولاء له 
عليهما". (وعنه في المكاتب إذا آدى إلى الورثة يكون ولاؤه لهم. وإن آدى إليهما يكون 
ولاؤه بينهما). وفي التبصرة وجه: إن أدى إليهما يكون ولاؤه للورثة. وفي المبهج: «إن أعتق 
كل الورثة المكاتب نفذء والولاء للرجال. وفي النساء روايتان». 

فائدة: إذا كاتب المكاتب عبدا. فآدى إليه» وعتق قبل أدائه» أو أعتقه بمال. وقلنا: له 
ذلك. فظاهر كلام المصنف: أن ولاءه للمكاتب. وهو قول القاضي في المجرد. وقيل: 
للسيد الأول. وهو محکي عن ابي بکر. ورجحه القاضي في الخلاف. [حتى]" حکي 
عنه آنه لو عتق المكاتب الأول قبل الثاني فالولاء للسيد لانعقاد سبب الولاء» حيث كان 
المكاتب ليس أهلا له. ورد ما حكاه القاضي عن أبي بكر في القاعدة السادسة عشرة بعد 
المائة“. 


تنبيه: شمل قوله: «كل من أعتق عبداء أو عتق عليه فله عليه الولاء». الكافر لو أعتق 


.۲۲٤۲/۹ المغنی‎ )۱( 

.10۷/١ المحرر‎ (۲) 

(۳) ساقطة من الأصل» وأثبتها من الإنصاف .٤٠٠٠٥ /١۸‏ 

)€( القواعد ص٠٠۲‏ والخلاف للقاضي هو التعليق وسبق التعريف به. 


۹٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفغوائد 


فائدة: لو أعتق الق“ عبدًا مما ملكه: - فحكى المصنف في المغني” عن طلحة العاقولي 
من أصحابنا أنه موقوف» فإن عت فالولاء له. وإن مات قَنًا فهو للسيد. «وقال القاضي في 
المجرد: الولاء للسيد مطلقا. وهو المنصوص عن أحمد). قاله في القاعدة السادسة عشر 
[بعد المائة]". 


قوله: (ومن كان أحد أبويه حر الأصل» ولم يمسه رق؛ فلاولاء عليه). هذا المذهب مطلقًا. 
وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في المخني» والشرح. وقدمه في المحرر» والفروع. وعنه: 
إن كانت أمه حرة الأصل» وآبوه عتيق؛ فلموالي أبيه الولاء. وجزم به في الوجيز. وقدمه في 
الرعايتين» وقال: «نص عليه»» وحكى الأول قو لا“ . 

فائدة: لو كانت أمه عتيقة» وأبوه مجهول النسب فلا ولاء عليه. على الصحيح من 
المذهب. قدمه في الرعايتينء والحاوي» والفروع» والفائق» والمغني» والشرح. وصححه 
في النظم". وقال القاضي: لموالي أمه الولاء عليه. قال الخبري: «وهو قول أحمد). قال في 
الفروع: «وحكي عن آحمدا"". وجزم به ابن عقيل في الفصول. فقال: فإن تزوج حر مجهول 


(۱) القن لغة على معان؛ منها العبد الخالص؛ واصطلاحًا: الرقيق كامل الرق» الذي لم يحصل فيه شيء 
من أسباب العتق» ومقدماتهاء فخرج المكاتب» والمدبر» والمعلق عتقه بصفة» وأم الولد. لسان 
العرب۳٠/۸٤۳مادة:‏ (ق ن ن). المطلع١٠۳.‏ 

(۲) المغني ٥۳٠/٠١‏ في باب الكفارات. 

)۳( القواعد ص٠٠٠/‏ القاعدة١٠٠؛‏ وورد في الأصل: «السادسة عشرا؛ وكذا أيضا في جميع نسخ 
الإنصاف ٤٠۷ /٠۸‏ والصواب: ١٠١‏ كذا قال محقق الإنصاف الشيخ د.عبد الله التركي؛ وليس من 
عادة المؤلف - رحمه الله - أن يكتب رقم القاعدة كتابةء فربما يكون لشكه في كلام المرداوي. 

.۷۸/۸ الفروع‎ ٠٥۸/١ المحرر‎ ٤٠١ /۱۸ الشرح‎ ۲۳۲ /۹٩ المخني‎ )٤( 

.۸٦ /۲ ب)» الرعاية الصغرى‎ /۲٠۷ /۲( الرعاية الکبری‎ ٠٠١ الوجيز‎ )٠( 

() الرعاية الكبرى (۲/ /۲١۷‏ ب)» الرعاية الصغرى ۸٦/۲‏ الحاوي ٠١١‏ الفروع ۸/ ۷۸ء المخني 
۹ الشرح ۱۸/ ٤٠١‏ الإنصاف ٤۱۹/۱۸‏ . 

(۷) الفروع ۷۸/۸. 


۹0 


النسب بمعتقة. فأولدها ولدًا: كان ذلك الولد ولاؤه"“ لموالي أمه. ولو كان الأب مولىء 
والأم مجهولة النسب فلا ولاء عليه. على الصحيح من المذهب. قال في المغني: «فلا ولاء 
عليه في قولنا. وقاله غيره. وقياس قول القاضي: أن يثبت الولاء [عليه] لموالي أبيه. لأنا 
شککنا في المانع من ثبوته»". 

قوله: (ومن أعتق سائبةء أو في زكاته» أو نذره» أو كفارته أو قال: لا ولاء لي عليك. 
ففيه روايتان). وأطلقهما في الهدايةء والهادي“. إحداهما: له عليه الولاء. وهو المذهب 
عند المتآخرين. صححه في التصحيح» والنظم. قال في تجريد العناية: «له الولاء. على 
الأظهر». قال في المُذهَب: «أصحهما الو لاء لمعتقه فيما أعتقه عن كفارته أو نذره». وجزم 
به في الوجيز. وقدمه في المحرر» والرعايتين» والحاوي» والفروع» والفائتق. والرواية 
الثانية: لا ولاء له عليه. قال في الفروع: «اختاره الأكثر“". منهم: الخرقي» والقاضي» 
والشريف آبو جعفر» وأبو الخطاب» والشيرازي» وابن عقيل" وابن البنا"“. وقطع في 
المّذْمَّب أنه لا ولاء عليهء إذا أعتقه سائبةء أو قال: لا ولاء لي علي. وقيل: له الولاء في 


(1) في الإنصاف: كان ولاء ذلك الولد. 

(۲) زيادة من المؤلف على المغني والإنصاف. 

۳) المغني ۹/ ۲۳۳ الإنصاف .٤۱۷/۱۸‏ 

)٤(‏ الهداية ۲/ ۱۸۲ الهادي ص‌۲۹۱. 

.٠۷۸ص تجريد العناية‎ ٤۱۸ /1۸ الإنصاف‎ )٥( 

0) الوجيز ٠٠١‏ المحرر ٠٠٥۷ /١‏ الرعاية الکبری (۲/ /٠١۷‏ ب)» الرعاية الصغرى ۲/ ۸٠‏ الحاوي 
.٠١‏ وقالوا: ولو إلا المجد الفروع ۷١/۸‏ الإنصاف .٤۱۸/١۸‏ 

(۷) الفروع ۷١/۸‏ وتعقبه المرداوي في تصحيح الفروع بقوله: فالخلاف قوي بين الجانبين فكان حقه 
أن يطلق الخلاف» ولكن المصنف تابع صاحب المحرر ۸/ ۷۷. 

(۸) مختصر الخرقي ص‌۹١٠؛‏ رءوس المسائل للشريف ۷۲٠/۲‏ المسألة:١١٤٠؛‏ وأما آبو الخطاب 
فلعله يقصد في رءوس المسائل؛ لأنه في الهداية أطلق الخلاف كما سبق. الإنصاف ٤۱۸/١۹‏ . 

(۹) المقنع بشرح الخرقي ۲/ .۸٠١‏ 


۹٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


السائبة» دون غيره. اختاره المصنف»› والشارح'. وقال الزركشى: «المختار للأصحاب: 
لا ولاء له على السائية». 


قوله: (وما رجع من میراثه رد في مثله). یعني: على القول بأنه لا ولاء عليه (يشتري به رقابًا 
يعتقهم). هذا إحدى الروايتين. وجزم به الخرقي. وقدمه الزركشي”. والرواية الثانية أن ميراثه 
لبيت المال. وهو الصحيح. قدمه في المحرر» والرعايتين» والحاوي» والفروع» والفائق. 
ويتفرع على هذا الخلاف: لو مات واحد من هؤلاء وخلف بنا ومعتقة. فعلى القول بن 
لسيده الولاء يكون للبنت النصف» والباقي له. وعلى القول بأن ميراثه يصرف في مثله يكون 
للبنت النصف» والباقي يصرف في العتق. وعلى القول بأنه لبيت المال يكون للبنت الجميع 
بالفرض والرد. إذ الرد مقدم على بيت المال. وعلى الرواية الأولى يكون المشتري للرقاب 
الإمام. على الصحيح. قدمه في الرعايتين» والحاوي» والفروع. وعنه: السيد. 


فائدتان: 

إحداهما: على القول بشراء الرقاب: لو قل المال عن شراء رقبة كاملة ففي الصدقة به 
وتركه لبيت المال وجهان. ذكرهما في التبصرة. واقتصر عليه في الفروع. قلت: الصواب» 
الذي لا شك فيهء أن الصدقة به في زمننا هذا أولى. 

الثانية: لو خلف المعتق بنتا مع سيده وقلنا: له الولاء فالمال بينهما نصفان. وإن قلنا: لا 
والنصف الآخر يشتري به رقابا. وحکم ولائه حکم ولاء أولاده. 


(۱) المغني /۹٩‏ ۲۲۲ الشرح ٤٠١/۱۸‏ . (۲) شرح الزركشي .٥٤٩/٤‏ 

(۳) مختصر الخرقي ص۹١٠‏ شرح الزركشي ٥٤١ /٤‏ . 

)٤(‏ المحرر ٠٠٥۷ /١‏ الرعاية الکبری (۲/ /۲١۷‏ ب)» الرعاية الصغرى ۲/ ۸٦‏ الحاوي ٠١١‏ الفروع 
۸ الإنصاف ۱۸/ ٤۲١‏ . 

.٤١١/۱۸ الفروع ۷۸/۸ الإنصاف‎ )٥( 


۹۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (ومن أعتق عبده عن ميت أو عن حي بلا إذنه فولاؤه للمعتق). هذا المذهب» إلا ما 
استثني. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في المغني» والشرح» والفائق» و[الوجيز]")» 
وغيرهم. وقدمه في الفروع وغیره". ویستٹنی من ذلك لو أعتق وارٹ عن ميت في واجب 
ككفارة ظهار» ورمضان» وقتل» وله تركة فإنه يقع عن الميت» والولاء أيضًا له. على الصحيح 
من المذهب. جزم به في المحررء وغيره. وقدمه في الرعايتين» والحاوي» والفروع» والفائقء 
وغيرهم”. واختاره القاضي» وغيره. قال الشيخ تقي الدين: «بناء على أن الكفارة ونحوها 
ليس من شرطها الدخول في ملك المكفر عنه»“. قال الزركشي: «وأكثر الأصحاب أن 
الولاء للمعتق. قال الشيخ تقي الدين: بناء على أنه يشترط دخول الكفارة ونحوها في ملك 
من ذلك عليه“ . ويأتي كلامه في الرعايتين. وإن لم يتعين المعتق أطعم» أو كسا. ويصح 
عتقه. على الصحيح من المذهب. وقيل: يوصيه. قال في الترغيب: «بناء على قولنا الولاء 
للمعتق عنه»". وإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة فهل يجزيه» كإطعام وكسوة» آم لا يجزيه؟ 
جزم به في الترغيب. لأن مقصوده الولاء. ولا يمكن إثباته بدون المعتق عنه. فيه وجهان. 
قال في المحرر: «ومن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه وقع العتق والولاء عن المعتق» إلا أن 
يعتقه عن ميت في واجب عليه. فيقعان [للميت]““. ويأتي كلامه في الرعایتين قريبا. 
وإن تبرع أجنيي عنه ففیه او جه: - أحدها: الإجزاء مطلقا. والثاني: عكسه. والثالث: يجزیه 


(1) المغني ۹/ ٠۲۲۷‏ الشرح 1۸/ »٤۲١‏ الوجيز ."٠١‏ وفي الأصل: «الفائق مرتين»» وحذف الوجيز؛ 
والمثبت من الإنصاف. 

() الفروع ۷۸/۸. 

(۳) المحرر 1٥۸/١‏ الرعاية الکبری (۲/ ۲۱۸/ ب)۰ (۲/ /۲١۹‏ أ)» الرعاية الصغرى ۲/ ۸۸» الحاوي 
۲ الفروع ۸/ ۷۸ الإنصاف ۱۸/ .٤۲١‏ 

. ٥٥۲ /٤ شرح الزرکشي‎ )( 

.٤۲٤/۱۸ المرجع السابق. ) الإنصاف‎ )٥( 

(۷) ساقطة من الأصل» وأثبتها من المحرر ٠٥۸/١‏ والإنصاف .٤٤/١۸‏ 

.1٥۸/۱ المحرر‎ )۸( 


۹۸ 


في إطعام وكسوة دون غيرهما. وقال في الرعايتين» والحاوي» والفائق: «ومن أعتق عبده 
عن ميت في واجب وقعا عن الميت. وقيل: لا. وقيل: ولاؤه للمعتق عنه"“». [قال في 
الرعاية الكبرى: «وهو أولى»". وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله نصوص تدل على 
العتق للمعتق عنه]“. وأن الولاء للمعتق. قال أبو النضر: قال أحمد في العتق عن الميت: إن 
وصى به فالولاء له» وإلا للمعتق. وقال في رواية الميموني» وأبي طالب في الرجل يعتق عن 
الرجل فالولاء لمن أعتقه» والأجر للمعتق عنه. وفي مقدمة الفرائض لأبي الخير سلامة بن 
صدقة الخيراني*: «إن أعتق عن غيره؛ بلا إذنه فلأيهما الولاء؟ فيه روايتان». وقال في 
الروضة: «فإن أعتق عبدًا عن كفارة غيره؛ أجزأه» وولاؤه للمعتق. ولا يرجع على المعتق عنه 
في الصحيح من المذهب. وكذا لو أعتق عبده؛ عتق» حيًا كان المعتق عنه أو ميتا. وولاؤه 

تتق٤.‏ وقال في التبصرة: «لو أعتقه عن غيره بلا إذنه» فالعتق للمعتق كالولاء. ويحتمل 
للميت المعتق عنه. لأن القرب يصل ثوابها إليه». 

قوله: (وإن أعتقه عنه بأمره» فالو لاء للمعتق عنه). [إذا قال «أعتق عبدك عني» وعلي ٹمنه). 
ففعل فالشمن عليه» والولاء للمعتق عنه]". هذا المذهب مطلقًا. وعليه جماهير الأصحاب. 
وجزم به في المغني» والشرح» والوجيز» وغيرهم. قال المصنف عن الثانية: «لا نعلم فيه 
خلافا». وقدمه في المحررء والرعايتين» والحاوي» والفروع» والفائق» وغيرهم“. قال 


(1) كذافي الأصلء» و في الإنصاف. أما في الرعايتين» والحاوي: للمعتق. 

(۲) الرعاية الکبری (۲/ /٠٠۹‏ أ)» الرعاية الصغرى ۲/ ۸۸ الحاوي ٠٠۲‏ . 

(۳) الرعاية الکبری (۲/ ۹٠٠/أ).‏ 

.٤٤٥ /٠۱۸ ساقط من الأصل وأثبته من الإنصاف‎ )٤( 

() كذا ورد» وفي الإنصاف ۸/ ٤٠١‏ الحراني» وهو الصواب كما في ترجمته. 

0) مقدمة آبي الخير» والروضة» والتبصرة. كلهم نقله عنهم في الإنصاف ٤١١ /١۸‏ . 

(۷) ساقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف ۱۸/ .٤٤١‏ 

(۸) المغني /۹٩‏ ۲۲۷ الشرح ٤۲۹/۱۸‏ الوجيز "٠١‏ المحرر 1٨۸ /١‏ الرعاية الکبری (۲/ /٠٠۹‏ أ)» 
الرعاية الصغرى ۲/ ۸۸ الحاوي »٠٠۳‏ الفروع ۸/ ۸١‏ الإنصاف ٤٠١ /١۸‏ . 


۹۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القاضي في خلافه: «هو استدعاء للعتق»ء والملك يدخل تبعًا وملكاء لضرورة وقوع العتق 
له». وصرح أنه ملك قهري» حتى آنه يثبت للكافر على المسلم» إذا كان العبد المستدعى 
عتقه مسلمًاء والمستدعي کافرًا. وذكر ابن آبي موسی: لا یجزئه حتی يملکه إیاه» فيعتقه هو. 
ونقله مهنا. وكذا الحكم لو قال: «أعتق عبدك عني» وأطلق» أو: «أعتقه عني مجائًا». خلافا 
ومذهبًا. فعلى المذهب يجزئه العتق عن الواجب» ما لم يكن قريبه» والصحيح من المذهب: 
لا يلزمه عوضه إلا بالتزامه؛ قدمه في المحرر» والرعايتينء والحاوي» والفروع» والفائقء 
وغيرهم' وعنه: يلزمه عوضه ما لم ينفه. وعنه: العتق والولاء للمسئول» لا للسائلء إلا 
حيث التزم العوض”. وقال في الترغيب: «إذا قال: «أعتقه عن كفارتي» ولك مائة» فأعتقه؛ 
عتق؛ ولم يجزئه عنها؛ وتلزمه المائةء والولاء له. وقال ابن عقيل: «لو قال: «أعتقه عني بهذا 
الخمرء والخنزير؟. ملكه. وعتق عليه كالهبة. والملك يقف على القبض في الهبةء إذا كان 
ذلك بلفظهاء لا بلفظ العتق» قال: بدليل قوله: «أعتق عبدك عني». فإنه ينقل الملك هنا قبل 
إعتاقه. ويجوز جعله قابصًا له من طريق الحكم. كقولك: «بعتك» أو: «وهبتك هذا العبده 
وقال المشتري: «هو حر». عتق. ويقدر القبول حكما»". انتهى. قال في الفروع: «وكلام 
غيره في الصورة الأخيرة يقتضي عدم العتق». 

فائدة: لو قال: «أعتق عبدك عني» وعلي ثمنه». لم يجب على السيد إجابته. وعليه 
الأصحاب. e‏ «قياس القول بوجوب الكتابة إذا طلبها العبد وجوب 
الإجابة هنا». 


(1) المحرر ٠٥۸/١‏ الرعاية الکبری (۲/ »)/٠٠۹‏ الرعاية الصغرى ۲/ ۸۸ الحاوي ٠٠۳‏ الفروع 
۸ ۸ الإنصاف ٤۲٦/۱۸‏ . 

(۲) هاتان الروايتان في الإنصاف .٤١٠/۱۸‏ 

(۴) كلام الترغيب وابن عقيل في الإنصاف .٤۲٦/۱۸‏ 

.۸١ /۸ الفروع‎ )( 

.٤۲۷ /۱۸ الإنصاف‎ )0( 


۰۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (وإذا قال: أعتقه والثمن علي و)كذا لو قال(أعتقه عنك» وعلي ثمنه؛ ففعل. فالثمن 
عليه. والولاء للمعتق). إذا قال ذلك لزمه الثمن. بلا نزاع أعلمه. والعتق والولاء للمعتق؛ على 
الصحيح من المذهب. قال في الفروع: «والأصح أن العتق» وولاءه للمعتق). وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وقدمه في المحررء والرعايتين» والحاوي» والفائق» وغيرهم"'. وقيل: هما 
للذي عليه الثمن. وقاله القاضي في موضع. قال في المحرر: «وفيه بعد». فعلى المذهب: 
يجزئه عن الواجب» على الصحيح من المذهب. قال في الفروع: «ويجزئه عن الواجب في 
الأصح؛ وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدمه في المحررء والرعايتين» والحاوي» والفائق. 
وقيل: لا يجزئه. وهو احتمال في المحرر. وقاله القاضي في موضع من كلامه. 

قوله: (وإن قال الكافر لرجل: أعتق عبدك المسلم عني» وعلي ثمنه ففعل فهل يصح؟ على 
وجهين). وأطلقهما في المحررء والفروع» والمغني» وغيرهم". أحدهما: يصح ويعتق. 
وله عليه الولاء كالمسلم. وهو الصحيح من المذهب. صححه في التصحيح. وجزم به في 
الوجيز. وقدمه في الرعايتينء والحاوي. واختاره القاضي في الخلاف. وتقدم كلامه في 
المسألة التي قبلها". والوجه الثاني: لا يصح. صححه الناظم. 

تنبيه: حكي الخلاف في المحرر» والفروع» والشرح» وشرح ابن منجا وجهين» كالمصنف. 
وحكاه في الرعايتين» والحاوي» والفائق روايتين“. 

قوله: (ومن أعتق عبدًا یباینه في دینه فله ولاؤه. وهل یرٹ به؟ علی روایتین). أحدهما: يرث 
به. وهو المذهب. جزم به الخرقي» والقاضي في جامعه» والشريف في خلافهء والشيرازي 
(1) الفروع ۸ , الوجیز ۳١١ ٠۳٠١‏ المحرر ٠٥۹/١‏ الرعاية الکبری (۲/ ۹٠٠/)ء‏ الرعاية 

الصغرى ۲/ ۸۸ الحاوي ٥٠۳‏ الإنصاف .٤1۸/١۱۸‏ 

.۲٠۱۷ /۹٩ الفروع ۸۲/۸ المغني‎ ٠٥۹/۱ المحرر‎ )۲( 


(۳) الوجيز "١١‏ الرعاية الکبری (۲/ /٠٠۹‏ آ)ء الرعاية الصغرى (۲/ ۸۸)» الحاوي ٠٠۳‏ . 
)٤(‏ المحرر ۱/ ۰٦٥۹‏ الفروع ۸/ ۸۲ الشرح ۱۸/ ٤۲۹‏ ابن منجا /٤‏ ١٥٠ء‏ الإنصاف ۱۸/ .٤۳١‏ 


1۰۱ 


مجموع مؤلقات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


في مبهجه» وابن عقيل في تذكرته» وابن البنا في خصالهء وابن الجوزي في مذهبه» وصاحب 
الوجيز والمنورء وغيرهم. قال الزركشي: «اختاره عامة الأصحاب». وقدمه في المحررء 
والفروع» والفائق". والرواية الثانية: لا يرث به. قال في الخلاصة: لا يرث به على الأصح. 
وصححه في التصحيح. اختاره المصنف وصاحب الفائق. ومال إليه الشارح”". فعلى 
المذهب: لو أعتق كافر مسلمًاء فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرًاء أو عا مسلما؛ فماله 
لابن سَيْدِهٍ. وعلى الرواية الثانية: يكون المال لعمه. وعلى المذهب أيضًا عند عدم عصبة 
سیده من آهل دينه؛ يرثه بيت المال. وإن أعتق مسلم كافرًا» ومات المسلم» ثم عتيقه» ولعتيقه 
ابنانء مسلم وكافر؛ ورث الكافر وحده. ولو أسلم العتيق» ثم مات؛ ورثه المسلم وحده. وإن 
أسلم الكافر قبل قسمة الإرث؛ ورثه معه. على الأصح» على ما تقدم. 

قوله: (ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن» أو كاتبن» أو كاتب 
من كاتبن). وهذا المذهب بلا ريب. نص عليه"". حتى قال أبو بكر: «هذا المذهب رواية 
واحدة». وقال: «وهم أبو طالب في نقله الرواية الثانية؟“. انتهى. وجزم به في الوجيزء 
والعمدة والمنورء ومنتخب الأزجي» وغيرهم. وقدمه الخرقي» وصاحب الهدايةء والكافيء 
والمحررء والرعايتينء والحاوي» والنظم» والفروع» والفاتق» وغيرهم؛ واختاره أبو بكر في 
الشافي» وغيره“. قال المصنف و الشارح: «هذا ظاهر المذهب». وقالا: «هذا الصحيح». 


(۱) مختصر الخرقي ۹٥۱؛‏ رءوس المسائل للشریف ۲/ ۷۲۷م:٤٩٤۱‏ الوجیز ۰۳٠۰‏ المنور ٠۳١‏ 
شرح الزركشي /٤‏ 0۲۹ المحرر .1٥۷ /١‏ 

(۲) المغني ۲۱۷/۹ الشرح .٤٠١/۱۸‏ 

(۳) مسائل ابن منصور .٤٤٦/۲‏ 

.٤٤۲/۱۸ الإنصاف‎ )( 

)٥(‏ الوجيز ۴٠١‏ عمدة الفقه ۸۷ المنور ۳۸ء مختصر الخرقي ٠١١‏ الهداية ۲/ ۱۸١١۱۸۲‏ الكافي 
۲ المحرر 10۹/١‏ الرعاية الکبری (۲/ /۲١۸‏ ب)» الرعاية الصغرى ۲/ ۸۷ الحاوي 
۲ء الفروع ۸/ ۸۲. ٠‏ 

0) المغني ۲۳۹/۹ الشرح ۱۸/ .٤١۳‏ 
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وغالى أبو بكر» فوهم با طالب في نقل الرواية الثانية. قال القاضي: «لم أجد الرواية التي 
نقلها الخرقي في ابنة المعتق أنها ترث. منصوصة عن أحمدا”. انتهى. وعنه في بنت 
المُعتق خاصة أنها ترث. اختاره القاضي» وأصحابه. منهم أبو الخطاب في خلافه. وجزم به 
في الخلاصة"". وإليه ميل المجد في المنتقى. وهو من مفردات المذهب؛ وقدمه ناظمهاء 
وقال: هو المنصور في الخلاف. انتهى. وعنه: ترث مع آخيها. وعنه: ترث عتیق ابنهاء مع 
عدم العصة. 

تنبيه: يستشنى من عموم كلام المصنف: عتيق ابن الملاعنة, فإن الأم الملاعنة ترثه. على 
الصحيح من المذهب. نص عليه . قلت: فيعايا بها وقيل: لا ترثه. ومحل هذا الخلاف 
على القول بأنها عصبته. فأما إن قلنا: إن عصبتها عصبته؛ كان الولاء لعصبتهاء لا لها. 

فائدة: لو تزوجت امرأة بمن أعتقته. فأحبلهاء فهى القائلة: إن ألد أنثى فلى النصف. وإن 
آذ در فلي لی ورن لم آله تجا فان لى قابا با ٠‏ 

قوله: (ولايرث منه ذو فرض,. إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن) وابنه (والجديرث 
الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له). وهذا المذهب. نص عليه" . وعليه جماهير الأصحاب. 
وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدمه في المحرر» والرعايتينء والحاوي» والفائق» والفروع» 
وغيرهم". وهو من مفردات المذهب. واختار أبو إسحاق سقوط الأب والجد مع الابن. 
ويجعل الجد كالإخوة. وإن كثروا. قال في الترغيب: وهو أقيس. قلت: فيعايا بها. وقال في 


)١(‏ ساقطة من مختصر الخرقي المطبوع؛ وموجودة في مختصره» بطبعة الشيخ د.عبد الله التركي 


للمغني ۲۳۸/۹. 
(۲) الإنصاف .٤١٤/۱۸‏ (۳) السابق ۱۸/ .٤٥‏ 
)٤(‏ الروايتان في الإنصاف )٥( . ٤١٥ /١۸‏ مسائل ابن منصور .٤٤٦/۲‏ 


(V0‏ المحرر ٠٦١ /١‏ وقال: نص عليه. 
)۷( الوجيز ١١‏ المحرر ٠٠٦١ /١‏ الرعاية الکبری (۲/ /۲١۸‏ ب)» الرعاية الصغرى ۲/ ۸۷» الحاوي 
۲ الفروع ۸/ ۸۳ الإنصاف ۱۸/ .٤١۹‏ 
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الفائق» وقیل: رلا فرض لھما بحال. اختاره ابن عقيل»› وشیخنا». ویسقطان بالابن وابنه. 
والجد مع الإخوة كالأخ» وإن كثروا. وقيل. له الثلث إن كان أَحَظً له» ولا يعاد بأخت. قال 
الزركشي: «وعلى القول بأنه لا يفرض للأب: [لا يفرض للجد مع الإخوة]"» بل يكون 
کأحدهم» وإن کثروا. ویعادونه بولد الأب ولا يعادونه بالأخوات. قال: وهذا مقتضیى 
قول أبي محمد في الكافي» والمغني ٠”‏ . انتهى. قلت: وعلى رواية حجب الإخوة بالجد 
في النسب: تسقط اللإخوة بالجد هنا. وهو المختار كإسقاط أبى الجد أولاد الإخوة. وجد 
المولى مقدم على عمه. انتهى. وقال في الانتصار: لما حملنا توریٹ آب سدسا بفرض مع 
ابن» على رواية توريث بنت المولى؛ فيجىء من هذا آنه يرث قرابة المولى بالولاء على نحو 
میراڻهم. 

قوله: (والولاء لايورث). هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقدموه. ونقل حنبل: الولاء 
لا يورث كما يورث المال» لكن يختص العصبة. قال المصنف والشارح: «وشذ شريح 
فجعله موروثا كالمال. ونقل حنبلء ومحمد بن الحكم عن أحمد مثل قول شريح وغلطها 
آبو بکر). قالا: «(وهو کما قال»“. 

قوله: (فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنین. فمات آحد الابنين بعده عن ابن» ثم مات 
العتيق؛ فالميراث لابن المعتق). هذا مفرع على المذهب. وعلى ما نقل حنبل يكون لابن 
المعتق النصف» والنصف الآخر لابن ابن المعتق. وكذا التفريع على المذهب في قوله: 
(وإن مات الابنان بعده» وقبل المولى. وخلف أحدهما ابتاء والآخر تسعة. فولاژه بينهم 
على عددهم. لكل واحد عشرة). وعلى رواية حنبل: لابن المعتق نصفه. ولأبناء ابن المعتق 
(۱) الإنصاف .٤۳۹/۱۸‏ 

(۲) في الأصل ولا يفرض للجد. والمثبت من الإنصاف ۱۸/ .٤۳۹‏ 
(۳) الكافي ۳۱۸/۲ المغني .۲٤۸/۹‏ 
)€( شرح الزركشي ٥٦١ /٤‏ . 
() المغني ۹/ ۲۲۰ الشرح .٤٤١/۱۸‏ 
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نصفه. وقيل: يرث ابن الابن في الأولى النصف» دون هذه. ونقل ابن الحكم في هذه: يرث 
کل فریق نصفا. 

قوله: (وإذا اشتری رجل وأخته أباهماء أو آخاهماء ثم اشتری عبدًاء فأعتقه» ثم مات 
[المعتق]). يعني: الأب أو الأخ (ثم مات مولاه). يعني: العبد العتيق (ورثه الرجلء دون 
أخته). وهذا مفرع على الصحيح من المذهب» من أن النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن 
أو أعتق من أعتقن. فأما على رواية إرث بنت المعتق: فترث هنا. قاله المصنف» والشارح» 
والمجد» وصاحب الفروع» وغيرهم'. وإنما لم ترث مع آخيها. على المذهب» وإن كانت 
قد أعتقت من أعتق. لأن ميراث الأخ هنا من أبيه أو آخيه بالنسب» وهي مولاة المعتق. 
وعصبة المعتق مقدم على مولاه. ولهذا قال في الترغيب» والبلخة: «أخطأ فيها خلق كثير). 
قال ابن عقيل في التذكرة: «مسألة عجيبة: ابن وبنت اشتريا أباهماء فعتق عليهماء ثم اشترى 
الأب عبدًا فأعتقه. هلك الأب» ثم هلك العبد. فالجواب: أنه لما هلك الأب كان ماله بين ابنه 
وابنته» للذكر مثل حظ الأنشيين» بالتعصيب لا بالولاء. ولما هلك العبد. وخلف ابن مولاه؛ 
وبنت مولاه: کان ماله لابن مولاه» دون بنت مولاه. لأنه أقرب عصبة مولاه. لا خلاف في 
ذلك. وهذه المسألة يروى عن مالك رحمه الله أنه قال: «سألت سبعين قاضيًا من قضاة 
العراق عنها فأخحطتوا فيها». [ولو]" مات الابن قبل موت العتيق؛ ورثت البنت من ماله بقدر 
ما أعتقت من أبيها والباقي بينها وبين معتق الأم). 

فائدة: قوله: (وإذا ماتت امرأة» وخلفت [ابنها])" وعصبتها ومولاها فولاؤه لابنها). 
وكذلك الإرث (وعقله على عصبتها). هذا صحيح. لکن (لو باد بنوهاء فولاؤه لعصبتها. 
ونقل جعفر: لعصبة بنيها. قال في الفروع: وهو موافق لقوله: «الولاء لا يورث). ثم لعصبة 
(1) المغني ۹/ ۲٤٠١‏ الشرح ٤٤۸/١۸‏ المحررا/ .1٦١‏ 


(۲) في الأصل: (لما) والمثبت من الإنصاف .٤٥١ /١۸‏ 
(۳) ساقط من الأصل» واستدركته من الإنصاف .٤٠١ /١۸‏ 
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بنيها. وقيل: لبيت المال)'. انتهى. وقال في الفائق - بعد قوله: ثم لعصبة بنيها -: «قال ابن 
عقيل في منثوره: وجدت في تعاليقي: قال شيخنا: وجدت عن أحمد أن ذوي الأرحام من 
المعتق مثل خالته وعمته يرثون من المولى» إذا لم يكن له عصبة ولا ذو فرض. قلت: وقال 
ابن آبي موسى: فإن مات العبدء ولم يترك عصبةء ولا ذا سهم» ولا كان لمعتقه عصبة؛ ورثه 
الرجال من ذوي أرحام معتقه» دون نسائهم". وعند عدمهم لبيت المال. انتهى. 

تنبيه: قوله: (فولاؤه لابنها. وعقله على عصبتها). مبني على أن الابن ليس من العاقلة. 
وهو إحدی الروايات. وقدمه المصنف فى باب العاقلة“. ومن قال: الابن من العاقلة وهو 
المذهب يقول: الولاء له والعقل عليه. ومن قال: الابن عاقلة الأب دو ن الأم» كمختار الجد 
يقيد المسألة بما إذا كان المعتق امرأة» كما قيده المصنف ها“ . 


فائدة: لو أعتق سائبةء أو في زكاةء أو نذرء أو كفارة» أو قال: لا ولاء لى عليك› وقلتا: لا 
ولاء له عليه کما تقدم ففي عقله [عنه] لکونه معتقا روایتان. قاله أبو المعالي. 

۰ 0 ت‎ dِ 4 ٤ 5 

قوله: (وإن أعيِقّ الد لم يجرو ءَهُّم في أصح الروايتين). وكذا قال في المذهب وغيره. 
وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. قال الزركشى: «هو المشهور» والمختار للأصحاب من 
الروايات»". وقدمه في المغنى»› والكافى» والمحرر» والشرح»› والرعايتين› والحاوي»› 
وغیرهم". وعنه: يجره إلى مواليه. فعليها: إن عتق الأب بعد الجد؛ انجر الولاء من موالي 
الجد إلى موالي الأب» وكذا لو عتق من الأجداد من هو أقرب ممن عتق أولا وجر الولاء. 
)۱( كل ما بين القوسين من الفروع ۸/ .۸٤‏ (۲) الإرشاد٤٤٤.‏ 
(۳) المقنع ۲۹۲. )٤(‏ السابق .۱۹٩‏ 
)٥(‏ ساقطة من الأصل. 
0) شرح الزرکشي ٥٥۷ /٤‏ . 


(۷) المغني ۲۳۱/۹ الكافي ۳۱۹/۲ المحرر ١/1٦٦ء‏ الشرح ۸١/٦٥٠ء‏ الرعاية الكبرى 
/٠٠۹/۲0(‏ ب)» الرعاية الصغرى ۲ الحاوي .٥۰۴۳‏ 


۱۰٩ 
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وعنه: إن عتق الجد بعد موت الأب جره. وإن عتق والأب حي لم يجره بحال» سواء عتق 
الأب بعد أو مات قَنًا. حكاها الخلال. وعنه: يجره إذا عتق والأب ميت. وإن عتق والأب 
حي لم یجره حت يموت قتاء فيجره من حين موته. ويكون في حياة الأب لموالي الأم. نقلها 
أبو بكر في الشافي'. 


قوله: (وإذا اشترى الولد عبدّاء فأعتقه. ثم اشترى العتيق أا مُق فأعتقه؛ ثبت له ولاؤه. 


وجَرٌ ولاءَ معيِقّه. فصار كل منهما مولى الآخر). بلا نزاع. فيعايا بهاء وبالتي بعدها. 


فائدتان: 


إحداهما: لو مات مولى الأب والجد لم يعد الولاء إلى موالي الأم بحالء بل يكون 
للمسلمين. قاله في المحرر» والرعايتين» والحاوي» وغيرهم". وهو معنى قول المصنف: 
«ولا يعود إلى موالي الأب بحال». 

الثانية: قوله: (ومثله لو أعتق الحربي عبداء ثم سبى العبد معتقه فأعتقه. لكل منهما ولاء 
صاحبه). فلو سبى المسلمون العتيق الأول» ثم أعتقوه: فو لاؤه لمعتقه الأخيرء على الصحيح 
من المذهب. قدمه في المحررء والرعايتين» والحاوي» والفروع» والفائق“. وقيل: للأول. 
وقيل: لهما. فعلى المذهب: لا ينجر ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولدء أو عتيق إلى 
الأخير. قاله في المحرر والرعايتين» وغيرهم. 

قوله: (وهو الجزء الدائر. لأنه خرج من الأخ وعاد إليه. ففيه وجهان). أحدهما: هو 
لموالي الأم. وهو المذهب. صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز. واختاره المصنف 
)١(‏ الإنصاف .٤٥۸/۱۸‏ 
(۲) المحرر ٠1١١/١‏ الرعاية الکبری (۲/ /۲٠۹‏ ب)» الرعاية الصغخرى ۲/ ۸۹ الحاوي .٠٠۳‏ 
)۳( كذا وردت في الأصل» والإنصاف ۱۸/ ٤٠١‏ والصواب: الأم» كما في المقنع .٠۹٩‏ 


)€( المحرر ٠٦٦۲ /١‏ الرعاية الکبری (۲/ /۲٠۹‏ ب)» الرعاية الصغرى ۲/ ٠١‏ الحاوي ٠٠٤‏ الفروع 
Af /۸‏ 
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والشارح”". قال البوني: «هذا قياس قول أحمد». وقدمه في النظم» والفروع» وشرح ابن 
رزین". والوجه الثاني: لبیت المال“ نصره القاضي. وقدمه في الفصول. والرعايتين. 
اختاره ابن عبدوس في تذكرته. وجزم به في المنور. وقيل: يرد على سهام الموالي أثلاثا. 
لموالي أمه الثلثانء ولموالي أمها الثلث. وأطلقهن في المحررء والفائق. والله أعلم. 


ههه 


. ٤٦٥ /۱۸ الشرح‎ ۲۳٠/۹ المغني‎ ۳٠۳ الوجیز‎ )۱( 

. ٤٦٦/۱۸ الإنصاف‎ ۸١ /۸ الفروع‎ )۲( 

(۳) في الإنصاف زيادة: «لأنه لا مستحق له» .٤1٦/۱۸‏ 

.٤11/١۱۸ الإنصاف‎ ۳٤٠١ المنور‎ ٠١ /۲ أ)ء الرعاية الصغرى‎ /۲٠١ /۲( الرعاية الكبرى‎ )٤( 
.٤11/1۸ الإنصاف‎ ٠٦۳/١ المحرر.‎ )٥( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


كتاب العتق 


حقيق بأن تسعى لعتق معبد 
فمن أعظم المندوب عتق وخيره 
وندب بلا خلف عتاقة دين 
ولا ندب في الأولى بل اكره كتابة 
وإن يترجح ظن إفضاء عتقه 
ولیس صحیځا من سوی من يصح أن 
وعنه بلى مفلس حالة حجره 
بألفاظ تحرير وعتق حصوله 
وفي أنت حر من توى مدح عفٍ 
ويعتق أيصًا من كتابة من نوی 
وأشباهها أيضًا كذا لا سبيل لي 
كذلك لا سلطان لي وفککت ما 
کذا نفسه ملکته وهو سائب 
وعن أحمد من سبيل صريحه 
ولا يعتق العبد الذي أنت دونه 
ووجهان مع إمکان کون الفتی ابنه 
ويعتق مع إعتاق أنشى جنينها 


لتعتق من نار الجحيم وتفتدي 
عبيد وعنه بل إماء لخرد 
قوي له كسب أمين التفرد 
وعتق عديم الكسب أو خفت يعتدي 
للافساد حرمه وإن أعتق اطد 
يصرف في أمواله في المؤكد 
ومن متأني الحكم إن عقلا قد 
بكل نباء أو بملك المعتد 
فلا عتق في بادي مقالة أحمد 
بخليتك أو طلقتك أو إن تشا اشرد 
عليك ولا رق ولا ملك فاشهد 
على عتق المملوك لي من تطهد 
ومولاي أو لله في المتوكد 
وما کان في باب صريځا لقصد 
بقولك أنت ابني على المتوطد 
إذا كان معروف انتساب بمحتد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


إذا كان في ذا معتق الأم موسرًا 
ويعتق إن أعتقته دون أمه 
فیبقی کما علقت بالشرط عتقه 


وعنه إذا ألقته حيا فقلد 


فكن في اقتباس العلم حبر مقلد 


فصل 
في العتق بالملك 


ومن يتملك من محارمه الذي 
وعن أحمد أعتق عمود الفتى فقط 
ولاعتق في ملك المحارم من سوى ال 
ومن حين ملك الحمل يجعل عتقه 
فولد فتى من زوجة ملك جده 
وأما على الأولى فحر وذا الذى 
فإعتاق بعض الملك أو ملك بعض من 
يبحرر باقيه بغرم لربه 
وعن أحمد إن كان ذا الإرث موسرًا 
يسير كإعتاق كتابة جزئه 
وسيان في عتق مشاغ کله 
ويسرة ذا ملك لقيمة حصة ال 


فلو کان معه دون ذلك قومن 
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حرام عليه يعتقوا في المؤكد 
ولا يعتقن ممن زنا في المؤطد 
محارم بالأنساب دون تردد 
وعن أحمد بالوضع حيًا فقلد 
عن الجد إرث إن تضع بعده اشهد 
يجر بغير الإرث من موسر اليد 
ولم يسر ملك بالتراث بأوکد 
سرى في جميع العبد من مال مطهد 
بقبض الفدا طرا إلى شقص ابعد 
وإعتاقه المحدود كالرأس واليد 
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وسائر ما لا بد منه ککسره 
وعتق شريك بعد ذا غير نافذ 
وإن يك من قد باشر العتق معسرا 
وعن أحمد أخرى يحرر کله 
وتمثیله بالعبد يوجب عتقه 
ومال الذي أعتقته لك يا فتى 
ويسري على عد الرءوس كذا الولا 
ويسري بعتق الكافرين نصيبهم 
والاعتاق والتدبير في سقم موته 
وعن أحمد لم يسر ذا العتق مطلمًا 
ووجهان هل يسري بإعتاق وارٹث 
وکل فتی من موسرین إذا ادعی 
بعتق فكل العبد حر ولا ولا 
ويعتق حظ المعسر الفرد منهما 
وعدلان إن كانا فمع كل واحد 
ومع واحد إن يحلف احكم لنصفه 
ون يشتري کل نصیب شریکه 
وقال أبو الخطاب يعتق كله 
ومن ذاك إن يعتق شريكي ذوو الغنى 
سرى العتق مضموتا عليه وإن يقل 
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ومقدار ما لم يبلغ اعتق تبدد 
ويمنح قدر الحظ يوم التسرد 
فحصته بالعتق لا غير أفرد 
ويسعى لفك الباقي غير مجهد 
بإتلاف جزء منه للأثر امهد 
وعن أحمد للعبد غير مبعد 
وقيل بقدر الملك لا بالتعدد 
من المسلمين افهم على المتجود 
من الثلث يسري مطلقًا في المؤكد 
وعنه سرى التنجيز دون المقيد 
لحصته افهم من مكاتب ملحد 
على آخر من حظه من معبد 
وكل لنفي الغرم أحلفه ترشد 
وإن أعسرا لا عتق فيه فقلد 
إذا حلف المملوك حرا ليعدد 
بحرية لا زلت أهل المقصد 
ليعتق ولم يسر إلى حقه اشهد 
وليس بعيدًا قوله فتنقد 
فحظي عتیق بعده إن يسرد 
فحظي حر مع نصيبك يفتدي 
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نصيبك مجانا بشرط کذا متی يكن مع فقير فيهما الحكم أطد 


وإن قال إن يعتق فحظي قبله عتيق قضى 


وفي قول قاضينا مما أجر منهما 


أصحابنا بتردد 


ومن منجز لا شارط جر في ردي 


فصل 
في تعليق العتق بالشروط 


وتعليق عتق والطلاق بحادث 
ولكن له بيع المعلق عتقها 
وعن أحمد وطء المعلق عتقها 
وإن قلت إن لم أضرب العبد عشرة 
ولا يوجد المشروط إلا بشرطه 
وما كسب القن المعلق عتقه 
وما زال عن ملك المعلق إن يعد 
وليس وجود الشرط حال فراقه 
وعن أحمد ما إن يزيل فإن يعد 
ويخرج أيضًا في الطلاق كمثله 
ويبطل مع موت المعلق شرطه 
وتعليقه بالشرط من بعد موته 


كأنت عتيق بعد موتي بشهر او 
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يجوز ولم یلغه سوی موت سید 
ووطء وإيقاف وبذل التجود 
حرام ولكن لا يصح الذي ابتدي 
يحر وما عينت بالموت قيد 
كميلا فلا تعبا بما في المجرد 
بشرط قبيل الشرط فهو لسيد 
فذاك على التعليق باقي التقيد 
مزيل يمين العتق في نص أحمد 
فيوجد شرط جوزنه فشرد 
وهذا اختيار للتميمي فامهد 
فيورث آت الشرط بعد الملحد 
متی مات لم يعتق به في المسدد 
متى تدخلن الدار بعدي تشرد 


وقول متی شا حر إن شا بلفظه 
وفي أنت حر کیف شئت يحر لا 
وفي نت حر بعد موتي يکن کذا 
وتعليقه قبل النكاح وملكها 
وتعليق ذاك العبد بالعتق باطل 
وإن قلت إن كلمت عبدك حر أن 
وآخر من قنیه حر متی يقل 
من الملك حرا ثم إكسابه له 
وأول من أفتی یحران قنی معا 
وفي إن تلد أو أول الولد معتق 
بقولين في إعتاق حي كذا متى 
وإن أشكل السباق في التوأمين أو 
ليعتق منهم قارع في استهاءهم 
وإن يتعين بعد عتق بقرعة 
ووجهان في رق العتيق بقرعة 
فإن وقعت للميت من إرثه احسبن 
كذااقض ان تقع للحي إن کان موت ذا 
ومعتقة بالوصف ليس بتابع 
ولا يتبع الأنثى المعلق عتقها 
بلى إن تكن حال القيافة حاملا 
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يحر ولو راجي کذا إن شا بأجود 
بشرط وقیل ان لم يشا لم يشرد 
بتدبیره اقض ان کان في عمر سید 
طلاقًا وعتقًا لا يصح بأوکد 
لوقف على شيئين في المتجود 
تكلمه بعد الملك لا عتق فارشد 
فصححت هذا الشرط فالآخر اعدد 
ويعلم ذا بالموت إن لم يقيد 
فئامًا فأقرع لا تعمم بأجود 
فإن ولدت ميتا فحبًا فأشهد 
عكست لها قولا بعكس التولد 
نسي من توى أو أبهمن عتق مفرد 
وليس له التعيين بل عتق أوحد 
من انسیه فاعتقه بغیر تردد 
إذا علم المنسي ياذا التأيد 
وقومه حين العتق يا صاح ترشد 
بيد اقتباض الإرث لا قبل تهتد . 
لها ولد بالعتق في المتجود 
بشرطك فيه حملها في المجود 
به أو لدى تعليق إعتاقها قد 
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وفي بعته بالألف يا صاح نفسه 
وعن أحمد أعتقه لغو وإن أبى 
وفي أنت حر قل على حفد عامه 
وقد قیل بل هذا کما مر قبله 
وفي كل قن لي إذا قال أو مما 
فقد عم من فيه لعتق تسبب 
کڏا قوله عبدي عتيق وزوجتي 
ومن قال عبدي حر ان تك ذي ظبا 
بتحرير عبدي ثم لم يتعينا 
ویعتق من ببتاعه کل واحد 


وإلا فأعتق واحدًا مع قرعة 


أو انت بها حر متی شاء یردد 
كذا وعليك الألف في المتأكد 
فيعتق وإن يأب ويحفد بأوطد 
إذا هو لم يقبل فلا عتق فاشهد 
يلي من الأحرار فتى ذو تجود 
وقنا وشقصًا والذي لم يولد 
مطلقة مع فقد نية مفرد 
فقال امرؤ إن لم تكن ذي الظبا اشهد 
حقيقتها لا عتق في كل أمهد 
وقيل بهذا مع تکافيهما قد 
وصحح ذا محفوظ والمجد فاقتد 


فصل 


وإن بان بعد العتق في سقم موته 
وعن أحمد إعتاق ثلث عتيقه 
وحکسم الذي حررته بتبين 
وإن مات مولاهم وکانت دیونه 
وأمواله في العبد فالثلك معتق 
من المال أعتق منهم قدر ثلث ما 
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ديون فعم الكل لا عتق فاهتد 
وإن بان مال بعد الارقاق شرد 
من العتق كالأحرار دون تقيد 
على موسر أو معسر متجرد 
ومع قبض دين أو قدوم معبد 


تحصل حتى يكمل العتق فاهتد 
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وبين العبيد اقرع لتعيين واحد 
وإن علق المولى الصحيح عتاقه 
من الثلث في الأقوى اعتبر قيمة وقد 
ومورث عبدین استوت قیمتاهما 
مع ابنين قال ابن أبي معتق لذا 
بحق بعتق الثلث من كل واحد 
ونصف الذي يا صاح ينكر عتقه 
وقال أخوه أعتق الأب واحدًا 
فبينهما أقرع فإن وقعت لمن 
وباقیه رق إن هما لم یکملا 
وإن صادفت من لم يعين فثلثه 
ونصف المعين ثم يبذل نصف ذا 
فبين كلا الحيين أقرع وبينه 
برق كلا الحيين أو فاضلل على 
وإن أحد الحيين يا صاح صادفت 
وأعتق منه قدر ثلثهما معًا 
وقد قيل أقرع بين حييهم فقط 
وإن خلف المولى ثمانية فخذ 
وسهمًا لمن ثلثاه حر وخمسة 
عبدیه واحد 


ومعتق وقيمة 
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مع الضيق أو كالثلث في متفرد 
على صفة وافته مضنى يوسد 
أتى في طلاق مثل ذا نص أحمد 
وليس سوى العبدين مال لسيد 
وناقضه في الآخر الأخ فاشهد 
وکل له سدس الذي عين امهد 
وإن عين ابن معتقًا منهما قد 
ولست إلى إثبات من هو أهتدي 
تعین أعتق منه ثلثيه ترشد 
عتاقته فافهم مرادي ومقصدي 
عتيق ومنه السدس للمتمرد 
وسدس المسمى للمقر به زد 
فإن خرجت حرية الميت فاشهد 
تتمة ثلث منهما فوق ملحد 
فقدرهما كل التراث تسدد 
كاه ابي يكر مقالا لاحم 
وأسقط حكم الميت فاختر وجود 
لحرية سهمين غير مزيد 
لرق ومهما وافق افعل تسدد 
ثلاث مئات كاملات التعدد 
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وقيمة فان امثل. فيه قدر ال 
فإن صادفت من قدر مائتين في 
فیعتق منه مثل قدریهما معا 
وخمسة أتساع من الآخر اعتقن 
وإن أعتق المولیى لدی سقم موته 
فإن تستوي يا صاح قيمتهم ولا 
فبينهم أقرع بسهم مجرد 
فمن وقع السهم الفريد بحقه 
وإن قال منكم واحد حر احذه 
ومن يشترط عتقًا لعبد إلى غد 


جميع بثلث الإرث وافرغ لتهتدي 
ثلاثة اضربه كذا نحو ذا اعدد 
إذا قيس بالست المئين فقيد 
إذا صادفته قرعة العتق تقصد 
أو اوصى كذا دبر ثلاثة أعبد 
يفي ثلثه إلا بإعتاق مفرد 
لحرية فرد وسهمي تعبد 
فأعتقه دون الآخرين وشدد 
على ما ذکرنا حذو حبر مجود 
فلا عتق للعبد الرقيق إلى الغد 


فائدة: العتق عبارة عن تحرير الرقبة» و تحلیلها“ من الرق» قاله المصنف»› والشارح". 


قوله: (وهو من أفضل القرب). هكذا قال أكثر الأصحاب. وقال في التبصرةء والحاوي: 
«هو أحب القرب إلى الله تعالى»". 


فوائد: 


منها: أفضل عتق الرقاب: أنفسها عند أهلهاء وأغلاها ثمتا. نقله الجماعة عن أحمد. قال 
في الفروع: «وظاهره ولو كافرة. وفاقا لمالك. وخالفه أصحابه» - قال في الفروع - «ولعله 


(1( 
() 
(™ 
(€) 


مراد أحمد لكن يثاب على عتقه. قال في الفنون: لا يختلف الناس فيه». 


كذا في الأصل؛ وفي المخني» والشرح» والإنصاف :٥ /٠١۹‏ «تخليصها. 
المغني ۳٤٤/۱٤‏ الشرح .٥ /١۹‏ 

. ٦/٠۹ الإنصاف‎ ١۱۸ الحاوي‎ 

.٩۷ /۸ الفروع‎ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ومنها: عتق الذكر أفضل من عت الأنثى. على الصحيح من المذهب. نص عليه في 
رواية ابن منصور". وجزم به في المنور» ومنتخب الأدميء والمغني» والوجيز. وقدمه 
في المحررء والنظم» والرعايتينء والفروع» والفائقء وتجريد العنايةء وغيرهم". وعنه: 
عتق الأنثى للأنشى أفضل. نص عليه في رواية عبد الله" وقدمه في الهدايةء والمذهب» 
والمستوعب» والخلاصةء والحاوي» وإدراك الغاية“. 


ومنها: عتق الأنشى كعتق الذكر في الفكاك من النار. ذكره ابن أبي موسى في المذهب. 
وقدمه في الفروع» والفائق'“. وعنه عتق امرأتين كعتق رجل في الفكاك. قدمه في القواعد 
الفقهية. 

ومنها: التعدد في العتق أفضل من عتق الواحد. قاله القاضي» وابن عقيل» وغيرهما. 
وجزم به في الفروع. ومال صاحب القواعد الفقهية فيها إلى أن عتق رقبة نفيسة بمال أفضل 
من عتتق رقاب متعددة بذلك [المال. و]" قال عن القول الأول: فيه نظر“. 

قوله: (فأما من لا قوة له» ولا کسب؛ فلا یستحب عتقه» ولا کتابته؛ بل یکره). وهذا 
المذهب. جزم به في الهداية والمذهب» والمستوعب» والخلاصة والشرح» وشرح ابن 
منجا» والوجیز› والحاوي» وغیرهم. وقدمه في الفروع› والفائق. وصححه في النظم“. 


(1) حكاها آبو الخطاب في الهداية .۲۳۸/١‏ 

(۲) المنور ٠۳٤۲‏ المغني ۰٤٥/۱٤‏ الوجیز ٠۳٠٤‏ المحرر ۳/۲» الرعاية الکبری (۲۹۸/۲/ب)ء 
الرعاية الصخرى ۲/ ٠١١‏ الفروع ۸/ ۹۷ء تجريد العناية ٩۱۷۹ء‏ الإنصاف 1/٠۹‏ . 

(۳) مسائل عبد الله ۱/ ۳۹۸م:۳۲٤٠ء‏ وحكاها أيضا في الهداية ۱/ ۲۳۸. 

.٠١١ إدراك الغاية‎ ٠١۱۸ الحاوي‎ ٥٦۷ /۲ المستوعب‎ ۲۳۸/١ الهداية‎ )٤( 

() الفروع ۸/ ۹۷ الإنصاف .1/٠۹‏ (0) القواعد ص ۳٠۹‏ القاعدة: .٠٤١‏ 

(۷) ساقطة من الأصل. (۸) القواعد ص۲۳ القاعدة .١١‏ 

)٩‏ الهداية ۲۴١ /١‏ المستوعب ۲/ ٥٦۷‏ الشرح ٨۸/٠۹‏ ابن منجا ٤٦١ /٤‏ الوجيز ٠۳٠٤١‏ الحاوي 
۸ الفروع» ۸/ 4۸ الإنصاف ۱۹/ ۷. 
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وعنه: يستحب. قال في الرعاية الكبرى: «قلت: ويحتمل الاستحباب على القول بوجوب 
نفقته علیه»'. وعنه: تکره کتابته دون عتقه. اختاره ابن عبدوس في تذکرته. وعنه: تکره کتابة 
الاش 

فوائد: 

الأولى: لو خيف” على الرقيق الزنا والفساد؛ كره عتقه بلا خلاف أعلمه. وإن ظن ذلك؛ 
صح وحرم. قاله المصنف» والشارح» وغيرهماء واقتصر عليه في الفروع» وقال: اويتوجه 
فيه كمن باع أو اشترى بقصد الحرام»“. وقال الشيخ تقي الدين: «ولو أعتق جارية» ونيته 
بعتقها أن تكون مستقيمة؛ لم يحرم عليه بيعهاء إذا كانت زانية». 

الثانية: لو أعتق عبده أو أمته» واستشنى نفعه مدة معلومة؛ صح. «نص عليه"؛ لحديث 
سفينة. وكذا لو استشنى خدمته مدة حياته؛ قاله في القاعدة (۳۲)؛ قال: وعلى هذا يتخرج أن 
يعتق آمته» ويجعل عتقها صداقها. لأنه استشنى الانتفاع بالبضع. ويملكه بعقد النكاح» وجعل 
العتق عوضًا عنه. فانعقدا في آن واحد»". 


الثالثة: قال فی الرعايتين» والفائق: يصح العتق ممن تصح وصیته)“. قال فی الفائق: 
«وإن لم يبلغ. نص عليه“ [قال] في الرعاية الكبرى: «وعنه: بل و هبه انتهى. وقال في 


)١(‏ الرعاية الكبری (۲/ ۲۹۸/ ب)؛ وفيه: (قال المصنف) بدلا من: (قلت). 
(۲) الروايتان في الإنصاف .۸/١۹‏ 

(۴) في الأصل: (خالف) والتصويب من الإنصاف .۸/١۹‏ 

.۹۸ /۸ الفروع‎ ٩/۱۹ الشرح‎ ۳٤٤١/۱٤ المغني‎ )٤( 

.۲۸۲ الاختیارات‎ )٥( 

.0٥٥۷ /٠٤١ حكاها في المغني عن المروذي‎ (WV 

(۷) القواعد ص .٤٠١‏ 

(۸) الرعاية الکبری (۲/ ۲۹۸/ ب)» الرعاية الصغرى .٠١١/۲‏ 

.۸/۱۹ الإنصاف‎ )٩0 


11۸ 


المذهب: «يصح عتق من يصح بيعه». قال الناظم: «إلا ممن يصح تصرفه في ماله في المؤكد). 
وقدم هذا في المستوعب. وقال ابن عقيل: يصح عتق المرتد". وقطع المصنف وغيره أنه 
لا يصح عتق لمميزء وقال طائفة من الأصحاب: لا يصح عتق الصغير بغير خلاف» منهم 
المصنف”؛ وآثبت غير واحد الخلاف. فقال في الإرشادء والمبهج» والترغيب: «في عتق 
ابن عشرء وابنة تسع؛ روايتان»“. وقال في الموجز: «وفي صحة عتق المميز روايتان». وقال 
في الانتصار» والهدايةء والمذهب» والخلاصةء والمصنف - في باب الحجر - وغيرهم: 
«في صحة عتق السفيه روايتان“. وقدم في التبصرة صحة عتق المميزء والسفيه» والمفلس. 
وقال في عيون المسائل: «قال أحمد: يصح عتقه). انتهى. ونقل أبو طالب» وأبو الحارث» 
وابن مشيش صحة عتقه”. وإذا قلنا بصحة عتقه فضبطه طائفة بعقله العتق. وقاله أحمد 
في رواية صالح» وآبي لحارث» وابن مشيش. وضبطه طائفة بعشر في الغلام» وبتسع في 
الجارية» كما ذكرناه عن صاحب المبهج والترغيب. وقال أحمد في رواية أبي طالب» في 
الغلام الذي لم يحتلم يطلق امرأته: «إذا عقل الطلاق جاز طلاقه» ما بين عشر سنين إلى ثنتي 
عشرة سنة. وكذلك إذا أعتق؛ جاز عتقه). انتهى. وممن اختار من الأصحاب صحة عتقه 
أبو بكر عبد العزيز. 

تنبيه: ظاهر قوله: (فأما القول» فصريحه لفظ «العتق» و «الحرية» كيف صرفا). أن العتق 
يحصل بذلك» ولو تجرد عن النية. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: 


| (v) 


تعتبر النية مع القول الصريح . قال في الفائق : «(قلت: نية قصد اللفظ“ معتبرة» احترارًا من 
)١(‏ المستوعب ۲/ .٥1۷‏ (۲) الإنصاف ۹/۱۹. 
)"( المغني .۳٤۹/٠٤١‏ )€3 اللإرشاد ص۳۹٤.‏ 


. 1١ /١ المغني‎ ٠٠١ /١ الهداية‎ (0) 

(0) كل الأقوال السابقة في الإنصاف .٠١ /١۹‏ 
(۷) في الأصل: «ابن الحارث» وهو خطأً. 
(۸) وفي الإنصاف: «الفعل». 


1۱1۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


النائم ونحوه. ولا تعتبر نية العبادة ولا القربة. فيقع عتق الهازل». انتهى. وقال ابن عقيل في 
الفنون: «الإمامية يقولون: لا ينفذ إلا إذا قصد به القربة. قال: وهذا يدل على اعتبار النية 
لوقوعه. فإنهم جعلوه عبادة. قال: وهذا لا بأس به" . انتهى. ويحتمل عدم العتق بالصريح» 
إذا نوى به غيره. قاله المصنف وغيره". 

فائدة: لو قصد غير العتق بقوله: «عبدي هذا حر). يريد عفته وكرم أخلاقه» أو يقول له: 
« ما أنت إلا حرا. يريد به عدم طاعته» ونحو ذلك؛ لم يعتق» على الصحيح من المذهب. قال 
المصنف» والشارح» وصاحب الفروع» وغيرهم: «هذا ظاهر المذهب»". قال في الترغيب»› 
وغيره: «هو كالطلاق فيما يتعلق باللفظ» والتعليق» ودعوى صرف اللفظ عن صريحه). قال 
أبو بكر: «لا يختلف حكمهما في اللفظ والنية). وجزم [به] في التبصرة: «أنه لا يقبل في 
الحكم»*. وعلى الأول: لو أراد العبد إحلافه» كان له ذلك. نص عليه . 


تنبيه: قوله: «صريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا». ليس على إطلاقه. فإن الألفاظ 
المتصرفة منه خمسة: ماض» ومضارع» وأمر» واسم فاعل» واسم مفعول» والمشتق منه 
- وهو المصدر -؛ فهذه ستة آلفاظ. والحال أن الحكم لا يتعلق بالمضارع» ولا بالأمر؛ 
الأن الأول وعد والثاني لا يصلح للإنشاء» ولا هو خبر. فيكون لفظ المصنف عامًا أريد به 
الخصوص. وقد ذكر مثل هذه العبارة في باب التدبير» وصريح الطلاق". وكذا ذكر غيره من 
الأصحاب. ومرادهم ما قلناه. 


(1) نقلهما عن الفاتق وابن عقيل في الإنصاف ٠١/١۹‏ . 
(۳) المغني .۳٤٦/٠٤‏ 

(۳) المغني ۳٤٦/۱٤‏ الشرح ۱۹/ ۲٠ء‏ الفروع ۸/ ۹۹. 
)٤(‏ ساقط من الإنصاف. 

. ٠١/١۹ كل الأقوال السابقة في الإنصاف‎ )٠( 

.١١/١۹ الإنصاف‎ )۲ 

(۷) المقنع ۲۳۱-۲۰۰-۱۹۷. 


قوله: (وفي قوله: لا سبيل لي عليك» ولا سلطان لي عليك. ولا ملك لي عليك» ولا رق 
لي عليك. وفككت رقبتك. وأنت مولاي. [وأنت لله]"'» ونت سائبة؛ روایتان). وکذا: «لا 
خدمة لي عليك» و «ملكتك نفسك» إحداهها": صريح. صححه في التصحيح» وتصحيح 
المحرر. وجزم به في الوجيز. قال ابن رزين: «وفيه بعدا". والرواية الثانية: كناية. صححه 
في الهدايةء والمذهب» والمستوعب» والنظم» والحاوي. وجزم به في المنور» ومنتخب 
الأدمي» وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في الخلاصةء والرعايتين» وإدراك الغاية. وصححه 
ابن رزين في شرحه» وقدمه. واختار المصنف أن قوله: «لا سبيل لي عليك» ولا سلطان 
لي عليك ». كناية”. وقال القاضي في قوله: «لا ملك لي عليك» ولا رق لي عليك» ونت 
لله». صريح. نص عليه" . وقدمه في الفائق» وقال: «ومن الكناية قوله: لا سلطان لي عليك» 
ولا سبيل لي عليك» وفككت رقبتك» وملكتك نفسك» وأنت مولاي» أو سائبة». في أصح 
الروايتين»". وقطع في الإيضاح أن قوله: «لا». ملك لي عليك» وأنت لله». كناية. وقال: 
«احتلفت الرواية في ثلاثة ألفاظ» وهي: لا سبيل لي عليك ولا سلطانء وأنت سائبة). وقال 
ابن البنا في خصاله: «قوله: «لا ملك لي عليك» ولا رق لي» وأنت لله»؛ صريح». وقال: 
«اختلفت الرواية في ثلاثة ألفاظ»“. وهي التي ذكرها في الإيضاح. وظاهر كلامه في 
الواضح أن قوله: «وهبتك لله». صريح. وسوى القاضي وغيره بينها وبين قوله: «أنت لله». 


)۱( ساقطة من الأصل. 

(۲( وهذا من المواضع القليلة التي أطلق فيها الخلاف. 

.٠٤/١۱۹ الإنصاف‎ ۳۱٤١ الوجیز‎ )۳( 

)٤(‏ الهداية ۲۴١ /١‏ المستوعب ۲/ ٥1۸‏ الحاوي ٩۱۸‏ المنور ٠٤١‏ الرعاية الکبری (۲/ ۲۹۸/ ب)» 
الرعاية الصغرى ۲/ ٠١١‏ إدراك الغاية ۰۱۳١‏ الانصاف .٠١/١۹‏ 

.۳٤٦/٠٤ المغني‎ )٥( 

»( کتاب الروایتین للقاضي: ۳/ ۱١١‏ وقال: نص عليه. ونقله عنه في المغني یضًا .۳٤٠۹/۱٤‏ 

.٠١ /۱۹ الإنصاف‎ )۷( 

.۱١/۱۹ السابی‎ )۸( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وقال في [الوجيز]': «هي وقوله: «رفعت يدي عنك إلى الله». كناية). 
قوله: (وفي قوله لأمته: أنت طالقء وحرام؛ روايتان). إحداهما: كناية. وهو المذهب. 
جزم به في الوجيز» ونظمه» والمنور» وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم. وصححه في 
التصحيح» والنظم. وقدمه في الخلاصةء والرعايتين» وإدراك الغاية. وقدمه ابن رزين في 
قوله: «أنت حرام». والرواية الثانية: أنه لغو. وقدمه ابن رزين في قوله: «أنت طالق». 
وصحح المصنف» والشارح: أنه كناية في «أنت حرام». وأطلق الروايتين في قوله: «أنت 


طالق»". وقال في الانتصار: «حکم قوله لها: «اعتدي٤»‏ حکم هذه المسألة» وأنه يحتمل 
مثله فى لفظ الظهار»/. 


قوله: (وإذا قال لعبده وهو أكبر منه أنت [ابني]؛ لم يعتق» ذکره القاضي). وهو 
المذهب؛ قال في الفروع: الم ي يعتق في الأصح» . وجزم به في الوجيز؛ وقدمه في المحررء 
والنظم» والرعايتين» والمخني» والشرح» ونصراه". ويحتمل أن يعتق. وهو تخريج وجه 
لأبي الخطاب؛ وقال أبو الخطاب» وتبعه في الحاوي: «لا نص فيهاء إلا أن القاضي قال: لا 
يعتق» وقال أبو الخطاب: ويحتمل أن يعتق)". 


(1) هكذا وردت في الأصل. ولم أجدها في الوجيزء وفي الإنصاف ۹٠/١٠ء‏ الموجز؛ فلعله سبق 
قلم. 

(۲) الوجیز ۳۱٤‏ المنور ۴٤۲‏ الرعاية الکبری (۲/ ۲۹۹/ أ)ء الرعاية الصغرى ٠١١/۲‏ إدراك الغاية 
٥‏ الإنصاف ۱۷/۱۹ . 

.٠۷١۱١/۱۹ الشرح‎ ۳٤۸۰۳٤۷/۱٤ المغني‎ )۳( 

.۱۸/١۹ الإنصاف‎ )٤( 

() وردت في الأصل: (أبي)ء والمثبت من المقنع ۱۹۷ والإنصاف .٠۸/١۹‏ 

) الفروع ٠١٠/۸‏ الوجيز ۳٠١‏ المحرر ٤/۲‏ الرعاية الکبرى (۲/ ۹٠۲/١)ء‏ الرعاية الصغرى 


۲ المغني ٠۳٤۸/۱٤‏ الشرح .۱۸/١۹‏ 
(۷) الهداية ۱ الحاوي 0۱۹. 


1۲۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


تنبيه: قوله: (وإذا قال لعبده وهو أكبر منه). قال ذلك المصنف على سبيل ضرب المثال. 
وإلا فحيث قال ذلك لمن لا يمكن كونه منه» فإنه داخل فى المسألة. وإذا أمكن كونه منهء فلا 
كان له نسب معروف» فالصحيح من المذهب آنه يعتق عليه أيضًا. لاحتمال أن یکون وَطى 
بشبهة. وقدمه في الفروع. وقاله القاضى فى خلافهء وابنه أبو الحسيره» والآمدي. وقيل: لا 
يعتق. لكذبه شرعًا. وهو احتمال في انتصار أبي الخطاب. وأطلقهما في النظم وغيره. 
نوى بهذا اللفظ الحرية؛ فينبغي عتقه بهذه النيةء مع هذا اللفظ. قال ابن رجب: ثم ریت ابا 
حكيم وجه القول بالعتق» قال: لجواز كونه كناية في العتق». 

فائدة: لو قال لأصغر منه: «أنت [أبي]"). فالحكم كما لو قال لأكبر منه: «أنت [ابني]). 
قاله في الفروع» والفائق. وقاسه في الرعايتين على الأول من عنده“. 

فائدة أخرى: لو قال: «أعتقتك). و: «أنت حر من ألف سنة). لم يعتق. وقال في الانتصار: 
لو قال لأمته: «أنت ابني». أو لعبده: «أنت بنتي». لم يعتق. 

فائدة: لو قال لزوجته وهي أكبر منه: «هذه ابتتي). لم تطلق بذلك. بلا نزاع. 

قوله: (وإن أعتق حاملا؛ عتق جنينهاء إلا أن يستثنيه. وإن أعتق ما في بطنها دونها؛ عتق 
وحده). في الحال. هذا المذهب. نص علیهما. وجزم به في الوجيز› والمغني» والشرح» 
(۱) الفروع ۱۰۱/۸ الإنصاف .۱۸/١۹‏ 

)۲( وردت في الأصل هكذا ثم شطبت وغيرت إلى: «ابني٠؛‏ وهذا اضطراب واضح من الناسخ» وإلا 
فالصواب آبي کما کانت قبل الشطب» انظر الإنصاف ٠۹/۱۹‏ . 
۳( وردت في الأصل: آبي. وهو خطأ قطعًا؛ والصواب ابني» وسبق الكلام عليه في أول المسألة. 


(6) الفروع ۸/ ٠١١‏ الرعاية الكبرى (۲/ ۲۹۹/ أ)؛ لكنه غير موجود في الرعاية الصغرى المطبوعة. 
)٥(‏ مسائل عبد الله ۱/ ۱٤۱۹:۵۳۹۳‏ 


1۲۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وغيرهم. وقدمه في المحرر» والنظم» والرعايتين» والحاوي'. والقول بعتق جنينها معهاء إلا 
أن يستثنيه: من مفردات المذهب. وقيل: لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيًا. فيكون كمن 
علق عتقه بشرط. فيجوز بيعه قبل وضعه» تبعا لأمه. وهو رواية عن أحمد. نص عليها في رواية 
ابن منصور"". وقاله في القاعدة الرابعة والثمانين. وقال بعد ذلك: وقياس ما ذكره القاضىء 
وابن عقيل: آنه لا يعتق بالكلية فيما إذا أعتق حاملا. إذ هو كالمعدوم قبل الوضع. قال: وهو 
بعيد جدًا وتوقف أحمد في رواية ابن الحكم: هل يكون الولد رقيمًا إذا استثناه من العتق؟ 
وخرج ابن آبي موسی» والقاضي آنه لا يصح استثناؤه على [قياس] استفنائه في البيع. 

فائدة: لو أعتق أمة حملها لغيره» وهو موسر» كالموصى به؛ عتق الحخمل أيصًاء وضمن 
قيمته. ذكره القاضي. وجزم به في المنور. واختاره القاضي» والشريف أبو جعفر» وأبو 
الخطاب. قاله فی القواعد. وقدمه فی النظم» والفروع» والرعایتين› والحاوي. وقیل: 
لا يعتق. جزم به في الترغيب. واختاره في المحرر» وصاحب التلخيص”. وقدمه في 
المستوعب”. 

قوله: (فأما الملك: فمن ملك ذا رحم محرم: عتق عليه). وهو المذهب مطلقًا. وعليه 
جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المحرر» والرعايتين» والحاوي» 
والفروع» والفائقء والنظم» وغيرهم". وعنه: لا يعتق إلا عمودي النسب. [قال في الكافي: 
(۱)( الوجيز ٠۳٠١‏ المغني في المكاتبة: ٠٠١ /٠١‏ الشرح ٠٠/۱۹‏ المحرر ٠1/۲‏ الرعاية الكبرى 

/۷١ 0‏ ب)» الرعاية الصغخرى ۲/ ١١٠٠ء‏ الحاوي .٠۲۳‏ 
(۲) مسائل ابن منصور ۲/ .٤٤٤‏ (۳) ساقطة من الأصل. 


() المنور ٠۳٤٤‏ القواعد ۷۹ء الفروع ۸/ ١٤١٠ء‏ الرعاية الكبرى (۲/ /۲۷١‏ ب)» الرعاية الصغرى 
۲ الحاوي ٥۲۳‏ . 


.0٥۸١ /۲ هو الخضر ابن تيمية. () المحرر ۲/ ۷» المستوعب‎ )٥( 
أ)» الرعاية الصغرى ۲/ ١١٠٠ء الحاوي‎ /۲۷١ /۲( المحرر 1/۲ الرعاية الكبرى‎ ٠۴٠١ الوجيز‎ )۷( 
. ۱١۱/۸ الفروع‎ ٤ 


۲٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الغرائد وكنز الفوائد 


«بناء على أنه لا نفقة لغيرهم»'. قال في الانتصار: لنا فيه خلاف. واختار الآجري: لا نفقة 
لغيرهم. ورجح ابن عقيل: لا عتق بالملك. وعنه: إن ملكه بإرث» لم يعتق. وفي إجباره على 
عتقه روایتان. ذکره ابن أبي موسی". وعنه: لا يعتق الحمل حتى يولد في ملکه حيًا. فلو 
زوج ابنه بأمة» فحملت منه في حياته. ثم ولدت بعد موت جده. فهل هو موروث عنه» أو 
حر؟ فيه روايتان]”. ذكره في المحرر» والرعايتين» والفروع» وغيرهم. 

فائدة: لو ملك رحمًا غير محرم عليه» أو ملك محرمًا برضاع» أو مصاهرة؛ لم يعتق. 
نص عليه في رواية الجماعة. هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه أنه كره بيع أخيه من 
الرضاع. وقال: يبيع أخاه. 

قوله: (وإن ملك ولده من الزنا). يعني: وإن نزل: (لم يعتق). في ظاهر كلامه» وهو 
المذهب. نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز» وغيره. وقدمه في المحرر› 
والرعايتين» والحاوي» والفروع» والفاتق» والنظم» والمغني» والشرح» وشرح ابن منجا. قال 
في مسبوك الذهب» وغيره: «هذا ظاهر المذهب». قال الزركشي: «عليه الأصحاب»”. 
ويحتمل أن يعتق. واختاره بعض الأصحاب. وهذا الاحتمال لأبي الخطاب“. 


فائدة: لو ملك أباه من الزناء فحكمه حكم ما لو ملك ابنه من الزنا. ذكره في التبصرةء 


.٤۳۷ الإرشاد‎ )۲( .۳۲٤/۲ الكافي‎ )۱( 

(۳) کل ما بین معقوفین نقله من الفروع ۱۰۲۰۱۰۱/۸ باختصار. 

. ٠٠١١/۸ الفروع‎ ٠٠١ /۲ أ)ء الرعاية الصغری‎ /۲۷١ /۲( المحرر 1/۲ الرعاية الکبری‎ )٤( 

.٤٤٤ /۲ مسائل ابن منصور‎ )٥( 

0) المحرر ٦/۲‏ وقال: (على المنصوص). 

(۷) الوجيز "٠١‏ المحرر 1/۲ الرعاية الكبرى (۲/ 1/۲۷١‏ - ب)» الرعاية الصغرى ٠٠١/۲‏ 
الحاوي ٥۲٤‏ الفروع ۸/ ٠٠۲‏ المخني /٩‏ ۰۲۲۰ الشرح ۲۸/۱۹ شرح ابن منجا /٤‏ 0۹١٤ء‏ شرح 
الزركشي ٥٥١ /٤‏ . 

(۸) الهداية ۲۳۸/١‏ وممن ذكر الاحتمال من الأصحاب؛ صاحب الحاوي .٠٠٤‏ 
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والرعاية. واقتصر عليه في الفروع". قلت: إن أرادوا أن أباه ولد زناء وولده ولد زنا منه؛ 
فهذا محتمل. وإن أرادوا: [أباه ولد زناء وولده الذي ملکه]. هو ولده من الزنا؛ فمسلم. 
وهو مرادهم. والله أعلم. وإن أرادواء أن آباه ولد زناء وولده الذي ملكه ليس من زنا. فهذا 
غير مسلم» بل یعتق عليه هنا. وهو داخل في کلامهم. 

قوله: (وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير المیراث وهو موسر عتق عليه کله). اعلم أنه 
إذا ملك ج ز۶ا ممن یعتق علیه» وکان ملکه له بغیر المیراث فلا يخلو إٍما أن يكون موسرًاء أو 
معسرًا. فن کان موسرًاء فلا یخلو إما أن یکون موسر بجمیعه» أو موسرًا ببعضه. فن کان 
يعتق عليه قبل أداء القيمة. اختاره الشيخ تقي الدين» وصاحب الفائق. ومال إليه الزركشي”". 
فعليه: لو أعتق الشريك قبل أدائها: فهل يصح عتقه؟ على وجهين. وأطلقهما في الفروع. قال 
في الرعاية: «فهل يصح عتقه؟ یحتمل وجھین». أحدهما: يصح. اختاره الشيخ تقي الدين› 
وصاحب الفائق. والثاني: لا يصح. 

تنبیه: قوله: (وعلیه قیمة نصف شریکه). بلا نزاع. 

فائدة: قال الإمام أحمد: له نصف القيمة. قال في الفروع: لا قيمة للنصف. و رَدَهُ ابن 
نصر الله في حواشيه. وتأول كلام الإمام أحمد“. قال الزركشي: «هل يقوم كاملاء ولاعتق 
فيه» أو قد عتق بعضه؟ فيه قولان للعلماء. أصحهما الأول. وهو الذي قاله أبو العباس فيما 
أظن"". لظاهر الحديث. ولأن حق الشريك إنما هو في نصف القيمةء لا قيمة النصف. بدليل 
(۱) الفروع۲/۸١٠.‏ 
(۲) في الأصل: «آن أباه هو الزاني وهذا الذي ملكه». والمثبت من الإنصاف. 
(۳) الاختيارات ۲۸۷ وكذلك حكاه عنه في الفروع ۸/ ۱٠۷‏ شرح الزركشي .٤٤٤/۷‏ 
() الفروع ۸/ ٠١١‏ الرعاية الکبری (۲/ ۲۹۹/ ب). 


() الفروع ۸/ ۱۰۷ حواشي ابن نصر الله ٠١۳۰۱۰۲‏ . 
0) مجموع الفتاوی: ۲۸/ ۱۰۰ - ۱۷۸/۲۹ - ۲۱/۳۰ -۲۳۱/۳۱. 
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ما لو أراد البيع. فإن الشريك يجبر على البيع معه)'. انتهى. وكذا الحكم. لو أعتق شركا في 
عبد وهو موسر» على ما يأتي. وإن كان مو سرا ببعضه عتق عليه؛ على الصحيح من المذهب» 
بقدر ماهو موسر به» نص عليه في رواية ابن منصور”. قال في الفائق: «عتق بقدره في آصح 
الوجهين». وقدمه في الرعايتينء والزركشي» والفروع» وغيرهم. وجزم به في المستوعب» 
والمغني» والشرح» وغيرهم”. وقيل: لا يعتق إلا ما ملك والحالة هذه. 

تنبیه: شمل قوله: «عتق کله». لو کان شقص شریکه مکاتبا» آو مدبرًا» أو مرهوئاء وهو 
صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في الفروع. وقال القاضي: يمتنع 
العتق في المكاتب والمدبرء إلا أن يبطلاء فيسري حينئذ. وحيث سرى؛ ضمن حق الشريك 
بشت تبيه كاتا د على الح ك قدمه في القروخ: وعنه؛ ية بجا بي ن الكاة: 
جزم به في الروضة. وأما المرهون فيسري العتق عليه. وتؤخذ قيمته» فتجعل مكانه رهتا. قاله 
في الترغيب. واقتصر عليه في الفروع. 


فأائدة: 


حد «الموسر» هنا أن يكون حين الإعتاق قادرا على قيمة الشقص» وأن يكون فاضلا عن 
قوته وقوت عیاله» یومه ولیلته كالفطرة» على ما تقدم هناك. نص عليه“ . وجزم به في الوجیز» 
والمغني» والشرح» وغیرهم. وقدمه في الفروع» وغيره. وقاله القاضي في المجرد» وابن 
عقيل في الفصول. قال أبو بكر في التنبيه: «الیسار هنا: آن یکون له فضل عن قوته وقوت 


(۱) شرح الزركشي ٤۳۳/۷‏ . 

(۲) مسائل ابن منصور .٤۷٦/۲‏ 

(۳) الرعاية الکبری (۲/ ۲۹۹/ ب)»ء الرعاية الصغرى ٠٠١/۲‏ شرح الزركشي »٤۳١/۷‏ الفروع 
۸+ المستوعب ۲/ 0۷۳. 

. ١١١١١١١ /۸ كل المواضع الثلاثة السابقة من الفروع في‎ )٤( 

.۳٤/۱۹ الإنصاف‎ )٥( 

.۲٠١/٤ الفروع‎ ٥٩/۱۹ الشرح‎ ۳٩٦/۱٤ المغني‎ ١٠١ الوجیز‎ )0 
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عياله» يومه وليلته» وما يفتقر إليه من حوائجه الأصلية» من الكسوة والمسكن» وسائر ما لا بد 
منه». نقله عنه في المغني» والشرح”. قال الزرکشي: «ولم آره فیه. وإنما فیه: أن یکون مالگًا 
مبلغ حصة شریکه» قال الزركشي: وهو ظاهر کلام غیره. وأورده ابن حمدان مذهً». 
وقال في المغني: «مقتضى نصه: لا يباع له أصل مال». قال في الفائق: «ولا يباع له دار» ولا 
رباع. نص عليه»". وقال في الرعاية: «وقيل: بل إن كان ما يغرمه المولى فاضلا عن قوت 
یومه ولیلته» قلت: وعن قوت من تلزمه نفقته فیهما وما لا بد لهما منه». انتهی. والاعتبار 
باليسار والإعسار حالة العتق. فلو أيسر المعسر بعده لم يسر إليه» ولو أعسر الموسر لم يسقط 
ما وجب [عليه]. نص على ذللكی“. 

قوله: (وإن کان معسرًا). يعني: بجمیعه. (لم يعتق عليه إلا ما ملك). وهذا المذهب. 
وعليه معظم الأصحاب. و جزم به في الوجيز» وغیره. وقدمه في المحرر» والنظم» 
والرعايتين» والحاوي» والفروع» والفائق وغيرهم. قال المصنف» والشارح» وغيرهما: هذا 
ظاهر المذهب”. وعنه يعتق كله. ويستسعى العبد في بقيته. نصره في الانتصار. واختاره بو 
محمد الجوزي» والشيخ تقي الدين. فعلى هذه الرواية: قيمة حصة الشريك في ذمة العبد. 
وحكمه حكم الأحرار. فلو مات وبيده مال كان لسيده ما بقي من السعاية» والباقي إرث. ولا 
يرجع العبد على أحد بشيء. وهذا الصحيح. قدمه في الرعاية. قال الزركشي: وهو ظاهر 
() المغني ۳٥٦/۱٤‏ والشرح .٠١/۱۹‏ 
(۲) شرح الزرکشي ٤٤۱/۷‏ . 
(۳) المغني ٠۳٥٦/٠٤‏ الإنصاف ۱۹/ .۳٤‏ ونص عليه في رواية ابن منصور ۲/ ٤٨١‏ . 
)٤(‏ الرعاية الکبری (۲/ ۲۹۹/ ب). 
)٥(‏ ساقطة من الأصل. 
() وقد ذكر في المغني ۳٠٩٦/۱٤‏ والشرح ۱۹/ ٥١‏ أنه نص عليه. 
(۷) الوجیز ٠۳٠١‏ المحرر ۲/ ۷» الرعاية الکبری (۲/ ۲۹۹/ ب)» الرعاية الصغری (۲/ )٠١١‏ الحاوي 

۲ الفروع ۸/ ۰۸١۱ء‏ المخني ۳٥۸/۱٤‏ الشرح .٥١/١۹‏ 
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كلام الأكثرين» وهو كما قال. فإنهم قالوا: يعتق العبد كله. ويحتمل ألا يعتق حتى يؤدي حق 
السعاية. واختاره أبو الخطاب في الانتصار. وقدمه ابن رزين في شرحه. فيكون حكمه حكم 
عبد بعضه رقيق. فلو مات؛ كان للشريك من ماله مثل ماله عند من لم يقل بالسعاية. 

قوله: (وإن ملکه بالمیراث؛ لم یعتق منه إلا ما نصیبه» موسرًا كان أو معسرًا). هذا المذهب 
مطلقًا. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الكافي» والجامع» والوجيزء وغيرهم. وصححه 
في المحرر» وغيره. وقدمه في الفروع وغيره"'. وعنه: أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان 

« ےر ت 222 < ٤‏ 

قوله: (وإن ممل عبد فَجَدَع أنه أو أده ونحوه). وكذا لو خرق عضرا منه» قال في 
الرعاية الكبرى: «أو أحرقه بالنار؛ عتق عليه». نص عليه» للأثر”"» وعليه أكثر الأصحاب. 
وجزم به في المحرر» والوجيز» والمنور» وغيرهم. وقدمه في المغني» والشرح» والنظم» 
والرعايتينء والحاوي» والفائق وغيرهم”. (قال القاضى: القياس أنه لا يعتق). وقال جماعة 
من الأصحاب: لا يعتق المكاتب°. 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف آنه سوا قصد التمثيل به» أو لم يقصده. وهو أحد الوجهين. 
قال في الفائق: ولم يشترط - غير ابن عقيل - القصد. وقدمه في الرعايتين. وقيل: يشترط 
القصد في ذلك. اختاره ابن عقیل. وجزم به في الوجیز". 
(1) الكافي ۲/ ۳۲۲ الوجيز ٠٠١‏ المحرر ۲/ ۷ء الفروع ٠١١/۸‏ . 
(۲) الرعاية الکبری (۲/ ۲۷۱/ ب). 
(۳) المحرر ٠٠/۲‏ وقال نص عليه. الوجيز "٠١‏ المنور ٠٤٤‏ الشرح ٠۳1/٠۹‏ الرعاية الكبرى 

(۲۷/۲/ ب)» الرعاية الصغرى ۲/ ٠٠١‏ الحاوي .٠٠٤‏ 

.۷ /٠۹ القولان في الإنصاف‎ )٤( 


)٥(‏ الرعاية الکبری (۲/ /۲۷١‏ ب) أما في الرعاية الصغرى ۲/ ٠٠١‏ فجزم به» ولم يذكر قولا آخر 
بحسب النسخة التي بأيدينا. 


."٠١ الوجیز‎ )0( 
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فوائد: 

إحداها: حيث قلنا يعتق بالتمثيل يكون الولاء لسيده. نص عليه. وقدمه في الرعايةء 
والفائق. وقيل: لبيت المال. ذكره في الرعاية. وقال ابن عقيل: يصرف في الرقاب. قال: 
وهو قياس المذهب. قال في الفائق» قلت: واختاره ابن الزاغوني. وأطلقهما في الفروع؛ وقال 
أيضا في الفاتق: ويتوجه في العمل به كقول ابن عقيل. وإن لم يشترط فكالمنصوص”. 

الثانية: هل يعتق بمجرد المثلة» أو يعتقه عليه السلطان؟ قال في الفائق: يحتمل روايتين 
من كلام أحمد. قال في رواية: «يعتق). وقال في رواية: «يعتقه السلطان». وهما روايتان عن 
مالك”. «والمعروف في المذهب أنه يعتق عليه بمجرد ذلك“ . قاله في القواعد. وظاهر 
رواية الميموني: يعتق السلطان عليه. وقال في الفاتق أيضا: ولو مثل بعبد مشترك سرى العتق 
إلى باقيه. وضمن للشريك. ذكره ابن عقيل 

الثالثة: قال الشيخ تقي الدين: «لو استكره المالك عبده على الفاحشة عتق عليه. وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد. وهو مبني على القول بالعتق بالمثلة. ولو استكره أمة امرآته على 
الفاحشة؛ عتقت. وغرم مثلها لسيدتها. وقاله الإمام أحمد رحمه الله في رواية إسحاق». 

الرابعة: مفهوم كلام المصنف أنه لو مثل بعبد غيره لا يعتق عليه. وهو الصحيح من 
المذهب. وقال الشيخ تقي الدين: «يتوجه أن يعتق». واختاره. 

الخامسة: مفهومه أيضا أنه لو لعن عبده لا يعتق بذلك. وهو صحيح. وهو المذهب. 
وذكر ابن حامد عن الإمام أحمد آنه قال: من لعن عبده فعليه أن يعتقه» أو لعن شيئًا من ماله أن 


(1) في الإنصاف /٠۹‏ ۳۷ بدلا من الرعاية قال: (الرعايتين)؛ ولم نجده فيهما. 

(۲) الإنصاف ۱۹/ ۳۷. (۳) المدونة ۲/ ٤٤٤‏ حاشية الدسوقي .۳٦۸/٤‏ 
)٤(‏ القاعدة: ۲۳ ص ۲". 

)٥(‏ الاختیارات ص‌۲۸۷. 

(0) السابق ص۲۸۸. 
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عليه آن يتصدق به. قال: ويجيء في لعن زوجته آنه یلزمه أن يطلقها. قال ابن رجب في (شرح 
حديث لبيك)''. ويشهد لهذا في الزوجة وقوع الفرقة بين المتلاعنين» لما كان أحدهما كاذبًا 
في نفس الأمرء قد حقت عليه اللعنة أو الغضب. 
قوله: (وإن أعتق السيد عبده. فماله للسيد). وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في 
الوجیز» وغیره. وقدمه في المغني» والشرح» والفروع» والفائق» وغيرهم". (وعنه: للعبد). 
فائدة: مثل ذلك في الحكم: لو أعتق مكاتبه وبيده مال. على الصحيح من المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب. وعنه: له. وإن فضل فضل بعد أداء الكتابة فهو للمكاتب. 


تنبیه: (وإن أعتق ج ز٤ا‏ من عبده» معينًا أو مشاعا؛ عتتق كله). مراده: إذا أعتق غير شعره 


وظفره وسنه» ونحوه. 


چ . 


قوله: (وإن أعنق شر گا له في عبلِ وهو موسر بقيمة باقیه عتق كُلّ). بلا نزاع من حیث 
الجملةء لكن لو كان موسرًا ببعضه؛ فإنه يعتق منه بقدر ما هو موسر به. على الصحيح من 
المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور”. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا يعتق عليه إلا 
حصته فقط . وتقدم ذلك قریباء فلیعاود. 

قوله: (وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه). هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وقطع به أكثرهم. ونص عليه“ . قال الزركشي: «هذا المعروف المشهور». وفي الإرشاد 
وجه: «أن عليه قيمته يوم تقويمه». وحكاه الشيرازي أيضا. قال الزركشي: «هو قياس القول 
الذي لنا في الخصب». وكذا الحكم لو عتق عليه كله. 


.)۲۱٥۹۰(دمحا‎ )۱( 

(۲) الوجیز ۳٠١‏ المغني /۱٤‏ ۳۹۷ الشرح ۳۸/۱۹. 
(۳) مسائل ابن منصور ٤۷٦/۲‏ . 

.٤۷١/۲ السابق‎ )٤( 

.٤۳۸ والإرشاد‎ ٤۳۲ /۷ شرح الزرکشي‎ )٥( 


۱۳1 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: لو عذدمت البينة بقیمته؛ فالقول قول المعتق. جزم به في المغني» والشرح 
والرعايتين» والفروع» وغيرهم من الأصحاب. وقال في الفائق: ويقبل فيها قول الشريك 
مع عدم البينة. فلعله سبقة قلم. 

قوله: (وإن کان معسرا؛ لم یعتق إلا نصیبه. ویبقی حق شریکه فيه). وهذا المذهب. وعليه 
أكثر الأصحاب. وعنه: يعتق كله. ويستسعى العبد في قيمة باقيه» غير مشقوق عليه. وتقدم 
ذلك کله. 

قوله: (وإذا كان العبد لثلاثة: لأحدهم نصفه» ولآخر ثلثه» وللثالث سدسه. فأعتق صاحب 
وصار ولاه بینهما أثلاثا). وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب وجرم به في الوجيز» 
والخرقي» وغیرهما. وقدمه في الهداية» والمستوعب» والخلاصة» والمغني» والشرح» 
والمحرر» والنظم» والفروع» والرعايتين» والحاوي» والفائق» وغيرهم. قال الزركشي: «هذا 
المذهب المجزوم به بلا ريب)". ویحتمل أن یضمناه على قدر ملکیهما فیه. وهو لاي 
الخطاب في الهداية. وجزم به في المذهب» إلا أن تكون النسخة مغلوطة. 

فائدة: يتصور عتقهما معا في صور: منها: أن يتفق لفظهما بالعتق في آن واحد. ومنها: أن 
يعلقاه على صفة واحدة. ومنها: أن يوكلا شخصًا يعتق عنهماء أو يوكل أحدهما الآخر. 

قوله: (وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في أحد الوجهين). 
وهو المذهب. صححه في التصحيح» والمصنف» والشارح» والناظم. قال في الفائق: سری 
(۱( المغني ٠٠١ /۱٤‏ الشرح ٤۹/٠۹‏ الرعاية الكبرى (۲/ ۲۹۹/ ب)» الرعاية الصغرى ٠٠١/۲‏ 

. ٠١١/۸ الفروع‎ 

)۲( الوجيز co‏ الخرقي ٠١‏ الهداية 1/1 المستوعب 0۷1/۲« ۷ء المغني 6 TV‏ 


الشرح ۱۹/ ٠١‏ المحرر ۸/۲ الفروع ۲/ ١١١‏ الرعاية الکبری (۲/ /۲۷١‏ ب)» الرعاية الصغرى 
۲ الحاوي »٥۲۳‏ شرح الزركشي ۷/ .٤٤٥‏ 


1۳۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


إلى سائره في صح الوجهين. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الرعاية الصغرى» وشرح ابن 
رزین. والوجه الثاني: لا يسري. ذکره آبو الخطاب فمن بعده. قال ابن رزين: وليس بشيء. 
وتقدم في البيع والولاء شيء من ذلك" . 

فائدة: لو قال: «أعتقت نصيب شريكي». كان لغوًا. ولو قال: «أعتقت النصف). انصرف 
إلى ملكه» ثم سرى. لأن الظاهر أنه أراد نصيبه. ونقل ابن منصور في دار بينهما فقال أحدهما: ۰ 
«بعتك نصف هذه الدار». لا يجوز. إنما له الربح من النصف» حتى يقول: نصيبي. ولو وكل 
أحدهما الآخر» فأعتق نصفه ولا نية. ففي صرفه إلى نصيب موكله» أم نصيبه» أم إليهما؟ 
احتمالات في المخني. واقتصر عليه في الفروع. قلت: الصواب عتق نصيبه لا غير. 

قوله: (وإذا ادعی کل واحد من الشریکین أن شريکه أعتق نصيبه منه» وهما موسران؛ فقد 
صار العبد حرّا» لاعتراف كل واحد منهما بحریته؛ وصار مدعيًا على شريکه قيمة حقه منه؛ 
ولا ولاء عليه لواحد منهما. وإن کانا معسرین؛ لم يعتق على واحد منهما). بلا نزاع أعلمه؛ 
لكن للعبد أن يحلف مع كل واحد منهماء ويعتق جميعه؛ أو مع أحدهماء ويعتق نصفه» إذا 
قلنا: إن العتق يثبت بشاهد ويمين» وكان عدا على ما يأتي. ذكره الأصحاب. وذكر ابن 
أبي موسى: لا يصدق أحدهما على الآخر. وذكره أبو بكر في زاد المسافر. وعلله بآنهما 
خصمان» ولا شهادة لخصم على خصم. 
- قوله: (وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه؛ عتق حينئذ. ولم يسر إلى نصيبه). يعني: 
إذا كانا معسرين. وهذا المذهب. جزم به في الوجيز» وغيره. وقدمه في المحررء والنظم» 
والرعايتين» والحاوي» والفروع» وغيرهم”". وقال أبو الخطاب: يعتق جميعه. قال الناظم: 
(1) المغني "٥۳/٠١‏ الشرح ٥۸/1۹١‏ الوجيز ٠۳٠١‏ الرعاية الصغرى .٠١١/۲‏ 
(۲) الهداية .۲۳٠٣/۱‏ 


(۳) الوجيز ۳٠١‏ المحرر ۸/۲ الرعاية الكبرى (۲/ ١۲۷/)ء‏ الرعاية الصغرى ۲/ ١١٠٠ء‏ الحاوي 
۲ الفروع ۱۱۳/۸ . 


۴۳ 
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وليس ببعيد'. فعلى قول أبي الخطاب: لا ولاء له فيما اشتراه مطلقًاء على الصحيح من 
المذهب. قدمه في الرعاية. وقيل: له ولاؤه كله» إن أكذب نفسه. 

قوله: (وإذا قال أحد الشريكين: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر. فأعتق الأول» وهو موسر: 
عتق كله). وهو المذهب» وعليه الأصحاب. قاله المصنف» والشارح» وغيرهما. وقيل: يعتق 


قوله: (وإذا قال: إذا أعتقت نصيبك» فنصيبي حر مع نصيبك» فأعتق نصيبه؛ عتق عليهماء 
موسرا کان أو معسرا). هذا المذهب. قال في الفروع: «والأصح عتقه عليهما». قال في 
المستوعب: «قاله أصحابنا». قال الشارح: «وهذا أولى». وجزم به في الهدايةء والمذهب» 
والخلاصةء والمحرر» والوجيزء وغيرهم”". وقيل: يعتق كله على المعتق الأول. 

فوائد: 

إحداها: وكذا الحكم والخلاف والمذهب فيما إذا قال «[إذا أعتقت]“ نصيبك فنصيبي 
حر قبل إعتاقك». قاله في الفروع“. وقیل: پعتقی جميعه على صاحب الشرط بالشرط. 
ويضمن حق شريكه. اختاره في المستوعب"". ومع إعسارهما يعتق عليهما. 

الثانية: لو قال لأمته: «إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله». فصلت كذلك؛ عتقت. 
على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع» والرعاية الكبرى» وقال: (صلاة صحيحة)". 
)١(‏ الهداية .۲۳٣/١‏ (۲) الرعاية الکبری (۲/ .)/۲۷١‏ 
(۳) الفروع ۸/ ۳٠۱ء‏ المستوعب ۲/ ٥۷١‏ الشارح 1۸/۱۹ المغني آیضًا ۳٠۷/۱۳‏ وليس من عادته 

أن يتركه» الهداية ۲۳٠/۱‏ المحرر 4/۲ الوجيز .۳٠١‏ 

)٤(‏ وفي الأصل (أغتق). والمثبت من الإنصاف. 
)0( الفروع )٦( . ١١١/۸‏ المستوعب ۲/ .٥۷٥‏ 


(۷) الفروع ۸/ ١١١‏ الرعاية الکبری (۲/ /۲۷١‏ ب) ونصه: ومن قال لأمته إن صليت مكشوفة الرأس 
صلاة صحيحة؛ فأنت حرة قبله» فصلت كذلك). عتقت؛ وقيل : لا. 


1۳٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
وقيل: لا تعتق. جزم به آبو المعالي؛ لبطلان الصفة بتقدم المشروط . 

الثالثة: لو قال: «إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله). فأقر له به؛ صح إقراره فقط . 

الرابعة: لو قال: «إن أقررت بك له فأنت حر ساعة إقراري). لم يصح اللإقرار ولا العتق. 

قوله: (ويصح تعليق العتق بالصفات» كدخول الدارء» ومجيء الأمطار. ولايملك إبطالها 
بالقول). هذا المذهب. وعليه الأصحاب قاطبة. وأكثرهم قطع به. وذكر في الانتصار" أنه 

قوله: (وله بيعه» وهبته» ووقفه» وغير ذلك). ولا يحرم وطء مته بعد تعلیق عتقها. على 
الصحيح من المذهب. نص عليه" . وعنه: لا يطؤها. 

فائدة: لا يعتق قبل كمال الصفة. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وخرج 
القاضي رواية من الأيمان بالعتق. وقال في الفائق: وهو ضعيف. وقال الناظم: لا يعبأ بما في 
المجرد. ورده المصنف»› والشارح» من خمسة وجه" . 

قوله: (فإن عاد إليه عادت الصفة» إلا أن تكون قد وجدت منه فى حال زوال ملكهء 
فهل تعود بعوده؟ على روایتین). أحدهما: تعود بعوده. وهو المذهب فيهما. نص عليه . 
واختاره ابن عبدوس في تذکرته. و صححه في التصحيح. قال في القاعدة الأربعين: 
«أشهر الروايتين آنها تعود بعود الملك» إذا وجذدت الصفة بعد زوال الملك». وجزم به 
في الوجيز» والعمدة» وغيرهما. وقدمه في المحرر» والنظمء والفروع» وتجريد العناية"“. 
«وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق. فإن ملك الرقيق لا ينبني فيه أحد الملكين على 
(۱) والواضح أيضًا كما في الإنصاف ۱۹/ ۷۲. 
)۲( المحرر ۱۸/۲ وقال: نص عليه. وذكرها في الكتابة. 
(۳) المغني ٤۰۳/۱٤‏ الشرح .۷٤/٠۹‏ 


(6) الإنصاف ۷۲/۱۹. 
)١(‏ الوجيز "٠١‏ عمدة الفقه ۸۸ المحرر ۲/ ١٠ء‏ تجريد العناية .٠١۹‏ 
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الآخرء بخلاف النكاح. فإنه ينبني فيه أحد الملكين على الآخر في عدد الطلاق» على 
الصحيح. قال في القواعد: وهذا التفريق لا أثر لهء إذ لو كان معتبرًا لم يشترط لعدم الحنث 
وجود الصفة في غير الملك»'. انتهى. والرواية الثانية: لا تعود الصفة. جزم به أبو محمد 
الجوزي في الطريق الأقرب قال في الفائق: وهو أرجح. وقدمه في الخلاصة. وعنه: لا 
تعود الصفة. سواء وجدت حال زوال ملكه أو لاء حكاها الشيخ تقي الدين. وذكرها مرة 
قو لا . 

قوله: (وتبطل الصفة بموته. فإن قال: إن دخلت الدار بعد موتي» فأنت حر» أو أنت حر 
بعد موتي بشهر» فهل يصح ویعتق؟ على روايتين). ذكر المصنف مسألتين: 

الأولى: إذا قال: «إن دخلت الدار بعد موتى فأنت حر». وأطلق فيها روايتين. وأطلقهما 
في الفروع وغيره: إحداهما: لا يصح. ولا يعتق بوجود الشرط. وهو الصحيح. صححه 
المصنف» والشارح» وصاحب المذهب» والنظم". والرواية الثانية: يصح ویعتق. صححه 
في التصحيح» والبلغة. وجزم به في الوجيز. وقدمه فى الرعايتين“. فعلى هذه الرواية: لا 
يملك الوارث بيعه قبل نقله كالموصى به قبل قبوله» قاله جماعة» منهم: صاحب الترغيب» 
واقتصر عليه في الفروع. 

والمسألة الثانية: إذا قال: «أنت حر [بعد]“ موتي بشهر». فأطلق المصنف فيها الروايتين. 
وأطلقهما في الفروع وغيره والنظم في باب التدبير": 
)١(‏ ما بين الأقواس في القواعد ص .١١‏ 
(۲) الإنصاف ۱۹/ ۷۲. 
(۳) المغني ٤٠٥/۱٤١‏ الشرح .۸١ /١۹‏ 
(5) البلغة ٤٤‏ الوجيز "١‏ الرعاية الکبری (۲/ ۲۹۹/ أ)ء الرعاية الصغرى ۲/ .٠١١‏ 
)0( الفروع ۸/ ٠۳١۲‏ . 
(0) في الأصل: (قبل)ء والمثبت من الإنصاف .۸١ /٠۹‏ 
(۷) المقنع ۱۹۸ القروع ۸/ ٠١۲‏ . 


۳٣ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


إحداهما: يصح. صححه في التصحيح. وقال في الرعايتين: «صح في الأصح). وجزم 
به في الوجيز"". 

والرواية الثانية: لا يصح ولا يعتق. اختاره بو بكر. وصححه في النظم وقدمه في 
الخلاصة. وجزم به في الحاوي”. واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغالب الأصحاب يذكر 
هذه المسألة في باب التدبير. 

تنبیهان: 

أحدهما: قال في فوائد القواعد: «بنى طائفة من الأصحاب هاتين الروايتين على أن 
التدبير: هل هو تعليق عتق بصفةء أو وصية؟ على ما يأتي في التدبير. فإن قلنا التدبير وصية 
صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت. وإن قلنا عتق بصفة؛ لم يصح ذلك. وهؤلاء 
قالوا: لو صرح بالتعليق. فقال: إن دخلت الدار بعد موتي بشهر فأنت حر؛ لم يعتق رواية 
واحدة. وهي طريقة ابن عقيل في إشارته. قال ابن رجب: والصحيح أن هذا الخلاف ليس 
مبنيًا على هذا الأصل» وعلله» وقال: ومن الأصحاب من جعل هذا العقد تدبيرا. ومنهم من 
ينفي ذلك. ولهم في حكاية الخلاف فيه أربعة طرق. ذكرت في غير هذا الموضع). 

الثاني: على القول بالصحة: فكسبه بعد الموت وقبل وجود الشرط للورثة. على الصحيح 
من المذهب. قاله القاضي» وابن عقيل» والمصنف» وغيرهم”. ووَجَة في القواعد أن كسبه 
[]. من تصريح صاحب المستوعب: «أن العبد باق على ملك الميت» لا ينتقل إلى 
الورثة» كالموصى بعتقه». 


.۲١ الوجیز‎ ٠١١/۲ الرعاية الکبری (۲/ ۲۷۲/ ١)ء الرعاية الصغری‎ )١( 
.٥۲١ الحاوي‎ )۲( 

.٤٠٥١/٠٤ المغني‎ )۳( 

)٤(‏ ساقط من الأصل. 

.٥۹١ /۲ القواعد ص۷٣١٠ القاعدة: ۸۲؛ المستوعب‎ )٥( 
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فائدة: وكذا الحكم خلاقا ومذهبًا لو قال: «اخدم زيدًا سنة بعد موتي ثم أنت حرا. فعلى 
الصحة لو أبرأه زيد من الخدمة؛ عتق من حينه. على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يعتق 
إلا بعد سنة. فإن كانت الخدمة لبيعَة وهما كافران» فأسلم العبد. ففي لزوم القيمة [عليه](“ 
لبقية الخدمة: روايتان. ذكرهما ابن أبي موسى”. إحداهما: لا تلزمه» ويعتق مجانًا. جزم 
به في المنور. قلت: وهو الصواب””. والرواية الثانية: تلزمه. ولو قال لجاريته: «إذا خدمتِ 
ابني حتی پستغني فأنت حرة۲. لم تعتق» حتی تخدمه» حتی یکبر» ويستغني عن الرضاع. على 
الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع» والرعايتين» والحاوي. وقال ابن أبي موسى: 
لا تعتق» حتى يستغني عن الرضاع» وعن آن يلقم الطعام» وعن التنجي من الغائط. نقل 
مهنا: لا تعتق حتی يستغني. قلت: یحتلم؟ قال: لاء دون الاحتلام. 

قوله: (وإن قال: إن ملت" فلاتاء فهو حر» أو کل مملوك آملکه فهو حر» فهل یصح؟ 
على روايتين). إحداهما: يصح وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي: «هو 
المشهور عن أحمد. المختار لعامة الأصحاب حتى إن بعضهم لا يثبت ما يخالفه». قال 
في القواعد: «هذا المشهور من المذهب». قال القاضي» وغيره: «اختاره أصحابنا؛ ونقله 
الجماعة عن أحمد». قال في الرعايتين» والفائق: «صح في أصح الروايتين». قال أبو بكر 
في الشافي: «لا يختلف قول آبي عبد الله فيه إلا ما روى محمد بن الحسن بن هارون في 
العتق آنه لا يقع. وما أراه إلا غلطًا». وجزم به في الوجيزء وغيره. وقدمه في الخلاصةه 
المحررء والفروع» وغيرهم"". والرواية الثانية: لا يصح. قال المصنف» والشارح: «هذا 


.٤٤١داشرإلا‎ )۲( ساقطة من الأصل.‎ )١( 

."٤٥هرونملا‎ )۳( 

.٥۲١ الفروع ۸/ ۳١٠؛ لم أجده في الرعايتين؛ الحاوي‎ )٤( 

() الإرشاد .٤٤١‏ 0) في الأصل (ملك). والمثبت من الإنصاف. 


)۷( القواعد ص۸٣‏ ۲/ القاعدة۱۱۷؛ الرعاية الکبرىی (۷/۲/ب)» الرعاية الصغرى 1۰0/۲ 
الوجيز ۳۱۷ المحرر ۹/۲ الفروع ٠١١/۸‏ . 


1۴۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ظاهر المذهب»'. وصححه في التصحيح» والمغني» والشرح» والنظم» وغيرهم”. وتقدم 
«إذا علق عتتق عبده ببيعه». في أواخر باب شروط البيع. 

فائدة: لو باع أمة بعبدء على أن له الخيار ثلانًاء ثم قال في مدة الخيار: هما حران. قال في 
الحاوي: لا أعرف فيها نصا عن أحمد. وقياس المذهب عندي: أنه يعتق العبد خاصة. لأن 
عتقه للأمة يترتب على فسخ البيع» وعتقه للعبد لا يترتب على عتقه واسطة. فيكون العتق 
إلى العبد أسبق. فيجب أن يعتق» ولا تعتق الأمة". انتهى. قلت: ينبغي أن ينبني ذلك على 
انتقال الملك في مدة الخيار وعدمه. فإن قلنا ينتقل [عتق العبد. وإن قلنا لا ينتقل]*؛ عتقت 
الأمة. 


قوله: (وإن قاله العبد؛ لم يصح» في أصح الوجهين). يعني: إذا قال العبد: «إن ملكت 
فلانا فهو حر». أو: «كل مملوك أملكه فهو حر». ثم عتق وملك» على القول بصحته من 
الحر وهذا المذهب جزم به في الوجيز. وصححه في الشرح» وشرح ابن منجاء والخلاصةء 

والنظم. والوجه الثاني: يصح. قال في الهداية: «فإذا قال العبد ذلك ثم عتق» وملك 
مماليكا“. فعلى الرواية التي تقول: تنعقد الصفة للحرء فهل" تنعقد له هذه الصفة؟ على 
وجهین»“. 


.۸٦/٠۹ الشرح‎ ٤۹۰ /۱۳ المغني‎ (۱) 

(۲) المغني ۱۳/ ٤۹١‏ في الأيمان الشرح /٠۹‏ ۸۷. 

.٥۲١ الحاوي‎ )۳( 

.۸۸ /۱۸ ساقط من الأصل والمثبت من الانصاف‎ )٤( 

. ٤۷۹ /٤ الوجیز ۳۱۷ الشرح ۸۸/۱۹ شرح ابن منجا‎ )٥( 

)١(‏ كذا في الأصل»ء وفي الهداية والإنصاف۱۸/ ۸۸:«مماليك»؛ وهو الصوابب لأن الممنوع من 
الصرف لا ينوّن. 

)۷( في الهداية والإنصاف بدون فاء. ولعلها الأقرب. 

(۸) الهداية ۲۳۸/۱. 


1۳۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: لو قال: «أول عبد أملكه فهو حر». وقلنا: [بصحة]“ تعليق العتق على الملك فلم 
يملك إلا واحدًا فقط؛ عتق عليه. على الصحيح من المذهب. قطع به في المغني والشرح”؛ 
ذكراه في تعليل ما إذا ملك اثنين معَّاء وقيل: لا يعتق. 

قوله: (وإن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حر وقلنا بصحة الصفة فملك عبيدًا ثم مات» 
فآخرهم حر من حين الشراء» وكسبه له). وقد علمت أن الصحيح من المذهب صحة الصفة 
عند قوله: «وإن قال: إن ملك فلاتًا فهو [حر]”"» أو كل مملوك أملكه فهو حر». 


فائدتان: 


إحداهما: لو قال: «آخر مملوك أشتريه فهو حرا. فملك أمة» ثم ملك أخرى؛ لم يجز له 
وطء الثانية. لاحتمال ألا يشتري غيرهاء فتكون حرة من حين اشتراها. ذكره الأصحاب. 
الثانية: لو كان آخر من اشترى مملوكين معاء آو علق العتق على أول مملوك يملكه 
فملكهما معاء أو قال لأمته: «أول ولد تلدينه فهو حرا. فولدت ولدين خرجا معا. فقيل: 
يعتقان. وقيل: لا يعتقان. وقيل: يعتق واحد بالقرعة» وهو الصحيح من المذهب. صححه 
في النظم» وغيره. وقدمه في المغنيء والشرح» ذكراه فيما إذا علق العتق على أول مملوك 
يملکه» فملك اثنین معّاء وقدمه ابن رزین أيضًا في شرحه. وقال: «نص علیه»“. قلت: نقله 
مهنا في: «أول غلام» أو امرأة تطلع؛ فهو حر» أو طالق». وذكر المصنف لفظ الرواية: «أول 
من يطلع من عبيدي». ولو علقه بأول من يقوم» فقمن معَا؛ طلقن. وفي منفردة به وجه. قال 
في الفروع: كذا قاله. 
(۱) ساقط من الأصل وأثبته من الانصاف ۱۹/ ۸۹. 
(۲) المغني ٤۰۹/۱٤‏ الشرح ۱۹/ ۸۹. (۳) ساقط من الأصل. 


٤۷٣ /۲ الشرح ۸۹/۹ والذي حکكاه ابن رزين موجود في مسائل ابن منصور‎ ٤0۹/۱٤ المغني‎ )٩( 
۰ فیما لو قال: آول ولد تلدينه.‎ 


0 المغني ٤0۹/٠٤‏ وحكاها عن مهنا. الفروع ۸/ ٠٠١‏ . 


۱٤۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (ون قال لأمته: آخر ولد تلدینه فهو حر» فولدت حي ثم میتا؛ لم یعتق الأول). هذا 
المذهب. جزم به في الوجيز» وشرح ابن منجا وقدمه في الشرح"". وقيل: يعتق. وهو قياس 
قول القاضي» والشريف أبي جعفر. وقدمه في الفاتق. وأطلقهما في النظم وغيره". 

فائدة: وكذا الحكم والخلاف» لو قال لأمته: «أول ولد تلدينه فهو حر». أو قال: «إذا 
ولدت ولدًا فهو حرا. فولدت ميتاء ثم حيًا. [بل] جعلوا هذه أصلا لتلك. وصحح في 
المغني» والشرح عدم العتق. وجزم به في المذهب» وغيره“. [وهو المذهب]”. وقال 
القاضي» والشريف آبو جعفر: «يعتق الحي منهما». وقدمه في الفائق» وشرح أبن رزين. 
واقتصر عليه في المستوعب. 

قوله: (وإن ولدت توأمين» فأشكل الآخر منهما أقرع بينهما). هذا المذهب. جزم به 
في الوجيزء» والشرح» وشرح ابن منجاء والنظم» والرعايةء والحاوي. وقدمه في الفروع". 
وعنه: يعتقان. واختار في الترغيب: أن [معناهما: أن]“ أمد منع السيد منهما هل هو القرعةء 
أو الانكشاف؟ وكذا الحكم إن عَينَه. ثم َي قاله في الرعاية وغيره". 


فائدة: لو قال: «أول غلام لي يطلع فهو حر۲. فطلع عبیده کلهم» أو قال لزوجاته: «أیتكن طلع 


(۱) الوجیز ۳۱۷ شرح ابن منجا ٤۸۰ /٤‏ الشرح .٩١/۱۹‏ 

(۲) راجع المسودة ص٠.‏ 

(۳) ساقطة من الأصل» وأثبتها من الإنصاف .٠٤ ١۹۳/۱۹‏ 

.٠١/١۹ الشرح‎ ٤0۸/۱٤ المغني‎ )٤( 

.٠٤ ۹۳/۱۹ ساقطة من الأصل» وآٹبتها من الإنصاف‎ )٥( 

.٥۸۲ /۲ المستوعب‎ ۹٤/۱۹ الإنصاف‎ )0 

(۷) الوجیز ۰۳۱۷ الشرح ۰۹۳/۱۹ شرح ابن منجا ۸١ /٤‏ الرعاية الکبرى (۲/ .)١/۲۹۹‏ والرعاية 
الصغری ٠٠۲/۲‏ الحاوي .٥۲۲‏ 

(۸) ساقط من الأصل. 

(4) الرعاية الکبری (۲/ ۲۹۹/ |) وكذلك في الرعاية الصغرى ۲/ ١١٠٠ء‏ الحاوي .٥۲۲‏ 


٤١ 


أولا فهي طالق». فطلعن كلهن. فنص أحمد أنه يمير واحدٌ من العبيدء أو امرأة من الزوجات 
بالقرعة» في رواية مهنا. واختلف الأصحاب في هذا النص؛ فمنهم من حمله [على] أن 
طلوعهم کان مرتبًاء وأشكل السابق. ومنهم من أقر النص على ظاهره» وأنهم طلعوا دفعة 
واحدة» وقال: صفة الأولية شاملة لكل واحد منهم بانفراده» والمعتق إنما أراد عتق واحد 
منهم» فيميز بالقرعة» وهي طريقة القاضي في خلافه. ومنهم من قال: يعتق ويطلق الجميع لأن 
الأولية صفة لكل واحد منهم» ولفظه صالح للعموم. لأنه مفرد مضاف. أو يقال: الأولية صفة 
المجموع لا للأفراد. وهو الذي ذكره المصنف في المغني في الطلاق. ومنهم من قال: لايعتق 
ولا يطلق أحد منهم. لأن الأول لا يكون إلا فردًا لا تعدد فيه» والفردية مشتبهة هنا. وهو الذي 
ذكره القاضي» وابن عقيل في الطلاق والسَامُرّي» وصاحب الكافي. قال في القواعد: ويتخرج 
وجه آخر» وهو: [آنه]" إن طلع بعدهم غیرهم من عبیده وزوجاته؛ طلقن وعتقن» ولا فلا. 
بناء على آن الأول هو السابق لغيره. فلا يكون أولًا حتى يأتي بعده غيره فيتحقق له بذلك صفة 
الأولية. وهو وجه [لنا]" ذكره ابن عقيل وغيره [ذكره] “في آخر القواعد. 

قوله: (ولا يتبع ولد المعتقة [بالصفة]“ أمه في العتق» في أصح الوجهين إلا أن 
تكون حاملا حال عتقهاء أو حال تعليق عتقها). إذا كانت حاملا حال عتقهاء أو حال 
تعليق عتقها. فإنه يتبعها بلا خلاف أعلمه. وإن وجد حمل بعد التعليق ووضعته قبل 
وجود الصفة وهي مسألة المصنف هنا فصحح عدم التبعية. وهو المذهب. صححه في 
النظم» وشرح ابن منجا وقدمه في الشرح» والفروع". والوجه الثاني: يتبعها. جزم به 
(1) الأصل «عن»؛ والمثبت من القواعدء والإنصاف. 

(۲) ساقط من الأصل. 

(۳) في الأصل «للمجد»» والمثبت من القواعد» والإنصاف ۱۸/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ ساقطة من الأصل» والمثبت من الإنصاف ۱۹/ ٩١‏ دفعًا للبس. 

)٥(‏ ساقط من الأصل. 

0( شرح ابن منجا ٤۸٩ /٤‏ الشرح ۱۹/ ٩٥‏ الفروع ١٠١/۸‏ . 


1۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


في الوجيز'. 

فائدة: لا يتبع الولد أمه» إذا كان منفصآا حال التعليق؛ بلا خلاف أعلمه. 

قوله: (وإذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف» أو على ألف؛ عتق؛ ولا شيء عليه). إذا 
قال لعبده: «أنت حر وعليك ألف». عتق ولا شيء عليه. على الصحيح من المذهب. قال 
المصنف والشارح: «هكذا ذكره المتأخرون من أصحابنا». قال في الفروع: «يعتق ولا 
شيء عليه» على الأصح). وجزم به في الوجيز» والمنور» ومنتخب الأدمي» وغيرهم. 
وقدمه في الهدايةء والمذهب» والمستوعب» والخلاصةء والرعايتين» والحاوي» والفائق. 
وصححه الناظم". وعنه: لا يعتق إن لم يقبل. وأطلقهما في المحرر"". وإذا قال لعبده: 
«أنت حر على ألف». فقدم المصنف0' أنه يعتتق مجانًا بلا قبول. وهو إحدى الروايتين. 
ونصره القاضي» وأصحابه. وجزم به في الوجيز» والمنور» ونظم المفردات. وهو منها. 
وقدمه في الهدايةء والمذهب» والمستوعب» والخلاصة» والرعايتين» والحاوي» والفائقء 
وغيرهم“. وعنه: إن لم يقبل العبد لم يعتتق. وهذا المذهب. قال المصنف هنا: وهو 
الصحيح. وصححه في الشرح» وشرح ابن منجا. وجزم به الأدمي في منتخبه. وقدمه في 
الفروع. وذكر في الواضح رواية آن قوله: «أآنت حر على آلف». شرط لازم بلا قبول؛ كبقية 
الشروط“. 


(۱) الوجیز ۳"۱۷. 

۲( المغني ٤٠1/٠٤‏ الشرح ۱۹/ 4۷ الفروع ۸/ ١٠١٠ء‏ الوجيز ٠۳٠۷‏ المنور ۳٤۳‏ الهداية ۱/ ۲۴۷ 
المستوعب ۲/ ٥۷١‏ الرعاية الکبری (۲/ /۲۷١‏ آ)» الرعاية الصغرى ۲/ ٠١٤‏ الحاوي .٥۲١‏ 

.٤/"ررحملا‎ )۳( 

(6) المقنع ص۹۹٠.‏ 

() الوجیز ۳۱۷» المنور ٠٤۳‏ الهداية ۱/ ۲۳۷ المستوعب ۲/ ٥۷١‏ الرعاية الکبری (۲/ /۲۷١‏ آ)» 
الرعاية الصغرى ۲/ ٤١٠٠ء‏ الحاوي .٠٠١‏ 

»( المقنع ۰۱۹٩‏ الشرح ۰۹۸/۱۹ شرح ابن منجا ٤۸١ /٤‏ الفروع ۸/ ٠١١‏ . 


€۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فائدتان: 

إحداهما: وكذا الحكم لو قال: «أنت حر على أن تعطيني ألفا». أو قال لأمته: «أعتقتك 
على أن تزوجيني نفسك)». لكن إن أبت لزمتها قيمة نفسها. على الصحيح من المذهب. قدمه 
في الفروع. وقيل: تعتق مجاتًا بقبولها. واختار ابن عقيل أنها لا تعتق إلا بالأداء. 

الثانية: لو قال: نت حر بمائة. أو: بعتك نفسك بمائة. فقَبلَ؛ عتق و لزمته المائة؛ وإلا فلا. 
به. وخرج الشيخ تقي الدين وجها: أنه يعتق بغير شيء كما لو قال لها: «أنت طالق بألف». 
كما يأتي. لأن الطلاق والعتاق فيهما حق لله تعالى. وليس العوض ركتا فيهما إذا لم يعلقهما 
عليه. وعلى المذهب واختيار الأصحاب الفرق بينهما: أن خروج البضع في النكاح غير 
متقوم» على الصحيح من المذهب. على ما يأتي؛ بخلاف العبد» فإنه مال محض. قاله في 
القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة". 

قوله: (وإن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة؛ فكذلك). يعنى: كقوله:«أنت حر على 
آلف». فعلى إحدى الروايتين؛ يعتق مجانًا. وعلى الرواية الأخرى: لا يعتق حتى يقبل. وقد 
علمت الصحيح من المذهب في الروايتين. وهذا إحدی الطرق في المسألة؛ وقدم هذه 
الطريقة في الهدايةء والمذهب» والخلاصة»› وغیرهم. وقیل: يعتق هنا بلا قبول» وتلزمه 
الخدمة. قدمه في المحرر» والرعايتين» والفائق. واختاره ابن عبدوس في تذکرته. قال في 
المحرر: «(هذا ظاهر کلامه). وجزم به صاحب الوجيز“. وهی الطريقة الثانية. وقال فی 
() الفروع ٠۲١/۸‏ . 
)۲( الرعاية الکبری (۲/ ۲۷۱/آ)» الرعاية الصغری ٠١٤/۲‏ الفروع ۸/ ٠٠١‏ . 
(۳) القواعد ص ۳۱۸. 
)٤(‏ الهداية /١‏ ۲۳۷. 
)٠(‏ المحرر ۲/ ٠٤‏ الرعاية الكبرى (۲/ /۲۷١‏ |)» الرعاية الصغرى ۲/ ١٤١٠ء‏ الوجيز .۳١۷‏ 


1٤٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكتز الفوائد 


المستوعب» والحاوي: «إن لم يقبل فعلى روايتين. إحداهما: يعتق. ولا يازمه شيء. والثانية: 
لا يعتق'. وقدما في «أنت حر على ألف». أنه يعتتق مجانًا. خالفا الطريقتين. وقيل: إن لم 
يقبل لم يعتق. رواية وأحدة. وهي الطريقة يقة الثالثة. E‏ 
تكون طريقة رابعة. 

فوائد: 

الأولى: مثل مثل ذلك في الحكم: لو استشنى نفعه مدة معلومة. 

الثانية: E CEE‏ بقيمة ما بقي من الخدمة. قاله 
المصنف» والسامري» وابن حمدان» وغيرهه“ 

الثالثة: يجوز للسيد بيع هذه الخدمة. نص عليه" . نقل حرب: «لا بأس ببيعهاء من العبد أم 
ممن شاء. وعنه: لا يجوز. نص عليه. وهو الصواب. ذكر هاتين الروايتين ابن أبي موسى°. 

الرابعة: قال في الفروع: «لم يذكر الأصحاب ما لو استثنى السيد خدمته مدة حياته؛ وذكروا 
صحة ذلك في الوقف؛ قال: وهذا مثله. يؤيده أن بعضهم احتج بما رواه أحمد, وأبو داود «أن 
أم سلمة أعتقت سفينة؛ وشرطت عليه خدمة النبي ية ما عاش». قال: وهذا بخلاف شرط 
البائع خدمة المبيع مدة حياته. لأنه عقد معاوضةء يختلف الثمن لأجله»" انتهى. قلت: 
صرح بذلك - أعني بجواز ذلك - في القواعد؛ في القاعدة الثانية والثلاثين". 


.٥٠١ الحاوي‎ ۷١ /۲ المستوعب‎ )1( 
.0۷١ /۲ المستوعب‎ ٤0۷/٠٤١ المخني‎ )۲( 
.٥۰٦/۲ - ٤۷٥ /۲ مسائل ابن منصور‎ )۳( 
.٤٤٠داشرإلا‎ )٤( 

.۲٣۲٠ آبو داود ۳۹۳۲ وابن ماجه‎ .)٥( 
.۱۲۲/۸ الفروع‎ )( 

(۷) القواعد ص .٠١*‏ 
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الخامسة: لو باعه نفسه بمال في يده؛ صح. على الصحيح من المذهب. قال في الرعايتينء 
والفائق: «على أصح الروايتين». قال في المغني» والشرح - في الولاء -: «وإن اشترى العبد 
نفسه من سیده بعوض حال؛ عتق» والو لاء لسيده. لأنه يبيع ماله بماله. فهو مثل المكاتب سواء. 
والسيد هو المعتق لهماء فكان الولاء [له]“ عليهما» انتهيا". وعنه: لا يصح. وأطلقهما في 
الفروع. قال في الترغيب: «مأخذهما: هل هو عقد معاوضة» أو تعليق محض؟). 

السادسة: لو قال: «إن أعطيتني ألفاء فأنت حر». فهو تعليق محض. لا يبطله ما دام ملكه. 
ولا يعتق بالإبراء منهاء بل بدفعها. نص عليه“ . وما فضل عنها [فهو] لسیده. ولا یکفیه 
أن يعطيه من ملكه؛ إذ لا ملك له على أصح الروايتين. فهو كقوله لامرأته. «إن أعطيتني مائة 
فأنت طالق». فأتت بمائة مغخصوبة. ففي وقوعه احتمالان. قاله في الترغيب. قال في الفروع: 
«والعتق مثله» وأن هذا الخلاف يجري في الفاسدة - إذا صرح بالتعليق - ونقل حنبل في 
الأولى: إذا قال الصغير لم يجزء لأنه لم يقدر عليه . 

السابعة: لو قال: «جعلت عتقك إليك». أو «خيرتك». ونوى تفويضه إليه. فأعتق نفسه في 
المجلس؛ عتق. ويتوجه كطلاق. قاله في الفروع. ولو قال: «اشترني من سيدي بهذا المال» 
وأعتقني. ففعل؛ عتق. ولزم مشتريه المسمى. وكذا إن اشتراه بعينه» إن لم تتعين النقود. وإلا 
بطلا. وعنه: أجيز عنه. وذكر الأزجي: إن صرح الوكيل بالإضافة إلى العبد؛ وقع عنه» وعتق» 
وإن لم يصرح؛ احتمل ذلك واحتمل أن يقع عن الوكالة. لأنه لو وقع لعتق. والسيد لم يرض 
بالعتق. 


(1) ساقطة من الأصل والمثبت من الشرح والإنصاف .٠١٠/١۹‏ 

(۲) الرعاية الکبری (۲/ »)/۲۷١‏ الرعاية الصغرى ۲/ ٠١٤‏ المغني ۲۲٠/۹‏ الشرح ٤٠۷/١۸‏ . 
(۳) الفروع ۱۲۲/۸. 

.٠١١/١۹ الإنصاف‎ )( 

)٥(‏ ساقط من الأصل. 

0) الفروع ۱۲۷/۸. 
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قوله: (وان قال: کل مملوك لي حر؛ عتق عليه مدبروه ومکاتبوه» وأمهات أولاده). وکذا 
عبيد عبده التاجر. بلا نزاع في ذلك. (و) عتق عليه (شقص يملكه) مطلقًا. على الصحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب. وقيل: لا يعتق الشقص بدون نية. ذكره ابن أبى موسى. ونقله 
مهنا.کما لو کان له شقص فقط. وقال ذلك؛ ذکره ابن عقیل. 

فائدة: لو قال: «عبدي حر» أو «أمتي حرة). أو «زوجتي طالق). ولم ينو معينًا؛ عتق الكل 
وتطلق كل نسائه. على الصحيح من المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب. 
وجزم به في المحرر» والوجيزء والمنور» وغيرهم. وقدمه في الفروع» والفائق والقواعد 
الأصولية”) وغیرهم. وهو من مفردات المذهب. وهذا مبنى على أن المفرد المضاف 
يعم. والصحيح من المذهب أنه يعم. وقيل: يعتق واحد بالقرعة. وقيل: يعتق واحد» وتطلق 
واحدة. وتخرج بالقرعة. اختاره المصنف في المغني. قال في الفائق: وهو المختار". 

تنبيه: قال في الفروع عن هذه المسألة: والمراد إن كان «عبدًا» مفردا لذكر وأنثى. فإن 
کان لذکر فقط؛ لم یشمل آنٹی» إلا إن اجتمعا تغليبًا. قال الإمام أحمد فيمن قال لخدم له 
رجال ونساء: «أنتم أحرار». وكانت معهم أم ولده» ولم يعلم بها: إنها تعتق. وقال أبو محمد 
الجوزي بعد المسألة وكذا إن قال: «كل عبد أملكه في المستقبل». 

فائدة: قوله: (وإن قال: أحد عبديٌ حر؛ أقرع بينهما). وكذا لو قال: «أحد عبيدي حر). أو: 
(بعضهم حر). ولم ينوه؛ يقرع بينهم. وهو من مفردات المذهب. وخرَّج في القواعلِ وجها: 
أنه يخر جه بتعيينه. من الرواية التي في الطلاق“. وكذا لو دى أحد مكاتبيه وجهل؛ أقرع هوء 
أو وارثه في الجميع. ولو قال لأمتيه: «(إحداكما حرة» ولم ينو حرم وطؤهما معًا بدون قرعة. 
(۱) الإنصاف .٠٠٤/١۹‏ 
(۲) المحرر ۲/ ۵ الوجیز ٠۳۱۸‏ المنور "٤۳‏ الفروع ٠۲۸/۸‏ القواعد الأصولية ص ٠١١‏ . 


(۳) المغني /٠١‏ ۱۹ء في الطلاق. 
)€( القواعد ص ."٠۳‏ 
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على الصحيح من المذهب. وفيه وجه: تميز المعتقة [بتعيينه]'. فإن وطى واحدة لم تعتق 
الأخرى؛ كما لو عينها ثم أنسيها. قال في الرعاية الكبرى: «قلت: ويحتمل أن تعتق. قال: فلو 
قال لإمائه الأربع: «إن وطئت واحدة منكن فواحدة منكن حرة). ثم وطى ثلاا؛ أقرع بين 
الأولة والرابعة. فإن وطئها عتقت الأولة. وإن كان وطئها ثانيًا قبل وطء الرابعة؛ عتقت الرابعة 
فقط. ویحد» إن علم قبله بعتقها». 


قوله: (وإن أعتق عبدًاء ثم أنسيه؛ أخرج بالقرعة). إما المعتق أو وارثه» وهذا بلا نزاع. وهو 
من مفردات المذهب. وَحَرَجّ في القواعد وجها: أنه لا يقرع هنا. من الطلاق. قال: «وأشار 
إليه بعض الأصحاب). ذكره في آخر القواعد". (فإن علم بعدها أن المعتق غيره؛ عتق. وهل 
يبطل عتق الأول؟ على وجهين). أحدهما: يبطل عتقه. وهو الصحيح من المذهب. [كما 
لو كانت القرعة بحكم حاكم. فإنها لو كانت بحكم حاكم لم يبطل عتقه. على الصحيح من 
المذهب]”. صححه في التصحيح» والمذهب. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الفروع. 
والوجه الثاني: لا يبطل» كما لو كانت القرعة بحكم حاكم. فإنها لو كانت بحكم حاكم؛ لم 
يبطل عتقه» قو لا واحدا. وهذا الوجه مقتضى قول ابن حامد. 

قوله: (وإن أعتق ج ز۶ا من عبده في مرضه - أو بر - وثلثه یحتمل جمیعه عتق جمیعه). 
في شرحه: هذا المذهب”.وعنه: لا يعتق إلا ما أعتتق أو دبر لا غير. وعنه: يعتق جميعه في 
المنجز دون التدبير. وأطلق في الشرح الروايتين في تكميل العتق بالتدبيرء إذا كان يخرج من 
الثلث. وقدم عتق الجميع فیما إذانجز البعض”. 
)١(‏ ساقط من الأصل. 
(۲) القواعد ص ۳٠۳‏ القاعدة: ٠٠٠‏ والأخيرة. وكل الأوجه السابقة فيه. 


(۳) ساقط من الأصل والمثبت من الإنصاف. )٤(‏ الوجیز ۳۱۸ الفروع .٠١۹/۸‏ 
() الوجیز ۳۱۸ شرح ابن منجا٤/٤۸٤.‏ 0) الشرٍح‌۱۹/١٠١.‏ 


€۸ 
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فائدة: لو مات العبد قبل سيده؛ عتق بقدر ثلثه. على الصحيح من المذهب. وقيل: يعتق 
كله. لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه. 

قوله: (وإن أعتق شر كا له في عبد» أو دبره وثلثه يحتمل باقيه؛ أعطي الشريك). يعني: 
قيمة حصته (وكان جميعه حرا في إحدى الروايتين). وأطلقهما في الشرح وغيره". إحداهما: 
يعتق جمیعه. وهو المذهب. صححه في التصحيح. واختاره أبو الخطاب في خلافه. وقدمه 
في المحرر» والفروع". والأخرى: (لا يعتق إلا ما ملك منه) وهو ظاهر كلامه في الوجيز. 
واختاره الشيرازي» والشريف. وقال القاضي: ما أعتقه في مرض موته؛ سرى. وما دبره» أو 
وصى بعتقه؛ لم يسر. فالرواية في سراية العتق في حال الحياة أصح. والرواية في وقوفه في 
التدبير أصح. وهو رواية عن أحمد, أعني التفرقة. 

قوله: (وإن أعتق في مرضه ستة آعبد٬‏ قيمتهم سواء» وثلثه يحتملهم؛ ثم ظهر عليه دين 
يستغرقهم؛ بيعوا في دينه). هذا المذهب. جزم به في الوجيزء والرعاية الكبرى» وقدمه 
في المغني» والشرح» ونصراه. وقدمه في شرح ابن منجا“. (ويحتمل أن يعتق ثلثهم). 
وهو رواية ذكرها أبو الخطاب“. فإن التزم وارثه بقضاء الدين؛ ففي نفوذ عتقهم وجهان. 
وأطلقهما في" المغني» والشرح» وغيرهما. وقالا: «أصل الوجهين: إذا تصرف الورثة في 
التركة ببيع آو غیره» وعلی المیت دین» فقضی الدین» [هل] ينفذ؟ فيه وجهان». قلت: 


الصواب نفوذ عتقهم. 

0( زاد في المقنع: «في مرضه»ء ووجودها أولى للزيادة في الإيضاح. 

.٤٥١ /۷ عورفلاء0۹1/١ررحملا‎ )۳( .١١١/۱۹ الشرح‎ )۲( 

)٤(‏ الوجیز۳۱۸. 

() الوجیز ۳۱۸ الرعاية الکبری /۱۹٦۹/۲(‏ ب)» المغني ۰۳۹٤/۱٤‏ الشرح ۱۹/١٠١ء‏ ابن منجا 
.A1/&‏ 

)١‏ الهداية /١‏ ۲۳۷. (۷) وردت في الأصل هكذا «في في مكررة. 

(۸) ساقطة من الأصل. (4) المغني /۱٤‏ ۳۹۰ الشرح .٠٠١/۱۹‏ 
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فائدتان: 
إحداهما: لو ظهر عليه دين يستغرق بعضهم؛ احتمل بطلان عتق الكلء واحتمل أن يبطل 
بقدر الدين. 


الثانية: قوله: (وإن آعتقهم» فأعتقنا ثلئهم. ثم ظهر له مال یخرجون من ثلثه؛ عتق من 
أرق منهم). بلا نزاع. وکان کسبهم لهم من منذ عتقوا. وقدم ابن رزین آنه لا ينفذ عتقهم. 
وحکاهما فی الکافی احتمالين". 

قوله: (وإن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد. فمات أحدهم في حياته؛ أقرع بينه وبين الحيين. 
فإن وقعت على الميت رق الآخران» وإن وقعت على أحد الحيين؛ عتق» إذا خرج من الثلث). 
هذا الصحيح من المذهب. قدمه فی الرعايتين› والحاوي» والفائق. وقیل: يقرع بين 
الحيين» دون الميت. 

قوله: (وإن أعتق الثلاثة في مرضه. فمات أحدهم في حياة السيد؛ فكذلك في قول أبي 
بکر). وحكاه عن أحمد يعني: يقرع بينه وبين الحيين؛ وهو المذهب. قدمه في المحررء 
والفروع»› والرعايتين» والحاوي» والفائق”. قال المصنف هنا: (والأوْلًى: أن يقرع بين 
الحيين» ويسقط حكم الميت). وجزم به في الوجيز كعتقه أحد عبديه غير معين» فمات 
أحدهما. فإنه يتعين العتق في الثاني. ذكره القاضي وغيره“. وقيل: يقرع بين الحيين في هذه 
المسألة دون التي قبلها. ذكره في الرعاية الكبرى. ذكر هذه المسائل في الفروع» في آخر 
)۱( الكافي .۳۲٠٣/۲‏ 
(۲) الرعاية الكبرى /۱۹١/۲(‏ ب)» الرعاية الصغرى ۲/ ١٠ء‏ الحاوي .٤١١‏ 
(۳) المحرر »٥۹۷/۱‏ الفروع ۷/ ٠٥١‏ الرعاية الكبرى /۱۹١/۲(‏ ب)»ء الرعاية الصغرى ۲/١٠١ء‏ 

.٤٥ الحاوي‎ 

.۳۱۹ الوجیز‎ )٤( 
ب) ونصه: «وقيل يقرع بينهما دون الميت؟.‎ /۹١/۲( الرعاية الكبرى‎ )( 
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«تبرعات المريض)؛ وذكرها فى الرعايتين» والفائق”"'» فى أول «باب تبرعات المريض». 
فائدة: وكذا الحكم إن آوصی بعتقهم. فمات أحدهم بعده. وقيل: إن أعتقهم أو دبره» 
أو أوصى بعتقهم» أو دبر بعضهم ووصًّى بعتق الباقين» فمات أحدهم؛ أقرعنا بينهم. فإن 
خرجت القرعة لميت حسبناه من التركة. وقومناه حين العتق. وإن خرجت لحي. فإن کان 
الموت في حياة السيد, أو بعدها قبل قبض الورثة لم يحسب من التركة غير الحيين» فيكمل 
لثهما ممن قرع» ويقوم يوم العتق”". وقيل: يحسب الميت من التركة» ويعتق من قرع إن 
خرج [حيًا]" من الثلث وإلا عتق منه بقدره. وإن كان الموت بعد قبض الورثة حسب من 
التركة. وبدون الموت: يعتق ثلثهم بالقرعةء إن لم يجز الورثة ما زاد عليه). ذكر ذلك في 
الرعاية الكبرى؛ والله أعلم. 


GIGI 


(۱) في الإنصاف زيادة: «والحاوي». 
)۲( في الإنصاف: «أو يقوم به يوم العتق». 
(۳) ساقطة من الأصل. ومثبتة من الإنصاف. 
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باب التدبير 


وتعليق عتق القن بالموت يافتى 
وتدبير من صحت وصيته أجز 
ا و و 
ومشترط تعليق لفظ كليهما 
ومن علق التدبير والعتق إن يمت 
وصححه من ثلث الصحيح أوكد 
وقدم على التدبير إعتاق مدنف 
وقول الفتى إن شاء فهو مدبر 
كذلك متی 


شئت دبرت أو متی 
وإن قلت أنت الحر بعد منيتي 
فقولان في تصحيح هذا وعتقه 
ون عبد کفار هدي قبل خدم 
بتنجيزه في الحال لكن عليه لل 
وإن يبطل التدبير بالقول أو يبع 
بوصف وعنه كالوصية أبطلن 
ووطء التي دبرتها لك جائز 
ومن ولدته بعد أسباب عتقها 


\o۲ 


فذلك تدبير الإماء وأعبد 
بألفاظه أو لفظ عق واكد 
ولكن كنايات العتاق المعدد 
بموت ا مطلق أو مقيد 
ولم يجد الشرط المرصد يفسد 
ون فلك ذي قم السوي لا قردذ 
والایصا بعتق مثل بل بعدما ابتدی 
فما مجلس الشرط اختيار بأوطد 
تشا فمتى شا في حياتك يفقد 
بشهرين أو من بعد خدم معدد 
به ومتی أبري من الخدم شرد 
لبيعهم شرط لإعتاقه اشهد 
موصي لأجر الخدمة افهم بأبعد 
متی عاد لم يبطل کعتق مقید 
وبعه ان تشا أو هبه في المتوطد 
كذلك من أولدتها فتقلد 
له حکمها إن کان من غير سید 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وقيل إذا لا يعتقون بعتقها 
وعنه ان وجد من بعد تدبیرها فلا 
وکالام أولاد المدبر وعنه من 
فإن لم يف ثلث الفتى بهما معا 
وقول ذوي الميراث في سبق وضعها 
ويبطل إيلاد لقوة حكمه 
ومن لم يطأً أما له وطء بنتها 
وتدبیر من کاتبت أو عكسه أجز 
وإکسابه رث في الاولی وعنه بل 
وقيل من الثلث احسبن الأقل من 
كذا الحكم إن کاتبت أم تولد 
وتدبير شرك ليس يسري بأوکد 
فإن يعجز العتق الشريك سرى إلى ال 
وذا الكفر ألزمه إزالة ملكه 
وقیل ان يدم تدبیره لم نزله بل 
يلي أمره عدل من الكسب متفق 
من الثلث جوزه ان يمت أو بقدره 
وباقيه تدبير على السيد استمع 
فإن صح أثبته في الاولى بشاهد 


وما جحد تدبیر رجوع بأجود 


\or 


کمن ولدته قبل ذي في المؤکد 
ولم يقف في الإبطال مالم يقصد 
تسر بإذن بتبعوه بمعقد 
فبالقرعة اخرج معتقا كالمعدد 
ليقبل وقيل اقرع ولا تتردد 
إذا ما طرى تدبير الانشى الذي ابتدي 
من الغير حتى بعد تدبير اعضد 
وأعتقه إن أدى إليك وأورد 
له إن يمت من قبل تعجيز اشهد 
قسمته أو باقي دين المعبد 
وبالعكس ولتعتق بموت المسود 
وعنه بلی من موسر کالتولد 
مدبر في الأولى كعتق فقيد 
في الأقوى عن العبد المدبر عن هدي 
إلى الموت يكفيه وبينهما اصدد 
وما زاد للمولى وإن قل يرفد 
وباقیه إرث بع على غير مهتد 


0 


في 
مع امرأتين أو يمين المعبد 
ولم تلغ في الأولى بردة سيد 


اللاقوى ومع وراثه لا تردد 


ولو مات مرتدا بأرش جناية عليه لمولاه بغير تردد 

قوله: (وهو تعليق العتق بالموت. هكذا قال الأصحاب). زاد فى المُّذْهَب أو بشرط 
يوجد بعد الموت. 

قوله: (ويعتبر من الثلث. هذا المذهب مطلقاء وعليه الأصحاب)”. ونقل حنبل» يعتق 
من كل المال". قال في الكافي: ولا عمل عليه. قال أبو بكر“: هذا قول قديم رجع عنه. 
قال في الفوائد: وهو مخرج على أنه عتق لازم كالاستيلاد. وعنه"» يعتق من كل المال إذا 
دبره في الصحة دون المرض. 

فائدة: يصح تعليقه بالموت مطلقاء نحو: إن مت فأنت حر» ومقيد نحو: إن مت في 
مرضي هذاء أو عامى» أو هذا البلدء فأنت حر. وإن قالا لعبدهما: إن متنا فأنت حر. فهو 
تعلیق للحرية بموتهما جمیعًا. ذکره القاضي وجماعە“ واقتصر عليه في الفروع". ولا 
يعتق بموت أحدهما شيء منه» ولا يبیع وارثه حقه. قدمه في الفروع". وقاله أحمد“)» 
واختار المصنف وغیره؛ إذا مات أحدهماء فنصیبه حر. قلت '': وهذا المذهب. قال فی 
الغروع: فإن أراده آنه حر بعد آخرهما موتاء فإن جاز تعليق الحرية على صفة بعد الموت» 
(۱) الإنصاف ۷/ ۳۲۲. 
(۲) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ۳۹۱/١‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابن هان ۲/ ٠۳‏ مسائل 

الإمام أحمد رواية الكوسج ۲/ .٩١١‏ 

(۳) الفروع ۱۳۱/۸ . () الانصاف ۷/ ۳۲۲. 
0) الفروع ۱۳۱/۸ . 
)۷( المرجع السابق. 


.۸٤٦/۲ مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج‎ )٩( 
.۳۲۲ /۷ أي المرداوي.الانصاف‎ )١( 
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تتى بعد موت الآخر منهما عليهماء وإلا عتق نصيب الآخر منهما بالتدبير. وفي سرايته» إن 
احتمله ثلثه» الروايتان'. 


قوله: (ويصح من كل من تصح وصيته). هذا المذهب وعليه الأصحاب» وقطع به كثير 
منھہ"» قال الخرقي": يصح تدبير الغلام إِذا جاوز العشر› والجارية إذا جاوزت التسع. 

تنبيه: قوله: وصريحه لفظ العتتق والحرية المعلقين بالموت» ولفظ التدبير» وما تصرف 
منهما مراده» غير لفظ الأمر والمضارع» كما تقدم التنبيه عليه. 


فائدة: كنايات العتق المنجزء تكون للتدبير إذا أضاف إليه ذكر الموت. قاله الأصحاب“. 

فائدة: قوله: ويصح مطلقًا ومقيدًاء بن يقول: إن مت في مرضي هذاء أو عامي هذاء فأنت 
حر. آو: مدبر. وكذا لو قال له: إذا قدم زيد» أو جاء رأس الشهرء فآنت مدبر. بلا نزاع. ويصح 
أيضا مؤقتاء نحو: أنت مدبر اليوم. نص عليه" . 

قوله: وإِن قال: متی شئت فأنت مدبر. فما شاء في حياة السيد صار مدبرًا. بلا نزاع”.آعني 
إذا قلنا: يصح تعليق العتق على صفة» على ما تقدم في [ العتق]. 

قوله: (وإن قال: إن شئت فأنت مدبر. فقياس المذهب» آنه كذلك). يعني کمتی شئت» 
وآنه لا يتقيد بالمجلس. وهو المذهب”. صححه في المحررء والنظم» والفائق» وجزم به 


(۱) الفروع .٠١١/۸‏ (۲) الإنصاف ۷/ ۳۲۲. 

(۳) مختصره ص .۲٤٤‏ 

() الإنصاف ۷/ ۳۲۲. 

(ه) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانۍ ۲/ .٦١‏ مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ۳/ .٠٠۹١‏ ومسائل 
الإمام أحمد رواية الکوسج ۲/ .۸٤٦‏ 

0) الإنصاف ۷/ ۳۲۲. 

(۷) في الأصل: «الحيض» والمثبت من الإنصاف ۷/ ۳۲۳. 

(۸) الإنصاف۷/ ۳۲۳. 
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في الوجيز. وقدمه في المغني"» والفروع". وقال أبو الخطاب": إن شاء في المجلس» 
صار مدبرا وإلا فلا. وقاله القاضي أيصًاء وعليه أكثر الأصحاب”. وجزم به في الهدايةء 
والمذهب”)» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» والبلغةء والهادي» وإدراك الغايةء 
واختارها ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في المحرر”» والرعايتين» والحاوي» والفائق")› 
وتجريد العناية. 

فائدة: لو قال: إذا شئت فأنت مدبر. فهو كقوله: متى شئت فأنت مدبر. على الصحيح من 
المذهب“. فلا يتقيد بالمجلس. وجزم به في المحرر"» والرعايتين' والحاوي) 
والفائی"'» والشرح. وقال القاضي: يختص بالمجلس. وجزم به ابن عبدوس في تذکرته"'. 


فائدة أخرى: لو قال: متى شئت بعد موتي فأنت حر أو: أي وقت شئت بعد موتي فأنت 
حر. فهو تعليق للعتق على صفة الموت. والصحيح من المذهب أنه لايصح. وقد تقدم. وقال 


(۱) 
(۳ 
(€) 
(6) 
(0 
(v) 
(A) 
)4( 


القاضي*': يصح» فعلى قوله يكون ذلك التراخي بعد موته» وما كسب فهو لورثة سيده. 


المغني .٤١١/١٤١‏ )۲( الفروع ٠١۲/۸‏ . 
الهداية ۱/ ۲۳۹. 

الفروع ۸/ ۱ 

الإنصاف ۷/ ۳۲۳. 

المحرر 1/۲. 

الانصاف ۷/ ۳۲۳. 

المرجع السابق. 

المحرر 1/۲. 


.٠١١/۲ الرعاية الصغرى‎ )٠١( 
. ٠٤۸ الحاوي ص‎ (10 
.۳۲۳/۷ الإنصاف‎ ۲ 

۲ المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 
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قوله: (وإن قال: قد رجعت في تدبيري). أو: أبطلته. لم يبطل؛ لأنه تعليق للعتق بصفة. 
هذا المذهب بلا ريب . قال الزركشي: هذا المذهب عندي”. واختاره القاضي. وقال في 
كتاب الروايتين هذه الرواية أجود الروايتين. وصححها ابن عقيل في التذكرة» وجزم به في 
الوجيز"" وغيره. وقدمه في المحرر*» والنظم» و الفروع» وغيرهم. قال في الخلاصة: 
لم يبطل على الأصح”“. وصححه المصنف”"» والشارح» وغيرهما. وعنه» ويبطلء 
كالوصية“. قدمه في الرعايتين"» والحاوي''. وعنه» لا يبطل إلا لقضاء دينه""'. وفي 
التبصرة رواية» لا يبطل في الأمة فقط. فعلى الرواية الثانية لايصح رجوعه في حمل لم يوجد 
وإن رجع في حامل ففي حملها وجهان. قلت”': الصواب أنه لا يكون رجوعا فيه. 


تنبیهان: 
أحدهما: قال في الترغيب وغيره: محل الروايتين» إذا لم يأت بصريح التعليق» أو بصريح 
الوصية. واقتصر عليه في الفروع"'. 


(۱) الإنصاف ۷/ ۳۲۳. 

(۲) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ ٤۷۳‏ . 
(۳) الوجیز ص‌۲۰". 

)٤(‏ المحرر1"/۲. 

.٠۳٤/۸ الفروع‎ )٥( 

.۳۲٤/۷ الإنصاف‎ )0 

. ٠١١/٤ الكافي‎ )۷( 

(۸) مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج .٠١١/۲‏ 
)٩(‏ الرعاية الصغرى .٠٠١١/۲‏ 

(۱۰) الحاوي ص .0٥۲٦‏ 

."۲٤ /۷ الإنصاف‎ )۱( 

(۲) المرجع السابق. 

. ٠۳١١ /۸ الفروغ‎ )۲( 
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الثاني: قوله: إنه تعليق للعتق على صفة. تقدم في العتق. 

فائدة: اعلم أن التدبير؛ هل هو تعليق للعتق على صفة أو وصية فيه؟ فيه روايتان؛ الصحيح 
منهماء وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب أنه تعليق للعتق على صفة. 

تنبيه: ينبني على هذا الخلاف مسائل جمة؛ منها: لو قتل المدبر سيده» هل يعتق آم لا؟ 
على ما يأتي آخر الباب. ومنها: بيعه وهبته» هل يجوز آم لا؟ كما يأتي. ومنها: هل اعتباره 
من الثلث» أم من كل المال؟ على ما تقدم. ومنها: إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول؛ وهي 
مسألة المصنف المتقدمة. قال ابن رجب: بناهما الخرقي” والأصحاب على هذا الأصل؛ 
فإن قيل: هو وصية. جاز الرجوع عنه» وإن قلنا: هو عتق بصفة. فلا. وللقاضي وأبي الخطاب 
في تعليقيهما طريقة أخرى؛ أن الروايتين هنا مبنيتان على قولنا إنه وصية تنجز بالموت من 
غير قبول» خلاف بقية الوصايا. وهو منتقض بالوصية لجهات البر. قال: ولأبي الخطاب في 
الهداية” طريقة ثالثة؛ وهي بناء هاتين الروايتين على جواز الرجوع بالبيع» آما إن قلنا: يمتنع 
الرجوع بالفعل فالقول أولى. ومنها: لو باع المدبر ثم اشتراه» فهل يكون بيعه رجوعًاء فلا 
یعود تدبیره» آم لا یکون رجوعَاء فيعود؟ فيه روايتان أيصًاء بناهما القاضي والأكثرون على 
هذا الأصل. فإن قلنا: التدبير وصية؛ بطلت بخروجه عن ملكه» ولم تعد بعوده» وإن قلنا: 
هو تعليق بصفة. عاد بعود الملك» بناء على أصلنا في عود الصفة بعود الملك في العتق 
والطلاق. وطريقة الخرقي“ وطائفة من الأصحاب أن التدبير يعود بعود الملك هناء رواية 
واحدة» بخلاف ما إذا أبطل تدبيره بالقول. وهو تنزيل على أحد أمرين؛ إما أن الوصية لا 
تبطل بزوال الملك مطلقاء بل تعود بعوده» وإما أن هذا حكم الوصية بالعتق خاصة. ويأتي 
أصل المسألة قريبا. ومنها: لو قال: عبدي فلان حر بعد موتي بسنة. فهل يصح ويعتق بعد 
موته بسنةء آم يبطل؟ على روايتين. وتقدم ذلك. ومنها: لو كاتب المدبر» فهل يكون رجوعًا 


(۱) الإنصاف .۳۲٤/۷‏ (۲) مختصره ص .۲٤۳‏ 
(۳) الهداية ۱/ ۲۳۹. (6) مختصره ص .۲٤٩‏ 
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عن التدبير م لا؟ على ما يأتي في كلام المصنف قريبًا. ومنها: لو وصى بعبده ثم دبره 
ففيه وجهان؛ أشهرهما: أنه رجوع عن الوصية. والثاني: ليس برجوع. فعلى هذاء فائدة 
الوصية به آنه لو أبطل تدبيره بالقول لا يستحقه الموصى له. ذكره في المغني'. وقال الشيخ 
تقي الدين: ينبني على أن التدبير هل هو عتق بصفة أو وصية؟ فإن قلنا: هو عتق بصفة قدم 
على الموصى به» وإن قلنا: هو وصية.فقد ازدحمت وصيتان في هذا العبدء فنبني على أن 
الوصايا المزدحمة إذا كان بعضها عتقاء هل يقدم أم يتحاص العتق وغيره؟ على روايتين. 
فإن قلنا بالمحاصة»ء فهو كما لو دبر نصفه ووصى بنصفه» ويصح ذلك على المنصوص”. 
انتهى. قال في الفوائد: وقد يقال: الموصى له إن قيل: لا يملك حتى يقبل. فقد سبق زمن 
العتق زمن الملك فينفذ. وإن قيل: يملك من حين الموت. فقد تقارن زمن ملكه وزمن 
العتق» فينبخي تقديم العتق» كما نص عليه أحمد في مسألة من علق عتق عبده ببيعه". ومنها: 
الوصية بالمدبر. فالمذهب أنها لا تصح. ذكرها القاضي» وأبو الخطاب» في خلافيهما؛ لأن 
التدبير الطارئ إذا لم يبطل الوصية» على المشهور» فكيف يصح طريان الوصية على التدبير 
ومزاحمتها له؟ وبنى المصنف هذه المسألة على الأصول السابقة“. ومنها: ولد المدبرة 
هل يتبعها في التدبير أم لا؟ على ما يأتي قريبًا. 

قوله: (وله بيع المدبر وهبته. هذا المذهب مطلقا). وعليه جماهير الأصحاب؛ 
ومنهم القاضي"» والشريف أبو جعفر”» وآبو الخطاب”» والشيرازي والمصنف 


.۳۲٣ /۷ الإنصاف‎ )۲( .٤۲۲/٠١ المغني‎ )١( 
.٠٠٤ القواعد الفقهية ص‎ )٤( .٦١ /۲ مسائل الإمام رواية ابن هان‎ )۳( 
.۳۸٦ الجامع الصغير ص‎ )( .۳۲٣ /۷ الإنصاف‎ )٥( 

(۷) المرجع السابق. 


(۸) الهدایة:۱/ ۲۳۹. 
(۹) الإنصاف ۷/ .۳۲٣‏ 
)١٠(‏ المقنع مع الشرح الکبير والإنصاف .٠١١/١۹‏ 
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والشارح وغيرهم. قال في الفائق": هذا المذهب. قال في الفوائد: والمذهب الجواز”. 
قال الزركشي: هذا المذهب عند الأصحاب. وصححه في النظم وغيره. وجزم به في 
الوجيز” وغيره. وقدمه في المحرر"» والفروع"» وتجريد العناية» وغيرهم؛ لأن التدبير 
إما وصية أو تعليق بصفة» وكل منهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة. وعنه لا يجوز بيعه 
مطلقًا؛ بناء على أنه عتق بصفة» فيكون كالاستيلاد"“. وعنه: لا يباع إلا في الدين”'. وهو 
ظاهر كلام الخرقي” ' في العبدء فقال: وله بيعه في الدين» و لا تباع المدبرة"'» في إحدى 
الروايتين. وفي الأخرى الأمة كالعبد"'. انتهى. وعنه: لا تباع إلا في الدين أو الحاجة”'. 
ذكرها القاضي في الجامع» وكتاب الروايتين”'» والمصنف في الكافي"'» وصاحب 
الفروع"'» وغيرهم. قال في الفروع: اختاره الخرقي"'. وقد تقدم لفظه. وعنه: لا تباع 


(1) الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٠١١/١۱۹‏ 

.۳۲٣ /۷ الإنصاف‎ )۲( 

(۳) القواعد الفقهية ص .٤٠١‏ 

(6) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ .٤١١‏ 

.۷/۲ الوجیز ص۲۰". 0) المحرر‎ )٥( 
.١١١ العناية ص‎ )۸( . ٠۳١١ /۸ الفروع‎ )۷( 
.۳۲۹٣/۷ الإنصاف‎ )٩( 

(۱۰) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ۲۹۲. مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج 4۳/۲. 
(۱۱) مختصره ص .۲٤۳‏ 

.۳۲٣/۷ الإنصاف‎ (۲0 

( مسائل الإمام أحمد رواية الکوسج ۲/ .٩١١‏ 

. ۱۳١/۸ الفروع‎ )( 

. ۱٠١ /۳ الروایتین‎ )٠٥( 

. ٠٠١ /٤ الكافي‎ 

. ٠١١ /۸ الفروع‎ (۱۷( 

. ٠۳١/۸ الفروع‎ (۱۸) 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الأمة خاصة”. قال في الروضة: له بيع العبدء وفي بيعه الأمة فيه روايتان. ومنها: لو جحد 
السيد التدبير» فنص أحمد آنه لیس برجو ع" . قذمه ابن رجب . وقال الأصحاب: إن قلنا: 
هو عتق بصفة. فليس رجوعًاء وإن قلنا: هو وصية. فوجهان؛ بناء على ما إذا جحد الموصي 
الوصية› هل هو رجوع ام ل؟ قال في الهداية“ والمذهب“ والمستوعب» والخلاصة”)› 
والرعايتين"» والحاوي”» والفائق'' والفروع"': وإن آنکره» لم یکن رجوعاء إن قلنا: 
تعليق. وإلا فوجهان. انتهى. قلت”': الصحيح من المذهب أنه إذا جحد الوصية لا يكون 
رجوعًاء على ما تقدم. وقال في الرعاية الكبرى"': قلت إن جوزنا الرجوع وحلف صح» 
وإلافلا. 


فائدة: حكم وقف المدبر حكم بيعه. قاله في الرعايتين“"» والزركشي”' وغيرهم. 
وکذا حکم هبته. 

(۱) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هان ۲/ ٦۳‏ . 

(۲) هذا الکتاب لم يعثر عليه ولم يعرف مؤلفه. الفروع ۸/ .٠۳۷‏ 
(۳) الإنصاف .۳۲٣۹/۷‏ 

.٤٠٥١ القواعد الفقهية ص‎ )٤( 

.٤۹/ )0( 

0) الإنصاف ۷/ ۳۲۷. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) الرعاية الصغرى .٠٠۸/۲‏ 

.٥۲٦ص‎ )4( 

.۳۲۷ /۷ الإنصاف‎ )١( 

.1۳0/۸ )۱1( 

(۲) آي المرداوي. الإنصاف ۷/ ۳۲۷. 

(۲) الإنصاف ۷/ ۳۲۷. 

() الرعاية الصغرى .٠١١/۲‏ 

. ٤۷١ /۷ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٠١( 
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قوله: (و إن عاد إليه عاد التدبير. هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب)'. وجزم به 
في الوجيز"' وغيره. وقدمه في الفروع" وغيره. وصححه في الفائق وغيره“. وعنه: يبطل 
التدبير. وهما مبنيان على أن التدبير هل هو عتق بصفة أو وصية؟ على ما تقدم. وتقدم ذلك 
أيضًا في الفوائد. والصحيح عند المصنف" وغيره» رجوعه إلى التدبير مطلقًا. 

قوله: (وما ولدت المدبرة» بعد تدبيرها فهو بمنزلتها). وهو المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب”» وقطع به الخرقي”» وصاحب الوجيز'» وغيرهم. وقدمه في المحرر"' 
والرعايتين"' والحاوي" والفروع“'» والفائق' والزركشي”'. وغيرهم. قال في 
الفوائد: المشهور أنه يتبعها في التدبير» كما ولدته بعده» سواء كان موجودًا حال التعليق 
أو العتتق أو حادثا بينهما"'. وعنه: في الحمل بعد التدبير أنه كحمل معتقة بصفة"'» على 


)۱( مسائل الإمام أحمد رواية الکوسج ۲/ ۹۳۷. 


(۲) ص۳۲۰. )( ۳/۸ 
(6) الإنصاف ۷/ ۳۲۷. )٠(‏ المرجع السابق. 
۲) ص۱۳. 


(۷) الكافي .٠١١/٤‏ 
(۸) الإنصاف ۷/ ۳۲۷. 

.۲٤۳ مختصره ص‎ )٩( 
.۳۲۰ ص‎ )۱۰( 

.V/ (۷) 

(۲) الرعاية الصغرى .٠١۸/۲‏ 
(۳) ص .٥۲۷‏ 

.A/۸A (14)‏ 
() الإنصاف ۷/ ۳۲۷. 
(7) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ .٤۷۳‏ 
(۱۷) القواعد الفقهية ص ٤٠٠٤‏ . 
۸۲( الإنصاف ۷/ ۳۲۷. 


۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ما تقدم. وعنه» لا تتبعها الأنثى إلا بشرط السيد. نص عليه في رواية حنبل"» بخلاف الذكر 
قاله في الفائق". واختار في الانتصار” أنه لا يتبع. قاله في الفروع. قال في الفوائد 
وحكى القاضي في كتاب الروايتين" في تبعية الولد روايتين» وبناهما على أن التدبير هل 
هو عتق لازم كالاستيلاد أم لا؟ ومن هنا قال أبو الخطاب في الانتصار: تبعية الولد مبني 
على لزوم التدبير. وخرج بو الخطاب وججها" أنه لا يتبعها الحادث بينهماء وإنما يتبعها إذا 
كان موجودًا معها في أحدهما من حكم ولد المعلق عتقها بصفة؛ بناء على أن التدبير تعليق 
بصفة. وينبغي على هذا آن يخرج طريقة أخری» أنه لا يتبعها؟ على وجهين؛ بناء على أن 
التدبير وصية» وحكم ولد الموصى بها كذلك» عند الأصحاب"". انتهى كلامه في الفوائد. 
وقال في القاعدة الثانية والشمانين على القول بأنه يتبعها: قال الأكثرون: ويكون مدبرًا بنفيه لا 
بطريق التبع» بخلاف ولد المكاتبة. وقد نص في رواية ابن منصور"“ على أن الأم لو عتقت 
في حياة السيد» لم يعتق الولد حتى يموت. وعلى هذاء لو رجع في تدبير الأم» وقلنا: له ذلك. 
بقي الولد مدبرا. هذا قول القاضي وابن عقيل”. وقال آبو بكر في التنبيه: بل هو تابع محض 
لها؛ إن عتقت عتق» وإن رقت رق؟ وهو ظاهر کلام ابن بي موسی'. انتهی. وقال في 
الانتصار: هل يبطل عتق المدبر وأم الولد بموتها قبل السيد آم لا؛ لأنه لا مال لهما؟ اختلف 


کلامه» ويظهر الحكم في ولدهما"'. 

(۱) الإنصاف ۷/ ۳۲۷. )۲( المرجع السابق. 
)۳( المرجع السابق. )4( ۳0/۸. 
)0( 1۱۸/۳. 


() الهداية ۲۳۹/۱. 

(۷) القواعد الفقهية ص .٠٠ ٥۰٤١٤‏ 

(۸) مسائل الإمام أحمد رواية الکوسج .٩۳۷/۲‏ 
)٩(‏ الإنصاف ۳۲۸/۷. 

.٤٩۷ اللإرشاد إلى سبيل الرشاد ص‎ )٠١( 

(۱۱) الإنصاف ۳۲۸/۷. 
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قوله: (ولا يتبعها ولدها قبل التدبير). هذا المذهب. قال الزركشي: هذا المذهب بلا 
ريب". وكذا قال غيره» وعليه الأصحاب. وعنه: يتبعها. حكاها أبو الخطاب”» وابن عقيل 
في الفصول من رواية حنبل". وتأولها المصنف وقال: هذه الرواية بعيدة“. 


فائدتان: 


إحداهما: لو ولدت الموصي بوقفها أو عتقها قبل موت الموصي» لم يتبعها. ذكره 
القاضي في الموصى بعتقها. وقياسه الأخرى. ويحتمل أن يتبع في الوصية بالوقف؛ بناء 
على أن المغلب فيه ثبوت التحرير دون التمليك. قاله فى القواعد“. 

الثانية: ولد المدبر من أمة المدبر نفسه كالمدبر. نص عليه" . قدمه في الفروع". قال 
المصنف» والشارح*: فإن تسری المدبر بإذن سیده» فولد له» فروی عن الإمام أحمد أنهم 
يتبعونه في التدبير". واقتصروا عليه.وذكر جماعة أنه لا يتبعه. قاله في الفروع"'. قال في 
الرعايتين: ولا يكون ولد المدبر من أمته مثله في الأصح» بل يتبع آمه"'. وقال في الفروع 
أيسًا: ولده من غیر آمته کالأم”'. فجزم بنه کالام. وقال في الفائق"': ولد المدبر تابع أمه 


(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ .٤١٤‏ 
(۲) الهداية ۲۳۹/۱. (۳) الإنصاف ۳۲۸/۷. 
)٤(‏ المغني .٤٦/٠٤‏ 

.۱١٦ص‎ )0( 

0) الفروع ۱۱۸/۸. 

.1A/۸ (¥) 

(۸) الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٠١١١١٠١١ /١۹‏ 
)٩(‏ الفروع ۱۱۸/۸. 

)٠١(‏ المرجع السابق. 

.٠١۸/۲ الرعاية الصغرى‎ )١( 

.114/۸ (1D 

۳ الإنصاف ۳۲۹/۷. 


€ 


لا أباه على أصح الوجهين. قال في الحاوي”': ولا يكون ولد المدبر مثله في أصح الوجهين. 
eS‏ إنما حكم على ولد المدبرة. أما ولد المدبرء فلا يتبع 

أباه مطلقًا على المذهب. وعنه» يتبعه “. وظاهر كلامه في المغني” الجزم بها في ولده من 
أمته المآذون له في التسري بهاء ویکون مدبرا. انتهی. 


تلبيه: ظاهر قوله: (وله إصابة مدبرته). آنه سواء شر طه أو لا وهو صحیح» نص 
عليه" ولا أعلم فيه خلاقا. ويجوز له وطء ابتتهاء إن لم يكن وطئ أمهاء على الصحيح 
من المذهب. قال في الفائق 4 : في أصح الروايتين. وقدمه في المغني“ والشرح . وعنه 


١ يجوز‎ ١۷ 


قوله: (وإذا كاتب المدبرء أو دبر المكاتب» جاز). بلا نزاع. لكن لو كاتب المدبر» فهل 
يكون رجوعا عن التدبير؟ إن قلنا: التدبير عتق بصفة. لم يكن رجوعًا . وإن قلنا: هو وصية. 
انبنی على أن كتابة الموصی به» هل يکون رجوعًَا؟ فيه وجهان؛ أشهرهما: أنه رجوع. 
والمشهور في المذهب: أن كتابة المدبر ليست رجوعًا عن تدبيره. ونقل ابن الحكم عن 
أحمد ما يدل على أنه رجوع؛ بناء على أن التدبير وصيةء فيبطل الكتابة". 


.٥۲۷ ص‎ )۱( 

(۲) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ .٤١١‏ 
(۳) مختصره ص .۲٤۳‏ 

.١٠۹/۸ الفروع‎ )٤( 

.EV/6 (0) 

۷) انظر: الإنصاف ۳۲۹/۷. 

(۷) المرجع السابق. 

.64/4 

٠١۹/۱۹ الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع‎ )٩( 
.۳۲۹/۷ الإنصاف‎ )۱۰( 

)١(‏ المرجع السابق. 
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قوله: (فإن آدى عتق» وإن مات سيده قبل الأداء عتقء إن حمل الثلث مابقي من كتابته 
وإلا عتق منه قدر الثلث» وسقط من الكتابة بقدر ما عتق» وهو على الكتابة فيما بقي). مقتضى 
قوله: إن حمل الثلث ما بقي من كتابته. أن المعتبر في خر وجه من الثلث هو ما بقي عليه من 
الكتابة. وهو مقتضى كلام الخرقي”» وكلامه في الكافي» والشرح". ومقتضى كلامه في 
المغني“ والمحرر”» والفروع"» وغیرهم» اعتبار قیمته مدبرا» جزموا به. وصححه في 
الرعايتين". 

فائدة: لو عتق بالکتابة کان ما بيده له» ولو عتق بالتدبیر مع العجز عن أداء مال الكتابة» كان 
ما بيده للورثة. وإن مات السيد قبل العجز وأداء جميع مال الكتابةء عتق بالتدبير» وما بيده لهه 
عند المصنف”“ والشارح"» وابن حمدان'» وغيرهم. وقيل: للورثة. وحكاه المصنف 
عن الأصحاب. وهو المذهب. 


فائدة: لو أولد آمته ثم کاتبها ثم ولدهاء جاز» لکن تعتق بموته مطلقًا. ولو دبر آم ولد 
لم يصح؛ إذ لا فائدة فيه. وهو المذهب. واختار ابن حمدان"'' الصحة إن جاز بيعها. وقلنا: 


(۱) مختصره ص .116/٤ )۳( .۲٤٤‏ 
(۳) الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .٠١١‏ 

.€/4 )©0 

./۲ )0( 

1۸/۸ (» 

(۷) الرعاية الصغرى .٠١١/۲‏ 

.٤۳۱/۱٤ المغني‎ )۸( 

.٠۷١/١۹ الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع‎ )٩( 

.٠١۸/۲ الرعاية الصغرى‎ )١( 

)۱١(‏ المرجع السابق. 
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قوله: (وإذ دبر شرگا له في عبد لم یسر إلى نصیب شریکه» وإن أعتق شریکه» سری 
إلى المدبر وغرم قيمته لسيده). هذا المذهب» وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز" 
وغيره. وقدمه في الفروع" وغيره. ويحتمل أن يسري في الأول دون الثاني. فعلى هذا يصير 
مدبرًا کله» ویضمن حصة شریکه بقیمتها. 

قوله: (وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقره في يده» وترك في ید عدل ینفق عليه من کسبه» وما 
فضل فلسيده» وإن أعوز فعليه تمامهء إلا أن يرجع في التدبيرء ونقول بصحة رجوعه). اعلم 
أنه إذا أسلم مدبر الكافر» فجزم المصنف هنا آنه لا يلزم بإزالة ملكه إذا استدام تدبيره» لكن 
لا يقر في يده ويترك في يد عدل. وهو أحد الوجهين في المغني“» والشرح. وجزم به 
في الوجيز”) والهداية"» والمذهب”) والمستوعب» والخلاصة") والحاوي''. وقدمه 
ابن منجا في شرحه» والرعايتين"'. والوجه الثاني: أنه يلزم بإزالة ملکه عنه» فإن آبی» بيع 
عليه. وهو المذهب. قدمه في المغني""» والمحرر"" والشرح*' والفائق'. وصححه 


(۱) الإنصاف .۳۳١۰/۷‏ (۲) ص۳۲۱. 
.V/۸ (¥)‏ (6) ۳1/4. 
)٥(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٠۷۷/١۹‏ 

(0) في الوجیز ص ۳۲۱. (۷) ۳۹/۱. 
(۸) الإنصاف ۷/ ۳۳۰. 

)٩(‏ المرجع السابق. 

.٥۲۷ ص‎ )۱۰( 

.٠٠١ /۲ الرعاية الصغرى‎ )۱١( 

.€۳1/ )۳( 

.V/۲ (۳ 

(۱) الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٠۷۸/١۹‏ 

.۳۳۰ /۷ الإنصاف‎ )٠١( 
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فائدة: لو أسلم مكاتب الكافر» لزمه إزالة يده عنه» فإن أبى بيع عليه بلا خلاف. وإن 
أسلمت أم ولده» لم تقر في يده» وجعلت عند عدل ينفق عليها من كسبهاء وإن أعوزء لزم 
السيد تمامه. على الصحيح من المذهب”. وإن أسلم» حلت له. وعنه: لا تلزمه نفقتها". 
وعنه يستسعی في قیمتها ثم تعتق. ونقل مهنا: تعتق بإسلامها". 

قوله: (ومن آنکر التدبیر» لم یحکم عليه إلا بشاهدین). وهل یحکم عليه بشاهد 
وامرآتين» أو بشاهد ويمين العبد؟ على روايتين. إحداهما: يحكم عليه بذلك. وهو الصحيح 
من المذهب. صححه المصنف) والشارح“) وصاحب التصحيح» والناظم. وجزم به 
الخرقي'"» والوجيز"“» وناظم المفردات» وغيرهم. وهو من مفردات المذهب”. وكذا 
الحكم في الكتابة. والرواية الثانية: لا يحكم عليه إلا بشاهدين ذكرين. 

قوله: (وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره. هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب') 
وقطع به كثير؛ منهم المصنف"'» والشارح'» وصاحب المستوعب» وغيرهم"). 


(1) المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

0) الإنصاف ۷/ ۳۳۱. 

.٤١ /٠٤ المغني‎ (0) 

0) الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع .٠۷۹/۱٩‏ 
(۷) مختصره ص .۲٤۳٩‏ 

(۸) ص۳۲۱. 

.۳۳۱/۷ الانصاف‎ )٩( 

)٠(‏ االمرجع السابق. 

.٠٦۹/٤ الكافي‎ )1۱( 

(۲) الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٠۸٤/٠۹‏ 
(۳) الإنصاف ۳۳۱/۷. 
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واختار القاضي” وغيره. وقدمه في الرعاية الصغرى”» والفروع" في باب الموصى 
له. وقيل: لا يبطل تدبيره» فيعتق» وهذا قدمه في الرعاية الكبرى. وقال في فوائد القواعد: 
فيه طريقان؛ أحدهما: بناه على الروايتين» إن قلنا: هو عتق بصفة؛ عتق» وإن قلنا: وصية؛ 
لم يعتق. وهي طريقة ابن عقيل وغيره. الطريقة الثانية: آنه لا يعتق على الروايتين. وهي 

يقة القاضي”“؛ لأنه لم يعلقه على موته بقتله إياه. وقال في الفروع" في باب الموصى 
له: لو قتل الوصي الموصي» ولو خطأء بطلت» ولا تبطل الوصية بعد خروجه. وقال جماعة: 
فيهما روايتان. ومثلها التدبيرء» فإن جعل عتقا بصفة» فوجهان“. انتهى. 


EIEIO 


(۱) الروایتین والوجهین ۳/ .٠٠١‏ 
(( 1/۲" 

.fo0/V (FY) 

.۳۳۱/۷ الإنصاف‎ )٤( 
المرجع السابق.‎ )٥( 

(0) الروایتین والوجهین ۳/ .٠٠١‏ 
(۷) 01/۷. 

(۸) القواعد الفقهية ص .٠٠١‏ 


1۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وذلك ندب للأمين وكاسب 
وتكره في الأولى لمن ليس كاسبا 
وعن أحمد لم يخف مفسدا فلا 
وإن كاتب المرء المميز عبده 
وان كوتب العبد المميز جوزن 
ولا تمضين إلا بكاتب في كذا 
وقد قیل شرط قصد ذا أو مقاله 
ولا تمضها إلا بمال مقدر 
من العلم بالمشروط من كل واحد 
بما جوز الإسلام فيه يجوزن 
وصححها القاضي بمطلق أعبد 
وتنفذ يا هذا بمال وخدمة 
ولو ولي العقد ان تراخى وإن يحل 
ولا تطلبن من أصلها بسقامة 
وحکم كتابات على خدمة فقط 


1۷۰ 


بمال له في ذمة مترصد 
وعن أحمد إن يبغها احتم وأكد 
وقيل ان يئس من كافل متعهد 
وتصحيحها من جائز بيعه قد 
بإذن ولي صح في المتجود 
من المال لا من ثلث مضنى بأوطد 
وإن لم يقل إن تعطينه يشرد 
ويفسد بتنجيز وشرط مبعد 
مباح بتقسيط لوقت معدد 
وعنه اندب التخمين واحکم بمفرد 
یکاتب به المولی وما لا فلا اردد 
وقال من اللذ هو من أوسطهم جد 
کالایجاب في علم بوقت محدد 
به المال صحهها على المتوطد 
زمان اشتراط الحق بل وقته قد 
بوقت لنجم بل نجوم تردد 
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فصل 


وبعتق بالإبراء وإيفاء كلما عليه 
وعنه بملك المال يعتق مطلقا 
وينفسخ العقد ان يمت عن وفائه 
وما مات عنه ملك مولاه کله 
ويلزم أن يؤتيه ربع الذي له 
وإن يؤته ما فوق ربع ويعجزن 
ويملك مولاه على النص فسخها 
وکالموت إن يرده ولو میت 
على سيد من ذي الذي الإرث قيمة 
ويعتق بالتعجيل واجبر مکاتبا 
ولا يأس في تعجيل مال كتابة 
وفي الدين والتعجيل إن يتواطأًا 
وإن بان في المقبوض عيب فعتقه 
وإن شاء يعطي قيمة بعد رده 
وإن بان ما أعطاه ملكا لغيره 
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في الأولى وأعطه الفضل في اليد 
وألزمه أن يأتي إذ ذاك وامهد 
على القول لم يعتق بملك بأوكد 
وفي الثاني باقیه لوارثه اعتد 
عليه بوضع أو ببذل من اليد 
عن الربع لم يعتق على المتوطد 
إذا ولدي محفوظ لا ولتخلد 
فإن بختلف وفاءً ثم لم تفسخ أمهد 
ودون الوفا بالملك لا إرث سيد 
على قبضة مالم يضر بأوكد 
ويوضع عنه بعضه وضع أجود 
علی أن یزیدا فیهما اردد بأوطد 
صحيحا في الاقوى واعط أرشًا لسيد 
محافظة شرعًا على عتق أعبد 
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فصل 


ويملك بالعقد الصحيح منافعًا 
لأمواله كالبيع أو كإجارة 
وينفق في نفس وملك وولده ال 
ومع عجزه إن لم يشا الفسخ سيد 
ويملك أسفارًا وأخحذ تصدق 
ولیس له من غير إذن تبرع 
وتكفيره بالمال ثم تزوج 
ووجهين في بيع النسا وقراضه 
وإعتاقه بالمال في ذمة وفي 
كذا في اقتصاص المرء من عبده إن جنى 
وقیل کمأآذون له اهدی الطعام والد 
ولا يضمنن مالا ولا يتکفلن 
ووجهين إن يتبع محارم حرمت 
ويملكهم إن لم يضروا بماله 
ولیس له من بعد إبطال ملکهم 
وإن یجز المولى عتاق مکاتب 
وقیل وذا الأقوی له ماله وی 
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وإكسابه مع كل فعل مجود 
وبينهما حرم ربا في المؤطد 
ذين هم أتباعه بالتعقد 
فألزمه بالإنفاق لا تتردد 
ولو نفيا بالشرط في المتأكد 
وعن قرضه أو إن يحابي فأصدد 
كذلك تسريه بلا إذن سيد 
ورهن وتزويج الرقيق المعبد 
كتابته من غير إذن المسود 
جنی على عبده من دون |ذن تردد 
عاء إليه وليعرف غير مفسد 
بشخص وإن يوصي بمال لیردد 
بلا إذن مولاه عن الصحب أسند 
بلا عصوض من باذل متجود 
له حکمه في عتقه والتعبد 
E EE‏ 
تقون بالابرا خشية من تكيد 
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وزوجته إن يشر المکاتبُ وعکسه 
ويبتبعه أولاده من إمائه 
ر ا 
وما ولدته في الكتابة تابع 


ون يجن مولاه عليه خذ ارشه 
له أجره فيه وقيل لمثله 
وإن کاتب المولی فتاه فلا تبح 
وأدبه في وطء بغیر اشتراطه 
وإن طاوعت في الوطء مع علمها فلا 
فإن ولدت منه فحر وإن ترد 
وإن تشتهي عتق الكتابة فلتجد 
ون عجزت تعتق عقیب مماته 
ویسقط عنھها ما تبقی وکسبها 
وحرم ولو مع شرطه وطء بنتها 
وإن کان قد أوصی به بعد موته 
وإن وطاً من کاتباها فخذ لها 
ومولدها غرمه حظ شريكة 


فصل 


۱۳ 


يصح ولكن النكاح ليفسد 


ویحکم في الأقوی له بالتولد 


بنوه سوی بالشرط في عقده قد 
لها من رقيق أو مكاتب اعتد 


وفي الحبس واستخدامه فتوحد 
لينظر وقيل الأرفق افعل تجود 
له وطؤها لكن بشرط بأوطد 
ومنه لھا مهر کمولاتها جد 
تطالب لها في المهر في المتجود 
عتاقة أولاد تدم في التعدد 
بأنجمها طرًا تحر وتشرد 
وإن مات قبل العجز تعتق كولد 
لها اجعل وقيل اجعل لوارث سيد 
ولا حد بل مھر کأکسابھها اعدد 
لها إن وفا ثلث بذلك تمدد 
وعجل بمهر المثل من كل مفرد 
مكاتبة واحكم له بالتولد 
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وأوجب عليه مهر أمثالها لها كقيمة قسط من وليد بأبعد 


ويغرم في الأولى من الولد حظه 
وقيل لرب الشرك في المهر قسطه 
ويضمن أيضًا للشريك نصيبه 
ولم يسر إيلاد الفقير بل الغني 
ومع عسره أن يعجز فحصته 
وحلل لمن يعتق سواه نكاحها 
وإن ألحقت أولادها بهما معا 
ویعتق منها حظ کل بموته 


ولکن متی يعجز فإن کان موسرًا 


ومقداره في المهر في المتجود 
وقيمته في الأم قَنّا لينقد 
من الولد قَنّا في الأصح المؤكد 
متی عجزت يسري لدی ذي المجرد 
غیره رقیق وحرمها على کل مفرد 
ومن لحق الطفل اجعلن ذا التولد 
تكن لكلا الشخصين أم تولد 
ولم يسر في وجه بإيلاد أوحد 
فقوم عليه حظ صاحبه قد 


فصل 


وبیع الذي کاتبته جائز على ال 
ويعتق إن أدى إلى الثاني والولا 
ومع جهله عيب الكتابة إن يشاً 
ومع جهل ذي سبق فأبطلهما معا 
يعاد لمولاه المكاتب 
وإن أسر الكفار عبدًا مكاتبًا 
بمعلوم مال 


زوجة 


شه ي إن آراده 


۱٤ 


صح ویبقی عند ثان کمبتدي 
له ومتى يعجز له رقه طد 
ليمسك بارش أو يشاء ليردد 
معا وان کان في وارث تاو ملحد 
وهي عقدها من بعد عجز بأوطد 
فبادر فاستفداه من أرض جحد 


مکاتبه يسمح بمال به فدي 
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ویبقی على حال الكتابة عېده 
ول فال بط الريع هاا نا 


متی يؤته يعتق له بالولا اشهد 
ويلزمه كل القدا لم أبعد 


فصل 
في جناية المكاتب 


ويلزمه إن يجن فدية نفسه 
وعن أبي بكر يحاصص فیهما 
تقررعتق واستقر فداؤه 
ومع عجزه إن يجن في حق سيد 
وان کان ما يجنيه في حق غیره 
ویفدی بما قد قل من أرش فعله 
وعنه إذا كان الفداء عليه أو 
وأما على المولى إذا طلب الفدا 
وقيل بكل الأرش في كل حاله 


به كله في ذمة دون نفسه 


بمال به قبل الكتابة يفتدي 
فإن يفتدى من قبل حجر مصدد 
عليه وإن يعتق ففي مال سيد 
فإن له تعجيزه لم يفند 
فإن يفد إلا بعه قلا وأورد 
وقيمته في الأظهر المتأكد 
على سيد للعتق حقا وأبعد 
فحينئذ بالأرش أجمع يفتدي 
ومع عجزه عن دين من عامل اعهد 
وعنه بكل صحح المجد فاقتد 


فصل 


وتلزم بالعقد الصحيح كتابة 


ولو مات مولاه ولو جن لم تزل 
ويفسدها تعليق مستقبل ولا 
وبالعجز عن نجم له فسخها وعن 
وللعبد حتى ذا التكسب فسخها 
وعن أحمد لا عجز حتى يقول قد 
ويعتق بالإبرا وإيفاء كل ما 
وعنه بملك المال يعتق مطلقا 


وينه ينفسخ ١‏ لعقد ان ب يمت عن وفائه 


ولو صار محجورًا عليه فقيد 
خیار لها لکن متى شرط افسد 
إمامك بل نجمين يا ذا فأزيد 
سوى مع ملك لك وفاءٌ بأوکد 
عجزت ومن مقصوده انفاق سيد 
عليه وباقي ما حواه له اعدد 
وألزمه إن يأبى إذًا ذاك فاضهد 
على القول لم يعتق بملك بأوكد 


فصل 


وإن كاتب المرء العبيد بصفقة 
وقسط على مقدار قيمة كلهم 
وقال آبو بکر بل اقسم کعدهم 
ومن قال قد أديت فوق مقرري 
ون يدعي من كاتبوه جماعة 
وصدقه الباقون شاركهم إذا 
ويقبل قول اثنين في عتق حظه 
وإما تكاتب بعض عبدك یافتی 
ويملك من أکسابه قدر جزئه ال 
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على عوض فرد فصحح وجود 
لدى العقد في كل المساوي المفرد 
ولا عتق إلا مع إذا الكل فاشهد 
فقول الذي ينفيه فاقبل ترشد 
أداءٌ فأآبدی واحد جحد مورد 
بما قبضوه منکر ذو تجحد 
إذا عدلا مع قبضه في المؤطد 
وشركا بلا إذن الشريك فجود 
مكاتب والباقي لذي الملك أورد 
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ويعتق إن كان المكاتب موسرا 
ويسري إلى الجزء المدبر والذي 
وقال أبو يعلى إذا بطلا سرى 
ویضمن إن يسري نصیب شریکه 
وإن كاتب الإثنان عبدهما يجز 
ويلزمه الإيفا على قدر ملکهم 
وإن كان عن إذن الشريك أداؤه 
ویعتقه على من تم إیتاؤه بما 


أو ادى إليه ضامتًا حظ أبعد 
يكاتب عتق من شريك بأوطد 
وإلا فلا يسري بغير تقيد 


بالمبقى بأوكد 


بقیمته لا 


ولا عتق إن يبدو بإيفاء مفرد 
إليه مع اليسرى عتقنه بأجود 


بما شرطناه مع يسر بغیر تردد 


فصل 


وقول الذي ينفي الكتابة اقبلن 


ويعتق مولاه ببينة الأدا 


وفي المال في الأقوى اقبلن قول سيد 
ومن قوله المقبول بالحلف أكد 
ولو شاهد م حلفه أو تحرد 


فصل 


وشرطهم فيها الخيار لسيد 
كذا الجهل والتحريم في عوض بها 


فى الكتابة الفاسدة 


وإن الولا للغير شرط المفسد 
ویبطل دون العقد في المتوطد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وكل له إن قلت تفسد فسخها ولا عتق بالإبرا بل بالأداء قد 
ويملك من قبل الأدا أخذ ماله مكاتبة مع فاضل بعد مورد 
ووجهان في فسخ بموت مكاتب ‏ وحجر جنون أو سفاهة سيد 
كذلك في استتباع أولادهم بها كذلك في الإإكساب وجهين سند 


وألزم ذا كفر إزالة ملكه عن المهتدي لا بالكتابة بأجود 

قوله: (وهي بیع السید عبده بمال في ذمته. زاد غیره: بعوض مباح معلوم مؤجل). ولیست 
الكتابة مخالفة للأصل؛ لأن محلها الذمة. 

قوله: (وهي مستحبة. هذا المذهب مطلقًاء بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب)'. وقال 
المصنف”“) والشارح": هذا ظاهر المذهب. وجزم به في الوجير وغیره. وقدمه الكافي“» 
وا لمغني"» والشارح"» والمحرر“ والنظم» والرعایتیں“)› والحاوي'» والفائى'» 
والفروع"'. وعنه: واجبةء إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها بقيمته"'. اختاره أبو بكر في 


(۱) الإنصاف ۷/ ۳۳۲. (۲) المغني .٤٤١/٠١‏ 

(۳) الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع .٠۹۱/۱۹‏ 

.۱۷1/٤ )٥( ."۲۲ ص‎ )٤( 

.£€/ )0 

(۷) الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع .٠۹۱/۱۹‏ 

() ۷/۲. (4) الرعاية الصغری .٠١۹/۲‏ 
(۱۰) ص )۱١( .٥۲۸‏ الإنصاف ۷/ ۳۳۲. 
(1۲) 1۳۹/۸. ۲ الإنصاف ۷/ ۳۳۲. 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
تفسيره. قال فى القواعد الأصولية: وهو متجه. وقدم في الروضة" أنها مباحة. 


فائدة: لا تصح كتابة المرهون. على الصحيح من المذهب. قطع به كثير من الأصحاب. 
وقال في الرعاية الكبرى": قلت: تجوز كعتقه. وهو الصواب. وتجوز كتابة المستأجر. 


قوله: (لمن يعلم فيه خيرًا؛ وهو الكسب والأمانة). هذا الصحيح من المذهب» وعليه 
جماهير الأصحاب”؛ منهم المصنف» والمجد“ وصاحب الوجيز”) والشرح"» 
والنظم» والفروع"» وغيرهم. قال في الهداية" والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والخلاصة' وإدراك الغاية"'» وغيرهم: المكتسب الصدوق. وقال في الرعايتين"'» 
والحاوي”"'» والفائق*': وتستحب مع صدق العبد وكسبه وأمانته. وقال في الواضح» 
والوجيز”' والتبصرة"': وهي مستحبة مع كسب العبد فقط. وهو ظاهر كلام ابن عبدوس 
في تذكرته"“ فأسقطوا الأمانة. 


(۱) الفروع ۸/ ۱۳۹. (۲) الإنصاف ۷/ ۳۳۲. 
(۳) المرجع السابق. )٤(‏ المغني .٤٤١/٠٤‏ 
)٥(‏ المحرر/۷. )١(‏ ص ۳۲۲. 
(۷) الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع .٠۹۱/۱۹٩‏ 

.1۳۹4/۸ (» 

.۹/۱ )٩( 

.۳۲۲۳ /۷ الإنصاف‎ )۱١( 

(۱۱) ص ۱۳۷. 

(۲0) الرعاية الصغری .٠١۹/۲‏ 

.٥۲۸ ص‎ )۳( 

.۳٣٣۳ /۷ الإنصاف‎ (0 

.۳۲۲ ص‎ )۱٥( 

0) الفروع ۱۳۹/۸. 

.۳٣۳٣۳ /۷ الإنصاف‎ )۱۷( 


1⁄٩۹ 


مجموع مۇلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وهل تکره کتابة من لا کسب له؟ علی روایتین).إحداهما: تکره کتابته. وهو المذهب. 
قال القاضي: ظاهر كلام أحمد الكراهة". واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وصححه في 
الخلاصةء والتصحيح» والنظم". وجزم به في الوجیز". وقدمه في الرعايتين“» والحاوي*» 
والفروع”» والفائتق”. والرواية الثانية: لا تكره. فتستحب”. لكن قال في الكافي: لو دعى 
من لا كسب له سيده إلى الكتابةء لم يجبر. رواية واحدة. قال المصنف” ': وينبغي أن ينظر في 
المكاتب؛ فإن كان ممن يتضرر بالكتابة ويضيع؛ لعجزه عن الإنفاق على نفسه» و لا يجد من 
ینفق علیه» کرهت کتابته» وإن یجد من یکفیه لم تکره کتابته. وعنه: تكره كتابة الأئثى'. 

فائدة: تقدم في باب الحجر صحة كتابة الولي رقيق المولى عليه. والكتابة في الصحة 
والمرض من رأس المال» على الصحيح من المذهب. وقال أبو الخطاب ومن تبعه: في 
المرض من الثلث"'. ولو كاتبه في الصحة وأسقط دينه» أو أعتقه في مرضه» اعتبر خروج 
الأقل من رقبته أو دينه من الثلث. ولو وصى بعتقه أو أبرأه من الدين» اعتبر أقلهما من ثلثه. 
ولو حمل الثلث بعضه عتق» وباقيه على الكتابة. ولو أقر في المرض بقبض النجوم سلقًاء 
جاز. 

قوله: (وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه صح). صحة كتابة المميز لعبده بإذن وليه مبنية 
على صحة بيعه بإذن وليه» على ما تقدم والصحيح صحة بيعه» فكذا كتابته. 


(1) الجامع الصغير ص ۳۸۸. (۲) الإنصاف ۷/ ۳۳۳. 

۳) ص ۳۲۲. )٤(‏ انظر: الرعاية الصخری .٠١۹/۲‏ 
(9) ص .٥۲۸‏ 0( 16/۸. 

(۷) الإنصاف ۳۳۳/۷. () المرجع السابق. 

.1۷1/٤ )4( 


.٤٤٥ ٤٤۳/٠٤ المغني‎ )١( 
.۳٣۳ /۷ الإنصاف‎ )۱۱( 
.٠٤١ /١ الهداية‎ )۲( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (ويحتمل ألا يصح). هذا الاحتمال لأبي الخطاب» وهو رواية عن أحمد". وقدمه 
في الرعاية الصغرى". وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى في هذا الباب”. وقيل: 
تصح كتابته بخير إذن وليه. وفي الموجزء والتبصرة: تصح من ابن عشر. 

قوله: (وإن كاتب السيد عبده المميزء صح). بلا نزاع. وظاهر كلامه أنه لا يصح كتابة 
غير المميز» ولا المجنون» ولو فعل» لم يصح. ولا يعتقان بالأداء» بل يتعلتق العتق به إن كان 
التعليق صريحًاء وإلا فوجهان في العتق.أحدهما: يعتق فيتعلق العتق به؛ لأن الكتابة تتضمن 
معنى الصفة. اختاره القاضي. والثاني: لا يعتق. وهو المذهب. اختاره أبو بكر" . وقدمه . 
في الرعايتين"» والفائق. وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب”» والحاوي”. ونصره 
المصنف' والشارح'. قال في القواعد الصولية: والمذهب لا يعتق بالأداء» خلافا لما 
قال القاضي”'. 

قوله: (ولا يصح إلا بالقول» وينعقد بقوله: كاتبتك على كذا). وإن لم يقل: فإذا أديت إلي 
فأنت حر. هذا المذهب» وعليه الأصحاب. قال الزركشي: وهو المذهب المجزوم به لعامة 


(۱) الإنصاف ۷/ ۳۳۳. 
() 1۹4/۲. 
(۳) الإنصاف ۷/ ۳۳۳. 
©) الفروع ۸/ .٠۳۹‏ 
)٥(‏ الإنصاف .۳۳٤/۷‏ 
0) المرجع السابق. 

.٠١۹/۲ الرعاية الصغری‎ )۷( 
.۳۳٤/۷ الإنصاف‎ )۸( 
.٥۲۸ ص‎ )٩4( 

(1۰) المخني .٤٤٤/٠١‏ 
(۱۱) الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع .٠۹۷/۱۹‏ 


(۱۲) ص۱۱۱ . 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الأصحاب”. وجزم به في الوجيز" وغيره. وقدمه في الهداية"» والمذهب) ومسبوك 
الذهب» والمستؤعب» والخلاصة)» والهادي 0 والكافي والمحر ر ال عایتیره ۳ 
والنظم» والحاوي' والفروع"' والفائتق'» وغيرهم. ويحتمل أن يشترط قوله ذلك أو نيته. 
وهو لأبي الخطاب في الهداية”' وفي الترغيب” وجه وهو رواية في الموجز» والتبصرة”': 
يشترط قوله ذلك. وقیل: أو نيته. 
فائدة: ظاهر كلام كثير من الأصحاب» أنه لا يشترط قبوله للكتابة. وقال في الموجزء 
والتبصرة» والترغيب» والرعاية الكبرى”': يشترط ذلك. واقتصر عليه في الفروع"'. 
قوله: (ولا تصح إلا على عوض معلوم). ولو خدمة أو منفعة وغيرهما. قال الأصحاب: 
مباح يصح السلم فيه. منجم نجمين فصاعدًاء يعلم قدر ما يؤدي في كل نجم. الصحيح 
من المذهب أنها لا تصح إلا على نجمين فصاعدا. يعلم قدر ما يؤدي في كل نجم. جزم 
)١(‏ شرح الزكشي على مختصر الخرقي ۷/ ٤۸١‏ . 
(۲) ص۲۲". (۳) /. 
)٤(‏ الإنصاف ۷/ )٥( .۳۳٤‏ المرجع السابق. 


.1V۲۷1/٤£ )¥( .۱٣٤ص‎ )۲ 
.V/۲ (» 

(4) الرعاية الصغرى ۲/ .٠٠١‏ 
(۱۰) ص .٥۲۸‏ 

.16/۸ )11( 
.۳٣٣ /۷ الإنصاف‎ )۱۲( 
.6/ 

. ٠٤١ /۸ الفروع‎ )۱4( 
.٠٤١ /۸ الفروع‎ )٠١( 
.۳٣٣ /۷ الإنصاف‎ ١ 
16/۸ ۷) 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


به في الوجيز”. وقدمه في المغني”"» والشرح» والمحرر“) والنظم» والرعایتيه*» 
والحاوي")» والفروع"» والفائق“. وقیل: تصح على نجم واحد واختاره ابن ا موسی. 
قال في الفائق”"“: وهو ظاهر كلام أحمد. وقيل: تصح على خدمة مفردة على مدة واحدة. 
والصحيح من المذهب» أنها لا تصح إلا على معلوم فلا يصح على عبد مطلق. اختاره 
آبو بکر وغیره"'» وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه فی المغنى"' والشرح"')» ونصراه. 
والفروع*'» والخلاصة»› وغیرهم"'. وقال القاضى: تصح على عبد مطلقی وله الوسط"”'. 
وقاله أصحاب القاضي. قال في الرعايتين: وإن كاتبه على عبد مطلق» صح في الأصح وله 
الوسط”'. وقال في الحاوي*': وإن کاتبه على عبد مطلق صح» ووجب الوسط. وقياس 


(۱) ص۲۲". 

.€0°/4 )۳( 

(۳) الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .۲٠٠‏ 

.٠٠١ /۲ انظر: الرعاية الصغرى‎ )٠( .VA/Y (4) 
.۱6/۸ )۷( .٥۲۹ص‎ )۷ 
.۳۳٣ /۷ الإنصاف‎ )۸( 

.٤٤۹ الإرشاد إلی سبیل الرشاد. ص‎ )٩( 

٠٣٣, ٦/۷ الإنصاف‎ )۱١( 

)۱١(‏ المرجع السابق. 

` .£0° |) 

۳ الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .۲٠١‏ 

.16/۸ (0 

.۳٣٣ /۷ الإنصاف‎ )٠١( 

.۳۸۸ الجامع الصغير ص‎ )٠١( 

(۱۷) الرعاية الصغرى .١١١/۲‏ 

.٥۲۹ ص‎ )۱۸( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الكتابة لا تصح حالة. وهو صحيح وهو المذهب» وعليه 
الأصحاب» وقطع به أكثرهم. وظاهر كلام المصنف في المغني”"» والشارح" أن فيها قولا 
بالصحة؛ فإنهما قالا: ولا تجوز إلا مؤجلة منجمة» هذا ظاهر المذهب. فدل أن فيها خلافا. 
وهو خلاف ظاهر المذهب. واختاره في الفائق"» فقال: والمختار صحة الكتابة حالة. وقال 
في الترغيب”: في كتابة من نصفه حر» حالةء وجهان. فعلى المذهب في جواز توقيت النجم 
بساعتين وعدمه» فيعتبر ماله وقع في القدرة على الكسب» فيه خلاف في الانتصار”. قلت: 
الصواب الثاني. وإن كان ظاهر كلام الأصحاب الأول. تكون الكتابة باطلة من أصلهاء 
على الصحيح. ذكره القاضي» والشريف» وأبو الخطاب» وغيرهم". وصرح ابن عقيل“ 
بآن اللإخلال بشرط النجوم يبطل العقد. وذكر صاحب التلخيص أن الكتابة تصير فاسدة» ولا 
تبطل من أصلها. 

قوله: (وإن آدى ما كوتب عليه» أو آبرئ منه عتق). هذا المذهب. جزم به في الوجيز“) 
وتذكرة ابن عبدوس» والفائق» وغيرهم”'. وصححه في النظم وغيره. وقدمه في المغني'» 
والشرح”'» والرعايتين"' والحاوي*' والفروع”'» وغيرهم. وعنه: إذا ملك ما يؤدي»› 


صار حرا ویجبر على أدائه"'. 

.664/٤ )(‏ (۲) الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .۲٠١‏ 
(۳) الإنصاف ۷/ .۳٣٣‏ () الفروع .٠٤١/۸‏ 

.۳۳١ /۷ آي المرداوي.الإنصاف‎ )0( .٠٤١/۸ السابق‎ )٥( 
المرجع السابق.‎ )۸( .۳۳١ /۷ الإنصاف‎ )۷( 

.۳۳٣/۷ الإنصاف‎ )۱١( ."۲۲ ص‎ )4( 

(11) /0. (۲) الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .٠٠٠١‏ 
۲0( الرعاية الصغری )۱٤( . ٠٠۹/۲‏ ص .٥۲۸‏ 
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۱A4 


فائدة: بعض الورثة من حقه منها وكان موسرًاء عتق عليه كله. على الصحيح من 


قوله: (فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده). في الصحيح عنه. هذا مفرع على 
الصحيح من المذهب”؛ وهو أنه إذا ملك ما يؤدي عن کتابته ولم يؤده» لم يعتق يعتق فإذا مات 
قبل الأداء» انفسخت الكتابة» وكان ما في يده لسيده. وعلى الرواية الثانية؛ وهي آنه إذا ملك 
ما يؤدي» يصير حرا قبل الأداء» فإذا مات قبل الأداء» كان لسيده بقية كتابته» والباقي لورثة 
الميت» فلا تنفسخ الكتابة". واختاره هنا أبو بكر“ رأبر الخطاب. لکن هل يستحقه 
السید حالًا. أو هو على نجومه؟ فيه روايتان. قلت : هي شبيهة بمن مات وعليه دين» على 
ما تقدم في باب الحجر. وتقدم في ذكر أهل الزكاة إذاعجز ورق ونحوه» وكان بيده مال أخذه 
من الزكاة» هل يكون لسيده أو لمن أخذه منه؟ 


قوله: (وإذا عجلت الكتابة قبل محلهاء لزم السيد الأخذ). فشمل القبض مع الضرر وعدمه» 
وکذا قال أحمد”» والخرقي”“» وأبو بکر» وأبو الخطاب» والشيرازي› والسامري“» 
وغيرهم. قال في المذهب”': یلزمه مع الضرر في ظاهر المذهب. قال الشارح': وهو 


(۱) الإنصاف ۳۳۹/۷. (۲) المرجع السابق. 
(۳) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ٠٠۸/۲‏ . 

.۳۳٠١/۷ الإنصاف‎ )6( 

)٥(‏ المرجع السابق. 

.۳۳٠/۷ أي المرداوي. الإنصاف‎ )١( 

(۷) الإنصاف ۳۳۹/۷. 

(۸) مختصره ص .۲٤٤‏ 

(4) الإنصاف ۳۳۹/۷. 

)٠١(‏ المرجع السابق. 

(۱۱) الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ ۲۲۶. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الصحيح. وقدمه في الهداية"» والحاوي"". ويحتمل ألا يلزمه إذا كان في قبضه ضرر. 
وهو المذهب» نقله الجماعة عن أحمد”. قال القاضي: والمذهب عندي أن فيه تفضيآد 
على حسب ما ذكرنا في السلم. وصححه الناظم. واختاره المصنف في المغني. قال 
في الرعايتين: وإن عجل ما عليه قبل محلهء لزم سيده في الأصح آخذه بلا ضرر» وعتق 
في الحال". وجزم به في الوجيز"» والمحرر“» وابن عبدوس في تذكرته» وغیرهه. 
وصححه في النظم وغيره. قال في الفائق': لو عجل ما عليه لزم قبضه» وعتق حالًا. نص 
عليه" وقيد بعدم الضرر. وقدمه في الفروع" في باب السلم. ونقل حنبل وآبو بکر: لا 
يلزمه ولو مع عدم الضرر”"'. ذكرها جماعة من الأصحاب؛ لأنه قد يعجز» فيرق» ولأن بقاء 
المكاتب في هذه المدة حق له» ولم يرض بزواله. فهذه ثلاث روايات؛ رواية باللزوم مطلقًاء 
وعدمه مطلقًاء والثالثة الفرق بين الضرر وعدمه. واختار القاضي في كتاب الروايتين*' طريقة 
أخرى؛ وهي إن كان في القبض ضرر, لم يلزمه» وإلا فروايتان'. وتبعه في الكافي”'. 


) ۳/۱ (۲) ص .٥۳۲‏ 
۳) الإنصاف ۷/ ۳۳۷. ۰ () المرجع السابق. 
(0) 61/4. 

۲) الرعاية الصغرى ۲/ .٠١١‏ 

(۷) ص۳۲۲. 

.A/Y (N) 

.۳۳۷ /۷ الإنصاف‎ )٩( 

)١(‏ المرجع السابق. 

(۱۱) مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج 0/۲. 

.V/1 ( 

(۳) الإنصاف ۷/ ۳۳۷. 

.10/۳ (0 

.۳۳۷ /۷ الإنصاف‎ )٠٥( 

.1AV/ € (1D 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

فائدتان: 

إحداهما: حيث قلنا باللزوم» لو امتنع السيد من قبضه» جعله الإمام في بيت المال» وحكم 
بعتق العبد. جزم به الزركشي”. قال في الفروع: هذا المشهور". قال المصنف"“ 
والشارح2: وإن أبى السيد برئ العبد. ذكرناه في المكفول به. نقل حرب» إن أبى مولاه 
الأخذ ما أعلم زاده إلا خيرا". 

الثانية: في عتق المكاتب بالاعتياض وجهان.وأطلقهما في الفروع". 

قوله: (وإذا أدى وعتق» فوجد السيد بالعوض عيباء فله أرشه أو قيمته» ولا يرتفع العتق). 
هذا المذهب”. جزم به في المحرر“» والوجيز"» والمنورء والهداية' والمذهب" 
والمستوعب» والخلاصة"'» وشرح ابن منجا"'» وغيرهم. وقدمه في الفروع*'» 
. وصححه في النظم. وهو من مفردات 


والرعایتيه*'» والحاوي'» والفائق» وغیرهم" 
(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ .٤۸۹٩‏ 
E/N (Y)‏ 

)۳( المخني ۷/ ۹ 


.161/۸ (» .۳۳۸/۷ الإنصاف‎ )٥( 
./۲ (» .۳۳۸/۷ الإنصاف‎ )۷( 
.٤4/۱ )۱۰( .۳۲۲ ص‎ )4( 


.۳۳۸ /۷ الإنصاف‎ )۱١( 

(1) المرجع السابق. 

() الممتع في شرح المقنع .٠٠۹/٤‏ 
.۱٤/۸ )4(‏ 

. ٠٠١ /۲ الرعاية الصغرى‎ )٠١( 
.٥۲۹ ص‎ )۱۷ 

(۱۷) الإنصاف ۷/ ۳۳۸. 


AY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المذهب"". وقيل: هو كالبيع. وقيل: يرتفع العتقء إن رده ولم يعطه البدل. وهو توجيه 
للقاضي". قال المصنف”" وغيره: فإن بان معيبًاء نظرت؛ فإن رضي بذلك وأمسكه. استقر 
العتق» وإن اختار إمساكه وأخذ الأرش» أو رده فله ذلك. قال أبو بكر“: قياس قول أحمد: 
أنه لا يبطل به العتق» وليس له الردء وله الأرش. 

فائدة: لو أخذ السيد حقه ظاهرًاء ثم قال: هو حر. ثم بان مستحقاء لم يعتق. قاله الأصحاب. 
وإن ادعى السيد تحريم العوض» قبل ببينة وإن لم تكن بينة قبل قول العبد بيمينه» ثم يجب 
على السيد أخذه» ويعتق به» ثم يلزم السيد رده إلى مالكهء إن أضافه إلى مالك. وإن نكل 
العبد حلف سيده» وله قبضه من دين غير دين الكتابة وتعجيزه» وفي تعجيزه قبل أخذ ذلك 
من جهة الدين وجهان في الترغيب” . واقتصر عليه في الفروع" '. والاعتبار بقصد السيد في 
قبضه عن أحد الدينين» وفائدته» يمينه عند النزاع. 


قوله: (ويملك السفر). حكم سفر المكاتب حكم سفر الغريم» على ما تقدم في الحجر. 
قال في الفروع: وله السفرء كغريم". قال المصنف في المغني" والشارح”: وقد أطلق 
أصحابنا القول في ذلك» ولم يفرقوا بين السفر الطويل وغيره. وقياس المذهب أنه له منعه 

من السفر الذي تحل نجوم الكتابة قبله. قال الزركشي: قلت: وهو مراد الأصحاب» وإنما لم 
يقيدوا ذلك اكتفاء بما تقدم لهم من الحر المدين بطريق أولى”'. 


() الإنصاف ۳۳۸/۷. () المرجع السابق. 
(۳) المغني .٥٠٤/٠٤‏ () الإنصاف ۳۳۸/۷. 
() الفروع ٠٤١٩/۸‏ . 

.\ET/N (DD 

.166/۸ (W( 

.4/4 

.۲۳٠/۱۹ الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع‎ )٩( 

. ٤٩۳ /۷ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٠( 


IAA 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


تنبيه: يستثنى من كلام المصنف السفر للجهادء فإنه لا يجوز له السفر لذلك إلا بإذنهء 
على ما مر في الجهاد وذكره الزركشي'. 

قوله: (فإن شرط عليه أن لا يسافر» ولا يأخذ الصدقة» فهل يصح الشرط)؟على 
وجهين. وهما وجهان أيضصًا في المغني"» والشرح”» وشرح ابن منجا“. وهما روایتان 
عند أبي الخطاب” والشيرازي” والمصنف في الكافي"» والمجد في المحرر“ 
وصاحب الفروع“» وغيرهم. أحدهما يصح الشرط. وهو المذهب. قال في الفروع”'» 
والرعايتين": ويصح شرط تركهما على الأصح. وصححه في التصحيح» والفائق"'. 
وجزم به في الوجيز"“ وغيره. وقدمه في الهداية“' والمذهب" والمستوعب» 
والخلاصة”' والمحرر"'. وهو من مفردات المذهب فيهما“'. والوجه الثاني: لا يصح 


(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 


.€۷1/4 )۲( 

(۳) الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٠١۷١ /١۹‏ 

.۲٤۳/۱ الهداية‎ )( .٠٠١ /٤ الممتع في شرح المقنع‎ )5( 
.1۹۳/٤ )۷( .۳۳۹/۷ الإنصاف‎ )۲ 
A/Y (N: 

.166/۸# )4( 

.۱٤6/۸ )۱١( 


.١١١/۲ الرعاية الصغرى‎ )١١( 
.۳۳۹ /۷ الإنصاف‎ )۱۲( 
.۳۲۳ ص‎ )۱۳( 

.E"/ N0 
.۳۳۹ /۷ الإنصاف‎ )٠١( 
المرجع السابق.‎ ١ 

.A/Y YW) 
.۳۳۹ /۷ الإنصاف‎ )۸( 


۸4 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الشرط. صححه في النظم. واختار المصنف والشارح صحة شرط آلا يسافر. وقدم ابن 
رزين» بطلان شرط عدم سفره» وصحة شرط عدم السؤال. وقال أبو الخطاب": يصح إذا 
شرط ألا يسافر» و لا يصح شرط ألا يأخذ الصدقة. وقال القاضي: لا يصح إذا شرط ألا 
يسافر. وقال في الجامع» والشريف» وأبو الخطاب في خلافيهماء والشيرازي": يصح 
إذا شرط ألا يسافر. وقال أبو بكر": إذا رآه يسل مره في مرةٍ» عجزه» كما لو حل نجم في 
نجم» عجزه. فاعتبر المخالفة في مرتين بحلول نجمين» وصحح الشرط. فعلى القول بصحة 
الشرط» إذا خالف كان لسيده تعجيزه. على الصحيح من المذهب. وقيل: يملك تعجيزه 
بسفره إذا لم يمكن رده. وأطلقهما في الشرح”“. وإن أمكن رده» لم يملك تعجیزه. جزم به 
في الفروع"'وغيره. 


قوله: (وليس له أن يتزوج» ولا یتسری»› ولا يتبرع»› ولا يقرض» ولا يحابي» ولا يقتص 
من عبده الجاني على بعض رقیقه» ولا یعتق ولا یکاتب إلا بإذن سیده). لا یتزوج إلا پاذن 
سيده. على الصحيح من المذهب» ونص عليه" وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي: 
هو المذهب عند عامة الأصحاب» وقطع به عامتهم”'. قلت: قطع به في الهداية"'» 


.٤۷٦/٠٤ المغني‎ )١( 

(۲) الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۲۳۸/۱۹. 
(۳) الإنصاف ۷/ ۳۳۹. () المرجع السابق. 
)٥(‏ الجامع الصغیر ص ۳۹۱. 

) الإنصاف ۷/ ۳۳۹. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۲۳۸/۱۹. 
.€/N (%‏ 

.1١ /۲ مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج‎ )١( 
.٤٩۷ /۷ شرح الزركشي في مختصر الخرقي‎ )۱١( 
.YEF/Y MD 


۱۹۰ 


والمذهب”")» والمستوعب» والخلاصة") والمغني"» والمحرر“» والشرح7» 
والنظم» والرعاية الصغرى”» والحاوي"» والفائق» وغيرهم”“. وقدمه في الرعاية الكبرى"“» 
الفروع”''. وقيل: له أن يتزوج بغير إذنه» بخلاف المكاتبة. ذكره في الرعاية ' ونقله إبراهيم 
الحربي”'. 


فائدة: لیس للمکاتب أن يزوج رقيقه إلا بإذن سیده. على الصحيح من المذهب. جزم به 


e. N. ۳‏ = خ ». 0O» ٠ )1٥( * NOD‏ 
في الوجيز وغيره. وقدمه في المغنى والشرح ونصراه» وصححه في الكافي : 


1 


وقيل: له ذلك إذا رأى المصلحة. اختاره أبو الخطاب"'. وقيل: أن يزوج الأمة دون العبد. 
حكاه القاضي في خصاله"'. وأطلقهن في النظم وغیره. ولیس للمکاتب أن یتسری إلا 


(۱) الإنصاف ۷/ .۳٤١‏ (۲) المرجع السابق. 
) 6۷4/4. : 
.A/Y (©‏ 

.۲٤١ /۱۹ الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع‎ )٥( 

.11۷1/۲ )» 

.٥۳٤ ص‎ )۷( 

.۳٤٤ /۷ الإنصاف‎ )۸( 

.۳٤١ /۷ الإنصاف‎ )٩( 

.۱٤۹/۸ )١( 

.١١١/۲ الرعاية الصغرى‎ )۱١( 

.٠٤١ ١١٤٤/۸ الفروع‎ )۱۲( 

(۳) ص ۳۲۳. 

.€A*/\€ (© 

.۲٤٤ /۱۹ الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع‎ )٠٠( 

.1۷4/ %0 

(۷) انظر: الهداية .۲٤١/١‏ 

(۸) انظر: الإنصاف ۷/ ۳٤١‏ 


بإذن سيده. على الصحيح من المذهب. وجزم به في الهداية" والمذهب”» والمستوعب» 
والخلاصة”» والمغني» والشرح”» والرعايتين”» والحاوي”» والنظم والفائق» 
وغیرهم“. وقدمه في الفروع“. وعنه: المنع. وعنه: عكسه'. ذكرهما في الفروع'"'» ولم 
أرهما في غيره. ولیس له أن يتبرع ولا يقرض ولا يحابي» إلا بإذن سيده» بلا خلاف أعلمه. 
وليس له أن يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه. على الصحيح من المذهب”'. جزم به 
في الوجيز""' ومنتخب' الأدمي. واختاره أبو بكر» وأبو الخطاب في رءوس المسائل*) 
وابن عبدوس في تذکرته"'. وقدمه في اشر" وشرح ابن منجا"'. وقیل: يجوز له 
ذلك. اختاره القاضي”'. وهو ظاهر ما قدمه في الكافي'". وأطلقهما في النظم وغيره. وأما 
العتق» فلا يخلو إما أن يعتقه مجانًاء أو على عوض في ذمته» فإن أعتقه مجاتًاء لم يجز إلا بإذن 


.۳٤١ /۷ انظر: الإنصاف‎ )۲( .E"/ )» 


(۳) المرجع السابق. ©( .VA/€‏ 
)٥(‏ انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .۲٤۳‏ 

.٥۳٤ص‎ )۷( .١١١/۲ انظر: الرعاية الصغرى‎ )١ 
.۱٤/۸ )4( .۳٤١ /۷ انظر: الإنصاف‎ )۸( 
.٤١ /۷ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 

.1€0 /۸ (۷ 

(۲) انظر: الإنصاف ۷/ .٠٤١‏ 

(۳) ص ۳۲۳. 

(۱9) انظر: الإنصاف: ۷/ .٠٤١‏ 

)٠١(‏ المرجع السابق. 


١‏ المرجع السابق. 

(۱۷) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .۲٤۱‏ 
)1۸( انظر: الممتع في شرح المقنع .0١١١/٤‏ 

(۹) انظر: الانصاف ۷/ .٠٤١‏ 

.1۷۸/6 )۰( 


14۲ 


سيده. بلا نزاع. فلو خالف وفعلء فالعتق باطل. اختاره المصنف» والشارح". وقدمه في 
الفائق”. وقال أبو بكر» والقاضي: عتقه موقوف على انتهاء الكتابة؛ فإن عتق عتقواء وإن 
رق رقواء كما لو ملك ذا رحم منه. وخرج وقفه على رضا السيد. قاله في الفائق. وإن 
أعتقه بمال في ذمته» فظاهر كلام المصنف أنه ليس ذلك إلا بإذن سيده. وهو المذهب» 
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية"» والمذهب”) والمستوعب”» والمغني" والخلاصة 
وغيرهم'. وجزم به في الوجيز"'. والوجه الثاني: يجوز. قلت”": وهو الصواب إذا رآه 
مصلحة له. وأطلقهما في النظم وغيره. وأما المكاتبةء فليس له ذلك إلا بإذن سيده. وهو أحد 
الوجهين» وهو المذهب. جزم به في الهداية”'» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة"'» 
والوجيز”'» وغيرهم. وقدمه في الكافي"' والمغني"' والشرح" والفائتق"'. والوجه 
الثاني: يجوز. اختاره القاضي» وأبو الخطاب في رءوس المسائل'". وأطلقهما في النظم 
وغيره.وقال آبو بكر"": وهو موقوف في العتق المنجز. 

.٤۸١/٠١ انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع .۲٤۸/۱۹‏ 


(۳) انظر: الإنصاف )٤( .۳٤١۱/۷‏ المرجع السابق. 

۲/۱ (» .۴٤١ /۷ انظر: الإنصاف‎ )٥( 

(۷) انظر:الإنصاف .۳٤١/۷‏ (۸) المرجع السابق. 

)٠١( .4* £ )4(‏ انظر: اللإنصاف .۴٤١/۷‏ 
(۱۱) ص ۳۲۳. (۱۲) انظر: الإنصاف .۳٤١/۷‏ 
)٤( .6€/ )(‏ انظر: اللإنصاف ۷/ .۳٤١‏ 
)۱٠(‏ ص ۳۲۳. 0( 1۷4/4. 


.EAT/1€ (MW) 

() انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع .۲٤۸/۱۹‏ 
(۱۹) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤١‏ 

)٠(‏ المرجع السابق. 

)۲١(‏ المرجع السابق. 


14۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: قال المصنف في المخني والكافي هنا: ليس له آن يحج إن احتاج إلى 
الإنفاق من ماله فيه. وذكر المصنف أيصًا في المقنع" في باب الاعتكاف: له أن يحج 
بغیر إذن سیده؛ لأنه كالحر المدين. وقدمه في الفروع”» والرعاية الصغرى” هناك. ونقل 
الميموني: له آن يحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه". قدمه في المحرر". قال 
المصنف") والقاضي» وابن عقيل" : هذه الرواية محمولة على أنه يحج بإذن سيده» وأما 
بغر إذنه» فلا یجوز. انتهی. قال في الحاوي ': في جواز حجه بمال باذن سیده روایتان. قال 
في الرعایتين"""' والفائق"': وفي جواز حجه بماله بإذن سیده روایتان. وعنه: له الحج بلا 
إذنه""'. وعنه: مالم يحل نجم'. قال في الفروع: وله الحج بماله مالم يحل نجم". وقيل: 
مطلقا. وأطلقه في الترغيب وغيره"'. وقالوا: نص عليه. وتقدم بعض ذلك في الاعتكاف. 


.EAT/€ (0 

.1VA/6 (¥) 

() انظر: المقنع مع الإنصاف والشرح الكبير ۷/ .٥۷٤ 0٥۷۳‏ 
.160/N (6)‏ 

.۲۱/ )0( 

.۳٤۱/۷ انظر: الإنصاف‎ )١ 
.4/۲ )۷( 

(۸) انظر: المغني .٤۸۲ /۱٤‏ 
(4) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤١‏ 
(۰) ص .٥۳٤‏ 

.۲٠۷ /١ انظر: الرعاية الصغرى‎ )١١( 
.۳٤١ /۷ انظر: الإنصاف‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 

)٤(‏ المرجع السابق. 

.۱60 /۸ (10) 

انظر: الفروع ۸/ .٠٤١‏ 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده). هذا المذهب مطلقا". جزم به في الهداية"» 
والمذهب”» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» والمنور* وغيرهم. وقدمه في 
المحرر”» والرعايتين"» والحاوي” والفروع”"» والفائتق» وغيرهم”"'. قال في الرعايتين"“ 
والفروع”“ والفائق”': إن كاتبه بإذن سيده. وقيل: الولاء للمكاتب إن عتق.زاد في الفائق  :"‏ 
ومع أمن ضرر في ماله. وقال المصنف”' والشارح"': إن أدى الأول ثم أدى الثاني فولاء 
كل واحد لمكاتبه» وإن أدى الأول وعجز الثاني صار رقيقا للأول» وإن عجز الأول دون 
الثاني» فولاؤه للسيد الأول» وإن أدى الثاني قبل عتق الأول» عتق. قال أبو بكر"': وولاؤه 
للسيد. ورجحه القاضي في الخلاف"'. قاله في القاعدة السادسة عشرة"'. قال القاضي في 
المجرد": هو موقوف؛ إن آدی عتق» وولاؤه له» وإلا فهو للسید. 


./ )۳( .۳٤۲ /۷ انظر:الإنصاف‎ )۱( 

.۳٤۲/۷ انظر: الإنصاف‎ )٤( .۳٤۲ /۷ انظر: الإنصاف‎ )۳( 
./۲ )0 .۳٤٦ص‎ )٥( 

(۷) انظر: الرعاية الصغرى .٠١١/۲‏ (۸) ص٤۳٥.‏ 

.10۲/۸ )4( 


.٤١ /۷ انظر: الإنصاف‎ )١( 
.١١١ /۲ انظر: الرعاية الصغخرى‎ )۱١( 
.10۲/۸ )1( 

(۱۳) انظر: الانصاف ۷/ .۳٤۲‏ 
)۱٤(‏ المرجع السابق. 

.٤١١/٠١ انظر: المغني‎ )٠١( 
.٠٠۲۰۲۵۱/۱۹ انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع‎ )۱۲( 
.۳٤۲ /۷ انظر: الإنصاف‎ )۱۷( 
المرجع السابق.‎ )( 

۲٠١ انظر: القواعد الفقهية ص‎ )0١( 
.۳٤١ /۷ انظر: الإنصاف‎ )۲١( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (ولا یکفر بمال). هذا إحدی الروايات مطلقا. جزم به في الخلاصة"» والوجی"» 
والنظم. وقدمه قي الشرح". وهو ظاهر کلام الخرقي. وعنهء له بإذن سیده. وهو 
المذهب. جزم به في الكافي")» والمغني"» والمحرر“ وغیرهم. وقدمه في الفروع“» 
وغيره. وعنه: يكفر بالمال مطلقًا . وقال القاضي”": المكاتب كالقن في التكفيرء فإن أذن 
له سيده في التكفير بالمال» انبنى على ملك العبد بالتمليك؛ فإن قلنا: لا يملك بالتكفير؛ لم 
يصح تكفيره؛ بغير الصيام مطلقا. وإن قلنا: يملك. يصح بالإطعام إذا أذن فيه سيده. وإذا أذن 
في التكفير بالعتق» فهل يصح؟ على روايتين. قال المصنف"': والصحيح أن هذا التفصيل 
لا يتوجه في المكاتب؛ لأنه يملك المال بغير خلاف» وإنما ملكه ناقص؛ لتعلق حق السيد 
به» فإذا آذن له؛ صح» کالتبرع. 

تنبیه: حیث جوزنا التکفیر بالمال» فإنه لا یلزمه. قاله الزرکشیى” ' وغيره. 

قوله: (وهل له آن يرهن أو یضارب بماله؟ يحتمل وجهین). وکذا قال في النظم وغيره. 
أحدهما: لیس له ذلك. وهو الصحيح. صححه في التصحيح'. وجزم به في الوجير”'. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۳) ص۳۲۳. 

(۳) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع .٠٠٤/۱۹‏ 

.۳٤۲ /۷ انظر: الإنصاف‎ )( .۲٤٤١ انظر: مختصره ص‎ )٤( 
.۳/4 )۷( .۷€/4 (» 

.164/۸# )0 .A/Y (A) 

.۳٤۲ /۷ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 

(۷0) المرجع السابق. 


.٠۳١ /٠٤١ انظر: المغني‎ )۲( 

() انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ .١١١‏ 
)٤(‏ انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤۳‏ 

.۳۲۳ ص‎ )۱٠( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وقدمه في الكافي“ وقدمه في الشرے في موضع. والوجه الثاني: له ذلك. اختاره ابن 
فائدتان: 


إحداهما: في جواز بيعه نساء» ولو برهن» وهبة بعوض» وحد رقيقه» وجهان. وأطلقهما 
في الفروع“. وأطلقهما في النظم في البيع نساء. قدمه في المغني” والشرح” أنه لا يجوز 
له أن يبيع نساء. وقدمه في الكافي" في الجميع. وجزم في الوجيز"“: ليس له آن يهب ولو 
بثواب مجهول» ولا يحد٬‏ وجزم في الرعايتين"» والحاوي: ليس له آن يهب ولو بثواب 
مجهول. وجزم في المغني"'» والشرح': أنه لا تصح الهبة بالثواب. وقيل: يجوز بيعه 
نساء من غير رهن ولا ضمين. ففي البيع نساء ثلاثة أوجه؛ الجوازء وهو تخريج للقاضي"' 
من المضارب» وعدمه» والجواز برهن أو ضمين. 

الانية: ليس له أن يقتص لنفسه ممن جنى على طرفه بغير إذن سيده» على أحد الوجهين. 
قال في الرعاية“': ولا يقتص لنفسه من عضوء وقيل: أو جرح» بدون إذن سيده في الأصح. 
OME‏ 


(۲( انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .۲٠٠١‏ 
(۳) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤۳‏ 


.۱6/4 )€( 

.€A6/)6 (0) 

۲) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .۲٠۳‏ 

.۱۷۸/٤ )۷(‏ (۸) ص۳۲۳. 
(۹) انظر: الرعاية الصغرى .١٠١١/۲‏ (۱۰) ص .٥۳٤‏ 


.£A/۱£ (۱1( 

(۱۲) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع .۲٤٠/۱۹‏ 
(۱۳) انظر: الإنصاف ۷/ .٤۳‏ 

(۱۶) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤۳‏ 


4۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وكذا قال في الفائق”". قال القاضي في خلافه: هو قياس قول أبي بكر”". قال في القاعدة 
السابعة والثلائين": وفيه نظر. وقيل: له ذلك» اختاره القاضي في المجرد» وابن عقيل . 
قلت: وهذا المذهب» والقول الأول ضعيف جدًا. وقد ذكر الأصحاب قاطبة أن العبد لو 
وجب له قصاص» أن له طلبه والعفو عنه» كما ذكره المصنف” في باب العفو عن القصاص. 
فهنا بطريق آولى وأحرى» إلا أن يقال: له الطلب وليس له الفعل. وأطلقهما في الفروع". 

قوله: (ولیس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سیده). هذا آحد الوجهين. قدمه في الهداية". 
وجزم به في الوجيز"“» وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة”. قال ابن منجا في شرحه: 
هذا المذهب” '. وقال القاضي: له ذلك '. نص عليه" وهو المذهب. قال الزركشي: 
ذا شه قال في الرعایتین“' والحاوي': وله شراء ذوي رحمه بلا ِذن سيده» في 
صح الوجهين. وإليه ميل الشارح”'. وقطع به الشريف» وأبو الخطاب في خلافيهماء وابن 
عقيل" والمصنف في المغني"'. وهو من المفردات"'. وأطلقهما في النظم وغيره. 


(۱) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤۳‏ (۲) المرجع السابق. 

(۳) القواعد الفقهية ص )٤( ."٠٤‏ انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤۳١‏ 

.16/۸ )» .0٥۹۸/۱۱ انظر: المغني‎ )٥( 

(۷) ۳/۱ (۸) صض۳۲۳. 

.٠٠١ /٤ انظر: الممتع في شرح المقنع‎ )٠١( .۳٤٤/۷ انظر: الإنصاف‎ )٩( 
المرجع السابق.‎ )0( .۳٤٤ /۷ انظر: الإنصاف‎ )۱۷۲( 

.0۷/۷ )( 

.٠١١ /۲ انظر: الرعاية الصغرى‎ )١( 

. ٥۴١٩ ص‎ )۱۰( 


۲ انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع .۲٥۸/۱۹‏ 
(۷) انظر: الإنصاف ۷/ .٤٤‏ 

.044/6 )1۸( 

(۹) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤٤‏ 


۹۸ 


قوله: (وله أن یقبلهم إذا وهبوا له» أو وصی له بهم» ذا لم یکن فيه ضرر بماله). وقطع به 
في الرعايتين'» والحاوي"» والنظم. وشرح على ذلك ابن منجا". وقیل: له أن يقبلهم في 
الهبةء والوصيةء ولو أضر ذلك بماله. قال الشارح: وله آن يقبلهم؛ لأنه إذا ملك شراءه فلأن 
يجوز له بغير عوض أولى. وعند من يرى جواز شرائهم بغير إذن السيد» لا يجيز قبولهم إذا 
لم یکن فيه ضرر بماله. 

فائدة: هل له أن يفدي ذوي رحمه ٳذا جنوا؟ فيه وجهان. في الخخب + والمدحت*: 
له ذلك» كالشراء. قاله في الفروع". وقال في الترغيب: يفديه بقيمته“. 


قوله: (ومتی ملکهم لم یکن له بیعهم» وله کسبهم» وحکمهم حکمه؛ فان عتق عتقواء وان 
صاروا أرقاء للسيد). مراده بذلك ذوو أرحامه. واعلم أن المكاتب إذا عتق» فلا يخلو إما أن 
يكون عتقه بأداء مال الكتابةء أو بعتق سيده له؛ فإن كان بأداء مال الكتابة» عتقوا معه» بلا نزاع» 
وإن كان عتقه لكون السيد أعتقه» فظاهر كلام المصنف أنهم يعتقون معه أيضصًا. وهذا اختيار 
المصنف”» وإليه ميل الشارح''. وصححه الناظم. والصحيح من المذهب أنهم لا يعتقون 
إذا أعتتق السيد المكاتب» بل يبقون أرقاء للسيد. قدمه في الفروع"' والنظم. وجزم به في 
الرعايتين"'» والحاوي”"'» والفائق*'. 


.٠١١/۲ انظر: الرعاية الصغرى‎ )١( 

.٥۳٩ ص‎ )۲( 

(۳) انظر: الممتع في شرح المقنع .٠٠٤/٤‏ 

.۲٥۹/۱۹ انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع‎ )٤( 

.۳٤٤/۷ انظر: الإنصاف‎ )١ .٠١١/۸ انظر: الفروع‎ )٥( 
. ٠١١/۸ انظر: الفروع‎ )۸( .۱٥۲/۸ )۷( 
.٠٤٤/١٤ انظر: المغني‎ )٩( 

(۱۰) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع .۲٠۱/۱۹‏ 


(۱1) 10۲/۸. (۱۲) انظر: الرعاية الصغرى .١١١/۲‏ 
(۱۳) ص٥۳٥. )۱٤(‏ انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤٠٥‏ 


۱۹4 


فائدة: يجوز للمكاتب شراء من يعتق على سيده. ذكره في الانتصار والترغیب» فإن 
عجز» عتقوا وإن عتق» كانوا أرقاء له. واقتصر عليه في الفروع". قلت: فيعايا بها. 

تنبیه: ظاهر قوله: وکذا الحكم في ولده من آمته. يعني» آنه يعتق بعتقه» أنه لا يتبعه ولده 
إذاكان من أمة سيده. وهو المذهب مطلقا. قدمه في الفروع”. وقال جماعة من الأصحاب: 
يتبعه إذا اشترط ذلك» منهم الناظم. 

قوله: (وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها). نص عليه“. فإن عتقت بأداء أو 
إبراء» عتق معهاء وإن عتقت بخيرهماء لم يعتق ولدها. على الصحيح من المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب) كموتها في الكتابة. قال المصنف”» والشارح": وهو مقتضى قول أصحابنا. 
وقدمه في الفروع. وقیل: یبقی مکاتبا. وقال الشارح: وهو مقتضی قول شيخنا". قال في 
الفروع: والمنصوص عن أحمد أنه يعتق''. 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف” ': أن ولد المكاتبةء الذي ولدته قبل الكتابةء لا يتبعها. وهو 
صحيح. قطع به المصنف» والشارح"' وغیرهما. وظاهر کلامه نها لو کانت حاملا به حال 
الكتابةء يتبعها. وهو صحيح. قطع به الزركشي”' وغيره. 


(۱) انظر: الفروع ۸/ .٠١١‏ 


1/۸ ( .10/۸ (۳ 

() انظر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج .٠٦/۲‏ 

() انظر: الإنصاف .۳٤٥/۷‏ 0) انظر: المخني .٠١۳ /٠١‏ 
(۷) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .۲٠٠٦/۱۹‏ 

1/۸ (» 

.۲٠۹/۱۹ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع‎ )٩( 

.٠٠١ /٤ انظر: الكافي‎ (١0 .۱7۰ /۸ )1۰( 


(۱۲) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع .۲٠۲/۱۹‏ 
0 انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ .١١١‏ 


00 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
فائدتان: 
إحداهما: لو أعتق السيد الولد دونهاء صح عتقه. نص عليه . وقدمه في الفروع"» 
والمغني"› والشرح*» ونصراه . وقيل: لار يعتق. قال القاضي“ : قد کان یجب آلا ينفذ عتقه؛ 
CEOS‏ 
نفذ عتقه تغليبًا للعتق. ورده المصنف“ من ثلاثة أوجه. 


الفانية: ولد بنت المكاتبة كالمكاتبةء وولد ابنها وولد المعتق بعضها كالأمة. 

قوله: (وإن استولد آمته» فهل تصیر آم ولد یمتنع عليه بیعها؟). على وجهين. أحدهما: 
تصير أم ولد. وهو المذهب» نص عليه". قال المصنف": هذا المذهب. وصححه في 
التصحيح»› والنظم» وغيرهما". وجزم به في الوجيز'» وغيره. وقدمه في الهداية"'» 
والمستوعب» والخلاصة”'» والمغني"' والشرح' وغيرهم. والوجه الثاني: لا تصير أم 
ولد. وقاله القاضي في موضع من كلامه”'. وهو احتمال في الهداية" . 


(۱) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤٥١‏ 


.l0۳/۸ (¥) 

.or"/\€ ( 

() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .۲٠٠/۱۹‏ 

.٥١٤ /٠١ انظر: المغني‎ (» .۳٤٥ /۷ انظر: الإنصاف‎ )٥( 
.٥۳۷ /٠٤ انظر: المغني‎ )۸( .۳٤٥١ /۷ انظر: الإنصاف‎ )۷( 
ص۳۲۳.‎ )۱۰( .۳٤٠٦/۷ انظر: الإنصاف‎ )4( 

.YE"/Y (1) 


(۱۲) انظر: الإنصاف .۳٤٦/۷‏ 

.0۳۷/۱€ (( 

(۱۶) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .۲٠۹‏ 
)٠١(‏ انظر: الإنصاف .۳٤٠٦/۷‏ 

۳/1 (ND 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (و لا یبیعه درهما بدرهمین. يعني آنه يجري الربا بینهما). وهذا المذهب» وعليه 
جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وقال ابن بي موسی: لا ربا بينهما؛ لأنه عبد في 
الأظهر من قوله: لا ربا بين العبد وسيده”'. واختاره أبو بكر”. قاله الزركشي وغيره. وهو 
رواية عن أحمد. وعلى المذهب لو زاد الأجل والدين» جاز ذلك» على احتمالء ذكره 
المصنف) وغيره. والمذهب عدم الجواز. وعليه الأصحاب. وتقدم ذلك في الربا. 


تنبيه: يستشنى من ذلك مال الكتابةء فإنه لا يجري الربا في ذلك. قاله الأصحاب؛ لتجويزهم 
تعجيل الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضها. وتقدم قطع المصنف بذلك. 

قوله: وإن حبسه مدة» فعليه أرفق الأمرين به» من إنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله. 
هذا أحد الوجوه. جزم به في الهداية"» والمذهب" والمستوعب» والخلاصة”“) 
والوجيز"» ونهاية ابن رزین”"'» واختاره ابن عبدوس في تذكرته"'. وقیل: يلزمه أجرة 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0 
(A) 
)4( 


المثل. جزم به الأدمي في ا منتخبه"'. وقدمه فی المحر , والرعایتیه*'» والحاوي'» 


انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص .٤٥‏ 
انظر: الإنصاف .۳٤٦/۷‏ 
انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ .٥١١‏ 


انظر: الإنصاف )٠( .۳٤٦/۷‏ انظر: المغني .٤۸٥ /٠١‏ 
۱ (۷) انظر: الإنصاف .۳٤٦/۷‏ 
المرجع السابق. 

.۳۲٤ص‎ 


.۳٤٦/۷ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 
المرجع السابق.‎ ()۱( 

(۲) المرجع السابق. 

.4/۲ (( 

.١١١ /۲ انظر: الرعاية الصغرى‎ )٤( 
.٥۳٩ ص‎ )۱٥( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والنظم. وقيل: يلزمه إنظاره مثل المدة» ولا تحسب عليه مدة حبسه. صححه المصنف"“ 
والشارح". وقدمه ابن رزين في شرحه". 

قوله: (ولیس له وطء مکاتبته إلا أن يشترط). إذا أراد وطأهاء فلا يخلو؛ إما أن يشترطه 
أو لاء فإن لم يشترطه» لم يجز وطؤهاء e‏ من المذهب» وعليه الأصحاب°) 
وقطع به أكثرهم. وقال المصنف”» والشارح". وقيل: له وطؤها وإن لم يشتر 
الوقت الذي لا يشغلها الوطء في السعي عما هي فيه. قال الزركشي: وهذا 
أنه في المذهب» ويحتمل أنه س العلماء". وإن شرط وطأها في العقد» جاز. على 
الصحيح من المذهب» نص عليه" وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي: هذا المذهب 
المجزوم به عند عامة الأصحاب”. وجزم به في الهداية ' والمذهب”' والمستوعب» 
والخلاصة"'» ا وغیرهم. وقدمه في المحرر*'» والرعایتي*' والحاوي"» 


.٥۷٤/٠١ انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ ۲۷۳. 

(۳) انظر: الإنصاف .۳٤٦۹/۷‏ 

.۳٤۷/۷ السابق‎ )٤( 

.٤۸۷ /٠١ انظر: المغني‎ )( 

۲) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .۲۷٤‏ 

(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٤۹۷ ٤۹٦/۷‏ 
(۸) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية الکوسج .۲٠٠/۲‏ 

(4) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ ٤4۷‏ . 


.۳٤١ /۷ انظر: الإنصاف‎ )۱١( .۲٤۳/۱ )۱۰( 
.۳۲٤ص‎ )۱۳( .۳٤۷ /۷ انظر: الإنصاف‎ )۱۲( 

.1/۲ 0 

. ٠١٠١ /۲ انظر: الرعاية الصغرى‎ )٠١( 

.٥۳۳ ص‎ )۱۲ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والفروع'» والفائتق. وصححه الناظم وغیره. وقال فی القاعدة الثانية والثلاثين: هذا 
المذهب المنصوصء كالراهن يطا بشرط”. ذكره في عيون المسائل*» والمنتخب”. 
وهو من مفردات المذهب"“. وعنه: ل يجوز" . ذکرها آہو الخطاب“ وابن عقيل في 
المفردات") وقال: هذا اختياري. 

قوله: (وإن وطئها ولم یشتر ط» أو وطئ أمتهاء فلها عليه المهر). هذا الصحيح من 
المذهب'. جرم به الخرقى') وصاحب الهداية"') والمذهب") والمستوعب» 
والخلاصة') والمغني'» والشرح" والوجی" وغیرهم. وقدمه في الفروع*٠‏ 
وغیره. وقیل: ۷ یلزمه إن طاوعته. قدذمه في الرعايتيه*“') والحاوي". وصححه في 


النظم. 


(۱) 10۳/۸. (۲) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤۷‏ 


(۳) انظر: القواعد الفقهية ص )٤( .٤١‏ انظر: الفروع ۸/ .٠١١‏ 
)٥(‏ المرجع السابق. ۲) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤۷‏ 
(۷) المرجع السابق. (۸) انظر: الهداية .۲٤۳/۱‏ 


(۹) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤۷‏ 

.۲٠۲ /۲ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية الکوسج‎ )٠( 
.۲٤٥١ انظر: مختصره ص‎ )۱۷۲( 

.E/ MY) 

۳ انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤۷‏ 

() المرجع السابق. 

.646/4 )16( 

۲( انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ ۲۷۷. 
(۱۷) ص .۳۲٤‏ 

.10۳/۸ (1%) 

۹0) انظر: الرعاية الصغرى ۲/ ٠٠١‏ . 

. ٥۳۳ ص‎ )۲۰( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فائدة: إذا تكرر وطؤه؛ فإن كان قد أدى مهر الوطء الأول» لزمه للثاني مهر أيضًاء وإن لم 
يكن أدى عنه» لم يلزمه إلا مهر واحد. ذكره المصنف"' والشارح"» وغيرهما. 

تنبیه: مراده بقوله: (ویؤدب ولا يبلغ به الحد). إذا کان عالمًا بالتحریم. فما إن کان غير 
عالم بالتحريم» فإنه لا يعزر. 

قوله: (ومتی ولدت منه صارت أم ولد له» وولدہ حر - سواء وطئها بشرط أو بغیره - 
فإن أدت عتقت» وإن مات قبل أدائهاء عتقت» وسقط ما بقي من كتابتها). هذا المذهب» 
وعليه الأصحاب”» وقطعوا به. وحكى الشيرازي” روايةء يلزمها بقية مال الكتابة تدفعها 
الورثةء إذا اختارت بقاءها على الكتابة. ذكره عنه الزركشي. 

فائدة: لیس له وطء بنت مکاتبته» ولا يباح ذلك بالشرط فإِن فعل عزر» ولا یجب عليه 
قيمة ولده من جارية مكاتبه أو مكاتبته. على الصحيح من المذهب”. ويحتمل أن تجب. 

قوله: (وما في يدها لهاء إلا أن يكون بعد عجزها). إذا مات السيد قبل آدائهاء عتقت 
بکونها آم ولد وما في یدهاء إن کان مات سيدها بعد عجزهاء فهو لورثة سيدهاء ون کان 
مات قبل عجزهاء فقدم المصنف" هنا أنه يكون لها. وهو أحد الوجهين. اختاره ابن 
عقيل في الفصول" والمصنف”) والشارح ٠"‏ والقاضي في المجرد» والتعليق". ذكره 


.٤۹١ /٠٤ انظر: لمغني‎ )۱( 

(۲) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۲۷۸/۱۹. 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية الکوسج ۲/ .۲٠۲‏ 

(6) انظر: الإنصاف .۳٤۸/۷‏ 

.٠٠١ /۷ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٠( 

.٤۹۲/٠٤ انظر: المغني‎ )۷( .۳٤۸/۷ انظر: الإنصاف‎ )۲١ 
.٤۹۲/٠١ انظر: المغني‎ )۹( .۳٤۸/۷ انظر: الإنصاف‎ )۸( 
.۲۸١ /١۹ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: الإنصاف ."٤۸/۷‏ 
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فيه في الظهار. وقدمه في النظم. قال أصحابنا: هو لورثة سيدها أيصًا. وهو المذهب. 
جزم به الخرقي""» وصاحب الهداية” والمذهب”» والخلاصةء وغيرهم. وقدمه في 
الرعايتيه“ والحاوي”)» والفروع"» والفائق› وغیرهہ“. وأطلقهما في الغخرر» ولم 
يفرق بین عجزها وعدمه. 

قوله: (وكذا الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده). فيكون ما في يده له» في قول القاضي» 
وابن عقيل" والمصنف' والشارح”'. وعلى قياس قول الأصحاب» يكون لسيده. 
قال المصنف”'» والشارح”": ويحتمل آن يكون للمكاتب أيصًا على قول الأصحاب؛ 
الخرقي' وغيره؛ لأن السيد أعتقه برضاه» فيكون قد رضي بإعطائه ماله» بخلاف الأولى. 

فائدتان: 


إحداهما: وكذا الحكم لو أعتق المكاتبة. 


(۱) انظر: مختصره ص .E"/Y (¥) .۲٤١‏ 
(۳) انظر: الإنصاف .۳٤۸/۷‏ 

.۳٤۸/۷ انظر: الإنصاف‎ )٤( 
.١١١/۲ انظر: الرعاية الصغرى‎ )٥( 

.٥٤ص‎ )( 

.100/۸ (¥) 

(۸) انظر: الإنصاف .۳٤۸/۷‏ 

./۲ )0 

(۰) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤۸‏ 

.٤۹۲ /٠٤ انظر: المغني‎ )1( 

۱۲ انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .۲۸٤‏ 
(۳) انظر: المغني .٤4۲/٠٤‏ 

.۲۸١ / ۱۹ انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع‎ )۱٤( 


.۲٤١ انظر: مختصره ص‎ )۱٩( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الثانية: عتق المكاتب» قيل: هو إبراء مما بقي عليه. وقيل: بل هو فسخ» كعتقه في الكفارة. 
وأطلقهما في الفروع”. 

قوله: (وإِن کاتب انان جاریتهماء ثم وطتاهاء فلها المهر على كل واحد منهماء وإن 
ولدت من أحدهماء صارت آم ولد له). ومكاتبة كل نصف لسيده. هذا المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب”. وجزم به في الوجيز”» والنظم» وغيرهما. وقدمه في المخني*» والشرح*» 
والمحرر”» والرعايتين"» والحاوي”» والفروع"“» والفائق» وغيرهم"'. وقال 
القاضي”': لا يسري استیلاد أحدهما إلى نصیب شریکه» إلا آن يعجز» فینظر حینئذ؛ فإن 
کان موسرًاء قوم نصیب شریکه» ولا فلا. 

قوله: (ويغرم لشريكه نصف قيمتها). هذا المذهب. بلا نزاع. لكن هل يغرم نصف 
قيمتها مكاتبة» أو نصف قيمتها قنًا؟ فيه وجهان. والصحيح من المذهب”' الأول. قدمه 
في المحرر”"» والفروع'. والوجه الثاني: يغرم نصف قيمتها قنًا. جزم به في الوجيز”. 


(۱( 
(۳) 
(0) 
(» 
(¥) 
(A) 
)4( 


.۳٤۸/۷ انظر: الإنصاف‎ )۲( .100/۸ 
.646/٤ )( ."۲١ ص‎ 

انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ ۲۸۷. 

.A/Y 

انظر: الرعاية الصغرى .١١١/۲‏ 

. ٥۳٤ ص‎ 

.10/۸ 


(۱۰) انظر: الإنصاف .۳٤۹/۷‏ 
)١١(‏ المرجع السابق. 

(1) المرجع السابق. 

./۲ ۳ 

.10۳/۸ (14) 

.۳۲١ ص‎ )۱٥( 
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وقدمه في الرعايتين"» والحاوي”› والفائق". وصححه في النظم. وهل يلزمه المهر كاملا 
آو نصفه؟ فيه وجهان. الصحيح من المذهب” الأول. قدمه في المحرر”» والفروع". 
والوجه الثاني: يلزمه نصف المهر فقط. جزم به في الوجيز'". وصححه في النظم. 

قوله: (وهل یغرم نصف قیمته ولدها)؟. علی روایتین؛ إحداهما: یغرم نصف قیمته. قال 
القاضي“: هذه الرواية أصح على المذهب. وصححه في التصحيح والنظم". وجزم به في 
الوجيز”. والرواية الثانية: لا يغرم'. قدمه في المغني"'» والشرح”"'» والرعايتين*'» 
والحاوي' والفائق»› وشرح ابن رزیر"'. وهذاالمذهب. وقيل: إن وضعته قبل التقويم» 
غرم نصف قیمته» وإلا فلا شيء علیه. اختاره آبو بکر"'. 


(1) انظر: الرعاية الصغرى .١١١/۲‏ 
(۲) ص٤۳٥.‏ 

(۳) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤۹‏ 
)٤(‏ المرجع السابق. 

.1۰/۲ )٥( 

.10۳/۸ (» 

.۳۲٣ص‎ )۷( 

(۸) انظر: الإنصاف .۳٤۹/۷‏ 
)٩(‏ المرجع السابق. 

.۳۲۰٣ ص‎ )۱۰( 

(۱۱۲) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤۹‏ 
(۲) 440/4. 

(۱۳) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ ۲۹۲. 
)٠٤(‏ انظر: الرعاية الصغرى ٠١١/۲‏ . 
)۱١(‏ ص .٥۳٤‏ 

۱۲ انظر: الإنصاف ۷/ .۳٤۹‏ 

(۷) المرجع السابق. 


قوله: (ويجوز بيع المكاتب. هذا المذهب» وعليه الأصحاب). قال الزركشي: هذا 
المذهب المشهور المنصرص عليه" . نقله الجماعة عن أحمد“. واختاره الأصحاب» 
وقدموه. وهو من مفردات المذهب“. وعنه: لایجوز بيعه HY‏ وعنه: لا يجوز بيعه 
بأكثر من كتابته". حكاها ابن أبي موسى". فعلى المذهب: يقوم المشتري مقام البأئع. 


فائدة: حكم هبته والوصية به حكم بيعه. على الصحيح من المذهب”. وعنه: لا تجوز 


هبت , 


فائدة أخرى: لا يجوز بيع ما في ذمة المكاتب من نجوم الكتابة. 

قوله: (وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر» صح شراء الأول وبطل شراء الثاني؛ 
سواء كانا لواحد أو لاثنين). وهذا بلا نزاع» على القول بجواز بيع المكاتب. 

قوله: (وإن جهل الأول منهما فسد البيعان. وهذا المذهب)'. اختاره أبو بكر وغيره"'. 
وجزم به في الهداية” والمذهب”"' والمستوعب» والخلاصة*“ والرعايتين*'» 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ .٥٠١‏ 

(۳) انظر: الإنصاف ۷/ .٠۰‏ () انظر: الإنصاف ۷/ .٠١‏ 
)٥(‏ المرجع السابق. 0) المرجع السابق. 

(۷) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص .٤۳۲‏ (۸) انظر: الإنصاف ۷/ .٠٠١‏ 
)٩(‏ المرجع السابق. 


)١(‏ المرجع السابق. 

)۱١(‏ المرجع السابق. 

.64/ 

(۱۳) انظر: الإنصاف ۷/ .٠٠١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق. 

.٠٠۸/۲ انظر: الرعاية الصغرى‎ )٠١( 


۰۹ 
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والحاوي"» والنظم» والوجیز") وغیرهم. وقدمه في الفروع"» والفائق. وقال القاضي”: 
يفسخان» كما لو زوج الوليان وأشكل السابق منهماء أو يقرع. وجزم به في المحرر". 
قوله: (وإن أسر العدو المكاتب» فاشتراه رجل»› فأاحب سیده» أخذه بما اشترا وإلا فهو 
عبد مشتریه» مبقی على ما بقي من کتابته» یعتق بالأداء» وولاؤه له). 
قال الناظم: 
ولو قيل: يعطى الربع بينهما معًا ويلزمه كل الفدا لم أبعد 
هذا الحكم مبني على ثلاث قواعد؛ الأولى: أن الكفار يملكون أموال المسلمين 
بالقهر. الثانية: آن من وجد ماله» من مسلم أو معاهد» بيد من اشتراه منهم» فهو أحق بثمنه. 
وهذا المذهب فيهماء على ما تقدم محررًا في باب قسمة الغنيمة. الثالثة: أن المكاتب 
يصح نقل الملك فيه» وعليه الأصحاب» كما تقدم قريبًا. إذا علمت ذلك» فلا تبطل الكتابة 
بالأسر» لكن هل يحتسب عليه بالمدة التي كان فيها مع الكفار؟ على وجهين. قلت ": 
الأولى عدم الاحتساب. ثم رأیت ابن رزین فی شرحه قدمه“. فإن قیل: لا یحتسب. 
وهو الصواب" لخت مدة الأسرء وبنى على ما مضى. وإن قيل: يحتسب عليه. فحل 
ما يجوز تعجیزه بترك آدائه فلسیده تعجیزه. وهل له ذلك بلفسه» أو بحکم حاکم؟ فيه 
)۱( ص ٥۳٦‏ . 
)۲( ص .۳۲٣‏ 
.lo€/N (FP)‏ 
() انظر: الإنصاف ۷/ .٠١‏ 
)0( المرجع السابق. 
»( 11/۲ 
(۷) انظر: الإنصاف ۷/ .٠١‏ 
(A)‏ المرجع السابق. 
(4) المرجع السابق. 


1۰ 
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وجهان. قلت: الأولى له ذلك بنفسه. قال في الفروع: وله الفسخ بلا حكم". وعلى 
كلا الوجهين» متى خلص» فأقام بينة بوجود مال له وقت الفسخ يفي بما عليه» فهل بيبطل 
الفسخ» آم لا بد مع ذلك من ثبوت أنه كان يمكنه أداؤه؟ فيه قولان: قدم المصنف" 
والشارح“ وصاحب الفائق*» البطلان. 

قوله: (وإن جنی على سيده» آو أجنبي» فعليه فداء نفسه - أي بقيمته - مقدمًا على الكتابة). 
هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب”. قال الشارح: هذا المعمول به في المذهب”. قال 
المصنف”: اتفق أصحابنا على ذلك. وجزم به في الوجيز"“ وغيره. وقدمه في المغني'» 
والشرح”' والمحرر"' والفروع"' والنظم» وغيرهم. 

فائدة: لو قتله السيد» لزمه الفداء» وكذا إن أعتقه» ويسقط في الأصح» إن كانت الجناية 
على سيده. وقاله في الترغيب'» واقتصر عليه في الفروع'» قال آبو بكر" ': يتحاصان. 


)١(‏ المرجع السابق. 

.10/۸ )( 

. ٥۷۳ /٠٤١ انظر: المخني‎ (۳) 

(5) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .٠٠۳‏ 
)٥(‏ انظر: الإنصاف ۷/ .٥١‏ 

(0) المرجع السابق. 

(۷) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .٠٠١‏ 
(۸) انظر: المغني .٥۱۹/۱٤‏ 

."۲٤ص‎ )4( 

.0۹/۱٤ )۱۰( 

.٠٠١ /۱۹ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع‎ )١١( 


۳ ۲/. )۳( 10£/۸. 
)۱٤(‏ انظر: الفروع ۸/ )٠١( . ٠١٤‏ المرجع السابق. 
١‏ المرجع السابق. ۰ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فعلى هذاء يقسم الحاكم المال بينهما على قدر حقهما. وعلى المذهب» لو آدى مبادرًاء 
وليس محجورًا عليه» عتق» واستقر الفداء» وإن كان بعد الحجرء لم يصح» ووجب رجوعه 
إلى ولي الجناية. 


قوله: (وإن کانت على آجنبي»› ففداه سيده» وإلا فسخت الكتابة وبیع في الحناية قًا). 


هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب”» ونقله ابن منصور" وغیره. وجزم به في 


إ1 ر والوجیز) والنظم» والفائق“) وغیرهم. وقدمه ف الفروع"“ وغیره. ونقل 
الأثرم جنایته في رقبته» یفدیه إن شاء". قال بو بکر: وبه أقول“. 


قوله: (والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمتهء أو أرش جنايته). هذا المذهب» وعليه 
جماهیر الأصحاب. وچرم به في الوج“ وغیره. وقدمه في المغني' والشرح''» 


(۱) 
(۳) 
(۳ 
(€( 
(0) 
(0 
(¥۷) 
(A) 
(4) 


وا و والفروع"» والفائق› وغیرهہ'. وقیل: يلزمه بأرش الجناية كاملة. وهو 


انظر: الإنصاف ۷/ .٠٠۲‏ 

انظر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج» وقد ذكرت مختصرة في باب الحدود ۲/ .٤١١‏ 
۲/. 

.۳۲٤ ص‎ 

انظر: الإنصاف ۷/ .٠٠۲‏ 

.10/۸ 

انظر: الإنصاف ۷/ .٠٠۲‏ 

المرجع السابق. 

.۳۲٤ص‎ 


.0۱۹/۱٤ )۱۰( 

(۱۱) انظر: الشرح الکبير مع الإنصاف والمقنع .۳٠۸/١۹‏ 
0 ۲/. 

.10€/۸ (0 

() انظر: الإنصاف ۷/ .٠۲‏ 


1۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
رواية عن أحمد'. وعنه» يلزمه فداؤه بالأرش كاملاًء إن كانت الجناية على أجنبي. 


قوله: (ومن لزمته دیون تعلقت بذمته سعى بها بعد العتق). ولا يملك غریمه تعجیزه. هذا 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب”. وجزم به في الهداية» والمذهب” والمستوعب» 
والخلاصة”)» والوجیز"› وغيرهم. وقدمه في المستوعب*» والمحرر")» والرعايتيء”') 
والحاوي"» والفروع"'» والفائق» وغيرهم"'. بخلاف المأذون له. وعنه: تعلق برقبته“'. 
واختاره ابن آي موس . ذکره عنه في المستوعب"'. وعنه: تتعلق بذمته ورقبته معا" . 


قال في المحرر: وهو أصح عندي. 


(1) المرجع السابق. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

.4/ )( 

.۳٠۲ /۷ انظر:الإنصاف‎ )٥( 
المرجع السابق.‎ )0( 

.۳۲٤ ٣۳۲۳ ص‎ )۷( 

(۸) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٥۲‏ 

(4) ۲/. 
)٠١(‏ انظر: الرعاية الصغرى .٠٠١/۲‏ 
(۱۱) ص .٥۳۲‏ 

.106/۸ (۲( 

(۳) انظر: اللإنصاف ۷/ .٠۲‏ 
)٤(‏ المرجع السابق. 

. ٤۲۹ انظر: الإرشاد إلى سبیل الرشاد ص‎ )٠۵( 
.٠٠۲ /۷ انظر: الإنصاف‎ )۱١ 
المرجع السابق.‎ )۷( 

.1/۲ (NM 


1۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فائدتان: 

إحداهما: قال المصنف" وتبعه الشارح": إذا كان عليه ديون مع دين الكتابة» ومعه 
مال يفي بذلك» فله أن يبدا بما شاء» وإن لم يف بها ما معه» وكلها حالة» ولم يحجر الحاكم 
علیه» فخص بعضها بالقضاء» صح. وإِن کان بعضها مؤجلاء فجعله بإذن سیده» جازء ولا 
فلاء وإن كان التعجيل للسيد» فقبوله بمنزلة إذنه. وإن حجر عليه بسؤال الغرماءء فقال 
القاضي: عندي أنه يبدأ بقضاء ثمن البيع وعوض القرض» ويسوي بينهماء ویقدمهما على 
ر ش الجناية ومال الكتابة. وقال الشارح: وقد اتفق الأصحاب على تقديم أرش الجناية 
على مال الكتابة". وبنى ذلك في الفروع”» وغيره من الأصحاب» على الروايتين في أصل 
المسألةء فقال بانيا على الرواية الأولى: يقدم ديون محجور عليه لعدم تعلقها برقبته» فعلى 
هذا إن لم يكن في يده مال» فليس لغريمه تعجيزه» بخلاف الأرش ودين الكتابة. وعنه: 
يتعلق برقبته» فتتساوى الأقدام» ويملك تعجيزه» ويشترك رب الدين والأرش بعد موته؛ 
لفوت الرقبةء وقيل: يقدم دين المعاملة. ثم قال: ولغير المحجور تقديم أي دين شاء. وذکر 
ابن عقيل وجماعة”“ أنه بعد موته؛ هل يقدم دين الأجنبي على السيد» كحالة الحياةء أم 
یتحاصان؟ فيه روایتان. وهل یضرب سیده بدین معاملة مع غریمه؟ فيه وجهان. 

الثانية: لا يجبر المكاتب على الكسب لوفاء دينه» على الصحيح من المذهب. قال في 
القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائةء هذا المذهب المشهور؛ لأنه دين ضعيف» وخرج ابن 
عقيل وجھا بالوجوب» کسائر الدیون". 


(۱) انظر: المغني .٠٠٠»٠١۱۹/۱٤‏ 

(۲) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۰۳۲۱/۱۹ ۳۲۲. 
(۳) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ ۳۲۲. 

.106/۸ (©0 

.٠٠۳ /۷ انظر: الإنصاف‎ )٥( 

0) انظر: القواعد الفقهية ص ۲۹۷. 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (والكتابة عقد لازم من الطرفينء لا يدخلها خيار). هذا المذهب. جزم به كثير 
من الأصحاب؛ منهم صاحب الفروع”“ وغيره» في باب الخيار. وذكر القاضي”' أن العبد 
المكاتب له الخيار أبدّاء بخلاف سيده. قال ابن عقيل”: لا خيار للسيد» وأما العبد فله 
الخيار أبدًاء مع القدرة على الوفاء والعجزء فإذا امتنع» كان الخيار للسيد. هذا ظاهر كلام 
الخرقي“. وقال بو بكر*: إن كان قادرا على الوفاء» فلا خيار له» وإن عجز عنه» فله الخيار. 
ذكر ذلك في النكت"» وقال: ما قاله القاضي وابن عقيل قاله الشيرازي وابن البتا". ذكره 
الزركشي”» على ما يأتي قريبًا. 

تنبيه: ظاهر قوله: ويعتق بالأداء إلى سيده» أو إلى من يقوم مقامه من الورثة. آن الباقي 
من الكتابة بعد موت سيده يطالب به» ويؤخذ منه. وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه 
الأصحاب: ونقل ابن هانۍ: إن أدى بعض كتابته ثم مات السيد» بحسب من ثلثه ما بقي من 
كتابة العبد ويعتق. 


قوله: (فإن حل نجم فلم يۇدە» فللسيد الفسخ). هذا الصحيح من المذهب» وعليه 
جماهير الأصحاب. وجزرم به في الوجيز'» وتذكرة ابن عبدوس')» والمنور"'» وغیرهم. 


۷) /1۲. (۲) انظر: الإنصاف ۷/ .٠٠۳‏ 
(۳) المرجع السابق. )٤(‏ انظر: مختصره ص .۲٤۸‏ 
)٥(‏ انظر: الإنصاف ۷/ .۳٥۳‏ 

0) المرجع السابق. 


(۷) المرجع السابق. ‏ 

(۸) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥٠٤/۷‏ . 
(4) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 1۳/۲ . 
(۱۰) ص٣۳۲.‏ 

(۱۱) انظر: الإنصاف .۴٠٤/۷‏ 

.۳٤٦ص‎ )۱۲( 
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وقدمه في الهداية" والمذهب» والمستوعب» والخلاصة» والمحرر" والرعايتين*“» 
والحاوي» والفروع”» والفائق» وغیرهم". وعنه: لا یعجز حتی يحل نجمان“. وهو ظاهر 
كلام الخرقي. قال القاضي”: وهو ظاهر كلام أصحابنا. قال في الهداية": وهو اختيار 
أبي بكر والخرقي ونصره في المخني'. وعنه: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت. ذكرها ابن 
أبي موسی”'. وروی عنه إن أدى أكثر مال الكتابةء لم يرد إلى الرق» واتبع بما بقي“'. وقال 
في عيون المسائل”': ليس له الفسخ قبل حلول نجم ولا بعده» مع قدرة العبد على الأداء 
كالبيع. وقال في الترغيب”': إن غاب العبد بلا إذنه لم يفسخ» ويرفع الأمر إلى حاكم البلد 
الذي هو فيه؛ ليأمره بالأداء أو يثبت عجزه» فحينئذ يملك الفسخ. وقاله في الرعاية أيضاء وقال: 
وقيل: إن لم يتفقاء فسخها الحاكه". فعلى المذهب يلزمه إنظاره ثلاثة أيام. قاله الأصحاب» 
کبیع عرض. ومثله مال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه» ودين حال ملئ ومودع. قال في 
الفروع: وأطلق جماعة؛ لا يلزم السيد استيفاؤه. قال: فيتوجه مثله في غيره”'. 


0) ۱/. (۲) انظر: الإنصاف .٠٠٤/۷‏ 

٠. ١١١/١ انظر: الرعاية الصغرى‎ )٤( ۸/۲ () 
.100/۸ (» .٥۳۷ ص‎ )0( 

(۷) انظر: اللإنصاف ۷/ .۳٠٤‏ (۸) المرجع السابق. 


۲٤١ انظر: مختصره ص‎ )٩( 

.٠٠٤/۷ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 

./ 0۷ 

.0/4 )1۲( 

(۱۳) انظر: اللإرشاد إلى سبیل الرشاد ص .٤۲۹‏ 
)٤(‏ انظر: الإنصاف ۷/ .٠٤‏ 

. ٠١١ /۸ انظر: الفروع‎ )٠٠( 

المرجع السابق. 

(۱۷) انظر: الإنصاف ۷/ .٠٠٤‏ 

.101/۸ )1۸( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فائدة: حيث جوزنا الفسخ» فإنه لا يحتاج إلى حكم حاكم. 

قوله: (وليس للعبد فسخها). هذا المذهب» وعليه الأصحاب» وقطع به كثير منهم. 
وعنه: له ذلك. قال في الفروع: وحكى عن أحمد: للعبد فسخها". قال الزركشي: ووقع 
في المقنع”"» والكافي رواية بآن العبد فسخها. قال: والظاهر آنه وهم» والذي ينبغي حمل 
ذلك أن له الفسخ إذا امتنع من الأداءء وهذا كما قال ابن عقيل والشيرازي» وابن البنا“: 
إنها لازمة من جهة السيدء جائزة من جهة العبد. وفسروا ذلك بأن له الامتناع من الأداء 
فيملك السيد الفسخ. انتهى. 

فائدة: لو اتفقا على فسخهاء جاز. جزم به في الكافي" وغیره. قال في الفروع: ویتوجه» 
لايجوز» كحق الله“ . 

قوله: (لو زوج ابنته من مکاتبه» ثم مات» انفسخ النكاح). يعني» إذا كانت وارثة من 
أبيهاء وكان النكاح صحيًا. وهذا المذهب جزم به في الشرح"“ وغيره. قال ابن منجا: هذا 
المذهب”'. وقدمه في المحرر”' والرعايتين"' والحاوي"' والفروع*'» والفائق» 


وغیرهم'. ویحتمل آلا یفسخ حتی یعجز. 

.10۷/۸ (۱( 

(۲) انظر: المقنع مع الإنصاف والشرح الکبیر ۱۹/ .۳٤١‏ 

.1۸44/4 (۳) 

.٠٤/۷ انظر: الإنصاف‎ )٥( ."۷۲ انظر: التذكرة ص‎ )٤( 
.٠٠ ٤/۷ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )0 

.\oV/۸ (A) .1۸44/6 )۷( 


.۳٤۸/١۹ انظر: الشرح الکبير مع الإنصاف والمقنع‎ )٩( 

.١١/١ ١(١ .٥۲۸/٤ انظر: الممتع في شرح المقنع‎ )٠١( 

() انظر: الرعاية الصغرى .٠١۸/۲‏ (۱۳) ص .٥۳٦‏ 

.٠٤ /۷ انظر: الإنصاف‎ )٠١( .10A/۸ ١% 
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فائدة: الحكم في سائر الورثة من النساءء إذا كانت زوجة له كالحكم في البنت. وكذا لو 
تزوج رجل مكاتبة فورثها أو بعضهاء انفسخ نكاحه. 

قوله: (ویجب على سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة» إن شاء وضعه عنه» وإن شاء قبضه 
ثم دفعه إليه). الصحيح من المذهب وجوب إيتاء العبد ربع مال الكتابة» وعليه الأصحاب. 
وهو من مفردات المذهب”. وذكر في الروضة" رواية» وقدمها؛ أنه لا يجب» وأن الأمر في 
الآية" للاستحباب. وظاهر مختصر ابن رزین) أن فيه خلاقًا؛ فإنه قال: وعنه» يعتق بملك 
ثلاثة أر باعهاء إن لزم إيتاء الربع”. قال في الفائق": قلت: وفي وجوبه نظر؛ للاختلاف في 
مدلول الآية وفي التقدير. انتهى. قلت”": ظاهر الآية وجوب الإيتاءء لكن ذلك غير مقدرء 
فأي شيءٍ آعطاه فقد سقط الوجوب عنه وامتثل» وقد فسرها ابن عباس بذلك. هذا ما لم 
يصح الحديث» فإن صح الحديثء فلا كلام. 

فائدة: إن أعطاه السيد من جنس مال الكتابةء لزمه قبوله» على الصحيح من المذهب. 
وقيل: لا يلزمه إلا إذا كان منها؛ لظاهر الآية. وإن أعطاه من غير جنسها؛ مثل أن يكاتبه على 
دراهم فيعطيه دنانير أو عروضاء لم يلزمه قبوله» على الصحيح من المذهب. وقیل: یلزمه. 
وهو احتمال في المغني”» والشرح". قلت: والنفس تميل إلى ذلك. 


(۱) السابق ۷/ .۳٠٥١‏ )۲( انظر:الفروع ٠١۸/۸‏ . 
(۳) يقصد بالآية قوله تعالی: #وءانوھ ن مال آنه لی ٤ا5‏ کم چ [النور: ۳۳]. 
)٤(‏ انظر: الفروع )٥( . ٠١۸/۸‏ انظر: اللإنصاف ۷/ .۳٠١‏ 


- ) المرجع السابق. 

)¥( آي المرداوي. انظر: الإنصاف ۷/ .٠١‏ 

(۸) آي الآية السابقةء بقوله: «ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئا». أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
Sa AE‏ 

.40/6 )4( 


(۱۰) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .٠٠٤‏ 


1۸ 


قوله: (وإن أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع» عتق» ولم تفسخ الكتابة في قول 
القاضي وأصحابه). واختاره آبو بكر". قال في الكافي: قال أصحابنا: إذا آدى ثلائثة آرباع 
كتابته وعجز عن الربع» عتق". قال في الهداية"» والمذهب» والخلاصة» وغیرهم: إذا 
أدى ثلاثة أرباع المالء وعجز عن الربع» لم يجز للسيد الفسخ. وظاهر كلام الخرقي” أنه 
لا يعتق حتى يؤدي جميعها. وهو رواية أحمد”. وهو المذهب. قال في المستوعب": هي 
المشهورة. وجزم به في الوجيز“. وقدمه في الكافي. واختاره المصنف” ' وغيره. قال 
في المحرر: وظاهر قول بي الخطاب عدم العتق ومنع السيد من الفسخ'. وقد تقدم لفظه 
في الهداية"“ وغيره. وقال في الفروع: فإن دى ثلاثة أرباع المالء وعنه: أو أكثر منه» وعجز 
عن الباقي» لم يعتقء ولسيده فسخها في نص الروايتين فيهما"'. قال في الترغيب*': وفي 
عتقه بالتقاص روايتان. ولم يذكر العجز. قال: ولو أبرأه من بعض النجوم» أو أداه إليه» لم 
يعتق به على الأصح. وآنه لو كان على سيده مثل النجوم» عتق على الأصح.انتهى.وقال في 


."٠٦/۷ انظر: الإنصاف‎ )١( 
.1AV/6 () 

.E"/ ( 

() انظر: الإنصاف .٠٠٦/۷‏ 
)٥(‏ انظر: مختصره ص .۲٤۷‏ 
0) انظر: الإنصاف ."٠٦/۷‏ 
(۷) المرجع السابق. 

.۳۲٣ص‎ )۸( 

.14۷/£ (4) 

. ٤٥١/٠١ انظر: المغني‎ )٠١( 
.4/۲ )( 

.E/ 0Y) 

.I0A/۸A (1۳) 


. ٠١۸/۸ انظر: الفروع‎ )۱٤( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الفاتق: ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه» لم يعتق في أحد الوجهين. وقال أبو بكرء 
والقاضي: يعتق» وللسيد الفسخ. نص عليه. وقيل: لا. انتهى. وقال في الرعايتين: فإن آدى 
ثلائة أرباعه وعجز عن ربعه» لم يعتق في الأصح» ولسيده الفسخ. نص عليه. وقيل: لا". 
وقال في الحاوي: فإن أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه» لم يعتق» ولسيده الفسخ. نص 
عليه“ . وقال أبو بكر ": لم يجز للسيد الفسخ. وصححه في النظم أنه لا يعتق» ويملك السيد 
الفسخ. نص عليه.وقال آبو الخطاب: لا يملك”". 


قوله: (وإن كاتب عبيدًا له كتابة واحدةً بعوض واحد» صح» ويسقط العوض بينهم على قدر 
قیمتهم - یوم العقد - ویکون کل واحد منھم مکاتبًا بقدر حصته» یعتق بآدائهاء ویعجز بالعجز 
عنها وحده). وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. قال في القواعد الفقهية: اختاره 
القاضي وأصحابه“. . وجزم به في الوجيز“ وغيره. وقدمه في الهداية"' والمستوعب» 
والخلاصة"' والمحرر"' والنظم» والرعايتين"" والحاوي“'» والفروع”' والفائق"'» 


(۱) انظر: الإنصاف ."٠٥٦/۷‏ (۲) السابق۷/ .۳٥۷‏ 
(۳) انظر: الر عاية الصغرى )٤( .٠١١/۲‏ ص .٥۳۲‏ 
() انظر: الإنصاف ۷/ ."٥۷‏ (۲) انظر: الفروع ٠١۹/۸‏ . 
(۷) انظر: الهداية ۱/ .٠٤١‏ 

. ۲٣۳ص‎ )۸( 

.۳۲٦ص‎ )۹( 

./۱ )۱۰( 

۷۲ انظر: الإنصاف ۷/ ."٥۷‏ 

.4/۲ (0 

انظر: الرعاية الصغرى .١١١/۲‏ 

.٥۳* ص‎ )٤( 

.10۹/۸ )٥( 

.٠٥۷ /۷ انظر: الإنصاف‎ ) ١ 


۲۰ 


والمغني» والشرح”» ونصراه وقالا: هذا أصح. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب". 
وقال أبو بكر: العوض بينهم على عددهم ولا يعتق واحدٌ منهم حتى يؤدي جميع الكتابة. 
واختاره ابن أبي موسى”. قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة: ونقل مهنا ما يشهد له . 
وذكر الاختلاف في مأخذ هذا القول. 

فائدة: لو شرط عليهم في العقد ضمان كل واحد منهم عن الباقين» فسد الشرط وصح 
العقد. قدمه في المغني"» والشرح”» والرعاية". وعنه: صحة الشرط أيضًا '. ذكرها أبو 
الخطاب”'. وخرجه ابن حامد"“ وجها؛ بناء على الروايتين في ضمان الحر لمال الكتابةه 
على ما تقدم. 

قوله: (وإن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم» فالقول قول من يدعي أداء 
قدر الواجب عليه). جزم به في الفروع"'» والنظم. قال الشارح: هذا إذا أدوا وعتقواء فقال 


من كثرت قيمته: أدينا على قدر قيمتنا. وقال الآخر: أدينا على السواء فبقيت لنا في الأكثر 


() 010/4. 
(۲) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع .٠٠٥۹۰۳٥۸/۱۹٩‏ 
(۳) انظر: الممتع في شرح المقنع .٠١١ /٤‏ 

(6) انظر: الإنصاف ۷/ .٠۷‏ 

.٤٤ انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص‎ )٥( 

۲0) انظر: القواعد الفقهية ص .٠٠١‏ 

.01/4 )۷( 

(۸) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .۳٠۲‏ 

(4) انظر: الإنصاف ۷/ .٠٥۷‏ 

)٠١(‏ المرجع السابق. 


.۲٤١ /١ انظر: الهداية‎ )۱١( 
.٠۷ /۷ انظر: الإنصاف‎ )۱۲( 
.10۸/۸ (1۳) 
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قيمة بقيمة. فمن جعل العوض بينهم على عددهم» قال: القول قول من يدعي التسوية. ومن 
جعل على كل واحلِ قدر حصته» فعنده وجهان؛ أحدهما: القول قول من يدعي التسوية. 
والثاني: قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه"'. وجزم بهذا القول في الهداية"» والمذهب» 
والمستوعب» والخلاصة"» والحاوي”» والنظم. وأطلق الوجهين في الرعايتين*)› 
والفائق"» وفالا: وقيل: يصدق من ادعى أداء ما عليه إذا أنكر ما زاد. 

قوله: (ویجوز له آن یکاتب بعض عبده» فإذا آدی عتق کله. قاله آبو بکر)". وجزم به 
في المغني“» والمحرر“» والشرے') وشرح ابن منج وال والفائق"'» 
والرعایتین“'» والحاوي'» وغیرهم. فإن کان کاتب نصفه» أدی إلى سيده مثلي کتابته؛ 
لأن نصف كسبه يستحقه سيده بما فيه من الرق» إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع عن 


الكتابةء فیصح. 

(۱) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع 1o E /١۹‏ . 
(۳) /. 

(۳) انظر: الإنصاف ۷/ .١۸‏ 

.٥۳۳ ص‎ )٤( 


.٠٠۹/۲ انظر: الرعاية الصغری‎ )٠( 

0) انظر: الانصاف .۳٥۸/۷‏ 

(۷) المرجع السابق. 

.0¥V/64 (A) 

.۱/۲ )4( 

(۱۰) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .۳٠۹‏ 
(۱) انظر: الممتع في شرح المقنع .٠١۲ /٤‏ 


."۲٦ص‎ )۱۲( 

(۲) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٥۸‏ 
)٤(‏ انظر: الرعاية الصغری .٠٠۹/۲‏ 
)۱٥(‏ ص .٥۲۸‏ 


Y۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

قوله: (ويجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه). هذا المذهب» وعليه 
الأصحاب. وهو من مفردات المذهب”. واختار فى الرعاية"؛ أنه لا بد من إذن الشريك 
إذا کان معسرًا. 

فائدة: قوله: فان آدی ما کوتب علیه» ومثله لسیده الآخر» عتق کله. هذا صحیح» لکن یکون 
لسيده من كسبه بقدر ما كوتب منه. على الصحيح من المذهب”". جزم به في الوجيز وغيره. 
وقدمه فی الرعايتيه*» والحاوي”» والفروع"» والفائق»› وغیره“. وعنه یوما ویومًا. 

قوله: (وإن أعتق الشريك قبل أدائه عتق کله إن کان موسا وعليه قيمة نصيب الكاتب). 
وهذا المذهب. نص عليه في رواية بكر بن محمد”. واختاره الخرقي'» وحكاه القاضي 
في کتاب الروايت "“ عن آبي بکر. وجرم به في الوجير”“ وغیره. وقدمه في المغني"» 
وا ر والشرح”' والرعايتين"'» والحاوي"' والفائق» والنظم”'. وقال القاضي*': 


(۱) انظر: الإنصاف ."٥۸/۷‏ (۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. () ص٦۳۲.‏ 

.٥۲۸ص‎ )١( .٠٠۹ /۲ انظر: الرعاية الصغخری‎ )٠( 

(۷) 10۹/۸. (۸) انظر: الإنصاف .۳٥۸/۷‏ 
)٩(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ۲/ .۸٤۳‏ 

(۱۰) انظر: مختصره ص .۲٤١‏ (۱۱) انظر: الإنصاف ۷/ .۳١۸‏ 
(۲) ص٣۳۲.‏ 

.00 |۱ )۳( 

.0/۲ )( 


.۳۷٤ /۱۹ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع‎ )٠١( 
.٠٠١ /۲ انظر: الرعاية الصغرى‎ )١١ 

.٥۲۸ ص‎ )۱۷( 

(۱۸) انظر: الإنصاف .۳٥۸/۷‏ 

(۱۹) المرجع السابق ۷/ .٠٠۹‏ 


Y۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لايسري إلى نصف المكاتب» إلا أن يعجز» فيقوم عليه حينئذء ويسري العتق. قال المصنف)» 
والشارح": واختاره بو بکر. فعلی هذا إن آدی كتابته» عتق الباقي بالکتابة» وکان ولاؤه بینهما. 
وعلى المذهب يضمن للشريك نصف قيمته مكاتبًاء على الصحيح وهو ظاهر كلام الخرقي". 
وقدمه في المستوعب» الرعايتين”» والحاوي" والفائق'". وصححه في النظم. وجزم به 
في المغني. وعنه» يضمن بالباقي من کتابته". قال في المستوعب” ': قال ابن أبي موسی': 
فعلی هذه یکون الولاء بینهما؛ لکل واحد منهما بقدر ما عتق علیه. وجزم به الزركشي"'. فکأن 
ابن آبي موسى قال: يعتق على من أدى إليه المكاتب بمقدار ما أدى إليه» ويعتق الباقي على ما 
أعتق» ويكون الباقي بينهما بقدر ما عتق على كل واحدِ منهما. 

قوله: (وإن کاتبا عبدهماء جاز؛ سواء كان على التساوي أو التفاضل). ولا يجوز آن يؤدي 
إليهما إلا على التساوي» فإذا كمل أداؤه إلى أحدهما قبل الآخرء عتق كله عليه وإن أدى 
إلى أحدهما دون صاحبه» لم يعتق» إلا أن يكون بإذن الآخر» فيعتقء ويحتمل ألا يعتق. قال 
الشارح: إذا كان العبد لاثنينء فكاتباه معّا؛ سواء تساويا في العوض أو اختلفا فيه» وسواء 
اتفق نصيبهما فيه أو اختلف» وسواء كان في عقد واحد أو عقدين»› صح. ثم قال: ولا یجوز 
آن يختلفا في التنجيم» ولا في أن يكون لأحدهما من النجوم قبل النجم الأخير أكثر من 
(1) انظر: المغني .٠٦١ /٠٤‏ 
(۲) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع .۳۷٤/۱۹‏ 


(۳) انظر: مختصره ص .۲٤۸‏ () انظر: الإنصاف ۷/ .٠۹‏ 
)٠(‏ انظر: الرعاية الصغرى ۲/ .٠٠١‏ (۲) ص .٥۲۹۰٥۲۸‏ 

(۷) انظر: الإنصاف .٠٠۹/۷‏ 

.0/۱6 )) 


.۳٠۹ /۷ انظر: الإنصاف‎ )٩( 

)٠١(‏ المرجع السابق. 

.٤۳ انظر: الإرشاد إلى سبيل الر شاد ص‎ )۱١( 

(۲0) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٥۲٦/۷‏ 


٤ 


الآخر. في أحد الوجهين؛ لأنه لا يجوز آن يؤدي إليهما إلا على السواء» و لا يجوز تقديم 
أحدهما بالأداء على الآخرء واختلافهما في ميقات النجوم وقدر المؤدي يفضي إلى ذلك. 
والثاني» یجوز؛ لأنه یمن أن يجعل لمن تأخر نجمه قبل محله» ویعطی من قل نجمه أكثر 
من الواجب له» ويمكن أن يأذن له أحدهما في الدافع إلى الآخر قبلهء أو أكثر منه. ثم قال: 
وليس للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخرء ذكره القاضي. قال المصنف: لا 
أعلم فيه خلاا". فإن قبض أحدهما دون الآخر شيًاء لم يصح القبض» وللآخر أن يأخذ منه 
حصته إذا لم یأذن له» فان آذن» ففيه وجهان. ذكرهما أبو بكر؛ أحدهما: يصح. وهو أصح» إن 
شاء الله تعالى. والثاني: لا يصح. اختاره أبو بكر" . انتهى كلام الشارح. وقال في المحرر: 
وإن كاتب اثنان عبدهما على التساوي أو التفاضل» جاز ولم يؤد إليهما إلا على قدر ملكيهماء 
فإن خص أحدهما بالأآداء» لم یعتق نصیبه» إلا آن یکون الآخر» فإنه على وجھین. انتهی. 
فقول المصنف: إذا كمل أداؤه إلى أحدهما قبل الآخر» عتق كله. يعني» إذا كاتباه منفردين 
وكان موسرًا. وقوله: وإن أدى إلى أحدهما دون صاحبه... إلى آخره. محمول على ما إذا 
كاتباه كتابة واحدة؛ بأن يوكلا من يكاتبه» أو يوكل أحدهما بالآخر» فيكاتبه صفقة واحدة. 
فكلام المصنف فيه إيهام. وتحرير المسألة ما قاله في الهداية"» والمذهب» والمستوعب» 
والخلاصة”"» والرعايتين”"» والحاوي”» والفائق» وغيرهم” '؛ أنهما إذا كاتباه منفردين» 
فأدى إلى أحدهما ما كاتباه عليه» وأبرآه من حصته» عتق نصيبه» خاصة إن كان معسرّاء وإن 
کان موسرا» عتق عليه جمیعه» ویکون ولاؤه له» ویيضمن حصة شریکه» وإن کاتباه كتابة 


(۱) انظر: الإنصاف ۷/ .٠٥۹‏ 
(۲) انظر: المغني .٠٠٦/٠٤‏ 
(۳) انظر: الإنصاف .٥۹/۷‏ 
)٤(‏ انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .۳۸١ ١۳۷۷‏ 


(0) 4/۲. ») /1. 
(۷) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٠١‏ (۸) انظر: الرعاية الصغرى ۲/ .٠٠١‏ 
)٩(‏ ص )٠١( .٥۲۹‏ انظر: الإنصاف ۷/ .٠١‏ 


Yo 
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واحدة» فآدی إلى آحدهما مقدار حقه بغیر إذن شریکه» لم یعتق منه. فان آدی بإذن شریکه» 
فهل يعتق نصيب المؤدي إليه؟ على وجهين. ويحمل كلامه الأخير هنا على ذلك. وأطلقهما 
في الهداية"“ وغيره. فقدم المصنف أنه يعتق نصيب المؤدي إليه. وهو المذهب. وقدمه في 
الخلاصة" والفروع”"» والفائق» وغيرهم“. وصححه المصنف» والشارح”» والناظم. 
قال ابن منجا: هذا المذهب”. ويحتمل ألا يعتق ولو أذن له الآخر. وهو الوجه الثاني. 
واختاره أبو بكر”. فعلى المذهب» إذا أدى مال الكتابة بإذن الآخر» عتق نصيبه» ويسري 
إلى باقيه إن كان موسرّاء وعليه قيمة حصة شريكة. وهذا قول الخرقي“» وغيره» ويضمنه 
في الحال بنصف قیمته مکاتبا مبقی من کتابته» وولاؤه کله له. وقال آبو بکر» والقاضي: 
لا يسري العتق في الحال» وإنما يسري عند عجزه. فعلى قولهماء يكون باقيًا على الكتابة؛ 
فان دی إلى الآخر» عتق علیهماء وولاژه لهماء وما یبقی في يده من کسبه» فهو له» فان عجز 
وفسخت کتابته» قوم على الذي أدی إلیه» وکان ولاژه کله له. 


فائدتان: 


إحداهما: قال القاضي” ': ويطر د قول آبي بكر في دين بين اثنينء آذن أحدهماللآًخر في قبض 


(0) /. (۲) انظر: الإنصاف ۷/ .٠٠١‏ 
.lor/N (‏ 5( انظر: اللإنصاف ۷/ .٠٠١‏ 
)٥(‏ انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ ۳۸۲. 

.٠٠٤ /٤ انظر: الممتع في شرح المقنع‎ )١ 

(۷) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٦۰‏ 

(۸) انظر: مختصره ص .۲٤۸‏ 

۵0) انظر: الانصاف ۷/ .۳٦١‏ 

.۳٠١ /۷ السابق‎ )۱١( 

)١(‏ المرجع السابق. 


الثانية: لو كاتب ثلاثة عبدًاء فادعى الأداء إليهم» فأنكره أحدهم» شا ركهما فقيما أقرا بقبضه. قاله 
الأصحاب؛الخرقي” »فمن بعده. ونص أحمد: تقبل شهادتهماعليه". وقطع به الخرقي وغيره. 
وهو المذهب. وقال في المغني"» والشرح*)» والمحرر“)› وغیرهم: قياس المذهب: لاتقبل 
شهادتهماعليه واختاره ابن آبي موسی")» وصاحب الروضة”. قلت: وهو الصواب. 


قوله: (وإن اختلفا في الكتابةء فالقول قول من‌ینکرها). بلا نزاع. ون اختلفافي قدر عوضهاء 
فالقول قول السيد» فى إحدى الروايتين. وهو المذهب. قال القاضي*“: هذا المذهب» نص 
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عليه في رواية الكوسج”“. وجزم به الخرقي”'» وصاحب العمدة والوجیز'» والمنور"'» 
وغيرهم. وقدمه في المغني" والمحرر' والشرح'» والمستوعب"')» والرعايتيه "» 


(۱) انظر: مختصره ص .۲٤۷‏ 

(۲) انظر: الإنصاف ۷/ .٦١‏ 

.964/4 (۳ 

.۳۹٤ /۱۹٩ انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع‎ )٤( 
./۲ )٥( 

0) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص .٤٦‏ 

(۷) انظر: الفروع ۸/ .٠١١‏ 

(۸) انظر: الإنصاف ۷/ .٦١‏ 

.۸٦۸ /۲ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج‎ )٩( 
.۲٤۷ انظر: مختصره ص‎ )۱۰( 

(۱۱۷) ص ۳۲۷. 

.۳٤۷ ص‎ )۱۲( 

.0۳/۱4 )( 

./۲ )16( 

.٤٠٠١ /١۹ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع‎ )٠١( 
.۳١١ /۷ انظر: الإنصاف‎ (١ 

(۱۷) انظر: الرعاية الصغرى ۲/ .١٠١‏ 


YTV 


والحاوي"'» والفروع"» والفائق» وغيرهم'". وصححه في النظم وغيره. وهو من 
مفردات المذهب. وعنه: القول قول المكاتب. اختارها جماعة؛ منهم الشريف أبو جعفرء 
وأبو الخطاب في خلافيهماء والشيرازي. وصححها ابن عقيل في التذكرة”. وعنه: 
يتحالفان. اختارها أبو بكر" وقال: اتفق الشافعي وأحمد أنهما يتحالفان ويترادان. فعلى 
رواية التحالف قبل العتق» فسخ العقد, إلا أن يرضى آحدهما بما قال صاحبه» وإن تحالفا بعد 
العتقء رجع السيد بقيمته» ورجع العبد بما أداه. 


قوله: (وإن اختلفا في وفاء مالهماء فالقول قول السيد). بلا نزاع. فإن أقام العبد شاهدًا 
وحلف معه» أو شاهدًا وامرأتين» ثبت الأداء وعتق. هذا المذهب مطلقاء وعليه اللأصحاب؛ 
بناءٌ على أن المالء وما يقصد به المال» يقبل فيه شاهدٌ ويمين. على ما يأتي. والخلاف 
بينهما هنا في آداء المال. وجزم به في الهداية"» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة*) 
والمخني ' والوجيز""'» وغيرهم. وقدمه في الفروع""' وغيره. وقيل: لايقبل في النجم الخير 
إلا رجلان؛ لترتب العتق على شهادتهماء وبناء على أن العتق لا يقبل فيه إلا رجلان. ذكره في 
الترغيب وغيره"'. 


(۱) ص .\0A/^ (¥) .٥۳۳‏ 
(۳) انظر: الإنصاف )٤( .۳٣۱/۷‏ المرجع السابق. 
)٥(‏ المرجع السابق. 

۲) ص ۳۷۲. 

(۷) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٠١‏ 

./ MM 

.۳٦۲ /۷ انظر: الإنصاف‎ )٩0 

.٠٥۲۹/۱٤ انظر: المغني‎ )۱١( 

(۱۱) ص ۳۲۷. 

.17°/۸ (0 

انظر: الإنصاف ۷/ .۳٠۲‏ 


قوله: (والكتابة الفاسدة» مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير» يغلب فيه حكم الصفة). وكذا 
لو كان العوض مجهولاء أو شرط فيها ما ينافيهاء وقلنا: يفسد بفساد الشرط في وجه. على 
ما تقدم» يغلب حكم الصفة في كل ذلك؛ في أنه إذا آدى» عتق» ولكل واحد منهما الفسخ»› 
فهي جائزة من الطرفين. وهذا المذهب في ذلك كله» وعليه أكثر الأصحاب؛ منهم القاضي» 
وأصحابه'. قال في القواعد الأصولية". وقدمه في المغني”» والشرح“» والفروع“» 
والفائق". وصححه في النظم وغيره. وجزم به في المحرر”» والوجيز“» والهداية“)» 
والمذهب» والخلاصةء والرعاية' والحاوي"' وغيرهم. وعنه: بطلان الكتابة مع 
تحريم العوض. اختاره أبو بكر» وابن عقيل”'. قال في القاعدة السابعة والأربعين: وهو 
الأظهر”"'. قال في القواعد الأصولية: المنصوص عن أحمد أن العقد يبطل من أصله“'. 
وأول القاضي وأآبو الخطاب النص. وقال القاضي في الخلاف الكبير”': المغلب في الكتابة 
على عوض مجهول المعاوضة؛ بدليل آنه يعتق بالأداء إلى الوارث. 


(۱) الإنصاف .۳٠۲/۷‏ (۲) ص۱۱۱. 
(۳) 0۷1/4. 

() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٠٠٦/١۹‏ 
(0) 11/۸. 

0) انظر: الإنصاف .۳٠٦۲/۷‏ 

.A/۲ (0) 

(۸) ص ۳۲۷. 

./ )4( 

.۳٠۲ /۷ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 

.٥۳۰ ص‎ )۱۱( 

(۱۲) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٠۲‏ 

(۳) انظر: القواعد الفقهية ص 1۸. 

. ۱۱۲ ص‎ )۱٤( 

.۳٠۲ /۷ انظر: اللإنصاف‎ )٠١( 
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فائدتان: 
إحداهما: قال في القواعد الأصولية: قول الأكثرين: إن الكتابة إذا لم تكن منجمة باطلة 
mm» ۰ ۰ ۴ 0 ۰ .‏ 

من آصلها. مع قولهم في الكتابة على عوض مجهول: يغلب فيها حكم الصفة؛ مشكل جداء 
وكان الأولى» إذا كان العوض معلومًاء أن يخلب فيها حكم الصفة أيصًا". 

الثانية: قال الم صف“ وتبعه الشارح“ وغیره: ذا کانت الكتابة الفاسدة بعوض محرم» 
فإنها تساوي الصحيحة في أربعة أحكام؛ أحدها: أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه مطلقا. والثاني: 
إذا أعتقه بالأداء» لم يلزمه قيمة نفسه» ولم يرجع على سيده. الثالث: يملك المكاتب التصرف 
في کسبه» وله آخذ الصدقات والزكوات. الرابع : إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة» فأدى أحدهم 
حصته» عتق على قول من قال: إنه يعتق في الكتابة الصحيحة بأداء حصته» ومن لاء فلا هنا 
وتفارق الصحيحة في ثلاثة أحكام؛ أحدها: إذا أبرآه» لم يصح ولم يعتق» على الصحيح من 
المذهب. واختار في الانتصار: إن أتى بالتعليقء لم يعتق بالإبراء» وإلا عتق. الثاني: لكل 
واحد منهما فسخها. الثالث: لا يلزم السيد آن يؤدي إليه شيئًا من الكتابة» على الصحيح من 
المذهب. جزم به في المغني“› والشرح")» والوجیز". والوجه الثاني: يلزمه. 

قوله: (وتنفسخ بموت السيد» وجنونه والحجر عليه للسفه). وهو المذهب. جزم 
به في الوجيز“ وغیره. وقدمه في الهداية“» والمذهب» والمستوعب'“)» والكافي''» 


(۱) ص۱۱۲. () انظر: المغني .٥۷۷ /٠١‏ 
(۴) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .٤٠٠۹۰٤۰۷‏ 

%0( انظر: القروع ۸/ .0VV/۱4 (0) .٠١١‏ 
) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٤٠۹/۱۹‏ 

(۷) ص۳۲۷. (۸) ص ۳۲۷. 

.4/ )4( 

.۳٠٦۳ /۷ انظر: الإنصاف‎ )١( 

.146/٤ 0( 


۳۰ 
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والخلاصة". قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب”. وقاله القاضي وأصحابه في 
الانفساخ بالموت”. وقال آبو بکر*: لا تنفسخ بالموت» ولا بالجنون» ولا بالحجر» ویعتق 
بالأداء إلى الوارث. وقال المصنف”: والأولى آنها لا تبطل بالحجر والجنون. وآطلقهما 
في النظم وغيره. 


قوله: (وإن فضل عن الأداء فضلء» فهو لسيده. يعني في الكتابة الفاسدة). وهو المذهب. 
اختاره المصنف”» والشارح"» وابن عبدوس في تذکرته"» وآبو الخطاب. وجزم به في 
الهداية'» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة ٠"‏ والرعايتين"' والحاوي" والنظم 
والوجيز“'. وقدمه في الشرح”'. وقال القاضي"": ما في يد المكاتب» وما يكسبه» وما 
يفضل في يده بعد الأداء فهو له. وأطلقهما في النظم وغيره. وأطلق الوجهين فيما يكسبه. 


(۱) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٠١۳‏ 

(۲) انظر: الممتع في شرح المقنع .٠١۸ /٤‏ 

(۳) انظر: الإنصاف ۷/ .٦۳‏ 

.۳٦۳ /۷ انظر: الإنصاف‎ )٤( 

.٥۷۸/٠٤١ انظر: المخني‎ )٥( 

)١(‏ المرجع السابق. 

(۷) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٤٠١/۱۹‏ 
(۸) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٣۳‏ 

(۹) انظر: الهداية .۲٤١/١‏ 

.۲٤/۱ )1۰( 

.۳٠۳ /۷ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 

.٠١١ /۲ انظر: الرعاية الصغرى‎ )١١( 

.٥۰ ص‎ )۳( 

9) ص ۳۲۷. 

.٤٠١/١۹ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع‎ )٠١( 
.۳٣۳ /۷ انظر: الإنصاف‎ )۱١ 


۳١ 


وكلامه في الرعايتين"» والحاوي” كالمتناقض؛ إنهما جزما بأن لسيده آخذ ما معه قبل 
الأداى وما فضل بعده» وقالا قبل ذلك: وفى تبعية الكسب وجهان". 


قوله: (وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟ على وجهين). وأطلقهما في النظم وغيره؛ أحدهما: 
لا يتبعها. قال المصنف في المخني» والشارح”: هذا آقيس وأصح. وكذا قال ابن رزين 
في شر حه “. والثاني: يتبعها. قدمه في الكافي”". وصححه في التصحيح" '. وجزم به في 
الوجيز". قال في القاعدة الحادية والعشرين: إن قلنا: هو جزء منها. تبعهاء وإن قلنا: هو 
كسب. ففيه وجهان؛ بناء على سلامة الأكساب في الكتابة الفاسدة'. 


فائدة: هل تصير أم ولد إذا أولدها آم لا؟ على وجهين. وأطلقهما في النظم وغيره. وفي 
الصحة هنا وجه» ذكره القاضي'› وإن منعناها في غيره. 


GIGI 


.١٠١١/۲ انظر: الرعاية الصغرى‎ )١( 
.٥۰ ص‎ )۲( 

(۳) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٦٤‏ 

.0۷۸/۱€ (6) 

() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٤٠١/١۹‏ 
۲) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٦٤‏ 

.146/٤ )۷( 

(۸) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٠٤‏ 

(4) ص ۳۲۷ . 

.۲۹ ۲۸ انظر: القواعد الفقهية ص‎ )۱١( 
. ٠١۳ /۸ انظر: الفروع‎ )۱۱( 
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£ 


وإن أمة تحمل من الحر مالكا 
متی ولدت من قد تبین خلقه 
وإن مات أعتقها من المال كله 
وأحكامها فيما سوى ذاك کالإما 
وعن وضعت ما لم يبن فيه خلقه 
له مبتدا خلق الأناسي لم تصر 
وعنه بلی وعنه في غير عدة 
ومحبلها في غير ملك متى تصر 
وعنه بلى وعنه بالملك حاملا 
إذا احتمل استيلاده قبل ملكها 
وذاك إذا ما مات غير مبين 
وأولادها من غير سيدها له 
وإن آم ولد للكتابي أسلمت 
وما ولدته واستدم نفقاتها 
فتعتق وعنه لم تجب نفقاتها 
وإن ولدت من غانم في عظيمة 


باب 


۳ 


أمهات الأولاد 


ولو بعضها أو من أبيه المولد 
أو البعض عادت للغني أم مولد 
وعن نقل ملك والوسيلة فاصدد 
فأجر وزوجها وطأ ولتحفد 
وقال ثقات من قوابل خرد 
به أم ولد في الصحيح المؤكد 
ولا حكم للموضوع غير المقيد 
له لم تصر أما لولد بأوكد 
ووجهان مع إقراره بالمولد 
على أول الثالث الخلق قيد 
وکل مجوز بيعهن فما هدي 
بأحكامها والعتق بالموت أشهد 
ليمنح منها المرء ما لم يهتد 
إذا لم يكن كسب إلى موت ملحد 
بحال وتسعى في الفكاك فتفتدي 
وملکا لمولی من مکاتبھا اشھد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقيمتها ضمن وعنه ومهرها 
وإن كان ذا الواطي با ربها فلا 
على والد من کل حق وقیل لا 
وفي وطئها من غير حمل لربها 
وإن کان ذا شرك لیعط شریکه 
وإن حبلت قدام لأحرار ولده 
وعنه ومثل الحظ من مهرها وعن 
وإن وطا الثاني بجهل فمهرها 
وإن کان مع علم بأحکام سابق 
وإن کان ذا عسر وقیل بل احکمن 
ومن مات أعتق حظه ومبادر 
إذا کان ذا يسر عليه مضمدًا 
وان مات مولاها وهي منه حامل 


وعنه ومع ذا قيمة المتولد 
تطالبه حيا ككل معدد 
تثبت هنا شيئا على الأب تعتدي 
على واطئ مهر بغیر تزيد 
كحصته منه وللملك أبد 
وقيمة حظ للشريك ليورد 
إمامك مع حظ الفتى من مولد 
ويفدي بنيه إن يلد يوم مولد 
فأولاده منها رقيق لمبتدي 
بها لهما في العسر أم تولد 
بإعتاقه يسري إلى حظ أبعد 
وقد قيل مجاتًا وقيل ليفرد 
فأولى لها الإنفاق حتى التولد 


فصل 


وبالأرش یفدیها متی تجن کله 
وتعتق وإن تقتل ولو مع تعمد 
ويقتص منها إن أحب وليه 


۳٤ 


0 


وعنه بالادنى منه أو قيمة قد 
وعنه متىی عادت بذمتها طد 
إلى قتل مولاها بغير تردد 


ومع عفوه للمال والخطاً اشهد 
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بإلزامها ما قل من قيمة لها ومن قيمة المقنول لا تتزيد 

وقاذفها عزره واردعه يا فتى وعنه عليها الحد فاجلدوه ترشد 

تنبيه: عموم قوله: وإذا علقت الأمة من سيدها. يشمل سواء كانت فراشًا أو مزوجة. 
وهو صحيح» وهو المذهب"'. جزم به في المغني"» والشرح”". وهو ظاهر كلام أكثر 
الأصحاب. وقدمه في الفروع. ونقل حرب» وابن أبي حرب فيمن أولد أمته المزوجة: أنه 
لا يلحقه الولد“. 

فائدة: في إثم وطء أمته المزوجة جهلا؛ وجهان. وأطلقهما في الفروع”. قلت": 
الصواب عدم الإثم» وتأثيمه ضعيف. 

قوله: (فوضعت منه بعض ما تبين فيه خلق الإنسان» صارت بذلك أم ولد). هذا المذهب. 
نص عليه“ وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الهداية" والمبهج”' والمذهب" 
والمستوعب» والخلاصة"'» والمحرر""'» والنظم والفائق“' والمنور"'» وغيرهم. 


(۱) انظر: الإنصاف .٠٠٤/۷‏ 


.0۸1/۱€ (۲) 

(۳) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٤١١/١۹‏ 

.٠١١ /۸ انظر: الفروع‎ )٥( .11€/۸4 )€( 

»( 11£/۸. (۷) آي المرداوي. انظر: الإنصاف .۳٠٤/۷‏ 
(۸) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هان ۲/ .٦۲‏ ۰ 
.٤/۱ )4(‏ 


.٠١١ /۸ انظر: الفروع‎ )۱١( 
.۳٠٤ /۷ انظر: اللإنصاف‎ )۱۱( 
المرجع السابق.‎ )۱۲( 

.۱/۲ )۳( 

() انظر: اللإنصاف ۷/ .٠٤‏ 
(۱۰) ص .۳٤۸‏ 


To 
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وقدمه في الفروع". وعنه: لا بد آن يكون له أربعة أشهر”. واحتج بحديث ابن مسعود: 
وفي عشرين ومائة يوم ينفخ فيه الروح. وتنقضي به العدة وتعتق الأمة إذا دخل في الخلق 
الرابع. وقدم في الإيضاح"» ستة أشهر. ونقل الميموني: إن لم تضع» وتبين حملها في 
بطنهاء عتقت» وآنه يمنع من نقل الملك لما في بطنها حتى يعل. 

قوله: (فإذا مات» عتقت وإن لم يملك غيرها). هذا بلا نزاع. E‏ إذا لم يجز 
بيعهاء على المذهب. آما إن جاز بيعهاء فقطع المصنف” وغيره بأنها لا تعتق بموته. قال 
الزركشي: وظاهر إطلاق غيره يقتضي العتق» ولهذا قدمه ابن حمدان”» فقال: وقيل: إن 
جاز بیعهاء لم تعتق عليه بموته". 

قوله: (وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه - مثل المضغة - فعلى روايتين). وأطلقهما فى 
المحرر" وغيره. إحداهما: لا تصير أم ولد. وهو المذهب”) وهو ظاهر كلام الخر و 
وصححه في النظم. وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى'. وقدمه في الفروع"'. 
والرواية الثانية: وتصير به أم ولد وصححه في التصحيح". وقدمه في الرعاية الصغرى') 


۷( 11€/۸. (۲) انظر: الفروع .٠١٤/۸‏ 
(۴) انظر: الفروع ۸/ )٤( .٠١١‏ المرجع السابق. 
)٠(‏ انظر: المخني .٥۸۲ /٠١‏ 

() انظر: الرعاية الصغری .١٠۹/۲‏ 

(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤1/۷‏ ه. 

1/۲ 

.٠٠١ /۷ انظر: الإنصاف‎ )٩( 

(۱۰) انظر: مختصره ص .۲٤۹‏ 

۷۲ انظر: الإنصاف ۷/ .٠٠١‏ 

.11£/۸ (0 

۳ انظر: الإنصاف ۷/ .٠٠١‏ 

.1/۲ 0 


۳١ 
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والخلاصة") وقال: لا تنقضى به العدة. وجزم به في الوجيز". قال في المذهب": فإن 
وضعت جسكًا لا تخطبط فيه» فقال الثقات من القوابل: هو مبدأ خلت الإنسان. ففيه ثلاث 
SS SL‏ 
لا تنقضي بذلك. وقال في الرعاية الكبرى“: وقيل: إن وضعت قطعة لحم لم يبن فيه خلق 
آدمي» فشلاث روایات. الالفة: تعتق ولا تنقضى به العدة. وقيل: ما تجب فيه عدة تصير أم ولدء 
وإن كان علقة. وقيل: تصير آم ولد بما لا تقضي به العدة. آنتهی. وقیل: لا تصیر آم ولد بما لا 
تنقضي به عدتها. ذكره أيصًا. قال المصنف» والشارح": إذا وضعت مضغة لم يظهر فيها 
شيء من خلق الآدمي» فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفيةء تعلقت بها الأحكام. 
وجزم به الزركشي"". وإن لم يشهدن بذلك» لکن علم آنه مبدأ خلق آدمي» بشهادتین أو غيرهاء 
ففيه روايتان. فهذه الصورة محل الروايتين. وكذا قيد ابن منجا كلام المصنف بذلك. 


تنبيه: ظاهر كلام المصنف”'“ آنها لا تصير أم ولد بوضع علقة. وهو صحيح. وهو 
المذهب» وعليه الأصحاب”'. وعنه: تصير أم ولد بوضعها أبمًا'. ونص عليه في رواية 
مهنا ويوسف بن موسى. وقدم الأول في الرعاية الكبرى"'. 


(۱) انظر: الإنصاف ۷/ .٠٠١‏ (۲) ص۳"۲۸. 
(۳) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٠٠‏ 

.٥۹٦/٠٤١ انظر: المغني‎ )٠( 

(1) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٤٤١/٠۹‏ 

(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ ٠٤١‏ . 

(۸) انظر: الممتع في شرح المقنع .٠٤١ /٤‏ 

(۹) انظر: المغني .٥۹٦/٠٤‏ 

."٦٦/۷ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 

(۱۱) المرجع السابق. 

.۳٠٠ /۷ السابق‎ )۱۲( 


TY 
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قوله: (وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا عتق الجنين» ولم تصر 
آم ولد). هذا المذهب. قال المصنف والشارح": هذا ظاهر المذهب. قال في الفائتق": 
هذا المذهب. رواه إسحاق بن منصور“ عن أحمد. وکلام الخرقي” يقتضي ذلك. وجزم 
به القاضي في الجامع الصغير”» والشريف وآبو الخطاب في خلافيهما" وابن عقيل في 
التذكرة*» والشيرازي في المبهجح“) وصاحب الوجيز”' وغیرهم. واختاره المصنف“'“ 
وغیره. وقدمه فی الهداية"'» والمذهب» والمستوعب» والخلاصة")» والمحرر*'» 
والنظم» والفروع"'» والفائق"'» و صححه فی الرعايتيه" والحاوي”'. وعنهء تصير أم 
ولد ولو کان قد ملكها بعد وضعها منه» نقلها ابن أبي موسی”'. قال المصنف”': ولم آجد 
هذه الرواية عن أحمد إنما نقل مهنا عنه الوقف. وعنه تصير أم ولد إذا ملكها حاملاء بشرط 
)0( انظر: المخني ٥۸٩ /٠١‏ . 
)۲( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٤٤١ /١۹١‏ 
(۳) انظر: الإنصاف .۳٦١/۷‏ 
() انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح .۳٤۸/١‏ 


() انظر: مختصره ص .۲٤۲۹‏ ۲) ص ۳۹۳. 
(۷) انظر: اللإنصاف .۳٦١/۷‏ (۸) ص .۳۷٩‏ 
(4) انظر: الإنصاف .۳٦٦/۷‏ (۱۰) ص ۳۲۸. 
(1۱) انظر: المغني ٥۸۹٩ /٠١‏ . () /0. 
(۳) انظر: الإنصاف .۳٣٦/۷‏ 

.11/۲ )6( 

.۱77/۸ )16( 


.۳٣١ /۷ انظر: الإنصاف‎ ) ١ 

(۱۷) انظر: الرعاية الصغرى ۲/ .٠١١‏ 

. ٥۳۷ ص‎ )۸( 

۱۵0) انظر: اللإرشاد إلى سبیل الرشاد ص .۲۸٤‏ 
)١(‏ انظر: المغني .0٥۸٩ /٠٤‏ 


Y۸ 
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أن يطأها فيه"". واختارها أبو الخطاب”. وقال القاضى”: إن ملكها حاملاء ولم يطأها 
حتى وضعت» لم تصر آم ولد. وإن وطأها حال حملها؛ فإن كان بعد أن كمل الولد وصار 
له خمسة أشهرء لم تصر بذلك آم ولد أيضصًاء وإن وطئها قبل ذلك» صارت أم ولد. وجزم 
به في الفصول. وقال ابن حامد: تصير آم ولد إذا ملكها حاملاء بشرط أن يطأها في ابتداء 
الحمل أو بوسطه'”. وقيل: إنه روى عن أحمد وهو قريب من قول القاضي. فعلى الرواية 
الأولى والثانيةء لو أقر بولد من أمته أنه ولده» ثم مات ولم يبين هل استولده في ملكه أو 
قبله» وأمكناء ففي كونها أم ولد وجهان. وأطلقهما في النظم وغيره. وأطلقهما في المغني 
وغیره في اللإقرار. وهما احتمالان في الهداية” والمذهب؛ أحدهما: تکون ام ولد. قدمه 


فى الرعايتين”» والحاوي"'. وصححه أيصًا في الرعاية في آخر الباب» وإدراك الغاية"'. 


والثاني: لا تکون أم ولد. صححه في التصحيح"'» والنظم. وجزم به في الوجيز"'. فعلی 
هذاء يكون عليه الولاء. وفيه نظر. قاله في المنتخب*'. وتأتي المسألة في الإقرار. 


(۱) انظر: الإنصاف .۳٠١/۷‏ 
(۲) انظر: الهداية ۱/ .٠٤٠٥‏ 
(۳) انظر: الانصاف .۳٣۹/۷‏ 
)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) المرجع السابق. 

. "1/٤ )» 

.۲٤٥/۱ )۷( 

(۸) انظر: الإنصاف .۳٦٦۹/۷‏ 
(4) انظر: الرعاية الصغرى ۲/ .٠٠١‏ 
(۱۰) ص .٥۳۸‏ 
(۱۱) ص .۱٤١‏ 

(۱۲) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٠۷‏ 
(۱۳) ص۳۲۸. 

.٠۷١ /۸ انظر: الفروع‎ )۱٤( 
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فائدة حسنة: لو قال لجاريته: يدك أم ولد. أو قال لولدها: يدك ابني.صح. في الانتصار“ 
في طلاق جزء» واقتصر عليه في الفروع. 

تنبيه: ظاهر قوله: أو غيره. أن الخلاف شامل لو وطئها بزنا ثم ملكها. وقد صرح به 
في الهداية"" والمذهب» والمستوعب» والخلاصة” والكافي”» والرعايتين“» 
والحاوي"» وغيرهم. وقال الشريف» وأبو الخطاب” والمصنف”) والشارح": إذا 
أصابها بذلك» فإنها لا تصير أم ولد بذلك» قولا واحدًا. 


فائدة: نص الإمام أحمد فيمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطئهاء أن الولد لا يلحق 
بالواطئ» ولكن يعتق عليه؛ لأن الماء يزيد في الولد'. وجزم به في المخني”"» والشرح"» 
والفائقء والروضة*'» وغيرهم. ونقله الأثرم» ومحمد بن حبيب. ونقل صالح”' وغيره: 
يلزمه عتقه. فیعایا بها. قال الشيخ تقي الدين: يستحب ذلك وفي وجوبه خلاف في مذهب 
أحمد وغیره""'. وقال أیضًا: یعتق ویحکم بإسلامه» وأنه يسري کالعتق» و لا یثبت نسبه". 


(1) المرجع السابق. )¥( V/A‏ 

)٤( .0/ )۳(‏ انظر: الإنصاف ۷/ .۳٦۷‏ 
(0) 7/4. (0) انظر: الرعاية الصغرى ۲/ .٠١١‏ 
(۷) ص .٥۳۸‏ (۸) انظر: الإنصاف ۷/ ۳۹۷. 


.٥۹۲ /۱٤ انظر: المغني‎ )٩( 

(۱۰) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .٤٠۹‏ 
)۱١(‏ انظر: الإنصاف ۷/ .۳١۷‏ 

.04/ )1۲( 

(۳) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .٤١١‏ 
)٤(‏ انظر: اللإنصاف ۷/ .۳۷١‏ 

() المرجع السابق. 

.۳۹۷ /۷ انظر: الإنصاف‎ ١ 

۷ المرجع السابق. 
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تنبيه: تقدم في قسمة الغنائم وفي الوقف والهبة شيء يتعلق بهذا. 

قوله: (وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورهاء 
إلا فيما ينقل الملك في رقبتها؛ كالبيع والهبة والوقف أو ما يراد له» كالرهن). الصحيح من 
المذهب أنه لا يجوز ولا يصح بيع أم الولد. وعليه جماهير الأصحاب» ونص عليه" وقطع 
به كثير منهم» وحكى جماعة الإجماع على ذلك. وعنه: ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة"» 
ولا عمل عليه. قلت: قال في الفنون: يجوز بيعها؛ لأنه قول علي بن آبي طالب" وغيره من 
الصحابة وإجماع التابعين لا يرفعه. اختاره الشيخ تقي الدين“. قال في الفاتق“: وهو الأظهر: 
فعتق بوفاة سیدها من نصیب ولدها إن کان لها ولد» أو بعضها مع سعته» ولو لم یکن له ولدء 
فكسائر رقيقه. قاله في المغني”» والشرح"» وشرح ابن رزين» والفائق“. قال في الفروع بعد 
ذكر الرواية: فقيل: لا تعتق بموته". ونفى هذه الرواية في الحاوي“ ولم يثبتهاء وتأولها. 
وحكى بعضهم هذا القول إجماع الصحابة. وتقدم في التدبير. 

فائدة: هل لهذا الخلاف شبهة؟ فيه نزاع. والأقوى» فيه شبهة. قاله الشيخ تقي الدينء 
وأنه ينبغي عليه؛ لو وطى معتقدًا تحريمه» هل يلحقه نسبه» أو يرجم المحصن؟ آما التعزيرء 
فواجب" '. انتهی وتابعه في الفروع'. 
)١(‏ المرجع السابق. 
)۲( المرجع السابق. 
(۳) عبد الرزاق في مصنفه ۱۳۲۲۱ والبيهقي في سننه .۳٤۸/۱۰‏ 
(©) انظر: الاختيارات الفقهية ص ۲۸۹. 


.04€/€ (» .۳٦۸/۷ انظر: اللإنصاف‎ )٥( 

(۷) انظر: الشرح الکبیر مع الإنصاف والمقنع ۱۹/ .٤٠١‏ 

(۸) انظر: الإنصاف ۳۹۸/۷. 4) 110/۸. 

(۱۰) ص )۱١( . ٥۳۸‏ انظر: الاختیارات الفقهیة ص ۲۸۹. 


.171110 /۸ )۱۲( 


۲٤١ 
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قوله: (ثم إن ولدت من غير سيدهاء فولدها حكمها في العتق بموت سیدها؛ سواء عتقت 
آو ماتت قبله). يعني» إذا ولدت من زوج أو غيره» بعد أن صارت أم ولد من سيدها؛ وسواء 
عتقت أمه قبل موت السيد» أو ماتت في حياة السيد» فإن حكم الولد حكمها؛ إن مات 
سيدهاء» عتق معهاء ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ويمتنع فيه ما يمتنع فيها. وكذا 
ولد المدبرة لا يبطل الحكم فيه بموت أمه. جزم به في المغني» والشرح”"» وغيرهما. 
وقال في الانتصار”": هل يبطل عتق المدبر وآم الولد بموتها قبل السيد أم لا؛ لأنه لا مال 
لهما؟ اختلف كلامه فيه ويظهر الحكم في ولدهما. وقال في القاعدة الثانية والثلاثين*)› 
على القول بآن ولد المدبرة يتبعها. قال الأكثرون: يكون مدبرا بنفسه» لا بطريق التبع. وقد 
نص على أن الأم لو عتقت في حياة السيدء لم يعتق الولد حتى يموت”. فعلى هذا قول 
القاضي وابن عقيل" . وقال أبو بکر”: هو تابع محض؛ إن عتقت عتق» وإن رقت رق. 
وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى. انتهى. وتقدم ذلك في باب المدبر» وأما ولد المكاتبة إذا 
تت» فانه یعود رقیقا. 

تنبیه: ظاهر قوله: ثم إن ولدت. أن الولد لو کان موجودا قبل إيلادها من سيدهاء لا يعتق 
بموت السيد. وهو صحيح. وهو المذهب”. قال في الفروع: لا يعتق على الأصح”'. 


.944/۱4 )۱( 

(۲) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٤٤١ /٠١۹‏ 
(۳) انظر: الإنصاف ۳۹۸/۷. 

. ٠١١ القواعد الفقهية ص‎ )٤( 

.۳٦۹ /۷ انظر: الإنصاف‎ )٥( 

() المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) انظر: اللإرشاد إلى سبيل الرشاد ص .٤۳۷‏ 

(۹) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٦۹‏ 

.۱/۸ )۱۰( 


٤۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وقدمه في المغني» والشرح")» وغيرهما. وعنه: يعتق". خرجها المصنف» والشارح 
من ولد المدبرة الذي كان قبل التدبير» على ما تقدم في بابه. 

قوله: (وإن مات سيدها وهي حامل منه» فهل تستحق تحق النفقة لمدة حملها؟) على روايتين: 
وأطلقهما فى الهداية“ وغيرهاء إحداهما: تستحق النفقة. صححه في التصحيح”. قال في 
الرعايتين" والحاوي": تستحو تستحق النفقة على أصح الروايتين. e‏ . والرواية 
الثانية: لا تستحقها. هذا يشبه ما إذا ماتت عن امرأة حامل» هل تستحق النفقة لمدة حملها؟ 
على روايتين. ومبنى الخلاف على الخلاف في نفقة الحامل» هل هي للحمل» أو للحامل؟ 
فإن قلنا: هي للحمل. فلا نفقة لهاء ولا للأمة الحامل؛ لأن الحمل له نصيب في الميراث» 
وإن قلنا: للحامل. فالنفقة على الزوج» أو السيد. انتهى. قلت: يأتي في كلام المصنف أن 
الصحيح من المذهب أنها تجب للحمل. 

قوله: (وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها. يعني إذا كان ذلك قدر آرش 
جنایتها). وهذا المذهب“. قال الزرکشی: هذا المذهب'. جزم به الخرقي''» وصاحب 
الوجيز”'. وقدمه في الهداب ے۳ والفروع*'» والرعایتین*'» والحاوي"'. وعنه: عليه 


.۹/٤ )( 

(۲) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع ٤٤٤/١۹‏ . 

(۳) انظر: الإنصاف ۷/ .۳٦۹‏ 0©) /. 

.٠١١/۲ انظر: الرعاية الصغرى‎ )0( .۳٠٦۹ /۷ انظر: الإنصاف‎ )٥( 
.۳۲۸ ص‎ )۸( .٥۳۹ ص‎ )۷( 


(۹) انظر: الفروع .٠١١/۸‏ 
)٠١(‏ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ .٥٥١‏ 


(۱۱) انظر: مختصره ص ۲۰۰. (۱۲) ص ۳۲۸. 
(۳ /0. (4) 11/۸. 
)٠١(‏ انظر: الرعاية الصغرى ۲/ )۱١( .٠٠١‏ ص .٥۳۸‏ 


YE 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فداؤها بار ش الجناية كله" . حكاه أبو بكر". وقدمه في النظم» والفائق. فعلى المذهب: 
يفديها بقيمتها يوم الفداء. قاله الأصحاب» وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد. 
قوله: (فإن عادت فجنت» فداها أيضًا. هذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب)”. قال 

الزركشي: هذا المشهور من الروايتينء والمختار لعامة الأصحاب؛ آبو بكر» والقاضي» 

وأصحابه°» والمصنف) وغیرهم» حتی قال آبو بکر: ولو جنت الف مرة". 

وقطع به الخرقي“» وصاحب الوجيز”) والمنور”' وغيرهم. وقدمه في الهداية"') 

aS‏ والرعایتيه "“ والحاوي'» والنظم» والفروع”» والفائق”'» 

والمغني"' والشرح”'» ونصراه. قال ابن منجا: هذا المذهب”'. وعنه: يتعلق الفداء ' 


(1) انظر: الفروع .٠١١/۸‏ (۲) انظر: الإنصاف ۷/ .۳۷١‏ 
(۳) المرجع السابق. (6) المرجع السابق. 
)٥(‏ انظر: المغني ٠١٤/٠٤١‏ . 

۲) انظر: الإنصاف ۷/ ۳۷۰. 

(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ ٠٥١‏ . 

(۸) انظر: مختصره ص .۲٠٥۰‏ 

(۹) ص۳۲۸. 

.۳٤۸ ص‎ )۱۰( 

.0/ )( 

1/۲ 9D 

0( انظر: الرعاية الصغرى .٠١١/۲‏ 

. ٥۳۸ ص‎ )٤( 

.171/۸ )10( 

۲ انظر: الإنصاف ۷/ ۳۷۰. 

.1/4 ۷( 

() انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٤٤۹/١۹‏ 

0( انظر: الممتع في شرح المقنع .٠٤٠٥ /٤‏ 


٤٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الثانى وما بعده بذمتها“. حكاها آبو الخطاب. وقدمه فى المستوعب والترغيب". 
وقال فى الفائق“: قلت: المختار إلزامه جنايتها. فعلى الرواية الثانيةء قال فى الرعاية: 
قلت: يرجع الثاني على الأول بما يخصه مما أخذه”. 


تنبیه: أطلق المصنف”“) وصاحب المحرر”“ وغيرهما هذه الرواية وقيدها القاضى فى 
كتاب الروايتين» والمصنف في المغني”» والشارح”» حاكين ذلك عن أبي الخطاب 
وابن حمدان فی رعایتیه' بما إذا فداها أولا بقيمتها. قال الزركشى: ومقتضى ذلك أنه لو 
فداها بأقل من قيمتهاء لزمه فداؤها ثانيا بما بقي من القيمةء بلا خلاف"'. 


فائدة: قال المصنف' والشارح*": وإن جنت جنايات» وكانت كلها قبل فداء شيء 
منهاء تعلق أرش الجميع برقبتهاء ولم يكن على السيد في الجنايات كلها إلا قيمتهاء وأرش 
جميعهاء وعليه الأقل منهما. ويشترك المجني عليهم في الواجب لهم فإن لم يف بهاء 
تحاصوا فيها بقدر أروش جناياتهم. 


)۱( 
(۳) 
(€) 
(0) 
(» 
(۷) 
(A) 
)4( 


انظر: الفروع ٠١١/۸‏ . (۲) انظر: الهداية .٠٤٠١ /١‏ 
انظر: الفروع ٠١١/۸‏ . 

انظر: الإنصاف ۷/ .۳۷١‏ 

المرجع السابق. 

انظر: الكافي .۲٠۰۸/٤‏ 

.1/۲ 

10/٤ 


انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٤٤۹/۱۹‏ 


.۳۷١ /۷ انظر: الإنصاف‎ )١( 
.٠١١/۲ انظر: الرعاية الصغخرى‎ )۱١( 

(5) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥٥٤/۷‏ . 
(۳) انظر: المغني ٠٠١١٦٠٤/٠٤‏ 

.٤٤۹ /۱۹ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع‎ )٤( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تنبيه: قوله: وإن قتلت سيدها عمدًاء فعليها القصاض. مقيدٌ بما إذا لم يكن لها منه ولدء 
فإن كان له ولد» لم يجب القصاص .على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب”. وقد 
صرحوا به في باب شروط القصاص بقولهم: ومتى ورث ولده القصاص أو شينًا منه» سقط 
القصاص,» فلو قتل امرأته» وله ولد منهاء سقط عنه القصاص. ونقل مهنا: يقتلها أولاده من 
غيرها". قال المصنف”» والشارح“: وهي مخالفة أصول مذهبه. والصحيح: لا قصاص 
عليها. قال في الرعاية: ولوليه» مع فقد ابنهماء القود“. وقيل: مطلقا. 

قوله: (فإن عفوا على مال» أو كانت الجناية خطأء فعليها قيمة نفسها).هذا إحدى 
الروايتين. وهو قول الخرقي” والمصنف” في كتبه» والقاضي» وجماعة من أصحابه”. 
والصحيح من المذهب أنه يلزمها الأقل من قيمتها أو ديته. نص عليه" . وجزم به في 
الهداية'' والمذهب”'» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة"'» والمحرر") 
والنظم» والرعايتين*' والحاوي”' والوجيز"' والقواعد الفقهية""'» وغيرهم. وقدمه 


(۱) انظر: الإنصاف .۳۷١/۷‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر: المغني .1٠۸/٠٤١‏ 

.٤٥١ /۱۹ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع‎ )٤( 

.۲٠۰ انظر: مختصره ص‎ )0( .٠١١/۲ انظر: الرعاية الصغرى‎ )٠( 
.۳۷١/۷ انظر: الإنصاف‎ )۸( .۲٠۹/٤ الكافي‎ .10۸/٠١ انظر: المغني‎ )۷( 
.۲٤/۱ )۱۰( .۳۷١ /۷ انظر: الإنصاف‎ )٩( 

(۱۱۷۲) انظر: الإنصاف .۳۷١/۷‏ (۱) المرجع السابق. 

.1/۲ 0 

.٠١١/۲ انظر: الرعاية الصغرى‎ )١( 

. ٥۳۹ ص‎ )۱۰( 

. ص۲۸"‎ )۱١( 

. ۱١٩۰ص‎ )۱۷( 
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في الفروع. قال ناظم المفردات": 

إن قتلت في الحكم آم الولد سيدهافي خطأللرشد 

أو كان عمدًا فعفوا للمال قيمتها تلزم في المقال 
أو دية» فآنقص الأمرين يلزمها إذ ذاك في الحالين 

قال الزركشى: ولعل إطلاق الأولين محمول على الغالب؛ إذ الغالب أن قيمة الأمة لا 
تزيد على دية الحر”. انتهى. قال الأصحاب: سواء قلنا: الدية تحدث على ملك الورثة 
ابتداء وعلى ملك المورث أو لا. وفي الروضة: دية الخطا على عاقلتها؛ لأن عند آخر جزء 
مات من السيد عتقت» ووجب الضمان . 

فائدة: وكذا إن قتلته المدبرة» وقلنا: تعتق. على ما تقدم. 

قوله: (وتعتق في الموضعين). هذا المذهب» وعليه الأصحاب. قال الزركشي فيما 
عللوه: به نظر؛ لأن الاستيلاد كما أنه سبب للعتق بعد الموت» كذلك النسب سبب للإرث» 
فكما جاز تخلف الإرث مع قيام السبب بالنص» فكذلك ينبغي أن يختلف العتق مع قيام 
سببه؛ لأنه مثله. وقد قيل فى وجه الفرق: إن الحق - وهو الحرية - لغيرهاء فلا تسقط بفعلهاء 
لاف الارت انه يتن ها وار ف غاا بطل مدا قات ان 
كان الحق لغيرهاء وأجيب بضعف السبب في المدبرة". 

قوله: (و لا حد على قاذفها. هذا هو المذهب» وعليه الأصحاب» ونص عليه)". وعنه: 
(1) ۱11/۸4. 
(۲) انظر: النظم المفيد الأحمد ص ۸۲. 
(۳) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٥٥۸/۷‏ 
)٤(‏ انظر: الفروع ٠١١/۸‏ . 


)0( انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ ٥٥۷‏ . 
)١‏ انظر: الإنصاف .۳۷١/۷‏ 


Y۷ 


عليها الحد إن كان لها ابن؛ لأنه أراده. قال الزركشي: وينبغي إجراء الروايتين فيما إذا كان لها 
زوج حر» فكذلك ينبغي إجراؤهما في الأمة القن. ونظير ذلك لو قذف أمة» أو ذمية لها ابن 
آو زوج مسلمان» فهل یحد؟ على روایتین. ذكرهما المجد"“ وغيره. وينبغي أن يقيد الابن 
والزوج بان یکونا حرین'. انتھی. 


قوله: (وإذا آسلمت آم ولد الکافر» أو مدبرته» منع من غشيانهاء وحیل بینه وبینها). بلا نزاع. 
ومقتضى ذلك أن ملکه باق عليهماء وأنهما لم يعتقا. أما في أم الولد فهو المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب””. قال الزركشي. وهو المذهب المختار لأبي بكر » والقاضي» وبي 
الخطاب"» والشريف» والشيرازي» وغيرهم". وصححه المصنف” والشارح"» وغيرهما. 
قال ابن منجا: هذا المذهب”'. وقدمه في المذهب”'» والمستوعب والخلاصة"' 
والمحرر"' والفروع*' والفائق”' والرعايتين"' والحاوي" وغيرهم. وعنه تعتق 


.٠٤١/۲ انظر: المحرر‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ ٥٥۷‏ . 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية الکوسج ۲/ .۲٤١‏ 

() انظر: الإنصاف .۳۷١/۷‏ 

.۳۹۳ انظر: الجامع الصغیر ص‎ )٥( 

0) انظر: الهداية ۱/ .۲٤۲۹۰۲٤٥١‏ 

(۷) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ .٥٤۸‏ 

.٠٠١ /٠٤١ انظر: المغني‎ (A) 

(۹) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٤٥٦ /١١‏ 

(۱۰) انظر: الممتع في شرح المقنع )۱١( .0۷/ ٤‏ انظر: الإنصاف ۷/ ۳۷۲. 
(۱۲) المرجع السابق. MN‏ 1/۲. 
)1٤(‏ 11۹4/۸. 

() انظر: الإنصاف ۷/ ۳۷۲. 

۲) انظر: الرعاية الصخرى .٠١١/۲‏ 

(۷) ص ۳۹ . 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


في الحال بمجرد إسلامها. نقلها مهنا" . قاله المصنف في الكافي”. قال الزركشي: ولا أعلم 
له سلقًا في ذلك”. وعنه: نها تستسعى في حياته وتعتق. نقلها مهنا“ . قاله القاضي» ولم 
يشبتها أبو بكر”» فقال: أظن أن أبا عبد الله أطلق ذلك لمهناء على سبيل المناظرة للوقت. وآما 
المدبرة» حكمها حكم المدبر إذا أسلم وتقدم الكلام عليه في التدبير. وظاهر كلام المصنف 
أن رواية الاستسعاء عائدة إلى أم الولد والمدبرةء والمنقول أنها في آم الولد. وحملها ابن 
منجا على ظاهرهاء وجعلها على القول بعدم جواز بيع المدبرة. 

قوله: (وأجبر على نفقتهاء وإن لم يكن لها كسب. هذا المذهب واختاره ابن عبدوس 
في تذكرته). وجزم به في الوجيز" وغيره. وقدمه في الهداية“» والمذهب“» 
والمستوعب'» والمحرر'» والرعايتين"' والحاوي"' والفروع“' والفائق"'» 


)۱( 
(۳ 
(€) 
(0) 
(0 
(v) 
(A) 
)4( 


وغيرهم. وقال المصنف”': والصحيح أن نفقتها على سيدهاء والكسب له» يصنع به ما 


انظر: الإنصاف ۷/ ۳۷۲. )¥( .A/6‏ 
انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥٤۹/۷‏ . 

انظر: الإنصاف ۷/ ۳۷۳. 

المرجع السابق. 

ص ۳۲۹ . 

. 

انظر: الإنصاف ۷/ ۳۷۳. 


.۳۷۳ /۷ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 
.1۲/۲ )( 
.٠١١/۲ انظر: الرعاية الصغرى‎ )۱١( 
.۳٩۹ ص‎ )۲( 

.۱۹4/۸ )14( 

.۳۷۳ /۷ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 
.٠١٠/٠١ انظر: المغني‎ (١ 
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شاء» وعليه نفقتها على التمام سواء کان لھا كسب آو لم يکن. وهو ظاهر کلام أحمد 
والخرقي”'. قاله الزركشي”. قلت: وهو الصواب. وعنه: لا تلزمه نفقتها بحال» وتستسعى 
في قيمتهاء ثم تعتق. كما تقدم. وذكر القاضي أن نفقتها في كسبهاء والفاضل منه لسيدها؛ فإن 
الأصحاب”. 

قوله: (وإذا وطۍ أحد الشريكين الجاريةء فأولدهاء صارت أم ولد له» وولده حر» وعليه قيمة 
نصيب شريكه). لا يلزمه إلا قيمة نصيب الشريك فقط. على الصحيح من المذهب. جزم 
به فی الوجيز*» والمنور". وهو ظاهر کلام الخرقى”“. وقدمه فی المغنى“) 
وال والشرح') والنظم» والرعايتيه”'» والحاوي"'» والفروع"'» والفاقق'. 
الولد"'. وقال القاضي: إن وضعته بعد التقويم» فلا شيء فيه؛ لأنها وضعته في ملكه» وإن 
وضعته قبل ذلك» فالروایتان. واختار اللزوم"'. قاله الزركشى"'. 


(۱) انظر: مختصره ص .۲٠۰‏ 
۲( انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۷/ ٠٥١‏ . 


(۳) انظر: الإنصاف ۷/ ۳۷۳. )٤(‏ المرجع السابق. 

() ص ۳۲۹. ۲) ص۸٤۳.‏ 

(۷) انظر: مختصره ص .۲٤۹‏ 4۷/4. 

.1/۲ )4 

. ٤٠٠ /٠١ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع‎ )٠( 

(1) انظر: الرعاية الصخری ۲/ .٠١۹‏ (۱۲) ص .٥۳۷‏ 

)٤( .11۷/۸ (90‏ انظر: الإنصاف ۷/ ۳۷۳. 


.۳۷۳ /۷ انظر: الإنصاف‎ )٠( 
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. ٠٤١ /۷ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ (۷) 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (وإن کان معسرٌاء کان في ذمته هذا المذهب). نص عليه. واختاره الخرقي“ 
وغيره. وجزم به في الوجيز" وغيره. وقدمه في المحرر*» والنظم» والرعايتين*› 
والحاوي”» والفروع"» والفائق"» والمغني"» والشرح"» وغيرهم. وعند القاضي في 
الجامع الصغير”' وآبي الخطاب في الهداية"'؛ إن كان معسرًا لم يسر استيلاده فلا يقوم 
عليه نصيب شريكه» بل يصير نصفها أم ولد» ونصفها قن باق على ملك الشريك. فعلى هذا 
القول» ولده حر أو نصفه؟ فيه وجهان. قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب آنه حر كله. ثم 
وجدت الزركشي قال ذلك '. قال ابن رزين في شرحه: وهو صح '. 

قوله: (فإن وطئها الثاني بعد ذلك» فأولدهاء فعليه مهرهاء فإن كان عالمًاء فولده رقيق› 
وإن جهل إیلاد شریکه» أو آنها صارت أم ولد له فولده حر وعليه فداؤه يوم الولادة). ذكره 
الخرقي”'. وهو المذهب. جزم به في الوجيز”"“ وغيره. وقدمه في الفروع" وغيره. 
وهذا مبني على الصحيح من المذهب في المسألة التي قبلها. وعلى قول القاضي”» وأبي 


(1) انظر: الإنصاف ۷/ .۳۷٤‏ (۲) انظر: مختصره ص .۲٤۸‏ 
(۳) ص۳۲۹. 0( 1۲/۲. 

.٥۳۷ ص‎ )۲ .١٠۹/۲ انظر: الرعاية الصغری‎ )٥( 

.۳۷٤ /۷ انظر: الإنصاف‎ )۸( .۱۷/۸ )۷( 
.64۷/٤4 )4( 

.٤٦١/١۹ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع‎ )٠١( 

(۱۱) ص ۳۹۲. (۳) /. 


(۳) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٠٠۲/۷‏ . 
)٠٤(‏ انظر: الإنصاف ۷/ .۳۷٤‏ 

(۱۵) انظر: مختصره ص .۲٤۹‏ 

۲) ص۳۲۹ . 

.11/۸ )1۷( 

۱۸( انظر: الإنصاف ۷/ .۳۷٤‏ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الخطاب» تكون أم ولد لهما؛ من مات منهما عتق حقه» ويكتمل عتقها بموت الآخر. 
وتقدم في باب الكتابة ما يشابهه هذا. ' 

قوله: (وإن أعتق نصيبه بعد ذلك - يعني بعد حکمنا بأنها صارت أم ولد لهماء على قول 
القاضي» وأبي الخطاب” - وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟) على وجهين. 
أحدهما: يقوم عليه. وهو المذهب. قال في الفروع: مضمونًا عليه في الأصح”. قال 
المصنف“ والشارح”: وهو أولى وأصح» إن شاء الله تعالى. قال ابن منجا في شرحه: 
وهو أصح وأقو ى" . وقدمه في المحرر”"» والنظم» والرعايتين"» والحاوي"» والفائق'. 
والوجه الثاني: لا يقوم عليه» بل يعتق مجاتًا. وقيل: لا يعتق إلا ما أعتقه» فلا يسري إلى 
نصيب شريكه"''. تم الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع أوله كتاب النكاح. والحمد لله رب 
العالمينء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان الفراغ من هذا الجزء 
في ثامن ذي الحجة من سنة ٠١۳۸‏ ه» آلف وثلاثمائة وثمان وثلاثين» بقلم عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. 


COCO) 
المرجع السابق.‎ )۲( .۲٤١ /١ انظر: الهداية‎ )١( 
.٥۷۹/٠٤ انظر: المغني‎ )٤( ۷/۸ (( 


.٤٠٠٥ /٠۹ انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع‎ )٥( 
.٥٠۹ /٤ انظر: الممتع في شرح المقنع‎ )١ 

1۲/۲ ( 

(۸) انظر: الرعاية الصغری .٠١۹/۲‏ 

.٥۳۷ ص‎ )٩( 

.۳۷١ /۷ انظر: الإنصاف‎ )١( 

)۱١(‏ المرجع السابق. 
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كتاب النكاح 
عليك بحمد الله جل ثناؤه وصل على خير البرية أحمد 
اعلم أن النكاح يطلق على العقدء ويطلق على الوطءء» والمعقود عليه فيه منفعة الاستمتاع 
لا ملکها. وعنه الشيخ تقي الديره"» المعقود عليه الازدواج كالمشاركة. وهو مشروع 
بالإجماع» وسنده قوله تعالی: 4 فانکحا E RS‏ ِن ايسآو 4 [الساء: ۳]. وأتکحواً 
الذَيَم منک [النور: ۳]. وقوله ل: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». متفق 
عله“ . 


وكن عالمًا أن التزوج سنة 
ومذهبنا استحبابه وهو واجب 


وعن أحمد أوجبه في العمر مرة 


وأوجب بقول عنه بل مرة قد 
على خائف من معنت متوقد 
بقول بلا خلف لفحل وخرد 


وإن اشتغال التائقين مفضل لدينا على شغل بنفل التعبد 
وقولان فيمن ليس تدعوه شهوة إليه كعنين وشيخ مزجد 
اعلم أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام؛ الأول: من له شهوة ولا يخاف الزنا. فهذا 
آنه واجب على الإطلاق. ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنى» والخني والفقير. وقيل: لا 
(۱) انظر: الإنصاف ۸/۸. 
(۳) انظر: الإنصاف ۸/۸. 
)٤(‏ المرجع السابق. 


.(TT4۸) مسلم‎ «(oT البخاري‎ () 
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يتزوج فقير إلا عند الضرورة. وهو اختيار المؤلف. وصوبه في الإنصاف. القسم الثاني: 
من يخاف العنت. وهو الزنا؛ فالنكاح في حق هذا واجب قولا واحدًا”. القسم الثالث: من 
لیس له شهوة کعنین» ومن ذهبت شهوته لکبر أو مرض ونحوهما. فظاهر کلام کثیر من 
الأصحاب أنه سنةء وهو أحد الروايتينء أو الوجهين”. والصحيح من المذهب“ أنه مباح 
في حقهم. وقيل: يكره. واشتغال ذي الشهوة بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات» 
لما فيه من المصالح التي تزيد على مصالح نوافل العبادة» لاشتماله على تحصين فرج نفسه 
وفرج زوجته وحفظها والقيام بهاء وإيجاد النسل وتكثير الأمة» وتحقيق مباهاة النبي - ية › 
وغير ذلك. قال شيخ الإسلام: وإن كانت العبادات فرض كفاية» كالعلم والجهاد قدمه على 
النكاح إذا لم يخش العنت» ويجزي تسر عنه» وحيث وجب النكاح» فإنه يقدم على الحج 
الواجب خشية وقوع المحرم. وعلى القول بالوجوب لا يكتفي بمرة واحدة على الصحيح 
من المذهب» بل يكون في مجموع العمر» لتدفع خشية الوقوع في المحظور. وفي المذهب“ 
لابن الجوزي وغيره: يكتفى بالمرة الواحدة لرجل وامرأة» وجزم به في عيون المسائل”. 
قال في الإأنصاف“: قلت: وينبغي أن يتمشى هذا الخلاف على القول بالاستحباب أيصًا. 
ويجب النكاح أيصًا بالنذر» وطاعة للأبوينء إن لم يكن عليه ضرر. ويحرم التزويج» ووطء 
الزوجة والسرية في دار الحرب إلا لضرورةء لئلا يستعبد ولده» وآما إذا كان مع جيش 
المسلمين فله أن يتزوج. 

AN (0‏ (۲) انظر: الإنصاف ۹/۸. 

۳( انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح .۲٠١ /١‏ 

() انظر: الإنصاف ۹/۸. 

.٠٤٦ انظر: الاختيارات الفقهية ص‎ )٥( 

0) انظر: الفروع ٠۷١/۸‏ . 
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فخذ من نصيح يا أخي وصية وكن حازمًا واحضر بقلب مؤيد 

ولا تنكحن إن كنت شيخًا فتية تعش في ضرار العيش أو قرض بالردي 

أي خذ نصحي فيما أوصيك فيه» وكن حازما أو عاقلاء واحضر بقلب واع مهيى لما يلقى. ثم 
ذكر الناظم وصاياه الحميدة» فنهى الشيخ وهو هنا من بانت فيه السن أن ينكح فتيةء أي شابة بأنك 
إن نكحتها غنت في ضرر العيش من احتمائك لما يبدو منها من بذاءة اللسان» وسوء العشرة» 
والتبرم منك» وذلك لقلة ما تجد عندك من بغية النساء وطلبتهن. فإن غاية مقصود النساء الجماع» 
الذي عجزت عنه لكبر سنك. فأنت في سن الكبر وقد غلبت عليك البرودة» وهي في سن الشباب 
وقد غلبت عليها الحرارة والشبق. فأنتما كما قال القائل: 

سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب 

أو إن لم تحبها عن نيلها شهواتها وتقتصرها عليك» ترض بالفعل الردي وهو الزنا الذي 
هو أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل. وكنت حينئذ ديوثاء والديوث لا يدخل الجنة. فخسرت 
عرضك وتنخصت عليك عيشتك وخسرت آخرتك وذلك هو الخسران المبين. وفي صيد 
الخاطر لابن الجوزي جوابًا لمن سأله عن بعض الأشياخ مع كبر سنه وضعف قوته وإن 
نفسه تطلب منه شراء الجواري الصغارء ومعلوم أنهن يردن النكاح وليس في [ولا تقنع مني 
النفس بربة البيت إذ قد كبرت]. فقال في جملة كلامه: ينبغي لك أن تشتغل بذكر الموت 
وما قد توجهت إليه» وأن تحذر من اشتراء جارية لا تقدر على إيفاء حقها فإنها تبخضك» فإن 
أجهدت نفسك استعجلت التلف» وإن استبقيت قوتك غضبت هي» على آنها لا تريد شيخا 
كيف كان» قال: وقد أنشدنا علي بن عبيد الله» قال أنشدنا أبو محمد التميمي: أفق يا فؤادي 
من غرامك واستمع مقالة محزون عليك شفيق 

علقت فتاة قلبها متعلق بغيرك فاستوثقت غير وثيق 


)۱( ص ۲۹۰. 
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فاصبحت موثوقًا وراحت طليقة فكم بين موثوق وبين طليق 

وقال ابن الجوزي في كتاب أدب النساء”: واستحب لمن أراد تزويج ابتته أن ينظر لها 
شابًا مستحسن الصورة؛ لأن المرأة ڌ تحب ما يحب الرجل. ثم ذكر حديث الزبير بن العوام» 
قال: قال رسول الله كا: «يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الدميم» إنهن يردن ما 
تریدون»". 

ولا تنكحن من تسم فوقك رتبة تكن آبدًا في حكهما في تنکد 

وهذا لعمري جملة في اشتراطه ال كفاءة إذ فيه كمال التردد 

آي لا تنكحن من ترى لها الفضل عليك في الرتبة والمنصب» فإنك إن فعلت ذلك كنت 
دائمًا في حكمها في نكد من افتخارها عليك وعدم مبالاتها بك» لهونك عندها ونفسك في 
عینیهاء فان بذلت لها حقًا واجتهدت فيه» لم تره ولم تعده شيئّاء وإن بذلت لك حقك رأت 
أنها منحتك أمرًا لست له أهلاء بل إنما أجابتك إلى ذلك منة منها امتنت بها عليك» وإن لم 
تجبك رأت أنها فعلت أمرًّا هي أهل له من عدم اكتراثها؛ بل لعلوها ونزولك. ومن كان بهذه 
الحالة لا شك أنه في تعب وعناء وتنغخيص وشقاء. 

ولا ترغبن في مالها وأثاثها إذا كنت ذا فقر تذل وتضهد 

أي لا تنكحها راغبا في مالها وأثاثها إذا كنت فقيرًاء فإنك تكون ذليآا لها مقهورًا تحت 
حکمها. وقد روی ابن ماجه عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنه - مرفوعا: «لا تزوجوا 
لنساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن› ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن 
تطغيهن»› ولکن تزوجوهن على الدين› ولاأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل»". 

ولا تسكنن في دارها عند أهلها تسمع إذا أنواع من متعدد 
(۱)( ص “1٩۹‏ ۷۰. 


(۲) أخرجه آبو نعيم في الحلية ۷/ ٠٤١‏ . 
(۳) ابن ماجه (۱۸۵۹). 
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فلا خير فيمن کان في فضل عرسه روح على هون ليها ويغتدي 

أي لا تسكن في منزل آهل زوجتك» فإنك مع كثرة الترداد وكثرة الملل» لا بد أن تسمع 
منها ومن سفهاء أهلها آنواعًا من الأذى من شتم وسب ومنة وأذية» وذلك لعزها وغناها 
وفقرك واعتضادها بأهلها ووحدتك» فمن کانت هذه حاله» فإنه لا خير فيه حیث کان في 
فضل زوجته؛ لأنه عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها من كون لجال ومو عَلَ 
لاء 4 [النساء: ٤‏ ولل جال عل دَرجة ‏ [البقرة: ۸.. وأما هذه فصارت هي القائمة 
عليه ولها عليه مزية الإنفاق عليه والإحسان إليه» فيكون ذليأ في ذهابه وإيابه؛ لأن من احتاج 
إلى شيء ذل لمن حاجته عنده. وهذا ينبغي أن يكون من أوصاف الزوجة لا من أوصاف 
الرجل. ثم أخذ الناظم يذكر شيئًا من مكارم الأخلاق وحسن المعاشرة فقال: 

ولا تنكرن بذل اليسير تنكدا وسامح تنل أجرّا وحسن تودد 

آي لا تنكر على زوجتك إذا بذلت اليسير من بيتك من إعطاء سائل وطعمة جائع ونحو 
ذلك فإنه قد جرت العادة في مسامحة النساء عن مثل هذاء إلا أن تعلم شح زوجها وبخله 
فيمتنع عليها البذل. ولكن الناظم لا يرضى أن تتصف بالشح المنافي للفلاح» فقال: (تنل 
أجر) من الله (وحسن تودد) من زوجتك» فقد ربحت تجارتك مرتين. وعن عائشة - رضي 
الله عنها - قالت: قال رسول الله 4لا «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة» فإن لها 
أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر 
بعض شیئا». متفق عليه“ . 

ولا تسألن عما عهدت وغض عن عوار إذا لم يذمم الشرع ترشد 

أي لا تسألن عن الشيء الذي عهدته من متاع يسير ونفقة قليلةء فإن التنقيب عن الأمور 
الحقيرة من أخلاق أهل الشح والحرص» والتغافل عنها من أخلاق أهل الكرم والمروءة. 


.)۲۳٣١( مسلم‎ »)۱٤٤٩١( البخاري‎ (۱) 
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قيل لبعض العارفين: ما المروءة؟ قال: التغافل عن زلة الإخوان. وفي فروع” الإمام ابن 
مفلح حدث رجل لاومام أحمد قيل: العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل. فقال الإمام 
أحمد - رضي الله عنه -: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. وإنما يحمد التغافل عن 
العيوب حيث لم يذمم الشرع ذلك وإلا وجب التفتيش والسؤال» فإن التخافل إنما يمدح في 
آمر المعاش وفي المسامحة في كلمة وإهمال أدب من أدب الزوجة مع زوجها ونحو ذلك. 
وما في أمر الدين والعرض» فلا يحسن التغافل لا سيما عن الواجبات. 

وكن حافظًا أن النساء ودائع عوان لدينا احفظ وصية مرشد 

وهذا كما قال النبي - ب -: «ألا فاستوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عوان عندكم» أي 
أسيرات ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينةء فإن فعلن فاهجروهن 
في المضاجع» واضربوهن ضربًا غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاء ألا إن لكم 
على نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقًا؛ فحقکم علیهن آلا یوطئن فرشکم من تکرهون» 
ولا يذن في بيوتکم لمن تکرهون ألا وحقهن عليکم آن تحسنوا اليهن في کسوتهن 
وطعامهن» رواه ابن ماجه» والترمذي". 

ولا تكشر الإنكار ترمي بتهمة ولا ترفعن السوط عن كل معتد 

أي لا تكثر الإنكار على زوجتك» فإنك تقوي العين عليهاء فيقول الفساق وأهل الفجور: 
لولا أنه يعلم منها المكروه لما أكثر من إنكاره عليها والتهمة لها. قال داود لابنه سليمان: 
يا بني لا تكثر الغيرة على أهلك من غير ريبة فترمي بالشر من أجلك وإن كانت بريئة. قال 
. الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين" بعد أن ذكر أنواعا من الغيرة منها المحمود 
والمذموم: وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع: غيرة العبد لربه أن تنتهك محارمه وتضيع 
.I/۸ (1)‏ 


)۲( ابن ماجه »)۱۸١١(‏ الترمذي (۱۹۳۰). 
™( ص ۳۲۰ . 
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حدوده» وغیرته علی قلبه آن یسکن إلى غیره ون ینس بسواه» وغیرته على حرمته آن یتطلع 
عليها غيره. فالغيرة التي يحبها الله ورسوله وارت على هذه الأنواع الثلاثة» وما عداها فأما 
من خدع الشيطان» وإما بلوى من الله كغيرة المرآة على زوجها أن يتزوج عليها. ولما كان 
قوله لا تكثر الإنكار... إلخ قد يتوهم منه التوسع في التسامح دفع هذا التوهم بقوله: (ولا 
ترفعن السوط عن كل معتد). أي من أهلك وأولادك. ومن ذلك عليه ولاية تأديبًا وردعا عن 
الظلم والفسادء وحتًا على طاعة رب العبادء وليكن بعشرة أسواط فأقل» ويمنع من ضرب 
زوجته على نشوزها إذا كان مانعًا لحقها. 

ولا تطمعن في أن تقيم اعوجاجها فما هي إلا مثل ضلع مردد 

آي لا تطمع في استقامة زوجتك في كل الأمورء فإن الكمال غير مقدورء لا سيما لربات 
الخدور؛ لأنهن كما قال النبي - ب -: «استوصوا بالنساء» فإن المرأة خلقت من ضلع» 
E OIE‏ 
بالنساء». 

وسكنى الفتى في غرفة فوق سكة [يئول] إلى تهمى البري المسدد 

يعني ن سكون الرجل في غرفة فوق طريق» يئول إلى اتهامه في التطلع على عورات الناس 
والاسترسال في أعراضهم» فالأولى للعاقل ألا يسكن مكانًا مشرقا على حرم المسلمينء 
ويحقد أن يكون مراده أن سكناه في هذا الموضع يئول إلى تهمى أهله» لكثرة من يسلك 
الطريق. فربما رأى زوجته بعض الناس فتسبب بها أو وصفها لآخر» فيوهم بوصفه إياها 
اطلاعه عليه» فالأولى للعاقل حسم هذه الأمور. 

وإياك يا هذا وروضة دمنة سترجع عن قرب إلى أصلها الردي 

هذا معنى حديث رواه الدارقطني مرفوعا: «إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء 


.)۳۹٤٤( مسلم‎ »)۳۳۳١( البخاري‎ )۱( 
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الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الجميلة من المنبت السوء»'. ومعنى كلام الناظم التحذير 
من البنت الجميلةء إذا كانت من بيت متصفين بغير العفاف» فإن الفروع تتبع الأصول غالبًا. 
قال ابن الجوزي - رحمه الله - في صيد الخاطر: ينبغي للعاقل أن ينظر إلى الأصول» فيمن 
یخالطه ویعاشره ویشارکه ويصادقه ويز وجه أو يتزوج إليه» ثم ينظر بعد ذلك في الصور» فإن 
صلاحها دليل على صلاح الباطن. 

ولا تنكحن في الفقر إلا ضرورة ولذ بوجاء الصوم تهدى وتهتدي. 

قال تعالی: $ یِف ا لا مدو یکاا ی بم ل ین لہ 4 [النور: ۳۳]. فلا 
ينبغي للفقير أن يتزوج إلا إذا حاف على نفسه الزنا أو دواعيه» فإذا خاف تزوج حينئذ. وينبغي 
أن يتحرى امرآة صالحة من بيت صالح يغلب على بيتها الفقرء لترى ما يأتي به كثيرًا. وليتزوج 
من مقاربة في السن وليتم بقصد بحسن الأخلاق وبذل البشاشة وحسن المعاشرة. وإنما نهى 
الناظم الفقير عن التزوج مع آمر الشارع به؛ لأن الفقير إذا تزوج اشتخل باله بالنفقة وة 
المعاش» وربما دعت الحاجة واضطره وجود العيال إلى تناول الشبه والحرام. وينبغي للفقير 
أن يتعفف ويفعل الأسباب التي تقطع عنه مادة الشهوةء كالصوم والتفكر فيما ينفعه والاشتغال 
بطاعة الله تعالى» ويصرف عن قابه الأفكار مهما استطاع حتى يجعل الله له فرجا. 

وكن عالمًا أن النسا لعب لنا فحسن إذا مهما استطعت وجرد 

يبين الناظم - رحمه الله - من ينبغي تزوجها من النساء. فقال: وكن عالمًا أن النسا لعب 
لنا). أي نلهى بهن ونسكن إليهن وتنبسط نفوسنا عند رأيتهن» فَحَسن إذا لعبتك فاختر من 
النساء الحسنات وجود» أي اقصد جيدة الخصال المشتملة على الجمال والكمال مع طيب 
الأصل المأمور به آنقاء تظفر بغاية الآمال» ويغض منك البصر ويعف الفرج» فتقتصر على 
(1) قال العراقي مخرج أحاديث إحياء علوم الدین ۲/ ۳۸ بعد ذكره لهذا الحديث: «رواه الدارقطني في 


الأفراد». 
(۲) ص ۱۸۳. 
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المباح وينتج لك من ذلك النجاح. 

وخير النسا من سرت الزوج منظرّا ومن حفظته في مغيب ومشهد 

أي خير النساء من سر الزوج منظرهاء وحفظته في نفسها وماله في حال حضوره وغيبته 
فتحفظ فرجهاء وجميع نفسها من كلام ونظر وتمكين من قبلة ولمس وغير ذلك. وتحفظ 
ماله عن الضياع والتبذيرء وبيته عن دخول من لا يريد دخوله إليه. روى الطبراني عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - اة - قال: «أربع من أعطيهن فقد أعطي خير 
الدنيا والآخرة؛ قلبًا شاكرًاء ولساتًا ذاكرّاء وبدًا على البلاء صابراء وزوجة لا تبغيه حوبًا في 
نفسها وماله»'. الحَوب بالفتح الإثم". وروى الطبراني» والحاكم عن أنس مرفوعًا: «من 
رزقه الله امرآة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي“. قال ابن القيم 
- رحمه الله - في الباب التاسع عشر من روضة المحبين ونزهة المشتاقين: اعلم أن الجمال 
ينقسم قسمين: ظاهرًا وباطتاء فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته» وهو جمال العلم والعقل 
والجود والعفة والشجاعةء وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله تعالى من عبده وموضع 
محبته» كما في الحديث الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وآموالكم» ولكن ينظر إلى 
قلويكم وأعمالكم»“. وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمالء 
فيكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما أكسب روحه من تلك الصفات» 
فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه» فمن رآه هابه» ومن خالطه آحبه. وهذا أمر 
مشهود بالعيان» فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس 
صورة وإن كان سود أو غير جميل» ولا سيما إذا رزق حظًا من صلاة الليل» فإنها تنور الوجه 
وتحسنه. وقد كان بعض النساء تكثر صلاة الليلء فقيل لها في ذلك» فقالت: إنها تحسن 
)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير )١٠۲۷١(‏ وفيه «خوتًا» بدل «حوبًا). 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٠٥٥ /١‏ . 


(۳) الطبراني في الأوسط )4۷١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )٥٠١١(‏ والحاكم في المستدرك ۲/ .٠١١‏ 
)€3 مسلم »)٦٥٤۳(‏ ابن ماجه .)٤۱٤۳(‏ 
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الوجه وأنا أحب أن يحسن وجهي. ومما يدل على أن الجمال الباطن أحسن من الظاهر أن 
القلوب لا تنفك عن تعظيم صاحبه ومحبته والميل إليه. وما الجمال الظاهر فزينة خص الله 
بها بعض الصور عن بعض» وهي من زيادة من الخلق التي قال الله فيها: يري في لفق ما 
ياء 4 [فاطر: .]١‏ قالوا: هو الصوت الحسن والصورة الحسنة. والقلوب كالمطبوعة على 
محبته كما هي مفطورة على استحسانه. وقد ثبت في الصحيح آنه - َة - قال: «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». قالوا: يا رسول الله» الرجل يحب أن تكون نعله 
حسنة وثيابه حسنة أفذلك من الكبر؟ فقال: «لاء إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق 
وغمط الناس»'. فبطر الحق جحده ورده بعد معرفته"» وغمط الناس النظر إليهم بعين 
الازدراء والاحتقار والاستصغار لهم”". والجمال الظاهر من نعم الله على عباده يوجب 
الشكر وشكره التقوى والصيانة» فكلما شكر مولاه على ما أولاه زاده الله جمالا ومنحه 
كمالاء وإن بذل الجمال بالمعاصي عاد وحشة وشينًا كما شوهد من عالم كثير في الدنيا قبل 
الآخرة» فکل من لم يتق الله سبحانه وتعالی في حسنه وجماله انقلب قبځًا وشیتا يشینه الله 
به بين الناس. انتهى. ثم ذكر الناظم أوصافا لهذه التي تزوجها قال: 

قصيرة الفاظ قصيرة بيتها قصيرة طرف العين عن كل ابعد 

قصيرة ألفاظ أو ليست طويلة اللسان على زوجها ولا على غيره» ولا هي قبيحة الألفاظ 
بحيث إنها تستطيل على بعلها بكلامهاء ولا هي بالبذيئة» بل قصيرة اللسان والألفاظ لا 
تتكلم إلا بما فيه منفعة» وهذا قصر معنوي» قصيرة بيتها لا تدور في البيوت والأسواق» بل 
لا تزال مقيمة في بيتها مقصورة فيه» وهذا مأخوذ من قوله: 3 حور مَقَصورت ف لياو 4 
[الرحمن: .]۷١‏ قصيرة طرف العين عن كل أبعد؛ أي لا تطمع بطرفها إلى زوجهاء بل طرفها 


مقصور على زوجها. 
(۱) مسلم )۲٠١(‏ الترمذي (۱۹۹۹). (۲) النهاية في غريب الحديث والأثر .٠١١ /١‏ 
(۳) السابق ۳/ ۳۸۷. (6) ص۲۳۱. 
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عليك بذات الدين تظفر بالمنى ال ودود الولود الأصل ذات التعبد 
أي اختر لنفسك ولمن كنت عليه وليًا نكاح ذات الدين» أي الدينة من أهل بيت دين 
وأمانة وعفة وصيانة. وفي الصحيحين من حدیٹثٹ بي هريرة رضي الله عنه - أن 
رسول الله - با - قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر 
بذات الدين تربت يداك“''. وينبغى أن يتخير الودود» أي المحبة لزوجها. الولود الأصلء 
أي التي من نساء معروفات بكثرة الأولاد. لہا روی النسائي وأبو داود والحاكم. وقال: 
صحيح الإسناد.عن معقل بن يسار مرفوعًا: «تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بكم الأمم 
يوم القيامة». 
وقوله: ذات التعبده أي العبادة من القيام والصيام والذكر وغيرها. 
حسيبة أصل من كرام تفز إذا بولد كرام والبكارة فاقصد 
يحث على تزوج الحسيبة الكريمة؛ لأنها تنتج الأولاد الكرام. وينبغي أن يقصد البكرء 
لقوله - ڳا - لجابر: «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك» متفق عليه" . وتعرف البكر بأنها ولودء 
بن تکون من نساء معروفات بكثرة الولادة. وفي الطبراني مرفوعًا: «علیکم بالأبکارء 
[فإنهن]“ أنتق أرحامًاء وأعذب أفواهاء وأقل خب وأرضى بالیسیر»“. الخب الخداع". 
وواحدة أولى من العدل فاقتنع وإن شئت فابلغ أربعًا لا تزيد 
أي اقنع بزوجة واحدة» فإن ذلك من العدل. # أدَف ألا ولوا 4 [النساء: ۳]. وإن شاء 
(۱) البخاري ٥۰۹۰(‏ )» مسلم .)۳٣۳١(‏ (۲) النسائي (۳۲۲۹)» أبو داود .)۲۰٥۰(‏ 
(۳) البخاري »)٥۰۷۹(‏ مسلم .)۳۹۳١(‏ 
(6) ما بين القوسين ساقط من الأصل.والمثبت هو الصحيح كما في الكتب التي خرجت منها هذا 
الحديث. 
0 الطبراني في الأوسط .٠١۳ /١‏ »( انظر: النهاية في غريب الحديت والأثر .٤/۲‏ 
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زاد على آربع حرائر إن کان حرًا. ون کان عبدًاء فله جمع ثنتین. ویستحب آلا یزید على 
واحدة» إذا حصل بها الإعفاف. ووردت الأخبار عن النبي المختار أن الزواج من أسباب 
الرزق. روى الخطيب في تاريخه عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا: «تزوجوا النساء 
فإنهن يأتين بالمال». وروى الحكيم الترمذي» والحاكم في الكنى”» والبيهقي في شعب 
الإيمان» عن أبي هريرة مرفوعًا: «إن المعونة من الله على قدر المؤنةء وإن الصبر يأتي من الله 
على قدر البلاء». والله ولي التوفيق. واعلم أنه كما يجب على المكلف حفظ فرجه» إلا عن 
زوجته ومملوكته» فكذلك یجب عليه غض بصره عن کلام ما حرم الله تعالی فلا ینظر إلا ما 
ورد الشرع بجوازه» وهو أقسام كثيرة. لما كان تحريم النظر تحريم الوسائل أبيح ما تدعو إليه 
الحاجة. وقد أشار إليها الناظم - رحمه الله - بقوله: 
ووجه الفتاة انظر ذا رمت سبرها وما يبدو منھا غالبا في المؤكد 
وعنه إلى وجه وعنه وكفها كمحرمها من غير خلوة أبعد 
أي يباح أو يستحب على الأصح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه أنه يجاب إليها؛ 
أن ينظر منها ما يظهر منها غالبًا؛ كالوجه» والرقبةء واليدء والقدم من غير خلوة مع أمن ثوران 
الشهوة. ويكرر ويتأمل المحاسن بلا إذن. لحديث جابر مرفوعًا: «إذا خطب أحدكم المرآةق 
فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل». رواه أحمد» وأبو داود. 
وعن أحمد: لا يجوز أن ينظر إلا إلى وجهها خاصة. وعنه: له النظر إلى الوجه والكفين 
خاصة”. وقيل: له النظر إلى الرقبة والقدم والرأس والساق. 
فائدة: قال الإمام أحمد - رحمه الله -: إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا فإن 
(۱) تاریخ بغداد .)۱٤۸/٩(‏ 
(۲) انظر: نوادر الأصول في آحادیث الرسول ۱/ ۳۸۲. 
(۳) ۲ح *. )٤(‏ آبوداود (۲۰۸۲). 
() انظر: الفروع ۸/ )٩( .٠۸١‏ انظر: الفروع ۸/ ۱۸۲. 
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حمد سال عن دینهاء فان حمد تزوج» وإن لم یحمد یکون رده لأجل الدين. ولا يسأل ألا 
عن الدين» فإن حمد سأل عن الجمالء فإن لم يحمد ردهاء فيكون رده للجمال لا للدين. 
وقال ابن الجوزي - رحمه الله -: من ابتلي بالهوى فأراد التزويج» فليجتهد في نكاح التي 
ابتلي بهاء إن صح ذلك وجازء وإلا فليتخير ما يظنه مثلها". واعلم أن محل نظر الخاطب 
قبل الخطبة وبعد العزم على نكاحهاء قاله الشيخ". 
وینظر مستام إلى كل ظاهر يرى غالبا والرأس مع ساق نهد 
كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا واحفظ لنفسك واجهد 
وقيل لينظر غير ما بين ركبة إلى سرة في الصورتين فقيد 
هذا حكم نظر الأمة المستامة وذوات الأرحام. فأما الأمة المستامة فيجوز نظر ما يظهر 
منها غالباء كالوجه» والرقبةء واليدء والقدم» والرأس» والساق. قياسًا على المخطوبةء بل 
أولى للدعاء والحاجة إلى ذلك؛ لأنها تراد للاستماع وغيره» من التجارة» وحسنها يزيد في 
منها. والمقصود يحصل برؤية ذلك فاكتفي به. وكذا حكم الأمة غير المستامة. قطع به 
القاضي في الجامع الصغير. واختاره في المخني. لأنه روي أن عمر - رضي الله عنه - 
رأى أمة متلملمةء فضربها بالدرة. وقال: أتتشبهين بالحرائر يا لكاع !". وإن كانت الأمة 
جميلة وخيف الفتنة بهاء حرم النظر إليهاء كالغلام الأمرد؛ لوجود العلة في تحريم النظر وهو 
الخوف من الفتنة. وأما ذوات محارمه. وهن من حرمن عليه على التأبيد بنسب أو بسبب 
مباح لحرمتها. فيجوز النظر منهن إلى ما يظهر غالبًاء وهو الأعضاء الستة التي تقدمت في 


A 


الأمة. لقوله تعالى: اريت زيَهن إلا تهرك 4 [النور: .]١١‏ الآية. وعن أحمد: 


(1) انظر: الإنصاف .٠١/۸‏ (۲) انظر: کتاب ذم الهوی ص .۲۷١‏ 
(۳) انظر: الإتصاف .۱١/۸‏ 

.644/٩4 )© 

.)٦۲۸۸( ابن أبي شيبة‎ »)٥٩۷۸( عبد الرزاق‎ )٥( 
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ينظر من الأمة المستامة سوى عورة الصلاة“. وقيل: ينظر غير ما بين السرة والركبة. وقيل: 
حكمها في النظر كمخطوبة”. ونقل حنبل: لا بأس يقبلها إذا أراد شراءها من فوق ثيابها؛ 
لأنها لا حرمة لها" . واعلم أن حكم ذوات محارمه حكم الأمة المستامة في النظرء خلاقا 
ومذهباء على الصحيح من المذهب. وحكم المرآة في النظر إلى محارمها حكمهم في النظر 
إليها. قاله في الفروع“. 

كذاحكم ذي التمييز من غير شهوة وإلا كمحرمها وعنه کأبعد 

هذا حكم نظر الصبي المميز للمرآة. فإن كان لا شهوة له» فله نظر ما فوق السرة وتحت 
الركبة؛ لأنه لا شهوة له أشبه بالطفلء ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلا للشهوة 
وهو معدوم هنا. وإن کان مميرا له شهوة» فإنه كنظر المحرم؛ لأن الله تعالى فرق بين البالغ 
وغیره بقوله: ودا مدل نكم اثر َنِا [النور: ۹]. ولو لم يكن له النظر لما 
کان بینهما فرق. وعنه آنه کالأجنبي. 

ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدًا عليها وإن بايعتها انظره واعقد 

هذا حكم ناظر الشاهد للمرأة المشهود عليها تحملَا وأداء وكذا من يعاملها في بيع أو 
إجازة أو نحو ذلك. فيجوز له نظر وجههاء وكذا كفيها للحاجة. 

وما كان فيه الداء من كل جسمها فبالنظر احكم للطبيب المجود 

يعني أنه يجوز للطبيب أن ينظر ويمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه من جميع البدنء 
حتى فرجها وباطنه؛ لأن ذلك موضع حاجة. وينبغي أن يكون ذلك مع حضور محرمهاء 
)1( انظر: الفروع ۸/ .٠۱۸١‏ 

(۲) المرجع السابق. 


.٠۸۲ /۸ انظر: الفروع‎ )۳( 
.\AYT/RN (© 
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ويستر منها ما عدا موضع الحاجةء ومن احتاج إلى مس عورة غيره كالاستمناء أو ختان أو 
حلق عانة ونحوهاء حكمه حكم الطبيب. 
وينظر وجه الخود والكف عبدها ومن لم يكن ذا أربة في المؤكد 
بداء وتخنيث وشيخوخة فقس وليس من الطفل استتار لخرد 
وطفلتنا بين الرجال كطفلنا مع النسوة افهم ما أقول وأرشد 
وإن طفلة أضحت مميزة فكال مميز فيها الحكم للمتفقد 
يعني أن العبد ينظر من مولاته الوجه والكفين خاصةء وهذا على إحدى الروايتين". 
ER PSS RR N aa‏ 
تعالی: # ولا رت زيتتَهنَ 4 [النور: .]١‏ الآية» ولأنه يشق على ربة العبد التحرر منه. 
وكذلك حكم غير أولي الإربة من الرجال» أي الذين لا حاجة لهم في النساء كالكبير ومن 
فيه تخنیث ومن ذهبت شهوته لمرض لا یرجی برؤه ومن لا شهوة کعنین ونحوهم» فیجوز 
لهم نظر الوجه والكفين من المرأة خاصة على ما ذكره الناظم. وقيل: حكمهم حكم العبد 
مع. سيدته في النظر. وهو المذهب”. لقوله تعالى: أو آلتيعي عَْر أؤلي اة ِن 
رال [النور: ۳]. هذا فيه حكم النظرء وأما خلوتهم بالمرأة فتحرم. 
الاستتار منه في شيء من الأمور» ولا يحرم النظر إلى عورتهما ولا لمسهمامع أمن الشهوة. 
وحكم بنت تسع حكم المميز ذي الشهوة. على الصحيح من المذهب. لحديث: «لا 
(۱) انظر: الإنصاف ۸/ .٠۹‏ 


(۳) السابق ۱۸/۸. 
(6) السابق .٠۹/۸‏ 
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يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»'. فدل على صحة الصلاة من لم تحض مكشوفة الرأس 
فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم وكالغلام والمراهق مع النساء. واعلم آن من له 
النظر لا يحرم البروز له وعدم الاستتار منه» لما تقدم من الأحاديث والآية. 
وإن کان يبدو غالبا من عجائز ال نساء فمن ينظره ليس بمعتد 
كذا الحكم في الشوها ووجه أجانب وكفا لينظر آمنا فى معبد 
أي لا ينظر ممن لا تشتهى» كعجوز وقبيحة المنظر ومريضة لا يرجى برؤها إلى غير عورة 
الصلاة. وقال في الكافي”": يباح النظر منها إلى ما يظهر غالباء لقوله تعالى: # وأَلْمَوْعِدٌ 
من الا ای لا ناحا [النور: ٠‏ الآية. قال ابن عباس”": استثناهن الله من قوله 
تعالی: SS‏ ت خض ر قطن 4 [النور: ١]لاية.‏ ولأن ما حرم النظر إليه معدوم في جهتها 
فاش ا وتبعه الشارح* '. وقال في الرعاية الكبرى": ویباح نظر کل وجه 
عجوز برزة ومن لا يشتهى مثلها غالبا وما ليس بعورة منها ولمسه ومصافحتها والسلام 
عليها إن أمن على نفسه. وأما نظر الرجل البالغ للحرة البالخة الأجنبية فيحرم نظره لشيء من 
بدنها حتى شعرها المتصل. على الصحيح من المذهب”. وجوز بعض الأصحاب النظر 
إلى وجه الأجنبية وكفيها مع الأمن من الفتنة. قال في الإنصاف”": وهذا الذي لا يسع الناس 
غيره» خصو صًا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم. وهذا بعيد. والصحيح أنه 
يحرم» للعمومات. 
(۱) آبو داود (۱٤٥)ء‏ الترمذي (۳۷۷). 
.1۷/6٤ )۳(‏ 
(۳) آبوداود .)٤۱۱۱(‏ 
(4) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٠١ /٠١‏ 
)٩(‏ انظر: الإنصاف ۸/ ۲۲. 
0) السابق ۲۳/۸. 
.TT/N (VW‏ 


۸ 


وکل له من جنسه نظر إلى سوى العورة الفحشاء' ذات التزيد 
فيجوز للرجل مع الرجل وللمرآة مع المرآة النظر لما فوق السرة وتحت [الركبة]". 
لمفهوم قوله - ب -: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك). واختار الناظم 
وغيره أن التحريم خاص للعورة الفاحشة. 
ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط وقيل ومع خوف وللكره جود 
واعلم أن النظر إلى الغلام الأمرد على قسمين؛ أحدهما: لغير شهوة» فإن كان يمن 
وران الشهوة» فإنه يجوز له النظر من غير كراهة. على الصحيح من المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب° . ولکن ترکه أو وإن خاف ثوران الشهوة ففيه ثلاثة أوجه للأصحاب؛ 
اللإباحة» والتحريم» والكراهة“. . وهو الذي جرم به الناظم. والصحيح التحريم . الثاني: 
أن يكون النظر إلى الأمرد بشهوة» وهو التلذذ بالنظر. فهذا حرام. وقال الشيخ تقي الدين: 
الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأةء أي فتحرم ولو لمصلحة تعليم أو تأديب» والمقر 
موليه عند من يعاشره كذلك ملعون دیوث» ومن عرف بمحبتهم ومعاشره بینهم منع من 
تعليمهم". وقال أحمد: لرجل معه غلام جميل هو ابن أخته: الذي آرى لك ألا يمشي معك 
و E‏ 
)١(‏ في «ج»: الفحشاً. 
(۲) في الأصل: السرة والمثبت من الإنصاف ۸/ .۲٤‏ 
(۳) آبو داود »)٤۰۱۷(‏ وابن ماجه (۱۹۲۰). 
)٤(‏ انظر: الإنصاف .۲٤/۸‏ 
)٥(‏ المرجع السابق. 
(0) انظر: الاختيارات الفقهية ص ."٤٥‏ 
)۷( انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٤۹/٠١‏ 
(۸) انظر: کتاب تلبیس إبلیس ص .۳٠١‏ 
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المبارك وكان عاقلا من أشياخ أهل الشام قال: من أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولا لم ينج 
منها آخرًّاء وإن كان جاهدًا. قال ابن عقيل”': الأمرد ينفق على الرجال والنساء فهو شبكة 
الشياطين في حق النوعين. 

تنبیه: کره الإمام أحمد مصافحة النساء وشدد أيصاء حتی لمحرم. وجوزه لوالد". قال 
في الفروع: ويتوجه لمحرم» ولا بأس للقادم من سفر في تقبيل ذوات المحارم» إذا لم 
يخف على نفسه. نص عليه في رواية ابن منصور”. لكن لا يفعله على الفم بل على الجبهة 
والرأس. 

وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهرًّا يرى غالبا منا فقولين أسند 

المذهب آنه يجوز للمرأة النظر من الرجل إلى ما يظهر غالبًاء وهو ما فوق السرة وتحت 
الركبة. لقول عائشة - رضى الله عنها -: (كان رسول الله - بيا - يسترني بردائه» وأنا أنظر 
إلى الحبشة يلعبون في المسجد). متفق عليه". وعنه: لا يباح. لما روى نبهان عن أم سلمة 
قالت: كنت قاعدة عند رسول الله 4 آنا وحفصة» فاستأذن ابن أم مكتوم فقال النبي يا 
«احتجبا منه. فقلت: يا رسول اللهء إنه ضرير لا يبصر. فقال: «أفعمياوان أنتما لا تبصرانه!». 


رواه ابو داود" وجوابه أن أحمد ضعقه. 
ويحرم إن كان العيان لشهوة إلى كل من سميته في التعدد 


(۱) انظر: الفروع ۸/ .٠۹۱‏ 

() انظر: مسائل الإمام أحمد رواية الکوسج ۳/ ۳۹۷. 
(۳) 141/۸. 

() انظر: مسائل الإمام أحمد رواية الکوسج .۳۹٦/۳‏ 
)0( البخاري »)٤٥٤(‏ مسلم .)۲١٠٤(‏ 

0) انظر: الإنصاف ۸/ .٠١‏ 

.)٤۱۱۲( آبوداود‎ )۷( 
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يعني أنه يحرم النظر لشهوة لكل من تقدم ذكرهم» وكذلك مع خوف ثورانها واللمس 
كالنظر وأولى» وصوت الأجنبية ليس بعورة. ويحرم التلذذ به ولو بقراءة قرآنء وتسر بالقراءة 
إن سمعها أجنبي. ويحرم خلوة رجل غير ذي محرم بالنساء» وعكسه. 

وکل له من زوجه لمس كله مع النظر افهمه بغير تقيد 

كذاك مباحات الإماء لربها وإن زوجت ينظر سوى عورة قد 

لكل واحد من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه. بلا كراهة» حتى الفرج. وكذا 
سيد أمته المباحة له. لقوله يلة: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». رواه 
الترمذي”". والسنة ألا ينظر كل واحد منهما إلى فرج الآخر؛ قالت عائشة: ما رآيت فرج 
رسول الله َه ولا رآه مني . ویحرم أن تتزین امرآة غير زوجته ومملوكة لغیرهماء ولو کان 
محرمًا. وله النظر من أمته المزوجة والوثنية والمجوسية إلى ما فوق السرة وتحت الركبة؛ 
لما روی عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده» قال: قال رسول الله کل «إذا زوج أحدكم 
جاريته عبده أو أجيره» فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبةء فإنه عورة). رواه أبو داود". 
ومفهومه إباحة ما عدا ذلك. 

ومن ألحق الخنثى به أعط حكمه وإلا فخذ بالإحتياط وشدد 

الختلى إن تبين رجلا فحكمه حكم الرجال» وإن تبين امرأة فحكمه حكم النساء في النظرء 
وإن أشكل فحكمه حكم المرأة تغليبًاء لجانب الحظر. قال في الفروع: ويتخرج وجه من 
ستر العورة في الصلاة أنه كالرجل. وقال في الرعاية“: وإن تشبه ختٹی مشکل بذكر وأنثی 
أو مال إلى أحدهما فله حكمه في ذلك. وقال: قلت: لا يزوج بحال» فإن خاف الزنا صام 
واستمنى» وإلا فهو مع امرأة كالرجلء ومع رجل كامرأًة. 
)١(‏ الترمذي .)۲۷۹٤(‏ (۲) ابن ماجه .)1٦۲(‏ 


(۳) آبو داود .)٤۱۱٤(‏ ©( 6/۲" 
)٥(‏ انظر: الرعاية الصغری .٠١۳/۲‏ 
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ويكره نوم اثنين في الثوب مفردا وثتين مع تمييزهم والتجرد 

يعني آنه یکره نوم رجلین أو امرآتین» آو مراهقین أو ممیزین» متجردين تحت ثوب واحد 
و لحاف واحد» ما لم يکن بينهما ثوب. وإن کان أحدهما ذكرًا غير زوج وسيد والآآخر 
أنشى ومع آمرد» حرم نومهما تحت ثوب واحد أو لحاف واحد, وإذا بلغ الإخوة ونحوهم 
عشر سنين ذكورًا أو إناناء أو إنائًا وذكورًا فرق بينهم في المضاجع» فيجعل لكل واحد فراشًا 
وحده. لقوله 45 : «وفرقوا بينهم في المضاجع»'. 

تتمة: وتحصل مما تقدم أن النظر ثمانية أقسام: أحدها: نظر الرجل البالغ ولو محبوبًا 
للحرة البالغة الأجنبية لغير الحاجةء فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. 
الثاني: نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحةء فيجوز لوجهها خاصة. الثالث: نظره للشهادة 
عليها أو لمعاملتهاء فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة. الرابع: نظره لحرة بالغة يخطبهاء 
فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. الخامس: نظره إلى ذوات محارمه أو لبنت تسع أو أمة 
لايملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهوة له» كعنين وكبير أو كان مميرًا أو له شهوة أو رقيقًا 
غير مبعض أو مشترك ونظره لسيدته» فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. 
السادس: نظره للمداواة ونحوهاء فيجوز نظره للمواضع التي يحتاج إليها. السابع: نظره 
لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون تسع» ونظر المرآة للمرآة والرجل الأجنبي» ونظر المميز 
الذي لا شهوة له للمرآة ونظر الرجل للرجل» فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. الثامنة: 
نظره لزوجته أو آمته المباحة له ولو لشهوة ونظر من دون سبع» فيجوز لكل نظر جميع بدن 
الآخر. هذا على المذهب. وتقدم ما فيه من الخلاف» والله أعلم. 


EI OIG 


)۱( بو داود »)٤٩۹٥(‏ أحمد .)14٩(‏ 
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فصل 


ويحرم تصريح لغير مطلق بخطبة من هي في زمان التعدد 
ويحرم تعريض لرجعية ولا تحرمة من بعد الثلاث وملحد 
ووجهان في التعريض في عدة التي تبين بها غير الثلاث فأطد 
وتعريضه أني لمثلك راغب لفلا تسبقيني ثم تأتي بمبعد 
يعني أنه يحرم التصريح وهو ما لا يتحمل غير النكاح بخطبة معتدة بائن. قال في 
المبدع": بالإجماع» وسندہ قوله تعالی: ٭ ولا جُتاح کم یما عرصم بو من خطبة السا 4 
[البقرة: .]۲٠١‏ ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها 
والتعريض بخلافه إلا لزوج تحل كالمختلعة؛ لأنه يباح له نكاحها في عدتها اشتبهت غير 
المعتدة بالنسبة إليه والمبتدأة كأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقهاء ينبغي أن تكون في حق 
الأجنبي كالمتوفى عنها. قاله في الاختيارات”. ويحرم أيضًا تعريضه وهو ما يفهم منه النكاح 
مع احتمال غيره بخطبة رجعية؛ لأنها في حكم الزوجات. ويجوز التعريض في عدة الوفاة 
والبائن بطلاق أو غيره كالمختلعة» والمطلقة على عوض» والبائن بفسخ لعنة أو عيب. 
لقوله تعالی: ولا جاح کم فما عرصم ومن اسا 4. وحكم المرأة في جوابها له 
حكم الرجل» فيجوز للبائن التعريض على الأجانب» ويحرم عليها التصريح. وعلى الرجعية 
التعريض والتصريح ما دامت في العدة؛ لأن الخطبة للعقد فلا يختلفان في حله وحرمته. 
وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب. ولا تفوتيني لنفسك. وإذا انقضت عدتك 
EAN (YW‏ 
(۲) ص٦٤".‏ 
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فأعلميني. وما أشبه ذلك مما يدل على رغبته فيها. وتجيبه: ما يرغب عنك. و: إن قضي شيء 
كان» ونحو ذلك. فإن صرح أو عرض في موضع يحرمان فيه ثم تزوجها بعد حلها» صح 
نكاحه؛ لأن أكثر ما في ذلك تقديم حظر على عقد. وقال في الإنصاف': قال في الانتصارء 
والمفردات: إن دلت على اقترانهماء كمتحابين قبل موت الزوج» منعنا من تعريضه في العدة 
أي عدة الوفاة. وعنه رواية": لا يجوز التعريض فى عدة البائن بغير الثلاث. 
وخطبتها احظر إن أجيب موحد صريًا وبالتعريض في المتأكد 
وإن رد حللها ومع جهلنا بما جرى فعلى وجهين في الكل أسند 
وذلك مع إجبارها من وليها ومنها الرضا والرد إن لم تضهد 
يعني أنه لا يحل لرجل أن يخطب على خطبة مسلم؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: 
« يخطب الرجل على خطبة أخيهء حتی ینکح أو يترك). رواه البخاري"› والنسائي“. 
لأن في خطبة الثاني إفسادًا على الأول وإيقاعا للعداوة. ولا تحرم خطبة على خطبة كافر؛ 
لمفهوم قوله: «على خطبة أخيه». ومحل التحريم إن أجيب الأول تصريحًاء وكذا تعريضا 
على الصحيح من المذهب. فإن فعل وعقد عليهما» صح العقد كالخطبة في العدةء 
بخلاف البيع على بيعه. فإن أجيب الأول أو لاء جاز» على أحد الوجهين. وهو المذهب“. 
لأنه معذور بالجهل. والوجه الثاني: لا يجوز. أو رد الأولء جاز للثاني خطبتها؛ لما روت 
فاطمة بنت قيس أنها أتت إلى النبي ية فذكرت له أن معاوية وأبا الجهم خطباهاء فقال 
النبي بل: «أما معاوية فصعلوك لا مال لهء وأما آبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه» انكحي 
.TA/RN (1)‏ 
(۲) انظر: الإنصاف ۲۸/۸. 
(۳) البخاري .)٥۱٤١(‏ 
() النسائي .)۳۲٤۰(‏ 
)٥(‏ انظر: الإنصاف ۸/ ۲۹. 
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أسامة بن زيد. متفق عليه" . ولو كان رده بعد الإجابةء فيجوز للثاني الخطبةء لأن الإعراض 
عن الأول لیس من قبلهء أو لم یرکن إلیه» آو آذن له الأول» لأنه سقط حقه أو سكت عنه بعد 
استئذانه» لأنه في معنى الترك. قال في الاختيارات: ولو كان غيره خطب تعريضصًا في العدة 
أو بعدهاء فلا ينهى عن الخطبة. أو ترك الأول الخطبةء جاز للثاني أن يخطب لما تقدم 
من قوله بي : «حتى ينكح أو يترك). وكذا لو لم يعد الخاطب حتى طالت المدة وتضررت 
المرأة بذلك, أو زالت ولاية الولي المجيب بموت أو جنون» أو كانت الإجابة من المرأة ثم 
جنب. ذكره ابن نصر الله. واعلم آنه لا يكره للولي المجبر الرجوع» ولا للمرأة غير المجبرة 
الرجوع لغرض صحيح؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر 
في حظها والولي قائم مقامها في ذلك. ويكره لها ولوليها الرجوع لغير غرض صحيح؛ لما 
فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول. ولم يحرم؛ لأن الحق بعد لم يلزم والتعويل في 
الرد والإجابة على الولي؛ لأن ملك تزويجها بير اختيارها فكانت العبرة به لا بهاء لكن لو 
كرهت المجبرة المجاب واختارت كفوًا غيره وعينته» سقط حكم إجابة وليها؛ لأن اختيارها 
إذا تم لها تسع سنين يقدم على اختياره. قال الشيخ: ولو خحطبت المرأة آو وليها الرجل ابتداء 
فآجابهاء فينبغي آلا يحل لرجل آخر خطبتها؛ لأنه إيذاء له» إلا آنه أآضعف من آن يکون هو 
الخاطب. ونظير الأولى أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن خطب هو امرأةء فإن هذا إيذاء 
للمخطوب في الموضعين» كما أن ذلك إيذاء للخاطب» وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه 
قبل انعقاد العقد» وذلك كله ينبغي أن يكون حرامًا". انتهى. والسعي من الأب للأيم في 
التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه؛ لفعل عمر - رضي الله عنه - حيث عرض حفصة على 
عثمان. ولو آذنت المرأة لوليها أن يزوجها من رجل بعينه» فهل يحرم على أخيه المسلم 
خطبتها أم لا. على وجهين. الأظهر التحريم. 

(1) لم نجد هذا الحديث في صحيح البخاري. وأخرجه مسلم (۳۹۹۷). 


(۲) ص ."٤۷‏ (۳) انظر: الاختيارات الفقهية ص ."٤۷‏ 
(٤(‏ البخاري »)١۱۲۲(‏ النسائي .)۲٠١(‏ 
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وعقد له ندب مسا يوم جمعة وخطبة عبدالله من قبل أسرد 
ومن بعدها إيجابه وقبوله وبالبركات ادع وخير التعقد 
وسل خيرها الرحمن ثم استعذه من إذا شرها عند الزفاف تسدد 
يستحب العقد مساء يوم الجمعة» لحديث أبي هريرة مرفوعا: «امسوا بالأملاك فإنه أعظم 
للبركة). رواه أبو حفص" . ولأنه أقرب لمقصوده» ولأنه يوم شريف ويوم عيد» والبركة في 
النكاح مطلوبة فاستحب له أشرف الأيام» طلبًا للبركة. واختير المساء لأنه في آخر النهار 
رضى الله عنه". يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين قبل الإيجاب والقبول. وقال الشيخ 
عبد القادر: إن آخرالخطبة عن العقد جاز”. قال في الإنصاف: ينبغي أن تقال مع النسيان 
بعد العقد. وكان الإمام أحمد إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة عبد الله قام 
وتركهم”. وليست الخطبة واجبة؛ لأن رجلا قال للنبي بية: زوجنيها. فقال رسول الله كلا 
«زوجتكها بما معك من القرآن». متفق عليه" . وهى إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» 
وقوه رفوت اله ونود بالل من رور انشا ومن سات اعانا من ههال فا 
EO GT  s‏ 
ویقرا ثلاث آیات: ٭ اتقو اله حی نماو ولا مون إل وام سمو 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 
وفوا ری د e‏ کان یگ ربا € لالساء: ۱۔ ‏ اتقو اک وولو قو 
(1) لم نجد أحدًا خرج لهذا الحديث» والنص المذكور قال عنه الألباني في إرواء الغليل ۲۲١/٦‏ 
:)۱۸۲١(‏ «لم أقف على إسناده». 
(۲) خطبة عبد الله بن مسعود آخرجها آبو داود (۲۱۱۸)» الترمذي .)۱۱١١(‏ 
)۳( انظر: الغنية لطالبي طريق الحق .*/RN (%0) .۲۳٠/١‏ 
)٥(‏ انظر: الفروع ٠۹٤/۸‏ . 
»( البخاري »)٥۱٤۹(‏ مسلم .)۳٤۸۷(‏ 
(۷) آي خطبة ابن مسعود. 
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سِا [الأحزاب: .]۷١‏ واقتصر في المقنع"» والمنتهى» على خطبة ابن مسعود. قال في 
الإنصاف: وهو المذهب. وعليه الأصحاب””. زاد في عيون المسائل“: وبعد فإن الله آمر 
بالنکاح ونهی عن السفاح فقال مخبرًا أو آمرا: # وأنکح الأ مىك [النور: ۳۲].الآية. 
ويجزي عن ذلك أن يتشهد ويصلي على النبي 4يا. والمستحب خطبة واحدة لأنه المنقول 
لا خحطبتان؛ أحدهما من العاقدء والأخرى من الزوج قبل قبوله. ويسن أن يقال للمتزوج ما 
روى آبو هريرة رضى الله عنه آن النبي ي كان إذا رفا إنساتًا تزوج قال: «بارك الله لك وبارك 
عليك» وجمع بينكما في خير). رواه الخمسة. ويسن أن يقول الزوج إذا زفت المرأة إليه 
ما روی عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن النبي ا آنه قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة آو 
اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جلبتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر 
ما جلبتها عليه» وإذا اشترى بعيرًا أآخذ بذروة سنامة وليقل مثل ذلك» رواه أبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه". 


وعن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه تزوج» فحضره عبد الله بن مسعود» وأبو ذر» وحذيفة» 
وغيرهم من أصحاب رسول الله به فقالوا له: إذا دخلت على أهلك فصل ركعتين» ثم خذ 
برأس أهلك» ثم قل: اللهم بارك لي في آهلي» وبارك لأهلي في» وارزقني منهم. ثم شأنك 
وشأن أهلك. رواه صالح بن آحمد في مسائله عن بيه بإسناده". 


EI GEIG 


(1) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۸١٠/۲١‏ 

.*/۸ (™ .100/۲ )( 

() انظر: الفروع .٠۹٤/۸‏ 

.)۱۹۰٥( بو داود (۲۱۳۰)» الترمذي (۱۰۹۱)ء النساتي (۳۳۷۱)» ابن ماجه‎ »)۸۹٥۷( احمد‎ )٥( 
.)۲۲٣۲( آبو داود (۲۱۹۰)» النساتي (44۹4۸)» ابن ماجه‎ (» 

oer /Y (WV) 


YY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 


أركان النكاح وشروطه 


أركان الشيء: أجزاء ماهيته» والماهية لا توجد بدون جزئهاء فكذا الشيء لا يتم بدون 


رکنه. 


وأركانه الإيجاب مثل قبوله 
وما خصه من كل لفظ لعاجز 
ووجهان فيمن يستطيع تعلما 
كذا الحكم في لفظ العقود فإن تقل 
وقولك هل زوجت للأب ثم هل 
وقالا نعم والشاهدان بمحضر 
وصححه بالإيما وخط لأخرس 
وليس التراخي في القبول بمبطل 
وإن یتراخی بعد مجلسهم فلا 


وإن يتقدم لم نصححه بتة 


بألفاظ تزويج والانكاح قيد 
عن العربي المحض والمتعود 
وتعليقه بالات شرطا ليفسد 
قبلت ولم يقرن بايجاب مبتدي 
قبلت لزوج راغب متودد 
من القول صح العقد في المتوطد 
وفي خط ذي نطق بوجه مبعد 
يصح على المنصور من نص أحمد 
ولو صححوا تقديمه لم أبعد 


ته 
أركان النكاح اثنان؛ أحدهما: الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي آو من يقوم 
مقامه. والثاني: القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. ويشترط أن يكون 
مرتبين» لأن القبول إنما يكون للإيجاب» فإذا وجد قبله لم يصح. وهو من المفردات". 


(۱) انظر: الإنصاف ۸/ ۳۹. 
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وذكر ابن عقيل وغيره"“ رواية بالصحة إذا تقدم بلفظ الماضي. وهو اختيار الناظم. وقال 
في الرعاية": من عنده لو قال: زوجني. فقال: زوجتك. أو قال له الولي: تزوجت. فقال: 
تزوجت؛ صح. وقال الموفق": ومحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب. ولا يصح 
الإيجاب إلا بلفظ: أنكحت أو زوجت» لورودهما في نص القرآن في قوله: ( رگا ) 
[الأحزاب: ۳۷]. 3 وکوا ما تک ءاباؤكُم 4 [النساء: ۲۲]. ولمن يملكها أو بعضها 
وبعضها الآخر حر إذا آذنت له هي ومعتق البقية: أعتقتكهاء وجعلت عتقها صداقهاء ونحوه 
لقصة صفية» ولا يصح قبول لمن يحسن العربية إلا بلفظ: قبلت تزويجها أو نكاحهاء أو 
قبلت هذا التزويج أو هذا النكاح» أو رضيت هذا النكاح» أو قبلت فقط» أو تزوجت» أو 
قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم. وقال الخاطب للمتزوج: اقبلت؟ فقال: نعم. 
انعقد النكاح؛ لأن المعنى: نعم زوجت» نعم قبلت هذا النكاح» لأن السؤال يكون مضمرًا 
في الجواب معادًا فيه. واختار الموفق”» والشيخ تقي الدين"» وجمع: انعقاده بغير العربية 
لمن يحسنها. وقال الشيخ أيصًا: ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان» وإن 
مثله كل عقد» وإن الشرط بين الناس ما عدوه شرطًا؛ فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع 
وتارة باللغة وتارة بالعرف» وكذلك العقود”". انتهى. 


فإن كان أحدهما يحسن العربية والآخر لا يحسنهاء اتی الذي يحسن العربية بهاء وأتی 
الآخر بلسانه. ويصح إيجاب أخرس وقبوله النكاح» بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه والشهودء 


(۱) انظر: الإنصاف ۳۹/۸. (۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر: المغني .٤٦١/۹‏ 

(6) يقصد بالقصة أن النبي ي أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. أخرجها البخاري (٦۸٠٥)ء‏ مسلم 
(4۸). 

.۹۹/۲١۰ انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 

.٤۸ انظر: الاختيارات الفقهية ص‎ )١( 

(۷) المرجع السابق. 


1⁄4 
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لأن النکاح معنی لا يستفاد إلا من جهتين» فصح بإشارته كبيعه وطلاقه. وكذا يصح بكتابة 
لأنها أولى من الإشارة. ولا يصح من القادر على النطق بالكتابة والإشارة» للاستغناء عنها. 
وقيل ينعقد. فإن قدر على تعلم الإيجاب والقبول من لا يحسنهما بالعربية لم يلزمه» لأن 
النكاح غير واجب بأصل الشرع فلم يجب تعلم أركانه بالعربية كالبيع بخلاف التكبير» ولأن 
المقصود هنا المعنى دون اللفظ. والوجه الثاني: يلزم القادر تعلمها. ويكفي العاجز معناها 
الخاص بكل لسان» لأن ذلك في لته نظير الإنكاح والتزويج. ولو قال الولي للمتزوج: 
زوجتك موليتي بفتح التاء عجرا أو جهلا باللغة العربية» صح النكاح ولا يصح من عارف. 
وأفتى الموفق" آنه يصح مطلقا: وإن أوجب النكاح ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول» بطل 
العقد بموته نصًا لا إن نام. ولا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل» كقوله: وإن وضعت 
زوجتي جارية فقد زوجتكهاء أو زوجتك ما في بطنها. بخلاف الشروط الحاضرة والماضيةء 
مثل قوله: زوجتك هذا المولود إن كان أنثى. أو: زوجتك ابنتي إن كانت عدتها انقضت. أو: 
إن كنت وليها. وهما يعلمان ذلك في الأمثلة الثلاثةء فإنه يصح. لأن ذلك ليس بتعليق حقيقة 
إذ الماضي والحاضر لا يقبله» وكذا تعليقه بمشيئة الله. أو قال: زوجتك ابنتي إن شئت. 


0 رحمه إلله. 


فقال: قد شئت وقبلت. فیصح. قاله ابن رجب 
فائدة: إذا وجد الإيجاب والقبول انعقد النكاح» ولو من هازل أو ملجأ. لقوله 4ل «ثلاث 

هزلهن جد» وجدهن جد؛ الطلاق والنكاح» والرجعة». رواه الترمذي”". وإن تراخی القبول 

عن الإيجاب؛ صح» ما داما في المجلس» ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا ولو طال الفصلء لأن 

حكم المجلس حكم حالة العقد. وإن تفرقا قبله أو تشاغلا بما يقطعه عرقاء بطل الإيجاب. 

وعنه: لا يبطل مع غيبة الزوج. 

.٤٦۳ /۹ انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: الإنصاف ۸/ ۳۷. 

.)۱۱۸٤( الترمذي‎ )۳( 

.۳۹ /۸ انظر: الإنصاف‎ )٤( 


A۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فائدة: لا يثبت في النكاح خيار مجلس وشرط› لأنه ليس بيعًا ولاءفي معناه» والعوض 
لیس رکتا فيه ولا مقصود منه. 


GIGI 


۸1 
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فصل 
في شروط النكاح 


وتعيينك الزوجين في العقد شرطه وصف لاشتراك من يراد وقيد 
وإن تخطبن سعدی فتقبل غیرها لدی العقد مع جهل بتعزیز اردد 
شروط النكاح خمسة 


أحدها: تعين الزوجين فإذا قال: زوجتك ابنتي. وله بنات» لم يصح يشير إليهاء أو يسميهاء 
أو يصفها بما تتميز به» وإن لم يكن له إلا بنت واحدةء صح. بلا نزاع في ذلك في الجملة”“. 
لكن لو عينها في الباطن واحدة» وعقد عليها العقد باسم غير متميزء نحو أن يقول: بنتي. وله 
بنات» أو يسميها باسم وينوي في الباطن غير مسماه ففي الصحة وجهان. اختار القاضي 
في موضع الصحة”. واختار أبو الخطاب”» والقاضي أيصًاء في موضع آخر البطلان“. 
ومأخذه أن النكاح يشترط له الشهادةء ويتعذر الإشهاد على النية. قال أبو حفص: إن كانت 
المسماة غلطًاء لم يحل نكاحهاء لكونها زوجة أو غير ذلك» صح النكاح» وإلا فلا“. وإن 
خطب امرأة وأوجب له النكاح في غيرهاء فقبل يظنها مخطوبته» آنه لا يصح. وهو صحيح 
نص عليه" . 


(۱) انظر: الإنصاف ۸/ ۳۹. 
(۲) انظر: الإنصاف ۸/ ۳۹. 
(۳) انظر: الهداية .۲٠٠۱/۱‏ 
(6) انظر: الإنصاف ۸/ .٤١‏ 
)٥(‏ المرجع السابق. 
0) المرجع السابق. 


TAY 
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ومن شرطه أيصًا رضا الزوج مطلقا 
ومحتمل أن ليس يجبر عبده 
وفي ماله الإنفاق والمهر مطلقا 
فليس لمولاه من الكسب منعه 
ويشرط أن يرضى الولي وإذنها 
فللأب إجبار وعنه سوى التي 
وليس له إجبار ذات ثيوبة 
وفي ثيب قد ميزت بعد تسعها 
وعنه بل البكرين من دون ثيب 
وما إذن دات المي من بعد تسغها 
وليس لباقي الأوليا في كبيرة 
سوى ذات جن قد بدا ميلها إلى ال 
وللسيد اجبار الإما في ثيوبة 
وأبطل عليه العقد من غير إذنها 
ومستحسن يستأذن الأب بالغًا 
وتزويج ذات الميز من بعد تسعها 
ولیس لهم تزویج صغرى بأوكد 
سوی آنها تختار عند بلوغها 
ومن إذنها شرط متى أكرهت فلا 
إجازتها مرضاتها بنكاحه 


YAT 


سوى الطفل والمعتوه ممن يلي قد 
بحال وفي العبد الكبير كذا اعضد 
وعنه بكسب العبد أوجبها قد 
فإن يتعذر إن يشا الفسخ يسعد 
سوى طفلة أو ذات جن منكد 
لھا التسع مع تمییزها لم تقصد 
مكلفة فافهم ولا تتردد 
وبکر كذا أو بالغ كلا اضهد 
وعنه سوى ذات البلوغ لتصهد 
مع القول لا تجبر صحيحا بأوكد 
بلا إذنها تزويجها فتقلد 
رجال لهم تزويجها خوف مفسد 
ومع كبر حتى مع الفسق فاشهد 
وإن رضيت من بعد فافهم وقيد 
وبکرًا وم البنت عند التعقد 
بإذن على القولين بالصحة اعقد 
وعنه بلی مع حکم عقد مشید 
وفي ذاك جمع الخيرتين فأطد 
تصح وعنه ان آجازت ليشدد 


وتمكينه من وطئها فتفقد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وإذن الفتاة البكر منها صماتها ولو مع ضحك أو بكاء مردد 

ونطق التي ثابت ولو بزنا ولااع بار بغير الوطء من متجدد 

الثاني من شروط النكاح» رضا الزوجين» فإن لم يرضيا أو أحدهماء لم يصح» إلا ما يستثنى. 
واعلم أن في تزويج الأب أولاده عشر مسائل: 

إحداها: أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ والكبار المجانين» فله تزويجهم» سواء 
آذنو ا أولاء بمهر المثل أو بزيادة عليه» على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
ونص عليه في کل واحد منهما". وجزم به في الوجیز" وغیره. وقدمه في الفروع" وغیره. 
وذكر القاضي في إجبار مراهق عاقل نظرًا“. قلت: الصواب عدم إجباره. وقيل: له تزويج 
الصغير إن احتاج إليه"“. قاله القاضي في المجرد". وحمله ابن عقيل على المراهق”"» والأكثر 
على الحاجة مطلقاء على ما أتى قريبا. وقال في الانتصار”“: يحتمل في ابن تسع» يزوج بإذنه 
سواء كان أبوه أو ولي غيره وقال في الفروع”: يتوجه» أنه أئثى أو كعبد. وقال أبو يعلى الصغير: 
یحتمل آنه کثیب» وإن سلمناه» فلا مصلحة له» وإذنه ضیق لا یکفي صمته. وقیل: لا يزوج 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(€( 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 
(4) 


لهما بأكثر من مهر المثل”'. اختاره القاضي'. وقيل: لا يجبر المجنون البالغ بحال. اختاره 


انظر: مسائل الإمام أحمد رواية آبي داود ص ۲۲۹. 
ص .۳٣۳‏ 

۸ 

انظر: الإنصاف ۸/ ٤١‏ . 

المرجع السابق. 

المرجع السابق. 

. ٤١ /۸ السابق‎ 

انظر: الفروع ۸/ .۲٠۷‏ 

۸ 


(۱۰) انظر: الفروع ۸/ .۲٠۷‏ 
)۱١(‏ انظر: الإنصاف ۸/ .٤١‏ 


YA 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ایک وقیل: يجبره مع الشهوة وإلافلا. اختاره القاضي”. وقیل: لا یزوجه إلا الحاكم. 
ذكره في الرعاية”. قلت: تقديم الحاكم على الأب قول ساقط. 


فوائد: 

منها: ما قاله القاضي في الجامع الكبير“: إن تزويج الطفل والمعتوه ليس بإجبارء إنما 
الإجبار في حق من له إذن واختيار. انتهى. 

ومنها: لو كان يخنق في الأحیان» لم يجز تزویجه إلا بإذنه. 

منها: ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ. على الصحيح من المذهب. 
وظاهر كلام ابن الجوزي أن له الخيار". 

ومنها: للأب قبول النكاح للمجنون والصغيرء وله أن يفوضه إلى الصغير. وقال في 
الفروع": إن صح بيعه وطلاقه. وقال في الرعاية“: ويصح قبول المميز بإذن وليه. نص 
عليه“ . 

ومنها: حيث قلنا: يزوج الصغير والمجنون. فيكون واحدة» وفي أربع وجهان. وأطلقهما 
في الفروع''. وظاهر المغني' والشرح”' الإطلاق. قال القاضي في المجرد""': قياس 


(۱) 
(۳) 
(0) 
(۷) 
)4( 


.*6/۸ )۱۰( 


انظر: اللإنصاف ۸/ ٤١‏ . )۲( 
المرجع السابق. )€( 
المرجع السابق.. 0( 
0/۸. )۸( 


السابق ٤١/۸‏ . 
انظر: الإنصاف ۸/ .٤١‏ 


انظر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ۲/ ١ء‏ مسائل الإمام أحمد رواية آبي داود ۰۱۹۳ مسائل 


الإمام أحمد رواية ابن هانئ .٠٠١ /١‏ 


(۱۳) انظر: الإنصاف .٤١/۸‏ 


YA 


.6۸4/۹ )۱۱( 
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المذهب لا يزوجه أكثر من واحدة. قلت"": وهو الصواب. وجزم به في المذهب. وقال 
القاضي في الجامع الكبير"": له تزويج ابنه الصغير بأربع. قال ابن نصر الله في حواشيه: وهو 
أظهر. وجزم ابن رزين في شرحه"". وقال: إذا رآى فيه مصلحة. وهو مراد من أطلق. ويأتي 
حكم سائر الأولياء في تزويجهم. 

المسألة الثانية: أولاده الذكور» العاقلين البالغين» ليس له تزويجهم. يعني» بلا إذنهم» 
بلا نزاع* إلا أن يكون سفيها ففي إجباره وجهان. وأطلقها في الرعايتين” والفروع"» 
والحاوي الصغير”. قلت: الأولى الإجبار إن كان أصلح له. 

المسألة الثالثة: ابنته البكر التي لها دون تسع سنين» فله تزويجها بغير إذنها ورضاهاء بلا 
نزاع. وحكاه ابن المنذر“ إجماعًا. 


المسألة الرابعة: البكر التي لها تسع سنين فأزيد إلى ما قبل البلوغء له تزويجها بغير إذنها. 
على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب“. وقدمه الناظم. وعنه: لا يجوز تزویج 
ابنة تسع سنين إلا بإذنها" '. قال الشريف آبو جعفر: هو المنصوص عن الإمام أحمد'. قال 


.٤١ /۸ أي: المرداوي. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.٤١/۸ انظر: الإنصاف‎ )۲( 

() المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

.٠٠١ /۲ انظر: الرعاية الصغرى‎ )٥( 
.*€/N (DD 

.٥٤۳ ص‎ )۷( 

(۸) انظر: كتابه الإجماع ص .٩۱‏ 

(4) انظر: الإنصاف ۸/ .٤١‏ 

.۲۲۹ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص‎ ٤١ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية حرب ص‎ GD) 
.۳١ /۲ انظر: رءوس المسائل‎ )۱۱( 


۲A٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الزركشي: وهي آظهر”'. واختار أبو بكر" والشيخ تقي الدين"» عدم إجبار تسع سنين» ` 
بكرا كانت آو ثيبًا. قال في رواية عبد الله: إذا بلغت الجارية تسع سنين» فلا يزوجها أبوها ولا 
غيره إلا بإذنها“. قال بعض المتأخرين من الأصحاب: وهو الأقوى. 

المسألة الخامسة: البكر البالخة له إجبارها. على الصحيح من المذهب”. وهو ظاهر ما 
قدمه المصنف" هناء حيث قال: وبناته الأبكار» وعليه جماهير الأصحاب”. وعنه": لا 
يجبرها. اختاره أبو بكر" والشيخ تقي الدين'. قال في الفائق"': وهو الأصح. فعلى 
المذهب» يستحب إذنهاء وكذا إذن آمها. قاله في النظم وغيره. 

السادسة: البكر المجنونة له إجبارها مطلقًا. على الصحيح من المذهب» وعليه 
الأصحاب”'. وقيل: له إجبارها إن كان يملك إجبارها وهي عاقلةء وإلا فلا. وهو ظاهر 


)€( 
)٥( 
(0 
(۷) 
(۸) 
)4( 


قول بي بکر'. 

(1) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۸١ /٠‏ 

(۲) انظر: مسائل عبد العزيز غلام الخلال التي خالف فيها الخرقي وشيخه الخلال ص .٤٦‏ 
(۳) انظر: الاختيارات الفقهية ص ."٤۹‏ 


انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله .٠١١١/۳‏ 
انظر: الإنصاف ٤١/۸‏ . 

انظر: الإنصاف ۸/ .٤١‏ 

انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١٠١/۲١‏ 
انظر: الإنصاف ۸/ .٤١‏ 

انظر: مسائل الإمام أحمد روایة صالح ۲۳۸/۲. 


. ٤١/۸ انظر: الإنصاف‎ )٠١( 
.۳٤۹ انظر: الاختيارات الفقهية ص‎ )١( 
. ٤١/۸ انظر: الإنصاف‎ )۱۲( 
. ٤١/۸ انظر: الإنصاف‎ )۱۳( 
. ٤١/۸ انظر: الإنصاف‎ )( 


YAV 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: لو کان وليها الحاكم» فله تزویجها فی وجه» إذا اشتهته. قاله فی الرعاية") وقال: 
وإن كان وليها غير الحاكم والأب» زوجها الحاكم. وقيل: يزوجها وليها. قلت: وهو الصواب. 
وقد قال المصنف” هنا: لسائر الأولياء تزويج المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال. 

السابعة: اليب المجنونة الكبيرة له إجبارها. على الصحيح من المذهب”“. قال فی 
الفروع: له إجبارها في الأصح. وقيل: لا تجبر ألبتة: اختاره آبو بكر . 
وقطع به كثير من الأصحاب”. وقيل: ليس له إجبارها. قلت: فعلى هذاء لا تزوج ألبتة حتى 
تبلغ تسع سنین»› فیثبت لها إذن معتبرة. 

التاسعة: الثيب العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر ولم تبلغ» فأطلق المصنف” في جواز 
إجبارها وجهين» وهما كذلك عند الأكثرين. وعن أبي الخطاب في الانتصار”“» والمجد“) 
ومن تابعها روايتان» أحدهما: ليس له إجبارها. وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب”'. 
وعنه: له إجبارها"'. اختاره آبو بکر"'. وقدمه في النظم» والرعاية الصغرى"'. 


(۱) انظر: الإنصاف ۸/ .٤۳‏ 

(۲) انظر: المقنع مع الشرح الکبير والإنصاف .٠١١/۲۰‏ 

(۳) انظر: الإنصاف ۸/ ٤۳‏ . )6( 1/۸. 
)٥(‏ انظر: الإنصاف ۸/ .٤۳‏ 0) انظر: الإنصاف ۸/ .٤۳‏ 
(۷) انظر: المقنع مع الشرح الکبير والإنصاف .٠١۷/۲۰‏ 

(۸) انظر: الإنصاف ۸/ ٤۳‏ . 

.٠١/۲ انظر: المحرر‎ )٩( 

. ٤١ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية حرب ص‎ )١( 

(۱۱) انظر: الإنصاف ۸/ ٤۳‏ . 

(۱0) انظر: الإنصاف ۸/ ٤١‏ . 

.1€6/۲ 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
العاشرة: الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارهاء بلا نزاع. 


تنبيه: ظاهر كلام المصنف”» بل هو كالصريح في قوله: فإن لم يرضيا أو أحدهماء لم 
يصح إلا الأب له تزویج أولاده الصغار والمجانين» وبناته الأبكار بغير إذنهم. أن الجد ليس 
له الإجبار. وهو صحيح»› وهو المذهب» وعليه الأصحاب”. وذكر في الواضح” رواية؛ 
أن الجد یجبر كالاب . واختاره الشيخ تقي الديره“. وقدمه ابن رزين في شر حه" . 

فائدتان: إحداهما: للصغيرة» بعد تسع سنين» إذن صحيحة معتبرة» حيث قلنا: لا تجبر. أو: تجبر 
لأجل استحباب إذنها. على الصحيح من المذهب. نص عليه. ونقله عبدالله"» وابن منصور“» 
وأبو طالب» وأبو الحارث» وابن هانیع'» والميموني» والأثرم» وعليه جماهیر الأصحاب'. 
وهر من مفردات المذهب”'. وذکر انو الخطاں"“ وغیره رواية» ١‏ إذن لها. وصححه في 
النظم. 

الثانية: حيث قلنا بإجبار المرأة ولها إذن» أخذ بتعيينها كفؤا» على الصحيح من المذهب”'. 


(۱) انظر: الإنصاف ۸/ .٤١‏ 

(۲) انظر: المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .١٠١١١١۱۲/۲۰‏ 

)۳( انظر: مسائل الإمام أحمد رواية الکوسج ۲/ ٠١۷٠ء‏ مسائل الإمام أحمد رواية صالح ۳/ ٠۲۹‏ . 
)٥( ۰/۳ )©0‏ انظر: الإنصاف .٤٤/۸‏ 
0) انظر: الاختيارات الفقهية ص ."٤۹‏ 

(۷) انظر: الإنصاف ۸/ .٤٤‏ 

)۸( انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ۳/ ٠١٠١‏ . 

٠١١/۲ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج‎ )٩( 

.٠۹١ /۱ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانۍ‎ )١( 

. ٤٤/۸ انظر: الإنصاف‎ )١١( 

(0) المرجع السابق. 

(۱۳) انظر: الهداية .۲٤١/۱‏ 

() انظر: الإنصاف .٤٤/۸‏ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قال الشيخ تقي الدين: هذا ظاهر المذهب”. قلت”: وهو الصواب الذي لا يعدل عنه. نقل 
بو طالب» إن أرادت الجارية رجلا وأراد الولى غير اتبع هواها'". وجزم به في ال (O‏ 
والبلغة*» والشرے") والرعاية الضغرى“ والحاوي الضخ هه والزرکشي“» وغیرهم. 


وقدمه في الفائق”'. زاد في الرعاية الكبرى"": إن كانت رشيدة غير مجبرة. وقيل: يؤخذ 
بتعيين الولي. وللسيد له تزويج إمائه الأبكار والثيب. وهذا بلا نزاع بين الأصحاب”'. وروي 
عن أحمد» ما يدل على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة"'. قال الشيخ تقي الدين“': ظاهر هذا أنه لا 
تجبر الأمة الكبيرة؛ بناء على أن منفعة البضع ليس بمال. لكن مراد المصنف وغيره» ممن أطلق 
هناء غير المكاتبةء فإنه ليس له إجبارهاء على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب”'. 
وفي مختصر ابن رزین"' وجه» له إجبارها. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی /٤١‏ ۳۲. 

)۲( أي المرداوي. انظر: الإنصاف ۸/ .٤٥‏ 

(۳) انظر: الفروع ۲۰۹۰۲۰۸/۸. 

.600/4 )6( 

٤٥ /۸ انظر: الإنصاف‎ )٥( 

0) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٠١١/۲١‏ 
(۷) 1/۲. 

.٥٤۳ ص‎ )۸ 

(۹) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۷۸/١‏ 
)١(‏ انظر: اللإنصاف ۸/ ٤٥‏ . 

() المرجع السابق. 

(۲0) المرجع السابق. 

انظر: المغني .٤٤٤/۹‏ 

. ٤٥ /۸ انظر: الإنصاف‎ )٤( 

)٠١(‏ المرجع السابق. 

المرجع السابق. 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فائدتان: 


إحداهما: لو كان نصف الأمة حرا ونصفها رقيقاء لم يملك مالك الرق إجبارها. على 
الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب”'. وذكر القاضي في موضع كلامه"» أن للسيد 
إجبارها. وتبعه ابن عقيل» والحلواني. وهو ضعیف جدًا". قال بعضهم: وهو وهم . 

الثانية: لو كان بعضها معتقًاء اعتبر إذنها وإذن مالك البقيةء كما لو كانت لاثنين» ويقول كل 
واحد منهما: زوجتكها. ولا يقول: زوجتك بعضها. قاله ابن عقيل في الفصول» وابن الجوزي 
في المذهب» والفخر في الترغيب”. واقتصر عليه في الفروع. لأن النكاح لا يقبل التبعيض 
والتجزيء» بخلاف البيع والإجارة. وعبيده الصغار له تزويجهم بغير إذنهم. وهو المذهب. 
نص عليه. وعليه الأصحاب"". ويحتمل ألا يملك إجبارهم. وهو لأبي الخطاب”. وحكاه في 


رء۶وس 


المسائل رواية. وهو في الانتصار وجه '. والحكم في العبد المجنون الكبير كذلك. 


ولايملك إجبار عبده الكبير العاقل. هذا هو الصحيح من المذهب. نص عليه" وعليه جماهير 


)1( 
(۳ 
(€) 
(0) 
(0 
(۷) 
(۸) 
)4( 


الأصحاب"'. وقيل: يملكه”'. ولايجوزلسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنهاء إلا المجنونةء لهم 


انظر:الإنصاف ۸/ ٤٥‏ . (۲) المرجع السابق. 
المرجع السابق. 

المرجع السابق. 

. ٤1/۸ السابق‎ 

./۸ 

انظر: الإنصاف ٤1/۸‏ . 

انظر: الهداية .۲٤۸/١‏ 

انظر: الإنصاف .٤1/۸‏ 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ المرجع السابق. 
(۱۲) المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال. وهذاالمذهب". جزم به في المحرر”» والنظم. واختاره 
أبو الخطاب” وغيره. وقيل: ليس لهم ذلك مطلقا. وقال القاضي: لا يزوجها إلا الحاكم. قاله 
المصنف )»و الشارح“) وقال في الفروع: وذكر القاضي وغيره وجهاء يجبرها الحاكه”. 

فوائد: 

إحداها: لو لم يكن لها ولي إلا الحاكم» زوجها. على الصحيح من المذهب”. واختاره 
ابن حامد"» وأبو الخطاب”'. قال في الفروع”: يجبرها حاكم» في الأصح. وقيل: ليس 
له ذلك. وكذلك ينبغي أن يملك تزويجهاءإن قال آهل الطب: إن علتها تزول بتزويجهاء لأن 
ذلك من أعظم مصالحها. 

الثانية: تعر ف شهوتها من كلامها وقرائن أحوالها؛ كتتبعها الرجالء وميلها إليهم» وأشباه ذلك. 


الغالثة: إن احتاج الصغير العاقل والمجنون المطبق البالغ إلى النكاح» زوجهما الحاكم بعد 
الأب والوصي. على الصحيح من المذهب"'. قدمه في الفرو ع" فيهما. وظاهر الإيضاح*“ 


(1) انظر: الإنصاف ٤٦/۸‏ . (۳) 11/۲. 
(۳) انظر: الهداية .۲٤۸/١‏ (6) انظر: الإنصاف .٤١/۸‏ 
)٠(‏ انظر: المغني .٠١٠/۹‏ 

) انظر: الشرح الكبیر مع الإنصاف والمقنع .٠١۸/۲۰‏ 

.*4/۸ )۷( 

. ٤٦/۸ انظر:الإنصاف‎ )۸( 

. ٤۷ /۸ السابق‎ )۹( 

.۲٤۸/١ انظر: الهداية‎ )١( 

.۰4/۸ (۷ 

(۲) انظر: الإنصاف ۸/ .٤١‏ 

1۰4/۸ (1۳) 

.٤١ /۸ انظر: الإنصاف‎ )٤( 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الغوائد 


لا يزوجهما أيصًا. وإن لم يحتاجا إليه» فليس له تزويجهاء على الصحيح من الوجهين". 
وقيل: يزوجهما الحاكم. 

تنبيهان: أحدهما: ألحق في الرعايةء والترغيب" جميع الأولياءء غير الأب والوصي› 
بالحاكم في جواز تزويجهما عند الحاجة» والخلاف مع عدمها. والصحيح من المذهب”) 
أن هذه الأحكام مخصوصة بالحاكم. 

الثاني: المراد هنا مطلق الحاجة؛ سواء كانت الحاجة للنكاح أو غيره. ولهذا أطلق الحاجة 
كثير من الأصحاب. وصرح به في المنتخب وغيره“. قال في الفروع”: وهو أظهر. وقال 
ابن عقيل في الفصول وغيره: الحاجة هنا هي الحاجة إلى النكاح» لا غير. 

قوله: ولیس لهم تزويج صغيرة بحال. هذا إحدى الروايات. جزم به في العمدة". 
وصححه في المذهب» ومسبوك الذهب» والناظم”“. قال ابن منجا في شرحه": هذا 
المذهب. قال الزركشي': لا عبرة بما قاله ابن منجا في شرحه هذاء وعنه: لهم ذلك. ولها 
الخيار إذا بلغت» ولو كان قبل تسع سنين. فعليهاء يفيد الحل والإرث وبقية أحكام النكاح. 
على الصحيح '. جزم به في المحرر"' وغيره. وقدمه في الفروع"'. وقال في الفصول*': 


.۲٠٠١ /۸ انظر: الفروع‎ )۲( .٤١ /۸ انظر: الإنصاف‎ )١( 
.٤۷/۸ انظر: الإنصاف‎ )٤( .٤۷ /۸ انظر: الإنصاف‎ )۳( 
.٤١ /۸ انظر: الإنصاف‎ )0 .*o/N (0) 
.٤۷ /۸ ص 1۷. (۸) انظر: الإنصاف‎ )۷( 


(۹) انظر: الممتع في شرح المقنع /١‏ ۳۷. 

.۸٥ /٠ انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٠١( 
.٤۸ /۸ انظر: الإنصاف‎ )۱۱( 

.1/۲ )۳( 

.111 1° /A (1۳) 

.٤۸/۸ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 


4۳ 


ولا یفید الإرث. قال الزركشي': ظاهر کلام ابن آي موسی")» ل یفیدهما؛ لأنه جعله 
موقوقًا. ومال إليه الزركشي. وعنه: رواية ثالثةء لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها. اعلم أن 
هذه الرواية مفرعة على ما تقدم» من كون ابنة تسع لها إذن معتبرة آم لا؟ وتقدم آن الصحيح 
من المذهب المنصوص عن أحمدى الذي عليه أكثر الأصحاب”") ن لها إذن معتبرةء فتكون 
هذه الرواية هي المذهب. وهو كذلك. قال الزركشي“: هذا المذهب' وأطلقه الناظم. 
تنبيه: قال في الفروع“: وعنه: لهم تزويجهاء كالحاكم". فظاهر هذاء أن للحاكم 
تزويج الصغيرة» وإن منعنا غيره من الأولياءء بلا خلاف. ولا أعلم له على ذلك موفقا. 
بل صرح في المستوعب» والرعاية» وغيرهما" بغير ذلك» ونص عليه أحمد» ومع ذلك 
له وجه؛ لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياءء لكن يحتاج إلى موافق» ولعله: كالأب. 
فسبق القلم. وكذا قال شيخنا وابن نصر الله“ في حواشیهما. وذکر شیخناء آنه ظاهر کلام 
القاضي في المجرد". والمراد بقوله لها الخيار إذا بلغت. البلوغ المعتاد. على الصحيح 
من المذهب”'. وقیل: إنه بلوغ تسع سنين. قطع به ابن بي موسی'» والشیرازي”'. 
وإذن الثيب الكلام - بلا نزاع في الجملة - وإذن البكر الصمات. هذا المذهب مطلمًاء 
وعليه الأصحاب» وقطع به كثير منهم. ولكن نطقها أبلغ. وقيل: يعتبر النطق في غير الأب. 
واختاره القاضي في التعليق. 
(1) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۸٦ /١‏ 
(۲) انظر: الإرشاد إلى سبیل الرشاد ص ۲۹۸. 
(۳) انظر: الإنصاف .٤۸/۸‏ 
)€( انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۸٦/١‏ 


.٤۸/۸ انظر: الإنصاف‎ )0( .۲۰۹/۸ )٥( 
.٤۹ /۸ انظر: الإتنصاف‎ )۸( . ٤۸/۸ انظر: الإنصاف‎ )۷( 
. ٤۹ /۸ انظر: الإنصاف‎ )١( .٤۹/۸ انظر: الإنصاف‎ )۹( 


(۱۲) انظر: الإنصاف ۸/ .٤۹‏ 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
فائدتان: 


إحداهما: قال الشيخ تقي الديه": يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع به 
المعرفةء ولا يشترط تسمية المهر. على الصحيح. نقله الزركشي”. 

الثانية: قال في الترغيب وغيره": لا يشترط الإشهاد على إذنها. وكذا قال ابن المني في 
تعليقه“: لا يعتبر الشهادة على رضا المرآة. وقدمه في الفروع“. قال الشيخ تقي الدين": 
في المذهب خلاف شاذء يشترط الإشهاد على إذنها. انتهى. وإذا ادعت الإذن فأنكر ورثته» 
صدقّت. وقال في الفروع": ولا يشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية. واقتصر 
عليه. ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم. أما الوطء المباح» فلا خوف في أنها ثيبة به. 

وأما الوطء بالزنا وذهاب البكارة به» فالصحيح من المذهب أنه كالوطء المباح في اعتبار 
الكلام في إذنها. وعليه الأصحاب. وصرح به الأصحاب”. قلت: بل أولىء إن كانت مطاوعة. 
قال في الفروع: والأصح: ولو بزنا. وقيل: حكمها حكم الأبكار. قلت : لعل صاحب هذا 
القول أراد إذا كانت مكرهةء وإلا فلا وجه له. وأما زوال البكارة بإصبع أو وثبةء فلا يغير صفة 
الإذن. وكذا الوطء في الدبر. على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب"'. وعنه: يعتبر 


. ٤۹/۸ لم أجد كلام ابن تيمية في كتبه. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.۹۲ /٥ انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )۲( 
.٤۹/۸ انظر: الإنصاف‎ )۳( 

.٤۹ /۸ انظر: الإنصاف‎ )٤( 

.1۱۱/۸ )0( 

0) انظر: مجموع الفتاوی /٤۱‏ ۳۲. 

./۸ )۷( 

(۸) انظر: الإنصاف ۸/ .٤۹‏ 

.11/۸ )0 

.٠١ /۸ آي: المرداوي. انظر: الإنصاف‎ )٠١( 

.٠١ /۸ انظر: الإنصاف‎ )۱١( 
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صفة الإذنء فيعتبر النطق في الكل . قلت: لو قيل بالفرق بين من ذهبت بكارتها بإصبع أو وثبةه 
وبين من وطئت في دبرها مطاوعةء فيكفي الصمت في الأولى دون الثانيةء لكان له وجه قوي. 

فائدتان: 

إحداهما حيث حكمنا بالثيوبةء لو عادت البكارة» لم يزل حكم الثيوبة. 

الثانية: لو ضصحكت البكر أو بكت» كان كسكوتها. قاله الأصحاب”. وقال فى الرعاية": 
قلت: فإن بكت كارهة»ء فلاء إلا أن تكون مجبرة. انتهى. 

قلت“ : وهو الصواب؛ فإن البكاء تارة يكون لشدة الخغضب وعدم الرضا بالواقع» وتارة 
يكون من شدة الفرح. فإن اشتبه ذلك» نظرنا إلى دمعها؛ فإن كان عن السرور كان بارداء 
وإن كان عن الحزن كان حارًا. ذكره البغوي” عن بعض أهل العلم» في تفسير قوله تعالى: 
$ وزی عَيَسًا 4[مریم: .]۲٢‏ فان قيل: كان يمكنها النطق إذا كرهت. قلنا: وكان يمكنها النطق 
بالإذن» ولكنها لما كانت مطبوعة على الحياء في النطق» عم الرضا والكراهة. 

الشرط الثالث: الولي. 

وصحته من شرطها افهمه کونه بعقد ولي مرتضى الفعل مرشد 

وهذا المذهب أعني: أن الولي شرط في صحة النكاح. وعليه الأصحاب» ونص عليه“ . 
قال الزركشي: لا يختلف الأصحاب في ذلك". وعنه: ليس الولي بشرط مطلقا“. وخصها 
)١(‏ انظر: اللإنصاف ۸/ .٠١‏ (۲) انظر: الإنصاف ۸/ .٥١‏ 
(۳) انظر: الإنصاف ۸/ .٥١‏ 
)4( أي: المرداوي. انظر: الإنصاف ۸/ ٠١‏ . 


.۲٤۳ /٤ انظر: تفسیر البغوي‎ )٥( 
.٠١١/۲۰ الإنصاف‎ )0 


. ١١/٠ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ ٠١١/۲١ الإنصاف‎ (A) 


۹٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


المصنف» وجماعة بالعذر كعدم الولي والسلطان". فعلى المذهب» لو زوجت المرأة نفسها 
أوغيرهاء لم يصح. وهو المذهب» وعليه الأصحاب”. وعنه: (يجوز لها تزويج نفسها). ذكرها 
جماعة من الأصحاب”. وعنه: لها أن تأمر رجلا يزوجها. وعنه: (لها تزويج أمتها ومعتقتها). 
وهذه الرواية لم يثبتها القاضي» ومنعها. وذكر الزركشي لفظ أحمد - رحمه الله - في ذلك» 
ثم قال: وفي أخذ رواية من هذا نظر» لكن عامة المتأخرين على إثباتها“. قال المصنف: 
فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليهاء وتزويج غيرها بالوكالة. يعني: على رواية: أن 
لها تزويج أمتها ومعتقتها. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: هذا التخريج غلط» وفرق 
القاضي“ وعامة الأصحاب - على رواية تزويج أمتها ومعتقتها - بين تزويج أمتهاء وتزويج 
نفسها وغيرها؛ بآن التزويج على الملك لا يحتاج إلى أهلية الولايةء بدليل تزويج الفاسق 
مملوكته. فعلى المذهب» يزوج أمتها بإذنها من يزوجها.على الصحيح من المذهب» وعليه 
الأصحاب. وعنه: يزوجها أي رجل أذنت له. هذا إذا كانت رشيدة. فأما المحجورة» فيزوج 
أمتها وليها في مالها خاصة. قاله في المخني» والشرح"» وشرح ابن رزين» وغيرهم» وقطعوا 
به“. وعلى المذهب: إذا زوجها بإذنها وليها فلا بد من نطقها بالإذن؛ ثيبا كانت أو بكرا. وعلى 
المذهب أيضا: لو زوجت بغير إذن وليهاء فهو نكاح الفضولي» وفيه طريقان: 

أحدهما: فيه الخلاف الذي في تصرف الفضولي» على ما تقدم في كتاب البيع. وتقدم 
)١(‏ الإنصاف ٠١0‏ شرح الزركشي لمختصرالخرقي ١١/١‏ المحرر لمجد الدين ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) الإنصاف ٠۳٤٦ ٠٤١ /٩ينغملا ٠٥۸/۲۰‏ متتهى الإرادات٤/ .٠٤‏ 
(۳) الإنصاف ٠١١/۲١‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي٠/ .١١‏ 
)٤(‏ شرح الزرکشي‌ ٤٤/٥‏ . 
)٥(‏ شرح الزرکشي ٤۲/٩‏ المقنع ٠٥۸/۲۰‏ المغني‌٩/۹٤٠.‏ 
0) انظر:المسائل الفقهية۲/ ۹۸. 
(۷) المغني۹/ ۳۷۰ الشرح الکبیر .٠١١ - ٠۱۷۳/۲۰‏ 
(۸) الإنصاف ۱۷٤/۲۰‏ الفروع ۸/ ۲۱۲ متتهى الإرادات٤/ ۰٠٤‏ كشاف القناع٥/ ٥۹‏ . 
)٩(‏ انظر: الإنصاف ..۲٠۰۲۰ /۱١‏ 
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أن الصحيح من المذهب البطلان. وهذه طريقة القاضي» والأكثرين» وهي الصحيحة من 
المذهب"". والطريق الثاني: القطع ببطلانه. وهي طريقة أبي بكرء وابن أبي موسى. ونص 
أحمد - رحمه الله - على التفريق بين البيع والنكاح» في رواية ابن القاسم. فعلى القول 
بفساد النكاح - وهو المذهب - لا يحل الوطء فيه وعليه فراقهاء فإن أبى» فسخه الحاكي 
فإن وطى» فلا حد عليه» على الصحيح من المذهب» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه 
الله. وعنه: عليه الحد“. 


فائدة: لو حكم بصحته حاكم» لم ينقض. على الصحيح من المذهب”. وقيل: ينقض°. 

تنبيه: ظاهركلام المصنف» في قوله: (وعنه: لها تزويج متها ومعتقتها). أن المعتقة كالأمة. 
وهو صحيح» وهو المذهب» وهو ظاهر کلام الخرقي. قال المصنف والشارح: (وهو 
أصح). واختاره ابن أبي الحجر من أصحابناء والشيخ تقي الدين - رحمه الله. وعنه: لاتلي 
نكاح المعتقة. فعلى الأولى: إن طلبت وأذنت زوجتهاء فلو عضلت» زوج وليها. لكن في إذن 
السلطان وجهان في الترغيب"". قلت: قاعدة المذهب تقتضي عدم إذنه. وعلى الثانية: يزوجها 
بدون إذنها أقرب عصبتهاء ثم السلطان. ويجبرها من يجبر سيدتها. قلت: الأولى - على هذه 
الرواية - ألا تجبرالمعتقة الكبيرة. وقال في الترغيب: المعتقة في المرض هل يزوجها 
قریبها؟ فيه وجهان". قال الزركشي: وقيل:[يملك إجبارها من يملك إجبار سيدتها التي 


(1) المسائل الفقهية من کتاب الروایتین۲/ ۹۸۰۹۷. 

.٠١١ /۲۰ الإنصاف‎ )( 

.۳٤۷)۳٤۹/۹‌ينغملا‎ )۳( 

(( المغني۹/ ۳٤۷‏ الإنصاف ۲۰/ ٠٠١‏ الفروع مع تصحیح الفروع۸/ .۲٠۲‏ 
)0( انظر: مختصر الخرقي/١١٠.‏ 

.٠١١/۲١ المقنع‎ ٠۳۷١ /۹ المغني‎ (0 

(۷) انظر الإنصاف۲۰/١١٠.‏ 

(۸) انظر المغني ۹/ ۳۷۲ الفروع ۸/ ۰۲۱۳ ۲۱٤‏ متتهى الإرادات .٠١ /٤‏ 
)۹٩(‏ انظر الإنصاف .٠١١/۲١۰‏ 


۹۸ 


أعتقتها]»'. قال: وهو ت وهو کما قال فی الكبيرة. وظاهرکلامه فی المغنى»› والشرح: 
أنه ليس له ولاية إجبار في تزويج المعتقة مطلقا". 


وكن عالما أن الولي لحرة 
ويشرط كون المرء حرا مكلفا 
وعنه يلي ذو الفسق والمرأة التي 
وليس لها يا صاح تزويج نفسها 
وما ملكت أو أعتقت فوليها 
وعنه يليها أي من أذنت له 
ومن غير إذن كالفضولي عقدها 
إذا شاءت التزويج مع قولنا تلي 


لأدنى عصيب دينه دينها اشهد 
حلالا 2 الحال في المتأكد 
لها من إماء أوعتيقتها قد 
ولا غيرها في قول کل مسدد 
ولي لها مع إذنها المتأكد 
بشرط ولي من قريب وأبعد 
كذا الخلف أيضا في عتيقتها اطرد 
عليها وإلا من يلي النسب يعقد 


تقدم مایتعلق بهذه الأبيات قبیلهاء حیث اتصل الكلام بعضه ببعض فأوجب تأخيرها. 


وأولى ولي الحرة الأب يا فتى 
وبالابن ثم ابن ابنها في هبوطه 
من الأبوين ابدأ به ثم من أب 
كذلك ثم العم ثم ابنه كذا 
ومن كان في التعصيب اقرب فليل 
وينقل تقديم ابنها قبل جدها 


فقدمه ثم الجد مع علو محتد 
لفقدهما اعقد ثم بالأخ فاعقد 
وعنه سواء ثم نسلهما اقصد 
فعم أب ثم ابنه مع تبعد 
هنا مثل ترتيب التراث فقيد 


فحينئذ عن جدها الأخ بعد 


)١(‏ في الأصل: تملك إجبارها سيدتها التي أعتقتهاء والمثبت هو نص ما قاله الزركشي »٤٤ /٥‏ وانظر 


الإنصاف۲۰/١١٠.‏ 
(۲) الزركشي في الشرح .٤٤/١‏ 
(۳) المغن ۳۷۲/۹ الشرح الكبير ٠١١/٠١‏ 


144۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وبالعکس في قول وسو بثالث فكن في طلاب العلم خير تفقد 

وبعد يليها معتق فعصيبه كما مر والسلطان بعد ليعقد 

(الأحق بنكاح الحرة:أبوها وإن علاء ثم ابنها وإن نزل). هذا المذهب» وعليه 
الأصحاب”. وعنه: يقدم الابن وابنه على الأب والجد. ذكره ابن المني في تعليقه» وأخذه 
بو الخطاب في انتصاره من نص أحمد في رواية حنبل: العصبة فيه: من أحرز المال. وخرجه 
الشيخ تقي الدين - رحمه الله - من رواية تقديم الأخ على الجد لاشتراكهما في المعنى. 
وعنه: يقدم الابن على الجد. اختاره ابن أبي موسى”» والشيرازي. قال في الفروع: وعنه 
- عليها - تقديم الأخ على الجدء وعنه:سواء". وذكره الزركشي رواية ثالثة بتقديم الجد 
على الأخ على هذه الرواية. وخرج الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وجها بتساوي الأب 
والابن والجد وابن الابن» وخرجه بعضهم من رواية استواء الأخ والجد”. (ثم أخوها 
لأبويها ثم لأبيها). هذا إحدى الروايتين» وهو المذهب عند المتأخرين» اختارها جماعة: 
منهم أبو بكرء والمصنف”"» والشارح» وغيرهم"» وجزم به في العمدة» وقدمه في المحررء 
والنظم. وعنه: هما سواء. وهو المذهب عند المتقدمين. جزم به الخرقي”"» وابن عبدوس 
في تذكرته» وصاحب الوجيز» وغيرهم. قال في الفروع: اختاره الأكثر". قال الزركشي: 
وهو المذهب عند الجمهور” '. واختاره ناظم المفردات» وهو منها. 


(۱) المقنع ۱۱۱/۲۰ - ۱۱۳ الفروع ۸/ ۱۷٠۲ء‏ شرح الزركشي /١‏ ٠۲ومابعدها.‏ 


(۲) الإرشاد ۲۱۹. (۳) الفروع ۸/ ۲۱۷. 
)٤(‏ شرح الزرکشي٣/٠۲.‏ () الإنصاف .۱١١/۲١‏ 


.٠١۸ المغنی‌۹/‎ (» 


(۷) الإنصاف .٠١١/۲١‏ 
(۸) مختصر الخرقي ۱١١‏ . 
)4( الفروع لابن مفلح۸/ ۲۱۷. 
(۱۰) شرح الزرکشي٥/‏ ۳۰. 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكتز الفوائد 
فائدتان: 


إحداهما: وکذا الحكم في أولاد الإإخوة من الأبوين› والأب» والأعمام من الأبوين 
والأب» وأولادهم وهلم جرا. 

الثانية: لوكانا ابني عم أحدهما أخ لأم: فحكمهما حكم الأخ للأبوين والأخ من الأب 
على ما تقدم عند القاضي» وجماعة من الأصحاب". وقال المصنف والشارح: (هماسواءء 
ولامزية للأخوة من الأم لانفرادها بالإرث)”. وزادا قول القاضي وهو كما قالا". (ثم 
المولى المنعم» ثم عصباته» والأقرب فالأقرب). هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 
وقيل:يقدم أبوالمعتقة على ابنها في تزويج أمتها وعتيقتهاء وهو ظاهركلام الخرقي. (ثم 
السلطان). هذا المذهب» وعليه الأصحاب”. وعنه: من أسلمت على يد إنسان فهو أحق 
بتزويیجها من السلطان”. 

فوائد: 

إحداها: السلطان هنا: هو الإمام» أوالحاكم» أو من فوض إليه. ذكره المصنف» والشارح»› 
والزركشي» وغيرهم”. فإن استولى أهل البغي على بلد جرى حكم سلطانهم» وقاضيهم 
مجری الإمام» وقاضيه» قاله المصنف› والشارح»وغيرهما"'. 


.٠١/۲ انظر: كلام القاضي في المسائل الفقهية‎ )١( 

(۲) المغني ٥۸/۹٩‏ الشرح الکبیر .٠١۹۰۱۹۸/۲۰‏ 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير ٠١١/۲١‏ المسائل الفقهية ۲/ .٠١‏ 

.۲٠۹ /۸ الفروع‎ ۳٦۰ /٩‌ينغملا‎ ۱1۸/۲۰ الإنصاف‎ )6( 

.٠٦۸/۲١ مختصر الخرقي١١٠. 0) المقنع‎ )٥( 
.٠١۹/۲۰فاصنإلا‎ ۲۱۸/۸ الفروع‎ )۷( 

)۸( المغني۹/ ٦١‏ الشرح الكبير /۲١‏ 0۹٠ء‏ شرح الزركشي /٠‏ ۲. 

.٠١١/۲١ریبکلا الشرح‎ ٦۱/۹ المغن‎ )٩4( 

(۱۰) الفروع ۸/ ۲۸ء كشاف القناع ٦١/١‏ . 
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الثانية: قال الزركشي: إنه ل١‏ يزوج والي البلد". وهو إحدی الروايتين› واختاره 
القاضي» وغیره". وعنه: يزوج عند عدم القاضى”. لكن القاضي أبو يعلى حمل هذه 
الرواية على أنه إذن له في التزويج“. والشيخ تقي الدين - رحمه الله - حملھا على 
ظاهر ها“ . 

الثالثة: قال الزركشي: إذا لم يكن للمرآة ولي فعنه - وهو ظاهر كلام الأصحاب - لابد 
من الولي مطلقاء حتى قال أبو يعلى الصغير - في رجل وامرأة في سفر ليس معهما ولي ولا 
شهود -: لا يجوز أن يتزوجها - وإن خاف الزنا -". قلت: وليس بظاهر مع خوف الزنا". 
وعنه: والي البلدء أو کبیره يزوج. اختاره الشيخ تقی الديء“» وقدمه فی النظم. قال فی 
الفروع: والصحيح ما نقل عن الإمام أحمد» وغيره: يزوجها ذو السلطان في ذلك المكان» 
كالعضل فان تعذر وکلت. وعنه: ثم عدل. قدمه في الرعاية'. 


وإن کان طفلا عنه أو دون حلمه ال 
فصحح بأقصى الأولياء نكاحها 
وإن عضل الأولسى يزوج أبعد 
كذا ان غاب أولاهم ولم يستنب إلى 

وقيل التي في العام بطع مرة 


أحق وذا رق وكفر تمرد 
ومع فقدهم بالحاكم المتقلد 
وعنه بل السلطان ذوالحكم واليد 
مسافة ما فيه مشقة قصد 


وقيل مدى ما يوجب القصر فاشهد 


(۱) شرح الزرکشي٥/‏ ۳۲. 
(۲) ينظر: شرح مختصر الخرقي لأبي يعلى» (اللوح »/٠١١‏ ب). 
(۴) المغني ۳٦١/۹‏ الإنصاف .۱۷١/۲١‏ () المسائل الفقهية۲/ .٠۲١۹۱‏ 


() مجموع الفتاوی )١ .٥۲/۳۲‏ شرح الزرکشي ۰۳۲/١‏ ۳۳. 
(۷) المرداوي في الإنصاف .٠۷١/۲١‏ (۸) مجموع الفتاوی .٥۲/۳۲‏ 


(۹) الفروع ۲۱۸/۸. 
(۱۰) الرعاية الكبرى» (لوح:۷٠١/‏ ب)» الرعاية الصغرى .٠١١/۲‏ 


۳۲ 
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وقيل التي لم تأتها الكتب أوتصل لإليها ولا يأتي جواب لمبتدي 
كذا الحكم في المأسور إن لم يواتنا مراجعة منه وإن قرب اشهد 
اعلم آنه د شت يشترط في الولي شروط تقدم في آول الباب:الحرية» والتكليف» والعدالةء واتفاق 
الدين» والرشد. (يث يشترط فى الولي: الحرية). هذا المذهب. ونص عليه في رواية عبد اللهء 
وصالح» وإسحاق بن هانئ» وعليه الأصحاب”“. قال في الانتصار: ویحتمل آن يلي على 
ابتته ثم جوزه بإذن سیده. وذكر في عيون المسائل احتمالا في الصحة. وقال ذ فى الروضة: 
هل للعبد ولاية على قرابته؟ فيه روايتان. قال في القواعد الأصولية: والأقوی أنه یکون 
وليا. (ویٹ يشترط أيضا الذكورية). A‏ . وتقدم: هل لها 
e‏ 
وعكسه)“ ويشترط أيضا بلوغه - على المذهب - نص عليه“. والرواية الثانية: لا يشتر 
بلوغه"» فعلیها: يصح تزویج ابن عشر. قال الإمام أحمد: ا 
في القواعد الأصوليةء وعنه: اثني عشر“. ويشترط أيضا عدالته: وهو المذهب". وقدمه في 
المحرر” وشرحابن‌رزین" "“»والفروع" . والرواية الثانية : لا تش تشترط العدالةء فيصح تزويج 
)١(‏ المقنع .٠۷۸/۲١‏ (۲) الإنصاف۱۷۸/۲۰. 
(۳) ساقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف ۲۰/ .٠۷۹‏ 
(6) الانصاف۱۹۲/۲۰. 
)٥(‏ الإنصاف ۲۰/ ٩۱۷۹ء‏ شرح الزركشي .۳١۷ /٩ينغملا ٠۳۷ /٥‏ 
»( الإنصاف ۲۰/ ٩۱۷۹ء‏ المغني‌٩/ .۳٦۸‏ 


(۷) المصدر السابق» الزركشي .٠١/١‏ 
(۸) القواعد الأصولية ص .٥۷‏ 

.٠۷۹/۲۰ المقنع‎ )4( 
.٠١١/۲ررحملا‎ )۱١( 

(۱۱) نقل عنه في الإنصاف ۱۷۹/۲۰ . 
(۱۲) الفروع ۲٠٤/۸‏ 
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الفاسق. فعلى المذهب: يکفي مستور الحال. على الصحيح من المذهب. وحمل صاحب 
التصحيح کلام المصنف عليه» وجزم به في الكافي'» والمحرر”") والمنورء› وغیرهم. 
قلت: وهو الصواب. وقیل: پشترط العدالة ظاهرا وباطنا. ومحل اشتراط العدالة: في غير 
السلطان. أما السلطان: فلا يشترط في تزويجه العدالة. على الصحيح من المذهب» وعليه 
جماهير الأصحاب””. وأجرى أبو الخطاب الخلاف فيه أيضا. 


فائدتان: 


إحداهما: اشترط في المحررء”“ والوجيز» والنظم» والرعايتين“ والحاوي الصغير“ 
وغيرهم في الولي: الرشد. واشترط في الواضح”": كونه عارفا بالمصالح» لاشيخاكبيرا جاهلا 
بالمصلحة. وقاله القاضي”» وابن عقيل» وغيرهما. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - 
الرشد هنا: هو المعرفة بالكفءء» ومصالح النكاح ليس هو حفظ المال» فإن رشد كل مقام 
ت واشترط في الرعاية ألا يكون مفرطا فيهاء ولا مقصراء ومعناه في الفصول "» فإنه 
جعل العضل مانعا وإن لم يفسق لعدم الشفقةء وشرط الولي: الإشفاق”'. 


.۲۳۰ /٤ الكافي‎ )۱( 

.٠٠١۳١/۲ررحملا‎ )۲( 

(۳) المغني ٠۳1۹/۹٩‏ الإنصاف مع الشرح الکبیر ۱۸۲/۲۰ ۱۸۳٠ء‏ كشاف القناع ٠٤/١‏ منتهى 
الإإرادات ٤‏ الفروع ۲۱۴١/۸‏ 

.٠٠١۳١/۲ررحملا‎ )( 

. ٠١١/۲ الرعاية الكبرى (اللوح ۷٠/أء ب)» والرعاية الصغرى‎ )١( 

( الحاوي الصغير ص .٥٤٤‏ 

(۷) الواضح في شرح الخرقي ۳/ ۳۸. 

(۸) المسائل الفقهية من کتاب الروایتين ۲/ ۸۳. 

.٤٥١ /۰ الفتاوی الکبری‎ )٩( 

.۱۸۳ /۲١ نقل عنه في الإنصاف‎ )١( 

.٠۸٤ /۲٠ لم آجده في الرعاية الصغری» وانظر:الکبری (لوح: ۳۰۸/ ب)» وانظر: الإنصاف‎ )۱١( 


€ 
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الثانية: لا تزول الولاية بالإغماء» والعمى. على الصحيح من المذهب. جزم به في 
الكافي'» والمغني"» والشرح* في العمى. وقدمه في الرعاية“. قلت: وهو ظاهر 
کلام أكثر الأصحاب”. وقيل: تزول بذلك» ولا تزول بالسفه. بلا خلاف أعلمه". 
نقله ابن الحكم في ذلك. ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك. وکذا إن آحرم وکيل» ثم حل 
قاله في الفروع". وقال في الرعاية: فإن أغمي عليه ثلاثة أيام» ثم جن متفرقا أونقص 
عقله بمرض آوغيره أوأحرم: فهل الأبعد أولىء أوالحاكم» أو هو فینتظر فیبقی وکیله؟ 
يحتمل أوجهاء وكذا يخرج لو توكل المحل» ثم أحرم. انتهى”. (وإن عضل الأقرب زوج 
الأبعد). هذا الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب"“ وعنه: يزوج الحاكم. 
اختاره آبو بکر'. 


فائدة: العضل: منع المرآة التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك» ورغب كل منهما في صاحبه 
سواء طلبت ذلك بمهر مثلها أودونها. قاله الأصحاب"'. وتقدم (إذا اختارت كفؤا 
واختار الولي غيره: أنه يقدم الذي اختارته فان امتنع من تزویجه كان عاضلا). وقال الشيخ 


.۲۳۳ /٤ الكافي‎ )۱( 

.۳٦۹- ۳۹۷/٩ المغني‎ )۲( 

(۳) الشرح الکبیر ۰ ۱۸۳-۱۷۸/۲. 

.٠۱۸٤ /۲١ وانظر: الإنصاف‎ )/۳٠۷ الرعاية الکبرى (لوح:‎ )٤( 
.۳۹ /٩ الإنصاف ۱۸۳/۲۰ شرح الزركشي‎ ۳٦۹ /٩ انظر: المغني‎ )٥( 
.۲۱۷/۸ الفروع‎ ) 

(۷) الفروع ۸/ ۲۱۷. 

(۸) الرعاية الكبرى (لوح: /۳٠۷‏ أ)» وانظر: المقنع .٠۸٤ /٠١‏ 

(۹) الإنصاف ۲۰/ ۱۸٤‏ المحرر۲/ ١١٠٠ء‏ كشاف القناع ٠٤ /١‏ . 
)٠١(‏ وهو الخلال» نقل عنه في الإنصاف .٠۸٤ /۲١‏ 

(۱۱) الشرح الکبیر مع الإنصاف ۲۰/ ۱۸۳ ٤۸١۱ء‏ كشاف القناع .٠٤ /١‏ 


۳.0 
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تقي الدين - رحمه الله -: من صور العضل: إذا امتنع الخطاب من خطبتها لشدة الولي. 
(وإن غاب غيبة منقطعة: زوج الأبعد). هذا المذهب» وعليه الأصحاب”. وعنه: يزوج 
الحاكم. ومحل الخلاف: إذا كانت المرأة حرة. فأما إن كانت أمة: فإن الحاكم هو الذي 
يزوجها. وهي" ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة. وهذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله“» 
واختاره المصنف” والمجد" والشارح”". وقدمه في المحرر*» والنظم» والفروع“. 
وقال الخرقي: ما لايصل إليه الكتاب» أويصل فلا يجيب عنه'. كمن هو في أقصى الهند 
بالنسبة إلى الشام» ومصرء ونحوهما"'. وقال القاضي: ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا 
مرة واحدة؛ كسفر الحجاز”'. وتبعه آبوالخطاب في خلافه» وجزم به في الإفصاح. وعن 
أحمد - رحمه الله -: إذا كان الأب بعيد السفر: زوج الأبعد"'. قال المصنف: (فيحتمل 
أنه آراد ما يقصر فيه الصلاة)'. وكذا قال بو الخطاب”'. قال في المستوعب: وحدّها 
أبو الخطاب بما جعله الشرع بعيدا. وهو ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - في رواية حرب: 


(۱) مجموع الفتاوری .٥۲/۳۲‏ (۲) المقنع .۱۸۷/۲١‏ 
(۳) أي: الغيبة المنقطعة. 

.٠١١ /١هللا مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد‎ )٤( 
.۳۷١ /۹٩ (ه( المغني‎ 

(۲) انظر المحرر -للمجد- ٠٥١/۲‏ 

(۷) الشرح الکبیر .۱۸۷/۲١‏ 

.۱٥۵/۲ المحرر‎ )۸( 

.۲۲۱ /۸ الفروع لابن مفلح‎ )٩( 

.٠١۷ مختصر الخرقي‎ )۱١( 

(۱۱) شرح الزرکشي / .٥۸‏ 

۲ انظر: الإنصاف ۲۰/ ٠۱۹۰‏ . 

مسائل الإمام أحمد برواية حرب ص .۳١‏ 
() المغني ۹/ .۳۸٦‏ 

.۳۸٦ص الهداية‎ )٠١( 
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إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأخ”. قال الزركشي وقيل: يكتفى بمسافة القصر؛ لأن أحمد 
اعتبر البعد في رواية آبي الحارث فأطلق. انتهى. وقيل: ما تستضر به الزوجة. اختاره ابن 
عقيل. قاله في المستوعب. قلت: وهو الصواب. وقيل: ما يفوت به كفء راغب”. قلت: 
وهو قوي آيضا“. 


فائدة: من تعذرت مراجعته؛ كالمأسور والمحبوس» أولم يعلم مکانه فحكمه حكم 
البعيد. قاله في المغني”» والشرح” والفروع"» وغيرهم“. وقال في الكافي: إن لم 
يعلم وجود الأقرب بالكلية حتى زوج الأبعدء يخرج على وجهين من انعزال الوكيل قبل 
علمه»". قال بعض الأصحاب: وفيه نظر لأن الوكيل تثبت له ولاية التصرف قبل العزل» 
ظاهرا وباطناء بخلاف هذا" وقال الزركشي: ظاهر كلام الخرقي: أن شرط تزويج الأبعد: 
الغيبة المذكورة؛ فلو لم يعلم قريب أم بعيد؟ لم يزوج الأبعد. وهو ظاهر إطلاق غيره. وقال 
أبو محمد"": يزوج الأبعد والحال هذه. وكذلك إذا علم آنه قريب ولكن لا يعلم مكانه» 
وهو حسن» مع ن كلام الخرقي لا يأباه. انتهى"'. وقال الشيخ تقي الدين: وكذلك لو كان 


.۳١ص مسائل الإمام أحمد برواية حرب‎ )١( 
. ٥٩/٩ الزركشي‎ (۲) 

. ٥٩/٩ الزرکشي‎ )۳( 

.٠۹۰ القائل صاحب الإنصاف۲۰/‎ )٤( 
.۳۸۷ /۹ المغني‎ )٥( 

0) الشرح الکبیر ۱۹۱/۲۰. 

(۷) الفروع ۲۲۱/۸. 

(۸) الإنصاف ۱۹۱/۲۰. 

.۲۳۱ /٤ الكافي‎ )4( 

(۱۰) الإنصاف ۱۹۱/۲۰. 

.۳۸۷ /۹ هو موفق الدين ابن قدامة» المغني‎ )۱١( 
. ٥٩/٩ الزركشي‎ (1۳) 
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الولي مجهولا لايعلم أنه عصبة» ثم عرف بعد العقد". وکذا قال ابن رجب : لو زوجت 
بنت الملاعنة ثم استلحقها الأب. قال في القواعد الأصولية: لو لم يعلم وجود الأقرب حتى 
زوج الأبعد. خرجها في الكافي على روايتي انعزال الوكيل قبل علمه. ورجح أبو العباس» 
وشيخنا - يعني به ابن رجب - الصحة هنا" . 


وليس يلي الكفار مسلمة سوى 
كذا الحكم في المأسور إن لم يواتنا 
ولكن يلي إنكاح كافرة على 
وقيل يليه مسلم ما بإذنه 
ويشرط إذن المالكين جميعهم 
ولايلي ذا الإسلام كافرة سوى 
ولايتولى المرء من أسلمت على 
وإن زوج الأقصى وذو الحظ حاضر 


بملك له تنفيه إن أسلمت قد 
مراجعة منه وإن قرب اشهد 
كفور وذي الإسلام في المتجود 
وقيل يلي القاضي بإذن ليفرد 
ومعتق بعض مع مليك المعبد 
بملك أو السلطان ذو الحكم واليد 
يديه وعنه بالولاية أشهد 
ولم يعضل اردد كالفضولي بأوکد 


لا يلي كافر نكاح مسلمة بحال. آي:لا يكون وليا لهاء إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه. 
وهو المذهب» وهو ظاهر ما جزم به في الفروع» فإنه قال: ولا يلي كافر نكاح مسلمة غير نحو 
أم ولد“. وقيل: لا يليه. اختاره الخرقي» والمصنف والشارح”. 

تنبيه: وظاهركلام المصنف أن الذمي لا يلي نكاح مكاتبته» ومدبرته وهو أحد الوجهين. 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۹/۳۲ - ۲۳. 

(۲) القواعد ص .٤٤١۷‏ 

(۴) القواعد والفوائد الأصولية - لابن اللحام - .٠١۸۰۱۲۷‏ 
)٤(‏ الفروع۲۱۹/۸. 

.٠١١ مختصر الخرقي‎ )٥( 

0) المغني‌۹/ ۳۸۹ المقنع مع الشرح الکبیر ٠۹۲/۲۰‏ 


۳۰۸ 
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والخلاف هنا كالخلاف في آم الولد. وظاهر كلام المصنف أيضا - أو صريحه -: أنه لا يلي 
نكاح ابتته المسلمة» وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. وذكر ابن 
عقيل في رواية فاسق يلي علیها. فعلی القول بأنه یلیه فهل یباشره ویعقده بنفسه؟ أو يباشره 
مسلم بإذنه» أو يباشره حاكم بإذنه؟ فيه ثلاثة أوجه: 

إحداهن: پباشره بنفسه. وهو الصحيح صححه في المغني» والشرح". 

الثاني: یعقده مسلم بإذنه. 

والثالث: يعقده الحاكم بإذنه. قال في الرعاية الكبرى: وهو أولى. نقل حنبل: 
لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نکاح مسلمة. وقیل: یعقده الحاكم بغير إذنه. ذکره في 
الرعاية الصغرى”. ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي. هذا المذهب المقطوع به 
عند الأصحاب. ولم يفرقوا بين اتحاد دينهم أو تباينه". وخرج الشيخ تقي الدين في جواز 
كون النصراني يلي نكاح اليهودية وعكسه» وجهين من توارثهماء وقبول شهادة بعضهم على 
بعض؛ على أن الكفر: هل هو ملة واحدة» أو ملل مختلفة؟ فيه الخلاف المتقدم في باب 
ميراث آهل الملل". وهل يليه من مسلم؟ على وجهين: 

أحدهما: يليه أي: يكون وليا. وهو المذهب”. اختاره أبو الخطاب” والمصنف”) 
والمجد") والشارح'» وغیرهم»› وصححه في النظم» وغیره. 


.۳٦۹ ۰۳٦۸ /٩‌ينغملا‎ (۲ .۲٠۹/۸ المقنع ۰۱۹۲/۲۰ الفروع‎ (1( 
.۱۸۲ ١۱۸۱۰۱۸۰ /۲۰ المقنع‎ (۳) 


.۱۸١ /۲١ ب). وانظر: الإنصاف‎ /۳٠۹ الرعاية الكبرى - مخطوط - (لوح رقم:‎ )٤( 


.٠۹٩/۲۰ المقنع‎ )( .٠١۷ الرعاية الصغرى۲/‎ )٥( 
.۱۹٦٩/۲۰فاصنإلا‎ )۸ .۱۸ /۳۲ مجموع الفتاوی‎ )۷( 
المغن‌۳۷۸/۹.‎ )۱۰( ` ۳۸٦ الهداية‎ )4( 
.٠۹٩/۲۰ریبکلا الشرح‎ )۱۲5( .٠١١ المحرر"/‎ )۱١( 


۳۹ 


والوجه الثائي: لا يليه ونص عليه في رواية حنيل*. واختاره ابن آبي موسی» والقاضي 
في التعليق» والجامع”". والشريف”» وأبو الخطاب في خلافيهماء والشيرازي. بل اختاره 
القاضي وأصحابه. قاله ناظم المفردات» وقدمه في الرعاية الكبرى» ونظم المفردات» وهو 
منها". قلت: ينبغي أن يكون هذا المذهب للنص عن الإمام". فعلى المذهب: له آن يباشر 
التزويج» ويعقد النكاح بنفسه على الصحيح - كما تقدم - صححه في المغني”» والنظم» 
والشرح. وقيل: يباشره» ويعقده مسلم بإذنه. وقيل: يباشره الحاكم بإذنه. وقيل: يعقده 
الحاكم بلا إذنه كما تقدم في التي قبلها فإنهما في الحكم سواء. 

وعلى الوجه الثاني: لا يلي مالها على قياسه. قاله القاضي”'. وقال في الانتصار" ' في 
شهادتهم: يلي مالها. وفي تعليق ابن المني في ولاية الفاسق: لا يلي على مالها كافر إلا عدل 
في دينه ولو سلمناه فلئلا يؤدي إلى القدح في نسب نبي أو ولي يدل عليه ولاية المال”'. 


فائدة: يشترط في الذمي إذا كان وليا: الشروط المعتبرة في المسلم. (وإذا زوج الأبعد 
من غير عذر للأقرب» أوزوج أجنبي: لم يصح). هذا المذهب بلا ريب" وجزم به في 
الوجيز*' وغيره. وصححه في النظم وغيره. وعنه: يصح ويقف على إجازة الولي» ولانظر 


(۱) نقل عنه في الإنصاف .۱۹٦/۲۰‏ (۲) الإرشاد إلى سبیل الرشاد./٦٠۲۸.‏ 
(۳) الجامع الصغیر ص )٤( .۲۲٤‏ رءوس المسائل ۲/ .۷۳١‏ 
)٥(‏ الرعاية الکبری (لوح: /۳۰٤‏ أ ب). 0) المنح الشافيات .٠٠۳/۲‏ 
(۷) الإنصاف ۱۹۷/۲۰ 

(۸) المغني‌ ۳۷۸/۹ 

.٠۹۷/۲۰ریبکلا الشرح‎ )٩( 

(۱۰) الإنصاف ۲۰/ ۱۹۸. 

(۱۱) الإنصاف ۱۹۸/۲۰. 

((۱۲) الإنصاف ۲۰/ ۱۹۷. 

(۱۳) الإنصاف مع المقنع والشرح ۲۰/ ۰۱۹۷ ۱۹۸ شرح المنتهى ٠١١/١‏ . 

.۲٠١ الوجیز‎ )۱5( 


۳1۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


للحاكم. على الصحيح من المذهب. وقيل: إن كان الزوج كفا أمر الولي بالإجازة؛ 
فإن آجازه وإلا صار عاضلاء [فيجيزه]" الحاكم. أجاب به المصنف. قال الزركشي: 
فيه نظر“. واعلم أن هاتين المسألتين وأشباههما: حكمهما حكم بيع الفضولي على ما تقدم. 
ذكره الأصحاب”". 


فائدتان: 

إحداهما: لو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه» فقيل: هو كفضولي. فيه الخلاف المتقدم 
وعلى كلا الطريقين: لايصح النكاح على الصحيح. 

الثانية: لو زوج الولي موليته - التى يعتبر إذنها - فهو كزواج الأجنبي بغير إذن الولي. قاله 
في (المستوعب) وغيره". 

ويغني غناء المرء عنه وكيله بصحة عقد في مغيب ومشهد 


ويملك ما للمرء منهم وصيه وعنه بتزویج متى يوص يفسد 
ومع عصبات الخود عند ابن حامد فإن عدموا صححه من غير مبعد 


وإن يستووا صححه من کل واحد وقدم تقيا ثم ذا السن تحمد 


(0) 
(۳) 


(€( 
(0) 
(» 
(۷) 


وإن تجد ابني عمها منهما أخ لأم هما سيان ياذا التفقد 


المقنع ۲۰/ ۱۹۸۰۱۹۷. (۲) أي: أمر الحاكم الولي. 

في نسخة [] (فیجبره) والمثبت أصح» انظر: الشرح الکبیر ۱۹۸/۲۰ - ۲۰۲ المغني‌۹/ »۳۸١‏ 
الزرکشي ٥٤/٩‏ . 

.۳۸۱ /٩‌ينغملا‎ 

شرح الزركشي ٥٤/٩‏ . 

في كتاب البيع» انظر الإنصاف مع الشرح: .٠۷١/۷‏ 

الإنصاف۲۰/٠١۲.‏ (۸) الإنصاف۲۰۳۰۲۰۲/۲۰. 
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فإن عقد المقروع فاحكم بصحة 
وإن زوج الخود الوليان اهد ما 
فإن دخل الثاني بها وهو عالم 
وألزمه مهر المثل واحكم بعدة ال 
ولايقربنها الزوج حتى تحيضها 
ليفسخ ذو الحكم النكاحين بتة 
وعن أحمد آقرع ومن غير قارع 
لقارعهم عقدا بأولى وقيل إن 
بلا حاكم أو قرعة مثل علمنا 
ودعوى العروس السبق في واحد فلا 
وان تك خودا لا ولي لها ولا 
إلى رجل عدل من الناس أمرها 
وعن أحمد لابد من ذي ولاية 
وإن فهمت يوما إشارة أخرس 
وغير مجاز أن يزوج مجبر 
بغير ولي غيره والتي لها 
وعنه مع التوكيل في طرف كذا 
ویکفیه إن جوز زوجتها له 
ويشرط فيه إذنها لوكيله 


وعنه ان تولی مجبر فيهما أجز 


۳1۲ 


على أظهر الوجهين لا بالتقيد 
أتى أسبق الزوجين والثاني اطرد 
بأن لها زوجا فعرف وشرد 
قروء من الوطء الأخير المفسد 
ثلاڻا وان تجهل بأيهما بدي 
وتنکح من شاءت بغير تقيد 
بتطليقها من غير مهر وجدد 
تأتى اتحاد الوقت عقديهما اردد 
بإيقاع عقديهم معا فارو واجهد 
ترجح بدعواها على المتجود 
ببلدتها قاض لتأذن وتردد 
ليحتاط في الكفء احتياط مؤيد 
وإن يكن الأعمى وليا ليعقد 
فإن بتزوج أو يزوج فوكد 
عتيقته أو ذات جن يلي اشهد 
من الإذن أن تأذن له إن تشا اعقد 
من اجتمعا فيه بقولين أسند 
بوجه لنا أو قد تزوجتها قد 
لإيجاب عقد لا قبول فقيد 


. 


وقیل سوی تزویجه نفسه قد 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


(واعلم أن وكيل كل ولي يقوم مقامه» ويغني غناءه - وإن كان حاضرا). الصحيح من 
المذهب: جواز الوكالة في النكاح» وجواز توكيل الولي سواء‌کان مجبرا آوغير مجبر» با كان 
أوغيره يإذن الزوجة وبغير إذنها. وقدمه في المحرر في باب الوكالة'"» والنظم» والفائق"» 
وغیرهما". قال الزركشي: هذا اختيار الشيخين وغيرهما“. وقیل: لا یوکل غیر مجبر بلا 
إذنها إلا الحاكم. وخرج القاضي في المجردء وابن عقيل في الفصول هله الروايتين في 
توكيل الوكيل من غير إذن الموكلء وقالا: من لا يجوز له الإجبار يكون كالوكيل في التوكيل 
ورده المصنف» والشارح”. وقيل: لا يوكل مجبر أيضا بلا إذنها إن كان لها إذن معتبرة. ذكره 
في الرعايتين. 

فوائد: 

الأولى: يجوز التوكيل مطلقا ومقيدا؛ فالمطلق: مثل أن يوكله في تزويج من يرضاه» أو من 
شاء» ونحوهما. والمقید: مثل آن یوکله في تزویج رجل بعینه ونحوه. وهذا المذهب نص 
عليه. وجزم به في المغني”“» والشرح*» والكافي*» وغیره''. وقيل: يعتبر التعيين لغير 
المجبر. وقيل: يعتبر التعيين للمجبر وغيره. 
(۱) المحرر۲/١١١١٠.‏ 
(۲) الإنصاف .۲٠٠١/۲۰‏ 
(۳) المقنع .۲۰٤۰۲۰۳/۲۰‏ 
(€) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۳٤ /٥‏ 
)0( المغني ٠۳٦۲/٩‏ المقنع .۲٠٠/۲۰‏ 
۲) الرعاية الصغری۲/ ٠۲٦‏ الرعاية الکبری» (اللوح .)١١۹‏ 
(۷) المغني .۳٦۳/۹‏ 


.۲٠٠١/۲۰ الشرح الکبیر‎ (A) 
.٠٠١ /٤ الكافي‎ )4( 
.۲۰٠۰۲۰۵/۲۰فاصنإلا‎ )٠١( 


1۳ 


الثانية: ما قاله المصنف» والشارح» وابن حمدان» وغيرهم: أنه يثبت للوكيل مثل ما يثبت 
إلى إذنها ومراجعتها؛ لأنه نائب عنهاء فيثبت له مثل مايثبت لمن ينوب عنه» وكذا الحكم في 
السلطان والحاكم يأذن ليره في التزويج فيكون المأذون له قائما مقامه. وقال المصنف 
والشارح في باب الوكالة: (والذي يعتبر إذنها فيه للوكيل: هو غير مايوكل فيه الموكل؛ بدليل 
أن الوكيل لا يستغني عن إذنها في التزويج فهو كالموكل في ذلك). 
فلا يصح أن يكون الوكيل فاسقا ونحوه. وهو من مفردات المذهب”. وقيل: يصح 
توکیل فاسق» وعبد» وصبي مميز. ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته. على الصحيح 
من المذهب. اختاره آبو الخطاب*) وابن عقيل» وابن عبدوس في تذکرته وغیرهم. 
وقدمه في | لمغني والشرح وقالا: هو أولىء وهو القياس”. وقيل: يشترط عدالته. اختاره 
القاضي”"» وقدمه ابن رزين فى شرحه"". والرعاية الكبرى“. 

الرابعة: يتقيد الولي» ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة. 

الخامسة: ليس للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه» فإن فعل فهو كتزويج الفضولي على 


)۱( المغني۹/ «1o ٦٤‏ الشرح الكبير" ۰۷/۲ TAY‏ وفي الرعاية الصغرى ذکر کلاما مجملا 
1/۲. 


(۲) المغني ۷/ ٠١‏ المقنع ٤١١/١۳‏ . 
(۳) المنح الشافيات ۲/ .٠٠١‏ 

.۳۸١ انظر: الهداية‎ )٤( 
.۲٠۱/۲۰ الشرح الکبیر‎ ۳۷۰ /٩‌ينغملا‎ )٥( 
۲۱۱/۲۰ الشرح الکبیر‎ )١ 
.۲۱۱/۲۰ الشرح الکبیر‎ )۷( 
.)١٠١ »۳۰۹ الرعاية الکبری» (لوح:‎ )۸( 


۳1٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ما تقدم. قال في القاعدة السبعين: ليس له ذلك على المعروف من المذهب". وحكى ابن 
آبي موسی: آنه إن آذن له الولي في التو کیل فوکل غیره فزوجه» صح . وکذا إن لم يأذن له» 
وقلنا: للوکیل أن یوکل مطلقا. وما من ولايته بالشرع؛ کالولي» والحاکم» وأمينه» فله أن 
يزوج نفسه» ولو قلنا: ليس لهم أن يشتروا من المال. ذكره القاضي في خلافه» وألحق الوصي 
بذلك. قال في القواعد الأصولية والفقهية: وفيه نظر؛ فإن الوصي يشبه الوكيل لتصرفه بالإذن 
قال: وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها. صرح به القاضي في ذلك» وذلك حيث يكون لها إذن 


| (۳) 


معتب ر . انتهی. ویجوز تزویج الوکیل لولده. 


السادسة: يعتبر أن يقول الولي آو وكيله لوكيل الزوج: زوجت فلانة لفلان أو: زوجت 
لموكلك فلانا فلانة ولا يقول: زوجتها منك ويقول الولي: قبلت تزويجها أونكاحها لفلان 
فإن لم يقل: لفلان فوجهان في الترغيب. وتابعه في الفروع“. وقال في الرعاية: إن قال 
قبلت هذا النکاح ونوی آنه قبله لموکله» ولم یذکره: صح . قلت: یحتمل ضده بخلاف 
البيع". انتهى. ووصيه فى النكاح بمنزلته. فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص على 
التزويج» كالأب. صرح به في الكافي» وغيره". ويجبر من يجبره الموصي. وهذا المذهب» 
وعليه جماهير الأصحاب“ وجزم به في النظم وغيره. وهو من مفردات المذهب فيهما". 
وقیل: ليس له آن يجبر» فلا يزوج من لاإذن لها. وعنه: لاتستفاد ولاية النكاح بالوصية. 


(۱) القواعد لابن رجب -۱۲۸. 

(۲) الإرشاد: ۲۹۸. 

(۳) قواعدابن رجب ۱۲۹. الإرشاد۲۸۲. 

() الفروع لابن مفلح .۲۲٤١/۸‏ 

)0( الرعاية الكبرى - (لوح: ٠٠۹‏ ١٠١)ء‏ وانظر: الرعاية الصغرى۲/ .٠١١‏ 
(0) القائل هنا صاحب الإنصاف .۲٠٠۰۲۰۹/۲۰‏ 

.٠۳١ /٤ الكافي‎ )۷( 

.۲٠٠۰۲۰۹/۲۰ المقنع‎ (A) 

.٠٠١ /۲ المنح الشافيات بشرح المفردات‎ )٩( 
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اختاره أبو بكر". وعنه:لايستفاد بالوصية إذا كان للموصى عصبة. حكاها القاضى فى 
الجامع الكبير. 


فائدتان: 


إحداهما: هل يسوغ للموصي الوصية به أويوكل فيه؟ قال في الترغيب: فيه الروايتان 
المتقدمتان". وقال فی النوادر: ظاهر المذهب جوازه. 


المذهب. جزم به في النوادر”"» وقاله في المغني“ والشرح”» وغيرهما". أعني: إذا 
أوصى إليه آن يزوجه: هل له أن يجبره؟ قال الخرقي: ومن زوج غلاما غير بالغ: لم يجز. 
إلا أن يروجه والده أووصي ناظر له في التزویح"» وجزم به الزركشي“. قال في الفروع: 
وظاه ر كلام القاضيء وصاحب المحرر:للوصي مطلقا تزويجه» سواء كان وصيا في التزويج 
أو في غيره» وجزم به الشيخ تقي الدين فإنه قولهما: أن وصي المال يزوج الصغير قال في 
الفروع: والأول أظهرء كما لا يزوج الصغيرة» وقال في الرعاية الكبرى: يزوجه ويجبره - 
بعد أبيه - وصيه» وقيل: ثم الحاكم. قلت:بعد الأب» وهو أظهر”. انتهى. وتقدم هل لسائر 
الأولياء غير الأب والوصي تزويجه أم ل؟ 

(۱) الإنصاف ۲۱۱/۲۰. 

() نقله عنه صاحب الإنصاف ۲۰/ ۲۱۲. 

(۳) الإنصاف ۲۱۳/۲۰. 

.۳٦۸/۹ المغني‎ (6) 

)0( الشرح الکبیر ۲۱۲۰۲۱۱/۲۰. 

0) الإنصاف۲۱۱/۲۰. 

(۷) مختصر الخرقي ۱۹۸ . 

.٠٠ /٩ شرح الزرکشي‎ (A) 

.۲۲۹٣۰۲۲۰ /۸ الفروع‎ )4( 


۳1٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


تنبيه: ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه لا خيار للصبي إذا بلغ» وهو كذلك. قال الزركشي: 
هو ظاهرکلام الإمام أحمد - رحمه الله - والأصحاب”. وقال القاضي: وجدت فى رقعة 
بخط أبي عبد الله جواب مسألة: إذا زوج الصغير وصيه: ثبت نكاحه وتوارثاء فإن بلغ فله 
الخيار. انتهى. (وإذا استوى الأولياء فى الدرجة: صح التزويج من كل واحد منهم بلا نزاع 
والأولى تقديم أفضلهم» ثم أسنهم» ثم يقرع). هذا المذهب”. قال في الرعاية: قدم الأفضل 
في العلم» والدين»› والورع» والخبرة بذلك ثم الأسن ثم قرع" . انتھی. وقال ابن رزين في 
شرحه: يقدم الأعلم» ثم الأسن» ثم الأفضل ثم القرعة“. وقال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلام 
الإمام أحمد: یقتضی أنه لاا ا هنا وأصحابنا قد اعتبروه. (فإن تشاحوا قرع بينهم 
فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج: صح في آقوى الوجهين). وهو المذهب”“. قال 
الناظم: هذا أظهرالوجهين. 

والوجه الثاني: لا يصح. ذکره أبوالخطاب» ومن بعده". ومحل الخلاف: إذا أذنت لهم» 
فأما إن أذنت لواحد منهم: تعينء ولم يصح نكاح غيره. وقأل في الرعاية الكبرى: وعنه إن 
أجاز من عينته: صح»؛ وإلا فل“ . 

فائدة: قال الأزجى فى النهاية: فإذا استوت درجة الأولياء» فالولاية ثابتة لكل واحد منهم 
على الكمال والاستقلال. فعلى هذا: لو عضل الكل أثمواء ولوعضل واحد منهم: دعي 
(۱) شرح الزرکشي٥/۳۸.‏ 

.۲٠٤١٩۱۳۰۳۱۲/۲۰ المقنع‎ (Y) 

(۳) الرعاية الصغری ۲/ ۱۲۷. الرعاية الکبری (لوح رقم: .)۳٠۸۰۳۰۷‏ 
)€6( المقنع .۲٠٤/۲۰‏ 

.٤٥١ /٩ الفتاوی الکبری‎ )( 

.۲٠٤/۲۰ المقنع‎ )0 

(۷) الهداية ۳۸١‏ لكنه رجح الصحة أيضا؛ كالمذهب. 

(۸) الرعاية الکبری» (لوح رقم: .)۳٠۸‏ 


۳1۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


إلى النكاح» فإن لم يجب فهل يعصى؟ ينبني هذا على الشاهد الذي لم يتعين: هل يعصى 
بالامتناع؟ والأصح أنه لا يحكم بالعصيان؛ لأن امتناعه لاتأثير له في توقف النكاح بحال إذ 
غيره يقوم مقامه. (وإن زوج اثنانء ولم يعلم السابق: فسخ النكاحان). هذا إحدى الروايتينء 
وهو المذهب» وجزم به غير واحد". وقدمه الناظم وغيره. فعلى هذا: يفسخه الحاكم. على 
الصحيح من المذهب» وقاله الناظم وغيره". وقال القاضي في المجرد» وابن عقيل في 
الفصول: يفسخه كل واحد من الزوجين» أومن جهة الحاكم”» وهو صريح أن للزوجين الفسخ 
بأنفسهما). وقاله في المستوعب وغيره'“. قال الزركشي: ولعلهم أرادوا بإذن الحاكم» وعن 
آي بكر يطلقانهاء حكاه ابن شاقلا عنه. قلت: هذا أحوط. قال ابن خطيب السلامية في نكته: 
فعلى هذا: هل ينقص هذا الطلاق العدد لو تزوجها بعد ذلك؟ ينبغي ألا يكون كذلك لأنه لا 
يتيقن وقوع الطلاق به. وعنه: النكاح مفسوخ بنفسه فلا يحتاج إلى فاسخ. ذكره في النوادر". 
قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: ما أرى لواحد منهما نكاحا". وقدمه في التبصرة*» 
وقال ابن أبي موسى: يبطل النكاح» وهو أظهر وأصح”. والرواية الثانية من أصل المسألة: يقرع 
بينهماء اختارها النجاد. والقاضي في التعليقء والشريف» وأبوالخطاب» والشيرازي'. فعلى 
هذه الرواية: من قرع منهما جدد نكاحه بإذنها. كما قاله المصنف هنا" . وهو الصحيح» جزم 


)۱( المقنع ۲۰/ ۲۱٠١‏ الفروع ۲۲۹/۸ المحرر۲/ ١١٥٠ء‏ منتهی الإرادات مع شرحه ٠٤١/١‏ . 
(۲) المرجع السابق. (۳) نقل عنهما في الإنصاف ۲۱۸/۲۰. 
() المصدرالسابق. 

.۲۱۸/۲۰ المرداوي في الإنصاف‎ )٥( 

0) الإنصاف ۲۱۸/۲۰. 

(۷) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية - لابن منصور الكوسج المروزي - .٠٤۹٤ /٤‏ 
(۸) انظر: الإنصاف ۲۱۹/۲۰. 

.۲۷١ ء۲٠۱۹ الإرشاد إلى سبیل الرشاد‎ )٩( 

.۲۲١ /۲۰ الإنصاف‎ ۳۸٣ الهداية‎ ۷٤٤ رءوس المسائل في الخلاف لأبي جعفر الشريف۲/‎ )٠( 
.۲۱۹/۲۰ المقنع‌‎ )۱۷( 


۳1۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


به في الكافي”"» والمحرر”» والنظم وغيرهم. قال الزركشي: قال أبو بكر النجاد: من خرجت 
له القرعة جدد نكاحه". وعنه: هي للقارع من غير تجديد عقد. اختاره أبو بكر النجاد» ونقله 
ابن منصور”. قال الزركشي: هذا ظاهر كلام الجمهور: ابن آبي موسى والقاضي وأصحابه. 
واختاره الشيخ تقي الدين"» ومال إليه في القواعد الفقهية". لكن اختلف نقل الزركشي عن 
أبي بكر النجاد كما ترى. فعلى القول بأنه يجدد نكاحه قال المصنف: (ينبغي ألا تجبر المرأة 
على نكاح من خرجت له القرعة بل لها أن تتزوج من شاءت منهماء أو من غيرهما). قال 
الشيخ تقي الدين: وليس هذا بالجيد فإنا - على هذا القول - إذا أمرنا المقروع بالفرقةء وقلنا: 
لها ألا تتزوج القارع - خلت منهما فلا يبقى بين الروايتين فرق» ولا يبقى للقرعة أثر أصلاء 
بل تكون لغوا. وهذا تخليط. وإنما على القول يجب أن يقال: هي زوجة القارع» بحيث يجب 
عليه نفقتها وسكناها» ولو مات ورثته» لكن لا يطأً حتى يجدد العقد فيكون تجديد العقد لحل 
الوطء فقط. هذا قياس المذهب. أو يقال: إنه لا يحكم بالزوجية إلا بالتجديد» ويكون التجديد 
واجبا عليه وعليهاء كما كان الطلاق واجبا على الآخر. وليس في كلام الإمام أحمد - رحمه 
الله - تعرض للطلاق» ولا لتجديد الآخر النكاح فإن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة تفيد 
الحل ظاهرا؛ كالشهادة والنكول» ونحوهما. انتهى. وعلى رواية: أنه يقرع بينهما أيضا: يعتبر 
طلاق صاحبه. على الصحيح» كما قاله المصنف”'. (فإن أبى طلق الحاكم عليه). قال في 


.٠٥١/۲ررحملا‎ )۲( .۲٠١ /٤ الكافي‎ )1( 
.۱۰۹/٩ شرح الزرکشي‎ )۳( 

() مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية إسحاق بن منصور الکوسج .٠٤۹٤ /٤‏ 
)٥(‏ شرح الزرکشي‌ ۱۰۹/۰ . 

.٤٥١ /٩ الفتاوی الکبری‎ )٩( 

(۷) القواعد - لابن رجب» ص ."٥۲‏ 

. ٤۳۳ المغني۹/‎ )۸( 

.٤٥١ /٥ الفتاوی الکبری‎ )٩( 

.٤٤ /٩ينغملا‎ )۱١( 


۳14 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الفروع: على الأصح» ویعتبر طلاق صاحبه» فإن بی فحاكم»'. واختاره النجادء والقاضي 
في الروايتيه") والجامع"» والخلاف وأبو الخطاب) والمصنف”) والمجد"“) وغيرهم. 
وجزم به في المحرر" والنظم وغيرهما. قال ابن خطيب السلامية في نكته: وهذا أقرب”. قال 
في القواعد: وفي هذا ضعف”. (إذا طلق قبل الدخول فهل يجب لها نصف المهر على أحدهما 
ويعين بالقرعة أم لا يجب لها شيء؟ على وجهين). وحكي عن آبي بکر آنه اختار: آن لا شيء 
لها . وعنه: لا يؤمر بالطلاق ولا يحتاج إليه. حكاه ابن البناء وغيره. وقدمه في القواعد وقال: 
هذا ظاهر کلام الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في رواية حنبل وابن منصور'. انتھی. 
وقيل: من قرع» جدد عقدا بإذنهما وطلق الآخر مجاناء فإن أبى طلق عليه الحاكم. 

فوائد: 

منها: إذا جهل أسبق العقدين» ففيه مسائل: 

منها: إذا علم عين السابق ثم جهل» فهذه محل الخلاف السابق. 

ومنها: لو علم السبق ونسي السابق» فالصحيح من المذهب إجراء الخلاف فيها كالتي 
قبلها وعليه أكثر الأصحاب"'. وقيل: يقف الأمر حتى يتبين. 
(۱) الفروع ۸/ ۲۲۷. 
(۲) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين - لأبي يعلى - ۲/ .٠٦‏ 
(۳) الجامع الصغير - لأبي يعلى القاضي .۲۲٠-‏ 
)٤(‏ الهداية .۳۸١‏ () المغني .٤٤/٩‏ 
) المحرر .٠٠١١/۲‏ (۷) المرجع السابق 
(A)‏ المقنع ۲۲۲/۲۰. 


(۹) القواعد - ابن رجب - .۳٥۲ ۳٥۱‏ 

(۰) قواعد ابن رجب» ص ۰۳۳٤‏ ۳۹۳. 

() السابق: نفس الموضع. 

)۲( الإنصاف۲۰/ ۲۲۳ شرح الزركشي .٠٠۹ /٩‏ 


۲۰ 


فرع: لو آقرت المرأة لأحدهما لم يقبل. على الصحيح من المذهب. قال في الفروع 
والنظم: لم يقبل على الأصح. وعنه: يقبل. 

ومنها: لو جهل كيف وقعا؟ فقيل: على الروايتين. وهو الصحيح» واختاره أبو الخطاب”"» 
والمصنف”» والمجد*» وصاحب المستوعب”» وغيرهم". وعند القاضي في التعليق: 
یبطلان علی کل حال"". وکذا قال ابن حمدان في الرعایتین إلا آنه حکی في الکبری قولا 
بالبطلان ظاهرا وباطنا. 


ومنها: لو جهل وقوعهما معا فهي على الروايتين. على الصحيح من المذهب. قدمه في 
الفروع. وقيل: يبطلان. ومنها لوعلم وقوعهما معا: بطلا. على الصحيح من المذهب» وقطع 
به أبوالخطاب”» وابن البنا“» والمصنف” '» والمجد"'» وصاحب الفروع» وغيرهم من 
الأصحاب. وذكر القاضي في كتاب الروايتين: أنه يقرع بينهما على رواية الإقراع. وذكره 
في خلافه احتمالا". قال المجد في شرح الهداية: ولا أظن هذا الاحتمال إلا خلافا 


(۱) الفروع۲۲۷/۸. 

.۳۸١ الهداية‎ )۲( 

.٤٤/۹ينغملا‎ )۳( 

.٠٠١١/۲ررحملا‎ )٤( 

.۲۲٠ /۲۰ الإنصاف‎ )٥( 

(0) الإنصاف مع الشرح الکبیر ۲۰/ .۲۲٣ ۰۲۲٤۰۲۲۳‏ 
(۷) نقل عنه في الإنصاف ۲۰/ .۲۲٠‏ 

٠.۳۸٦ الهداية‎ )۸( 

.۸۹٩۲ /۳ المقنع شرح الخرقي‎ )٩( 

.٤۳۳ المغني۹/‎ )٠١( 

.٠٠١١/۲ررحملا‎ )۱١( 

.٠٦/۲ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين‎ )٠۲( 


۳۲١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن تاصر السعدي رحمه الله 
الثانية: إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق» فلا صداق عليه. 


الثالثة: لو فسخ النكاح أوطلقهاء فقال أبو بكر: لامهر لها عليهما. حكاها عنه ابن شاقلاء 
والمصنف"» والشارح"» وغيرهم» وحكاه رواية في الفروع وغيره". ونقل مهنا: لها 
نصف الصداق يقترعان عليه“ . وهو المذهب. نص عليه» وقدمه في الفروع فقال: ونصه: 
لھا حتیى يصطلحا. قدمه في الشرح. وقيل: يقرع بينهما فمن قرع: حلف وورث. قلت: 
وهذا آقرب”“. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وكلا الوجهين لا يخرج على المذهب. 
ما الأول: فلأنا لانقف الخصومات قط . وأما الثاني: فكيف يحلف من قال: لا أعرف الحال؟ 
وإنما المذهب - على رواية القرعة - أيهما يقرع: فمن يقرع فله الميراث بلا يمين. نصف 
المهر يقترعان عليه» وعنه: لا" . انتهى. 

الرابعة: لو ماتت المرأة قبل الفسخ والطلاق» فلأحدهما نصف ميراثها فيوقف الأمرء 
وأما على قولنا لا يقرع فإذا قلنا: إنها تأخذ من أحدهما نصف المهر بالقرعة فكذلك 
يرثها أحدهما بالقرعة بطريق أولى. وأما إذا قلنا: لا مهر لها. فهنا قد يقال بالقرعة 
أیضا'“. انتھی. 

الخامسة: لو مات الزوجان: كان لها ربع ميراث أحدهماء فإن كانت قد أقرت بسبق 
أحدهما: فلا ميراث لها من الآخر» وهی تدعي ربع میراث من أقرت له. فان کان قد ادعی 
() الإنصاف ۲۰/ ۲۲١‏ المغني۹/ .٤۳٤‏ 
)۲( الشرح الکبیر .۲۲٤/۲۰‏ 
(۳) الفروع۸/٣۲۲.‏ 
(£) مسائل مهنا بن يحيى الشامي ص٥٦٥‏ . 
(0) الشرح الکبیر .۲۲٤/۲۰‏ 
)١(‏ الإنصاف۲۲۷/۲۰. 
(۷) الإنصاف .۲۲٣۱/۲۰‏ 
(۸) الفتاوی الکبری ٤٥١ /٥‏ . 


۳۲۲ 


ذلك أيضاء دفع إليها ربع ميراثه. وإن لم يكن ادعى ذلك وأنكر الورثةء قالقول قولهم مع 
أيمانهم فإن نكلواء قضي عليهم. وإن لم تكن آقرت بسبق أحدهما: احتمل أن يحلف 
ورثة كل واحد منهما وتبرأء واحتمل أن يقرع بينهماء فمن خرجت قرعته: فلها ربع ميراثه. 
ونقل حنبل في رجل له ثلاث بنات زوج إحداهن من رجل» ثم مات الأب» ولم يعلم 
أيتهن زوج؟ يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته» وإن مات الزوج: كانت هي 
الوارثة". 

السادسة: لو ادعى كل واحد منهما أنه السابق فأقرت لأحدهما ثم فرق بينهماء وقلنا 
بوجوب المهر» وجب على المقر له دون صاحبه لإقراره لها به» وإقرارها ببراءة صاحبه. وإن 
ماتا: ورثت المقر له دون صاحبه لذلك. وإن ماتت هي قبلهماء احتمل أن يرثها المقر له كما 
ترثه» واحتمل ألا يقبل إقرارها له» كما لم يقبل في نفسها. وإن لم تقر لهما إلا بعد موته» فهو 
كما لو أقرت له في حياته» وليس لورثة واحد منهما الإنكار؛ لاستحقاقها. وإن لم تقر لواحد 
منهماء أقرع» وكان لها ميراث من تقع القرعة عليه 

وإن كان أحدهما قد أصابهاء وكان المقر له» أو كانت لم تقر لواحد منهماء فلها المسمى؛ 
لأنه مقر لها به» وهي لا تدعي سواه. وإن كانت مقرة للآخر» فهي تدعي مهر المثل» وهو يقر 
لها بالمسمى فإن استويا أواصطلحا: فلا كلام. وإن كان مهر المثل أكثر» حلف على الزائد 
وسقط. وإن كان المسمى لها أكثرء فهو مقر لها بالزيادة» وهى تنكرها فلا تستحقها. وتقدم 
التنبيه على مايتعلق ببعض هذه الأبيات الأخيرة. 

فائدة: وإذا زوج السيد عبده الصغير من أمته» جاز له أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع. وكذا 
أيضاء لو زوج بنته المجبرة بعبده الصغيرء وقلنا: يصح. وهو الصحيح من المذهب. وقيل: 
لایصح يزوج عبده بابنته. وکذا لو زوج وصي في نکاح صغیرا بصغيرة تحت حجره. وقیل: 
يختص الجواز بما إذا زوج عبده بأمته. وكذا ولي المرأة إذا أذنت له في نكاحهاء جاز أن 


(۱) الإنصاف ۲۲۸/۲۰ شرح منتهی الإرادات٥/ ٠٤١‏ . 


YY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

يتولى طرفي العقد» وهذا المذهب. وقدمه الناظم وغيره"'. وعنه: لاإيجوز حتى يوكل غيره 
في أحد الطرفين بإذنها. قاله في المنور”. قال الزركشي: هذه الرواية أنصهما وأشهرهما. 
نص عليه في رواية ثمانية من أصحابه”. وقيل: يجوز تولي طرفيه لغير زوج. وقيل: لا يجوز 
إلا إذا كان الولي هو الإمام. 

فائدتان : 

إحداهما: من صور تولي الطرفين: لو وكل الزوج الولي» أوالولي الزوج» أووكلا واحدا 

فعلى المذهب - وهو جواز تولي الطرفين - يكفي قوله: زوجت فلانا فلانةء أو: تزوجتها 
إن كان هو الزوج. على الصحيح من المذهب. وقيل: يعتبر إيجاب وقبول. جزم به في 
(البلغة)“. فیقول: زوجت نفسي فلانة. وقبلت هذا النكاح» ونحوه. 

الثانية: لا يجوز لولي المجبرة؛ كبنت عمه المجنونةء وعتيقته المجنونة نكاحها بلا ولي 
غيره» أوحاكم. ذكره في المحرر” وغيره. وقال الزركشي: لا يجوز بلا نزاع". وقال في 
الرعاية: كبنت عمه المجنونة. وقيل: وعتيقته المجنونة“. 

ومن قال مولاها جعلت عتاقها صداقا لها يوما بحضرة شهد 

تحرر کكکذا أعتقتها وجعلته صداقا لهاء والعقد صحح بأوکد 

وإن لم يقل من بعد عند ابن حامد تزوجتها بالعطف لم يتأكد 

وسیان تقديم العتاق بلفظه وتأخیره» إن لم يطل فعل مبتدي 
(۱) المقنع ۲۳۰۰۲۲۹/۲۰. (۲) المنورفي راجح المحرر .٠٠۲‏ 


(۳) شرح الزرکشي ٤٥/٥‏ . 
)٤(‏ المحرر ۱٥٦/۲‏ الفروع۸/ ۲۲۸ الإنصاف ۲۳۱/۲۰. 


.۱٥١/۲ررحملا‎ ) .۲۳۱/۲۰ نقل عنه في الإنصاف‎ )٥( 
.)۳١۷ الرعاية الكبرى» (لوح:‎ )۸( . ٤٥/٥ شرح الزرکشي‎ )۷( 


٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ويرجع بالتطليق قبل دخوله عليها بنصف القيمة اشهد ترشد 

ومع قولنا ما إن يصح نكاحها ليستأنفا عقدا بإذن مجدد 

ومهر الفتاة العتق لكن إذا آبت بقيمتها مرها تعجل لسيد 

(وإذا قال السيد لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك: صح). هذا المذهب. نص 
عليه" . قال الزركشي: هذا المنصوص عنه» والمشهور عنه» رواه عنه اثنا عشر رجلا من 
أصحابه» وهو المختار لجمهور الأصحاب صححه في النظم» وغيره» وهو من مفردات 
المذهب”. وعنه: لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنهاء فإن أبت ذلك فعليها قیمتها. قال 
ابن رجب في قواعده: فمنهم من مأخذه انتفاء لفظ الصريح وهو ابن حامد» ومنهم من مأخذه 
انتفاء [تقدم] الشرط. فعلى الرواية الثانية: يكون مهرها العتق. وقيل: بل مهر المثل. ذكره 
في الرعاية”“. وعلى المذهب: يصح عقد النكاح منه وحده. 

فوائد: 

الأولى: لهذه المسألة صور: 

منها: ما ذكره المصنف هناء ونقله صالح وغيره". لو قال: (جعلت عتق آمتي صداقها)» 
أو: (جعلت صداق أمتي عتقها)» أو: (قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها)» أو: (أعتقتها على 
أن عتقها صداقها)» أو: (أعتقتك على أن أتزوجك» وعتقك صداقك). نص عليهما". وهذا 
المذهب في ذلك كله» لكن يشترط أن يكون متصلا بذلك. نص عليه. وأن يكون بحضرة 


(۱) الإنصاف ۲۳۹/۲۰. (۲) شرح الزرکشيْ ۱۲۳/٣‏ . 

(۳) المنح الشافیات ۲/ )٤( .١٠٤‏ قواعد ابن رجب» ص .٩٩‏ 

() نقل عنه في الإنصاف ۲۰/ ۲۳۹.وانظر: الرعاية الصغری ۲/ ٠۲۸‏ والرعاية الكبرى» (لوح: ٠۸‏ 
۹( 


(0) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه آبي الفضل صالح ص‌۲۹۸. 
(۷) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الکوسج .٠۹۳٩/٤‏ 


Yo 


شاهدين إن اشترطناهما". وقال ابن حامد: لايصح ذلك إلا مع قوله أيضا: وتزوجتها". 
وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: يتوجه ألا يصح العتق إذا قال: جعلت عتقك صداقك. 
O‏ 
هذا القبول لا يصير به العتق صداقا فلم يتحقق قى ما قال. ویتوجه في قوله : قد أعتقتهاء وجعلت 

عتقها صداقهاء آنها إذا قبلت: صارت زوجة» وإلا عتقت مجاناء أولم تعتق شتی بحال". ت 


الثانية: | إن طلقها قبل الدخول بها : رجع عليها بنصف قيمتها . بلا نزاع» ونقله الجماعة , 
لكن إذا لم تكن قادرة فهل تنتظر القدرة» آو تستسعی؟ فيه روايتان منصوصتان. قال القاضي» 
والمصنف في المغني ”و الشارح”": أصله المفلس إذا كان له حرفة: هل يجبر على 
الاكتساب؟ على الروايتين فيه. وتقدم في باب الحجر”": أن الصحيح من المذهب: أنه يجبر 
الثالثة: لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولا: عتق مجانا. ويأتي - إن شاء 
الله - أنه في كلام المصنف في الفصل الأول من كتاب الصداق”. وإن قال: (أعتق عبدك 
على آن آزو جك ابنتي آوآمتي) ففعل : عتق» وعليه قيمته؛ لأن الأموال لا يسة يستحق العقد عليها 
بالشرط. قال القاضي» وأبوالخطاب» والمصنف والشارح“ وغيرهم؛ لأنه سلف في نكاح. 
(۲) انظر: الإنصاف ۲۳۹/۲۰. 
)۳( الفتاوى الكبرى - لشيخ الإسلام أبن تيمية - ٤٥١ /٠‏ . 
(6) الإنصاف ۰ ۲/ .۲٤٠١‏ 
٠٥١ /٩ينخملا )٥(‏ والمسائل الفقهية ۲/ .٠١۹١‏ 
() الشرح الکبیر ۲۳۹/۲۰ ۰ وذکر قريبا من هذا في الروایتین ٩4۱-۹۰‏ والهداية ۰۳۸۲ ۳۸۷. 
(۷) المقنع ۳۳۹/۱۳. 
(۸) المقنع - كتاب الصداق -۲۱/ .۸٥‏ 
(۹) المسائل الفقهيةء الهدايةء المغني ٤٥٦/٩‏ الشرح الکبیر مع الإنصاف ۲۳۹/۲۰ .۲٤٠۰۲٤۰‏ 


۳۲ 
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وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: يتوجه صحة السلف في العقود كما يصح في غيره» 
ويصير العقد مستحقا على المستسلف إن فعل» وإلا قام الحاكم مقامه ولأن هذا بمنزلة الهبة 
المشروط فيها الثواب»'. 

الرابعة: المكاتبةء والمدبرة» والمعلق عتقها بصفة: كالقن في جعل عتقهن صداقهن. 
ذكره القاضي» وابن عقيل» وغيرهما من الأصحاب؛ لأن أحكام الرق ثابتة فيهن كالقن" 
وذكر بو الحسين احتمالا في المكاتبة: أنه لا يصح بدون إذنها. قال العلامة ابن رجب: 
وهو الصحيح؛ لأن الإمام أحمد - رحمه الله - نص في رواية المروذي:أنه لا يجبر على 
النكاح”". وأما المعتق بعضها: فصرح القاضي في المجرد بأنها كالقن في ذلك» وتبعه 
ابن عقيل والحلواني. وأما آم الولد: فقطع القاضي في المجرد» والجامع“» وابن عقيل 
والأكثرون أنها كالقن”» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في رواية الأثرم 
فإنه قال - في رجل: يعتقها ويتزوجها؟ - قال: نعم يعتقها ويتزوجها؛ لأن أحكامهم أحكام 
الإماء. وهذا العتق المعجل ليس هو المستحق بالموت. ولهذا تصح كتابتها على الصحيح 
من المذهب. وقيل: لايصح جعل عتقها صداقهاء وصرح به القاضي في خلافه؛ معللا بن 
عتقها مستحق عليه» فيكون الصداق هو تعجيله» وذلك لايكون صداقا. قال الخلال: قال 
هارون المستملي لأحمد: أم ولد أعتقها مولاها وأشهد على تزويجها ولم يعلمها؟ قال: 
لاء حتی یعلمها. قلت: فن کان قد فعل؟ قال: یستأنف التزویج الآن» وإلا فلا تحل له حتى 
يعلمها فلعلها لا تريد أن تتزوج وهي أملك بنفسهاء فيحتمل ذلك» ويحتمل أنه أعتقها منجزاء 
ثم عقد عليها النكاح» وهو ظاهر لفظه. 

الخامسة: قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: لو أعتقها وزوجها لغيره وجعل عتقها 
(۱) الفتاوی الکبری٥/۸٦٤.‏ 


(۲) الإنصاف .۲٤۱/۲۰‏ (۳) انظر الإنصاف۲۰/ .۲٤١‏ 
)٤(‏ الجامع الصغیر ۲۲۷. () نقل ذلك في الإنصاف .۲٤١/۲۰‏ 


YY 


صداقهاء فقياس المذهب صحته» ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بالسيد. 

السادسة: قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: لو قال: (أعتقت أمتي وزوجتكها على 
ألف). فقياس المذهب جوازه؛ فإنه مثل قوله: (أعتقتها وأكريتها منك سنة بألف) وهذا 
بمنزلة استشناء الخدمة". 

السابعة: قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: (إذا قال أعتقتك [وتزوجتك]" على 
ألف) فينبغي أن يصح النكاح هنا إذا قيل به في إصداق العتق بطريق أولى» وعلله. 

الامنة: قال الأزجي في النهاية: إذا قال السيد لأمته: أعتقتك على أن تتزوجي بي. فقالت: 
رضيت بذلك. نفذ العتقء ولم يلزمها الشرط» بل هي بالخيار في الزواج وعدمه. وقال 
ابن عقيل: ويحتمل عندي أن یلزمهاء والأول اصح . 

التاسعة: قال القاضي: لو قال الأب ابتداء: زوجتك ابنتي على عتق أمتك. فقال: قبلت. 
لم یمتنع آن يصح ". 

GOGO) 


() الفتاوی الکبریه/ .٤٥١‏ 

(۲) . مرجع سابق - الفتاوی الکبری .٤0١ /٥‏ 

۳( في نسخة [] (وزوجتك). والمثبت هو الأصح» وهو نص الفتاوی الکبریى٥/ ٤٥١‏ . 
() الفتاوی الکبری٥/ ٤٥١‏ . 

() نقل عنه في الإنصاف .۲٤۲۱/۲۰‏ 

0) الإنصاف مع المقنع والشرح۱/۲۰١۲.‏ 

(۷) المسائل الفقهية ۲/ .۲۸١‏ 
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فصل 


ومن شرطها أيضا شهادة من بهم 
ووجهين في مستوري الحال یافتی 
ووجهان أيضا في عدو لبعضهم 
فلو بان بعد العقد فسق شهوده 
وعن أحمد بالفاسقين ليعقدوا 
ولا تعقدن في أوطد بمراهق 
ووجهين في إشهاد أهل الصنائع ال 
ولا تعقدنه مع شهادة ذمة 
وعن أحمد ليست بشرط شهادة 
ويثبت مع إقرار أنشى وبعلها 
وإن يعقدوا يحكم بصحة فاسد 
ويحرز مهر المثل فيه بوطنئها 
وما لسوى ذي الزوج ينکحها بلا 
ويام فة الزن نع غلم حفر 
وإن علما بالحال في باطل فذا 
ولا تجعل الإحصان فيه لواطئ 


يثبت عند الجحد عقدا بأوكد 
إذا نحن لم نثبت به العقد أسند 
وذي رحم منه لتهمته اردد 
ألا لم نبطله كفسق مجدد 
معا رجل بالمرآتین بأبعد 
وبالعبد والأعمى إذا حقق اعقد 
دنية في التزويج قرر لنشد 
وفي زوجة منهم أجزه بمبعد 
مع اعلانه والسر صحح بأوكد 
به لولي مع شهود التعقد 
بقاض فلا تنقضه في المتوطد 
وعنه المسمى خذ وبالخلوة اعدد 
طلاق الفتى أوفسخ قاض مقلد 
وعزر بلا حد وبالولد اشهد 
زنا منهما فاحدد وأولاده اطرد 


ولا حلها من بعد بت مشدد 


الرابع: الشهادة. فلا يعقد إلا بشاهدين؛ احتياطا للنسب خوف الإنكار» وهذا المذهب. 


۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وعليه الأصحاب. وعنه: أن الشهادة ليست من شروط النكاح. ذكرها أبو بكر في المقنع› 
وجماعة"» وأطلقها أكثرهم. وقيد المجد وجماعة من الأصحاب بما إذا لم يكتموه فمع 
الكتم تشترط الشهادة رواية واحدة وذكره بعضهم إجماعا“. وقال الزرکشي: هو - 
والله أعلم - من تصرف المجد» ولذلك جعله ابن حمدان قولا انتهی. (ویشترط آن 
يکونا عدلین» ذکرین» بالغین» عاقلین» وإن کانا ضریرین). هذا المذهب بلا ریب» وعلیه 
الأصحاب. وقدمه الناظم وغيره. وعنه: ينعقد بحضوز فاسقين» ورجل وامرآتین› 
ومراهقين عاقلين. قال في الفروع: وأسقط رواية الفسق أكثرهم. وقال الشيخ تقي الدين 
- رحمه الله -: هي ظاهر كلام الخرقي. وأخذها فى الانتصار من رواية مثنى. وقد سئل 
الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج بولي وشهود غير عدول: يفسد من النكاح شيء؟ فلم ير 
أنه يفسد من النكاح شيء". وقيل: ينعقد مع حضور كافرين مع كفر الزوجة» وقبول شهادة 
بعضهم على بعض. وفي مستوري الحال وجهان. إذا كانت عدالتهما ظاهرا: أحدهما: 
تقبل - وإن لم نقبلهما في الأموال - وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب”. وفيه وجه 
لا بد من العدالة ظاهرا وباطنا. وأطلقهما الناظم وغيره. فعلى المذهب: لو عقد بمستوري 
الحال ثم تبين بعد العقد أنهما كانا فاسقين حالة العقد فقال القاضي وابن عقيل: يتبين أن 
النكاح لم ينعقد". وقال المصنف والشارح: ينعقد؛ لوجود شرط النكاح ظاهرا'. قال ابن 


(۱) الإنصاف .۲٠۰/۲۰‏ (۳) الإنصاف .۲٠١۰/۲۰‏ 
۳( المحرر .٠١١‏ ©( شرح الزرکشي /٩‏ ۲۳. 


.۲٠٠/۲۰ المقنع‎ )٥( 

0) الفروع ۸/ ۲۳۰. 

(۷) الفتاوى الكبرى٠/ ٠٠١‏ ونص على ذلك صاحب الفروع ۲۳۲/۸ والإنصاف مع المقنع 
والشرح۲۰/ .۲٠۰‏ 

(۸) الإنصاف مع المقنع والشرح۲۰/ .٠٠١‏ 

.۸ /۲ انظر: ولاية الفاسق لأبي يعلى من كتاب الروايتين‎ )٩( 

.۲٤۷ الشرح الکبیر۲۰/‎ ۳٤۹ /٩ينغملا‎ )۱۰( 


PY 
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البنا: ولا يكفي في إثبات العقد عند الحاكم إلا من عرفت عدالته ظاهراوباطنا'. انتهى. 
وهو صحیح؛ بناء على اشتراط ذلك في الشهادة. (ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين). 
هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله - المشهور عند الأصحاب» 
واختاره جماهيرهم. ويتخرج أن ينعقد إذاكانت المرأة ذمية. وهو لأبي الخطاب”. 
وهو مخرج من شهادة آهل الذمة بعضهم لبعض على ما يأتي. وهل ينعقد بشهادة عدوين»› 
أوابني الزوجين» أوأحدهما؟على وجهين. أطلقهما في النظم وغيره. 

أحدهما: ينعقد بحضور عدوين. وهو المذهب» اختاره ابن بطة» وابن عبدوس في 
تذكرته» وصححه في التصحيح. 

والوجه الثاني: لا ينعقد بحضور عدوين. وأما عدم انعقاده بحضور ابني الزوجين 
أو أحدهماء فهو المذهب. قدمه في المحرر”» والنظم» وغيرهما. والوجه الثاني: ينعقد 
بهماء أو بأحدهما. قال في الفروع: وفي شهادة عدوي الزوجين» أوآحدهماء أوالولي وجهانء 
وق مهم لر ررايتان وال قي الرعاة: وفى عدوي الزوج أوالزوجة» أوعدوهماء أو 
عدوي الولي» أو بابني الزوجين» أوبني أحدهماء أوأبويهماء أوأبوي أحدهماء أوعدوهماء 
وأجنبي» وكل ذي رحم محرم من أحد الزوجين أو من الولي. وقيل: في العدوينء وابني 
الزوجين» أوأحدهما: روايتان. انتهى”. 


ES GEIG 


(۱) انظر: الإنصاف .٠٠١/۲۰‏ 

(۲) الإنصاف مع المقنع والشرح۱/۲۰١٠٠.‏ 

(۳) الهداية ۳۸۷. 

٠١١/٣ررحملا‎ )٤( 

۲۳۰ الفروع۸/‎ )٥( 

)١(‏ الرعاية الصغری ۲/ ٠۲۹‏ الرعاية الكبرى (لوح: /٠٠٠‏ ب). 


۳١ 
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فصل 
في الكفاءة 


ومن زوجت من غيرکفء يصح في ال 
من الأولياء المستوين وزوجة 
كما لو بغير الكفء زوجها أب 
وعن أحمد أن التناكح باطل 
وذات عفاف زوجوها بفاجر 
وبنت رئيس زوجوها بحائك 
ولیس بكفء للأعاريب غيرهم 
وعنه قریش لایکافیهمو امرؤ 
وعن أحمد ليست بشرط كفاءة 
وتبطل في وجه بفقدان منصب 
وإن فقدت من بعد عقد كفاءة 
وليس بكفء الخود داع لبدعة 
وليس بشرط أن تساوي بعلها 
وقولان عنه في أمور ثلاثة 
فحرية منها ومنها يسارة 


أصح» ولكن من أبى العقد يفسد 
وقولان في فسخ الولي المبعد 
فللأخ إن لم برض فسخ بأوكد 
كتزويج أنشى حرة بمعبد 
وفورة هن مجر اليك مره 
کلا بنت رار بحجام اعدد 
وبعضهمو کفء لبعض بأوکد 
سواهم کذا في هاشم خير محتد 
سوى الدينء أوفي منصب حسب قيد 
وفقد سواه يثبت الفسخ فارشد 
لها الفسخ من دون الولي بأوطد 
ویکره مع تصحیحه بالمقلد 
سوی في حرار مع شروط سید 
أهن شروط في كفاءة خرد 
وذو صنعة مع من تدل بمحتد 


الخامس: من شروط النكاح الكفاءة في إحدى الروايتين 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وأطلقهما في الهداية. وغيرها". إحداهما: هي شرط لصحة النكاح» وهي المذهب عند 
أكثر المتقدمين. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب”". وهو من مفردات المذهب”. 
وعنه: ليست بشرط يعني للصحة» بل شرط في اللزوم. قال المصنف هنا: وهي صح . 
وهوالمذهب عند أكثر المتأخرين”. وصححه الناظم وغيره. قلت: وهو الصواب الذي لا 
يعدل عنه. لكن إن لم ترض المرآة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ. فلو زوج الأب 
بغير كفء برضاهاء فللإخوة الفسخ على الرواية الثانية. وهو الصحيح نص عليه .وصححه 
في النظم وغيره. فعلى الأول: له الفسخ في الحال» ومتراخيا. ذكره القاضي وغيره”. قال 
الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: ينبغي أن يكون على التراخي في ظاهر المذهب؛ لأنه خيار 
لنقص في المعقود عليه. فعلى هذا: يسقط خيارها بما يدل على الرضا من قول» أوفعل. وأما 
الأولياء: فلا يثبت إلا بالقول. 


فائدة: قال الزركشي: لو عقده بعضهم ولم يرض الباقون» فهل يقع العقد باطلا من أصلهء 
أوصحيحا؟ على روايتين» أشهرهما الصحة قلت: وهو ظاهركلام المصنف هنا من قوله: 
(فلمن لم يرض الفسخ). ولا يكون الفسخ إلا بعد الانعقاد. قال الزركشي في موضع 
آخر: إذا زوجها الأب من غيركفءء وقلنا: الكفء ليس بشرط. ففى بطلان النكاح روايتان: 
البطلان؛ كنكاح المحرمة والمعتدة. والصحة: كتلقي الركبان. وقيل: إن علم بفقد الكفاءة: 


.۳۸۷ الهداية‎ )١( 

(۲) الممتع شرح المقنع .٠٤/١‏ 

(۳) المنح الشافيات بشرح المفردات للبهوتي ۲/ .٠٠ ٤٠٥٠۳‏ 
(€) المقنع ° 100. 

.٠٠١ الشرح الکبير مع الإنصاف۲۰/‎ )٥( 

0) الإنصاف مع الشرح .٠٠٠١/۲۰‏ 

(۷) المغني ۳۸۸/۹. 

(۸) المسائل الفقهية ۲/ .٠۳۹۲‏ 


(4) المقنع ۰ ۲ المغني‌٩/‏ ۰ . 


۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لم يصح. وإلا صح. وقيل: يصح إن كانت الزوجة كبيرة؛ لاستدراك الضرر". قال الشيخ 
تقي الدين - رحمه الله -:طريقة المجد في المحرر: أن الصفات الخمس معتبرة في الكفاءة 
قولا واحداء ثم هل يبطل النكاح فقدها أو لايبطله» لكن يثبت الفسخ» أويبطله فقد الدين 
والمنصب ويثبت الفسخ فقد الثلاثة؟ على ثلاث روايات وهي طريقته. انتهى. (والكفاءة: 
الدين والمنصب). يعني: لاغير» وهذا إحدى الروايتين. وعنه: أن الحرية والصناعة واليسار 
من شروط الكفاءة أيضاء وهو المذهب. وقدمه الناظم» وغيره. (فعلى الأول الكفاءة حق لله» 
وللمرأةء والأولياء حتى من يحدث. وعلى الثانية حق للمرأة والأولياء فقط). وذكر القاضي 
في المجرد: أن فقد الثلاثة لا يبطل النكاح» قولا واحدا”". وأما فقد الدين والمنصب» فقيل: 
يبطل» رواية واحدة. وقيل:فيه روايتان» وقيل:المبطل فقد المنصب. قال ابن عقيل: الذي 
يقوى عندي» وهو الصحيح» أن فقد شرط واحد مبطل وهو النسب. وما عدا ذلك لا يبطل 
النكاح“. واختار المصنف والشارح: أن الحرية من شروط الكفاءة”. واختارالشيرازي: أن 
اليسار من شروط الكفاءة. وقال الشيخ تقي الدين: لم أجد نصا عن أحمد - رحمه الله - 
ببطلان النكاح لفقر أو رق» ولم أجد أيضا عنه نصا بإقرار النكاح مع عدم الدين والمنصب 
خلافاء واختار أن النسب لا اعتبار به في الكفاءة”. وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رحمه 
الله ما يدل عليه“. واستدل الشيخ تقي الدين - رحمه الله - بقوله تعالى: لن ڪر ك 
عند وشک [الحجرات: .]١١‏ وقيل:الكفاءة النسب فقط. 


.۸٤ /٩ شرح الزركشي‎ ()۱( 

)( الزركش ي ٠٠/٥‏ . 

(۳) انظر: الإنصاف ۲۰/ .۲٠۰‏ 

(5) المرجع السابق. 

() المغني‌۹/ ۰۳۹۳ الشرح ۰۲۱٦/۲۰‏ ۲۱۷. 
0) الإنصاف مع المقنع والشرح۱/۲۰٠۲.‏ 
(۷) انظر: شرح الزركشي٥/‏ ۷۲. 

(۸) الإرشاد إلى سبیل الرشاد ۲۹۸. 


٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

فائدتان: 

إحداهما: المنصب: هو النسب» وأما اليسار: فهو بحسب ما يجب للمرأة» وقيل: 
تساويهما فيه. قال الزركشي: معنى الكفاءة في المال» أن يكون بقدر المهر والنفقة» قال 
القاضي وأبو محمد: لأنه الذى يحتاج إليه في النكاح» ولم يعتبر في الكافي إلا النفقة فقط› 
واعتبر ابن عقیل: أن يكون حيث لا يخير عليها عادتها عند آبيها في بيته. 

الثانية: لاتعتبر هذه الصفات في المرأة» وليست الكفاءة شرطا في حقها للرجل. وفي 
الانتصار احتمال» يخير معتق تحته آمة. وفي الواضح احتمال: يبطل النكاح بعتق الزوج 
الذى تحته أمة؛ بناء على الرواية فيما إذا استخنى عن نكاح الأمة بحرة فإنه يبطل".(والعرب 
بعضهم لبعض أكفاء). هذا المذهب. صححه المصنف» والناظم*» وغيرهم. وعنه: 
لاتزوج قرشية لغير قرشي» ولاهاشمية لغير هاشمي. قال في الفروع: هذه الرواية مذهب 
الإمام الشافعي”. ورد الشيخ تقي الدين - رحمه الله - هذه الرواية وقال: ليس في كلام 
أحمد ما يدل عليهاء وإنما المنصوص عنه في رواية الجماعة أن قريشا بعضهم لبعض أكفاء 
قال ابن أبي موسى» والقاضي في خلافيه وروايتيه» وصححها فيه" . وقال الشيخ تقي الدين 
أيضا: ومن قال إن الهاشمية لا تزوج بغيرهاشمي. بمعنى آنه لا يجوز ذلك فهذا ما رق من 
دين الإسلام؛ إذ قصة تزويج الهاشميات من بنات النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهن 
بغير الهاشميين ثابت في السنة ثبوتا لايخفى» فلا يجوز أن يحكى هذا خلافا في مذهب 
(۱) شرح الزرکشي٥/‏ ۷۷. 
(۲) الإنصاف .۲٤٥١/۲۰‏ 
(۳) الواضح في شرح مختصر الخرقي - للضریر - ۳/ ۳۸۷ -۳۸۸. 
(€) المخنی‌٩/‏ ۰۳۹۳ المقنع ۲۰/ .۲٤٠۰۲٤١‏ 
() الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع .٠٠٠/۲۰‏ 


0( الفروع ۸/ .۲۳٤‏ 
(۷) المسائل الفقهية من کتاب الروایتین ۲/ ٩۳‏ الإرشاد .۲٠۸‏ 


ro 


الإمام أحمد وليس في لفظه ما يدل عليه. انتهى. وعنه: ليس ولد الزنا كفو لذات نسب» 
كعربية. واقتصر عليه الزركشى» وأضافه إلى المصنف”. 

فائدة: ليس مولى القوم كفا لهم. على الصحيح من المذهب. وعنه: أنه كفء لهم. 

تنبيه: قوله على رواية أن الحرية من الكفاءة. لا تزوج حرة بعبد. قال الزركشي قلت: 
ولا لمن بعضه رقيق". انتهى. فلو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد؛ بأن يقول سيد 
العبد بعد إيجاب النكاح له:قبلت هذا النكاح وأعتقته. فقال الشيخ تقي الدين: قياس 
المذهب صحته". قال: ويتخرج فيه وجه آخر بمنعها. ويأتي ما يتعلق بذلك عند قوله: (إذا 
عتقت الأمة وزوجها حر). أما إن كان قد مسه رق أوأباه» فالصحيح من المذهب» جواز 
تزويجه بحرة الأصل. وعنه: لایزوج به. 

نليه ظاهر قوله: على رواية أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة: فلا تزوج 
حرة بعبد» ولا بنت بزاز بحجام» ولا بنت تانئ بحائك» ولا موسرة بمعسر. آنه يشمل کل 
صناعة رديئة. وهو قول القاضي في الجامع*» والمصنف“ والشارح"وغيرهم. واقتصر 
بعضهم على هذه الثلاثة. وقيل: نساج كحائك. 

فائدة: لو زالت الكفاءة المذكورة بعد العقد: فلها الفسخ على الصحيح من المذهب“. 
وصححه في النظم وغيره؛ كعتقها تحت عبد. وقيل: ليس لهما الفسخ كطول حرة من نكح 


.۷١ /٩ شرح الزرکشي‎ )۱( 

.۷١ /٩ شرح الزرکشي‎ )۲( 

(۳) الفتاوی الکبرى / .٤٥١‏ 

() التانئ: من استغنى» وكثر ماله. وقيل: صاحب العقار والكثير المال. 
)٠(‏ انظر: شروط الكفاءة في الجامع الصغير: .۲۲٠‏ 

.۳۹۰ /٩‌ينخملا‎ )0 

(۷) الشرح الکبیر ۲۹۹/۲۰. 

(۸) الإنصاف مع المقنع والشرح/۰۲۹۸٠۲.‏ 


۳٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الغرائد وكنز الفوائد 


أمة» وكوليها. وفيه خلاف في الانتصار. قال الزركشي: يعزى لأبي الخطاب: أن للولي 
الفسخ أيضاء ويحتمله كلام شيخه في التعليق”. وقدم في الانتصار: «أن مثل الولي من ولد 


EI GIG 


TY 
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باب 


المحرمات في النكاح 


وسبع من الأنساب حرمن دائما فأم وإن تعلو بغير تقيد 

وبنت بلا شرط وإن سفلت كذا أخیاته من کل وجه معدد 

وعماته أيضا وخالاته وإن علون وحلل بنتهن تسدد 

ويحرم بالإرضاع كل محرم من النسب افهمه بغير تردد 

فائدة: قوله: (البنات من حلال أو حرام). وكذا بنته المنفية بلعان» أومن شبهة. ويكفي في 
التحريم: أن يعلم أنها بنته ظاهراء وإن كان النسب لغيره قاله القاضي في (التعليق). فظاهر 
كلام الإمام أحمد في استدلاله» أن الشبه كاف في ذلك. قاله الزركشي. 

تنبیهات: 

الأول: شمل قوله: (والعمات). عمة أبيه وأمه؛ لدخولهما في عماته» وعمة العم لأب؛ 
لأنها عمة أبيه لاعمة العم لأم؛ لأنها أجنبية منه. وتحرم خالة العمة لأم» ولا تحرم خالة العمة 
لأب؛ لأنها أجنبية. 

الثاني: قوله القسم الثاني: المحرمات بالرضاع» ويحرم به ما يحرم بالنسب سواء. 
هذا المذهب» وعليه الأصحاب. قال ابن البنا في خصاله”» والوجيزء وغيرهما: إلا آم 
أخيه وأخت ابنه» فإنهما يحرمان من النسب ولا يحرمان بالرضاع". وقاله الأصحاب. 


(۱) شرح الزرکشي‌ ۱٤۹/٥‏ . (۲) انظر: الإنصاف .۲۷٦/۲۰‏ 
(۳) الوجیز .۲٦۲‏ () انظر: الإنصاف۲۰/ .۲۷١‏ 


۸ 
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لكن أم أخيه إنما حرمت من غير الرضاع من جهة آخرى؛ لكونها زوجة أبيه» وذلك من 
جهة تحريم المصاهرة لا من جهة تحريم النسب. وكذلك أخت ابنه إنما حرمت لكونها 
ربيبة فلا حاجة إلى استثنائهما. وقد قال الزركشي وغيره من الأصحاب: والصواب عند 
الجمهور: عدم استثنائهما'. وقال في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة: يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: آنه لايثبت به تحريم 
المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع» ولا على المرآة نكاح 
أبي زوجها وابنه من الرضاع. وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية في حليلة الابن من 
الرضاع: لايعجبني أن يتزوجها؛ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولیس على هذا 
الضابط إيراد صحيح سوى المرتضعة بلبن الزنا. والمنصوص عن الإمام أحمد - رحمه 
الله - في رواية عبد الله: أنها محرمة كالبنت من الزنا فلا إيراد إذا". انتهى. 


GIGI 


)۲( قواعد ابن رجب Yo‏ . 


۳4 


فصل 


وحرم بصهر أمهات نسائه 
وزوجات آبناء وإن بعدوا ولا 
ويحرم أيضا في الدوام ربائب 
وإن فارقت قبل الدخول أبيحت ال 
وعن أحمد أن الدخول وخلوة 
ووطء الحرام المحض ينشر حرمة 
ووجهان في التحريم من وطء طفلة 
وإن يتلوط بالغلام فحرمن 
وعند أبي الخطاب ذي كمباشر 
وتحرم من قد لاعنت دائما على الت 
وعنه إذاما أكذب المرء نقسه 


فى المحرمات بالمصاهرة 


وزوجات آباء بعقد مجرد 
تحرم بنات وأمهات المعدد 
بنات نساء بالدخول فقيد 
بنات ولو من بعد خلوة مفرد 
يحرم تحريم الدخول المؤكد 
كکوطء حلال واشتباه فقید 
وميتة يروى فقيد وأورد 
على كل أما وابنة الآخر اشهد 
بما دون فرج ألغ كلا وبعد 
تلاعن مع اتمامه في المؤكد 
تحل بملك أونكاح مجدد 


فصل 


ولا ينشر التحريم نظرة فرجها 
ولمس وتقبيل وخلوة شهوة 


بشوق ووطء دونه في المسدد 
وعنه بلی وقيل في أمة قد 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

ونظرة أنشى فرج فحل لشهوة كذلك في التحريم في نص أحمد 

الثالث: قوله (القسم الثالث: المحرمات بالمصاهرة وهن أربع: مهات نسائه» فيحرمن 
بمجرد العقد على البنت). على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب قاطبة". وعنه: 
مهات النساء كالربائب لا يحرمن إلا بالدخول ببناتهن. ذكرها الزركشي". 

الرابع: دحل في قوله: (حلائل آبائه): کل من تزوجها أبوه» أوجده لأبيه أولأمه من نسب 
أو رضاع وإن علاء سواء دخل بها أو لم يدخل» طلقها أو مات عنها أو افترقا بغير ذلك. 
ودخل في قوله: (وآبنائه). يعني وحلائل آبنائه: کل من تزوجها أحد من أولاده» أوأولاد 
أولاده وإن نزلواء سواء كانوا من أولاد البنين أوالبنات» من نسب أورضاع. 

الخامس: ظاهر قوله: والربائب» وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن أنه سواء كانت الربيبة 
في حجره أولا. وهو صحيح» وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: لايحرم إلا 
إِذا كانت في حجره. اختاره ابن عقيل» وهو ظاهر القرآن. 

فائدة: يحرم عليه بنت ابن زوجته نقله صالح وغيره". وذكر الشيخ تقي الدين - 
رحمه الله -: آنه لا يعلم فيه نزاعا ذكره في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة. 
ولا تحرم زوجة ربيبه. ذكره القاضي في المجرد» وابن عقيل في الفنون. ونص عليه الإمام 
أحمد - رحمه الله - في رواية ابن مشيش. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: لا أعلم 
فيه نزاعا. ويباح للمرأة ابن زوجة ابنهاء وابن زوج ابتتهاء وابن زوج أمهاء وزوج زوجة 
أبيهاء وزوج زوجة ابنها. ذكره في الرعايتين” والوجيز". 


)0 المحرر٣/ ٠١۹‏ الإنصاف مع المقنع والشرح٠۲/ eTA*‏ شرح متتھی الإرادات٥/ ۰۱٥۸‏ کشاف 


القناع /٥‏ ۸۳ 
(۲) شرح الزرکشي٥/ ٠٠١‏ . (۳) انظر: الإنصاف ۲۰/ ۲۸۲. 
(6) انظر: القواعد )٥( .٠۲٠‏ الرعاية الصغرى لم نعثر عليه. ينظر: ٠١١‏ 


(0) الوجيز ٠٤‏ الرعاية الصغرى .٠١۲‏ 
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قوله: (فإن متن قبل الدخول فهل يحرم بناتهن؟ على روايتين). يعني: إذا ماتت المعقود 
عليها قبل الدخول» ولها بنت. وأطلقهما في (الهداية) وغيرها". أحدهما: لا يحرمن» وهو 
المذهب. صححه في التصحيح» واختاره ابن عبدوس في تذكرته» وجزم به في الوجيز 
وغيره"» وقدمه في الكافي”» والمحرر*» والنظم» والرعايتين”“ والحاوي الصغير“ 
والفروع" وغيرهم. واختاره المصنف”) والشارح"» وغيرهماء وحكاه ابن المنذر 
إجماعا“. والراوية الثانية: يحرمن. اختاره أبوبكر في المقنع"'. 


فائدتان: 


إحداهما: مثل ذلك في الحكم لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول» خلافا ومذهبا. قاله 
فى المحرر”'“ وغيره. قال الزركشى: إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطءء» فروايتان: أنصهما - 
وهو الذى قطع به القاضي في الجامع الكبير”'» وابن البناء والشيرازي - ثبوت حكم 


الربيية“'. 


.۲٠٤ الهداية ۸۹. (۲) الوجیز‎ )١( 
.۲٠١ / ٤ الكافي‎ )۳( 

.٠١۹ المحرر۲/‎ )٤( 

٠١۲ الرعاية الصغرى‎ )٠( 

0) الحاوي الصغير۹٤٥.‏ 

(۷) الفروع ۲۳۸/۸. 

.٥۱۷ ۰٥۱٦/۹ المغن‎ )۸( 

.۲۸۵ ۰۲۸٤/۲۰ الشرح الکبیر‎ )٩( 

)۱١(‏ الإجماع» ص۲۲. 

.۲۸٤ /۲۰ المقنع‎ )۱۷( 

.٠١۹ المحرر۲/‎ )۱۲ 

() انظرفي ذلك: الجامع الصغیر/ ۲۲۸. 

(۹) انظر كلاما مجملا عن الربيبة في كتاب ابن البنا (المقنع شرح الخرقي) ٠٠۲/۳‏ . 


EY 


والثانية: - وهي اختيار أبي محمد وابن عقيل» والقاضي في المجردء وفي الجامع 
في موضع -: لا يثبت". وقدم في المغني: آنها لا تحرم"» وصححها في موضع 
آخر". قلت: وصححه في المستوعب» والشرح في كتاب الصداق وهو المذهب. 
الثانية: قطع المصنف وغيره من الأصحاب في المباشرة» ونظر الفرج بعدم التحريم. 
قال الزركشي: وقد يقال بالتحريم؛ بناء على تقرر الصداق”. ويأتي أيضا: التنبيه على الخلوة. 
قوله: (ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام). أما ثبوت تحريم المصاهرة 
| لمغنو 2 والشرحے*) والرعایتین“)› والحاوي الصغير ي وغيرهم. وحکاه اہن المنذر 
إجماعاء وقدمه في الفروع”'. وقيل: لا يثبت وأطلقهما في المذهب. وحكاية هذا الوجه منه 
عجيب فإنه جزم بأن الوطء في الزنا؛ كالنكاح الصحيح» وأطلق وجهين في الوطء بشبهة. 
فائدة: ظاهر كلام الخرقي: آن وطء الشبهة ليس بحلال ولا حرام فقال: ووطء الحرام 
محرم کما يحرم وطء الحلال والشبهة"'. وصرح القاضي في تعليقه: آنه حرام" . 


() انظرفي ذلك: الجامع الصغیر/۲۲۸. 
(۲) أي: لم تحرم الربيبة على زوج الأم غير المدخول بهاء؛ إذ الدخول هو الوطءء» انظر: المغني 


0/4 . 
(۳) المغني‌۹/ .٥۳۳‏ () الشرح الکبیر ۲۹۱/۲۰. 
.٥١۳ ٠۳۲ /٩‌ینغملا )٥(‏ »( شرح الزرکشي ٠١٤/٩‏ . 
(۷) المغني۹/٦۲٥.‏ (۸) الشرح الکبیر ۲۰/ ۲۸۷. 
(۹) الرعاية الصغرى )٠١٠( .٠١٤‏ الحاوي الصغير .٥١١‏ 


(۱) الفروع۸/ ۲۳۹. 
(1) مختصر الخرقي١۷٠.‏ 
الإنصاف ۲۰/ ۲۸۹. 
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وأما ثبوته بالوطء الحرام: فهو المذهب. نص عليه في رواية الجماعة. ذكر القاضي في 
الخلاف» وأبوالخطاب في الانتصار: آنه يثبت تحريم المصاهرة بوطء الدبر بالاتفاق"'. 
وجزم به في الهداية”"» والخلاصةء والمستوعب» والمغني” والترغيب» والشرح*) 
والرعايتين“» والحاوي الصغير”» وغيرهم. قال في المذهب: إذا وطى امرأة بزنا: كان 
كالوطء في النكاح. وقيل: لا يثبت تحريم المصاهرة بوطء الدبر. ونقل بشر بن محمد: 
لا يعجبني. ونقل الميموني: إنما حرم الله الحلال على ظاهر الآية"» والحرام مباين 
للحلال. وقال الشيخ تقي الدين: الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة. واعتبر في 
موضع آخر التوبة حتى في اللواط“. و[حرم] بنته من الزناء وقال: إن وطى بنته غلطا: لا 
ينشر؛ لكونه لم يتخذها زوجةء ولم يعلن نكاحا. 

تنبيه: شمل قوله: الحرام الوطء في قبلها أو دبرها. وهو كذلك. قاله الأصحاب كما تقدم. 
فلو زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه» وحرمت عليه أمها وابتتها؛ كوطء الحلال والشبهة. 
ولو وطى آم امرآته أو بنتها حرمت عليه امرأته. نص عليه. ولكن لا يثبت محرميةء ولا إباحة 
النظر. 

قوله: (وإن كانت الموطوءة مينةء أو صغيرة. فعلى وجهين) أطلقهما في الفروع"“» 
وغیره''. حدهما: لا يثبت التحريم بذلك. وهو المذهب” '. اختاره ابن عبدوس في تذکرته 


(0 1 الضار الاق (۲) الهداية ۹۰. 

(۳) المغني‌۲۸/۹٥. )٤(‏ الشرح الکبیر ۲۹۰۰۲۸۹/۲۰. 
)٥(‏ الرعاية الصغيرى .٠١۲‏ 

0) الحاوي الصغير لم أجده ينظر: ٠١١١٠١١ 0٤٩‏ . 

(۷) سورة النساء:۲۳. (۸) الفتاوی الکبری°/ .٤]٥٥‏ 
.TTA/N (0%‏ 

. ٥١١ /۹٩ المخني‎ ۲٠٠ /٤يفاكلا‎ )١( 

۷ الإنصاف مع المقنع والشرح۲۹۱/۲۰. 


E: 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وصححه في التصحيح» وجزم به في الوجيز وغيره"'» وقدمه ابن رزين في شر حه. قاله القاضي 
في خلافه في وطء الصغيرة"» وقال: هو ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله -» وصححه 
الزركشى: فى الصغيرة". 


والوجه الثاني: ثبت به التحريم. وقاله القاضى في الجامع في الصغيرة“. وهو ظاهر 
ما جزم به في المنور فيهما“. 


تنبيه: مراده بالصغيرة: الصغيرة التى لا يوطاً مثلها. قاله الأصحاب". 


قوله: (وإن باشر امرأة» أو نظر إلى فرجهاء أو خلا بها لشهوة فعلى روايتين). وأطلقهما 
في الهداية"» والفروع“» وغيرهما. وأطلقهما في المغني"» والشرح”'" فيما إذا باشر 
الأمة لشهوة» أو نظر إلى فرجها لشهوة. وآطلقهما في الكافي""' في القبلة» واللمس بشهوةء 
والنظر إلى الفرج وقطع به في المخني» والشرح بعدم التحريم فيما إذا باشر حرة وقالا: وذكر 
أصحابنا في جميع الصور: الروايتين من غير تفصيل» والتفصيل أقرب إلى الصواب إن شاء 
الله تعالى"'. 


(۱) ينظر: الوجیز .۲٦۲‏ 

(۲) الإنصاف ۲۹۲/۲۰. 

۳( شرح الزركشي ٠١١/٥‏ 

.۲۹۲/۲۰ لم أجده في الجامع الصغير. ونقل عنه في الإنصاف‎ )٤( 
.٠٠٤ ۴٥۴۳ لم أجده منصوصا في کتاب المنور في راجح المحرر» وینظر ص‎ )( 
.۲۹۲/۲۰ الإنصاف‎ )١ 

(۷) الهداية ۳۸۹ 

(۸). الفروع۸/ ۲۳۹ 

٥۳۲ /۹ المغني‎ )٩( 

(۱۰) الشرح الکبیر ۰۲۹٤/۲۰‏ ۲۹۰. 

.11/٤ 0 

(۱۲) المغني ٥۳۲/۹‏ الشرح الکبیر ۲۰/ ۲۹۵. 
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في أصح الروايتين. وصححه في التصحيح» والزركشي'» وجزم به في الوجيز”. وقال 
المصنف والشارح: (والصحيح أن الخلوة بالمرآة لا تنشر الحرمة)”. والرواية الثانية: 
تنتشر الحرمة بذلك. 


تنبيه: مفهوم قوله: (أو نظر إلى فرجهاء أنه لو نظر إلى غيره من بدنها لشهوة لا تنشر 
الحرمة). وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: ينشر. ذكره بو الحسين»› 
ونقله الميموني» وابن هانئ“. وقال المصنف والشارح: وقال بعض أصحابنا: لافرق بین 
النظر إلى الفرج وسائر البدن لشهوة“. والصحيح: خلاف ذلك» ثم قالا: لا حلاف نعلمه 
في أن النظر إلى الوجه لايثبت الحرمة". 

فائدة: حكم مباشرة المرأة للرجل» أونظرها إلى فرجه» أو خلوتها به لشهوة: حكم الرجل 
على ما تقدم خلافا ومذهبا. 

قوله: (وإن تلوط بغلام حرم على کل واحد منھما آم الآخر وبنته). يعني : آنه يحرم 
باللواط ما يحرم بوطء المرأة. وهذا المذهب. نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. وجزم 
به في الوجيز وغیره". وقدمه فی الفروع “وغيره. وهو من مفردات المذهب“. وعند 
(۲) الوجیز .۲٣۲‏ 
(۳) المغني‌٩/ ٥۳۲‏ الشرح ۲۹۱/۲۰. 
)٤(‏ انظر: الإنصاف .۲۹٦۱/۲۰‏ 
() المغني‌٩/ ٥۳۳‏ الشرح الکبیر .۲۹٦/۲۰‏ 
(1) نفس المصادر السابقة. 
(۷) الوجیز .۲٠۲‏ 
(A)‏ 161/۸. 
(4) المنح الشافيات۲/ .٠١١‏ 


۳ 


آبي الخطاب: هو کالوطء دون الفرج”'. يعني : كالمباشرة دون الفرج. على ما تقدم من 
الخلاف. قال المصنف والشارح: وهو الصحيح". قال فی الفروع: اختاره جماعة. 
وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: المنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله - في 
مسألة التلوط: أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول ولا أمه. قال: وهو قياس جید. قال: فأما 
تزوج المفعول بأم الفاعل: ففيه نظر. ولم ينص عليه. قال ابن رزين في شرحه وقيل: لا ينشر 
الحرمة ألبتة» وهو أشبه. انتهى. 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أن دواعي اللواط ليست كاللواط. وهو صحيح» وهو 
المذهب. قدمه في الفروع“ وذكر ابن عقيل وابن البنا: آنه كاللواط”“. وأطلقهما في 
الرعاية". 


فائدة: السحاق بين النساء لا ينشر الحرمة. ذكره ابن عقيل في مفرداته محل وفاق. وقال 
في مباشرة الرجل لشهوة. 


OIGIG 


.۲۹٦/۲۰ الإنصاف‎ )۱( 

(۲) المقنع ۲۹۷/۲۰. 

.TE/۸ () 

(€) الفتاوى الكبرى - لشيخ الإسلام - ٤٥١ /١‏ . 

() الفروع۸/ ۲٤۱‏ الإنصاف ۲۹۸/۲۰ 

0) لم يذكر ابن البنا في شرحه للمختصر هذاء وذکر کلاما مجملا ۳/ ۹۰۷. 
)۷( الرعاية الکبری (لوح رقم: /٠۹‏ أ» ب). 
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فصل 


وعقد على أم وبنت لها معا 
كذلك إن يعقد بها وبخالة 
وعقد بأختي نسبة ورضاعة 
وكلهما لغو إذا وقعا معا 
فإن كنت لم تدخل بواحدة فإن 
وإلا فمن بعد اعتداد مصابة 
ويحرم كل إن أصابهما معا 
وعدة من أمسكت من غير نيلها 
فإن وطى الثنتين يمسك عنهما 
وبينهما حرم تسري مالك 
ونصف المسمى عند فقد إصابة 
وقيل بل المحظور ثانية فقط 
كذا الخلف بل آولى بأم وبنتها 
ولكن إذا ما نالها لم يبح له 
بإخراجها عن ملکه أو نکاحها 
فإن رجعت من بعد وطء لأختها 


TEA 


فی المحرمات إلى أمد 


ليفسد عقد الأم حسب بأوطد 
وکلتيهما فارق بجهل بمبتدي 
تشأً أمسك الأخرى بعقد مجدد 
فأبطل وفي عقدين للأول اشدد 
وعمتها واللذ بعدتها 
إذا شئت فانكحها أو الأخت ترشد 
إلى عدة بعد الفراق المبعد 
ومن ولدت ألحق به لا تبعد 
عليه بصلح أو بقرعة ارفد 
إلى أن يحرم من يشا في المجود 
على الأشهر المنصور من نص أحمد ِ 
ليستبرها ولیأات أولى يسدد 
وحرّم سوی من قد أبتها وأبد 
سواها إلى تحريم من وطۍ اشهد 
إذا استبرئت آو بالکتاب بمبعد 
لدى المجد يبقى الحكم بل عند أحمد 


اعدد 


ليجتنب الثنتين حتى يحرم الك 
وإن رجعت من قبل وطء مقيمة 


وقيل: ليمنع قبل تحريم من يشا 


ومن يشتري من لم تبح مع زوجةِ 


فإن يطأاً فالوجهان فيه کواطئ 
ومن يتزوج أخت سرية له 
وحرم عليه الوطء حتى يحرم ال 
وعن أحمد فامنعه وطئيهما معا 
كذا إن تزوج أختها بعد حظرها 
ومن يتزوج أختها بعد عنقها 
ولیس له وطء وإن صح عقده 
ومن يتزوج بنت شخص وزوجة 
ومن يتزوج بنت زوجة والد 
کذا ان زوجت آم لھا بابن زوجها 
وليس لحر جمعه فوق أربع 
ومن نصفه حر فأعلی أبح له 
وتطلق أنثى من تمام عداده 
وإن يدعي إخبارها بانقضائها 
ولا تتزوج أو تطاً زوجة متى 


ووجهين فيها في تزوج أربع 


۳۹ 


لتي شاء أفضا ببعض الذي ابتدي 
فمن شاء فليختر لوطء بأجود 
وقيل التي ردت له وطؤها قد 
فحرم إلى تطليقها والتعدد 
لأختين في ملك اليمين المعدد 
فصحح نكاح المرء في المتأكد 
لتي وطئت بالملك مستبريا زد 
إذا لم يحرم بعضهن ويطرد 
عليه إذا عادت بل العقد خلد 
بمدة الاستبرا فصحح بأوكد 
إلى بعد الاستبراء فافهم وقيد 
له غير أم البنت صحح وجود 
من الغير أو أما لها لم يقيد 
أجزه بلا كره ولا تتردد 
نساء ولافوق النتين لأعبد 
ثلاڻثا وقیل اجعله کالعبد ترشد 
ليمنع الاستبدال وقت التعدد 
يصدق سوى في فرضها في المؤطد 
تكن أختها في عدة منك تعتدي 
سواها ووطء الجمع زوجات اعدد 
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وفي مدة استبراء معتقة أجز لمعتقها عقدا بأربع خرد 

قوله: (القسم الرابع: الملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد إلا أن يكذب نفسه فهل 
تحل؟ على روایتین). وأطلقهما في الهداية وغيرها". إحداهما: لا تحل» بل تحرم على 
التأبيد. وهو المذهب”. نقلها الجماعة. وعليه جماهير الأصحاب. وصححه في التصحيح 
والخلاصةء وجزم به في الوجيز» وغيره"". قال الشارح: (المشهور في المذهب آنها باقية 
على التحريم المؤبدء والعمل عليها)“. وقدمه في المحرر“ والنظم» وغیرهما» وقدمه 
في الفروع”“ أيضا. والرواية الثانية: يباح له. قال ابن رزين: وهو أظهر. قال أبو بكر: لا نعلم 
روى هذه الرواية غير حنبل. وقال المصنف: ينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم 
يفرق الحاكم بينهماء فأما إن فرق بینهماء فلا وجه لبقاء النکاح بحاله'".انتهی. وعنه: تباح 
بنكاح جديد» أو ملك يمين - إن كانت أمة - فعلى المذهب: فلو وقع اللعان بعد البينونة 
آو في نکاح فاسد فهل يفيد التحريم المؤبد آم لا؟ فيه وجهان. وأطلقهما في المخني“» 
والشرح"» والنظم» والفروع"'» وغيرهم. 

أحدهما: يحرم أيضا على التأبيد. وهو ا لصحيح. قدمه في الكافي''. 


(۱) الهداية ۳۹۱ 

(۲) الإنصاف مع المقنع والشرح ۲۰/ .٠٠٠‏ 
(۳) الوجیز .۲٣۲‏ 
() الشرح الکبیر۳۰۱/۲۰٢۲٠٠.‏ 
)٥(‏ المحرر ۲/ .۲۸١‏ 

E/N (»D 

.٠٤۹/١١ المغني‎ (۷) 
.٠١۳/١١ المغني‎ (A) 
.٠١١/۲۲ الشرح الکبیر‎ )۹( 
.۲٤۲ /۹ الفروع‎ )۱۰( 

.٥۹۸ ۰0۹۷ /٤ الكافي‎ )( 
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والوجه الثاني: لا يتأبد التحريم في المسألتين. قدمه ابن رزين في شرحه. 

فائدة: ذكر الشيخ تقي الدين - رحمه الله - في كتاب التحليل: آن الرجل إذا قتل رجلا 
لیتزوج امرآته نها لا تحل له بدا" . وسئل عن رجل خبب امرآة علی زوجها حتی طلقت 
ثم تزوجها؟ أجاب: يعاقب مثل هذا عقوبة بليغة. فالنكاح باطل في أحد قولي العلماء في 
مذهب الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما - رحمهم الله - ويجب التفريق فيه . 

فوائد: 

إحداها: إذا فسخ الحاكم نكاحه لعنته» أوعيب فيه يوجب الفسخ: لم يحرم على التأبيد. 
على الصحيح من المذهب» وهو ظاهر كلام الأصحاب. وقدمه في الفروع". وعنه: يحرم 
على التأبيد؛ كاللعان. 

الثانية: قوله: (فیحرم الجمع بين الأختين› وبين المرأة وعمتهاء أوخالتها). بلا نزاع. 
وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أومجازا؛ کعمات آبائه وخالاتهم» وعمات أمهاتها 
وخالاتهن» وإن علت درجتهن. ولو رضيتا من نسب أو رضاع. وخالف الشيخ تقي الدين 
- رحمه الله - في الرضاع فلم يحرم الجمع مع الرضاع فعلى المذهب: (كل شخصين لا 
يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكراء والآخر أنشى» لأجل القرابة لا يجوز 
الجمع بينهما). قاله الأصحاب. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: خال أبيها بمنزلة خالها. 
وكذلك يحرم عليه الجمع بين عمة وخالة؛ بأن ينكح امرأة وينكح ابنه أمها فيولد لكل واحد 
منهما بنت. ويحرم أيضا الجمع بين خالتين؛ بأن ينكح كل واحد منهما بنت الآخر فيولد لكل 
واحد منهما بنت. ويحرم أيضا الجمع بين عمتين؛ بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر فيولد 
لكل واحد منهما بنت. 
)۱( إقامة الدليل على بطلان التحليل - شيخ الإسلام ابن تيمية - */ . 


(۲) الفتاوی الکبری .٤٥٥ /٩‏ 
(۳) الفروع ۸/ ۲۸۰. 
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الثالثة: لا يكره الجمع بين بنتي عميه» أوعمتيهء أو بنتي خاليه» أو خالتيه» وبنت عمته. 
على الصحيح من المذهب"'. جزم به في المستوعب» والوجيز» وغيرهما". وقدمه في 
الرعاية» وغیرها". کما لا یکره جمعه بین من کانت زوجة رجل وبنته من غیرها. وعنه: 
يكره. جزم به في الكافي“ فيكون هذا المذهب. وأطلقهما في المغني» والشرح“) 
والفروع" والزركشي" وحرمه في الروضة قال: لأنه لا نص فيه» ولكن يكره قياسا. يعني: 
على الأختين. قاله في الفروع”. 

الرابعة: لو تزوج أخحت زيد من أبيه» وأخته من أمه في عقد واحد صح» ذكره في الرعاية 
وغیره''. 

الخامسة: لوكان لكل رجل بنت» ووطئا أمة فألحق ولدها بهماء فتزوج رجل بالأمة 
وبالبتتین» فقد تزوج آم رجل وأختيه. ذكره ابن عقيل» واقتصر عليه في الفروع"'. قلت: 
فيعايا بهاء وقد نظمها بعضهم لغزا. 


قوله: (وإن تزوجھما فی عقد: لم يصح). وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد. وهذا 


.٠٠٠ /۲١ المقنع‎ )۱( 

(۲) الوجيز ٠۲٠٤‏ انظر: الإنصاف .٠٠١‏ 
() الرعاية الکبری (لوح:۲۰۳۰۱٠).‏ 
() الكافي .۲٦۸/٤‏ 

٠٤۳/۹٩ المغني‎ )٥( 

.٠٠١ /۲١ المقنع‎ (» 

.۲٤٤/۸ الفروع‎ )۷( 

.۱۷٤ /٥ شرح الزرکشي‎ )۸( 

.۲٤٤/۸ الفروع‎ )٩0( 
.)٠۲۰١۳۰۱:حول( الرعاية الکبری‎ )١( 
.۲٤٤/۸ الفروع‎ )۱( 


YoY 


المذهب فيهماء وعليه الأصحاب» ونص عليه في رواية صالح”)» وأبى الحارث. ونقل 
ابن منصور: إذا تزوج أختين في عقد: يختار إحداهما". وتأوله القاضي على آنه يختارها 
بعقد مستأنف””. قال في آخر القواعد: وهو بعيد. وخرج قولا بالاقتراع. 


قوله: (وإن تزوجهما فى عقدين أوتزوج إحداهما فى عدة الأخرى» سواء كانت بائنا 
أورجعيةء فنكاح الثانية باطل). يعني: إذا كان يحرم الجمع بينهما. وهذا بلا نزاع. لكن 
لو جهلت الأولى» فسخا على الصحيح من المذهب. جزم به في المغني”» والشرح"“ 
والنظم» وتذكرة ابن عبدوس وقالا: بطلا. قال ابن آبي موسی: بطل النكاحان". وقدمه في 
الفروع وغيره". وعنه: يقرع بينهماء فمن خرجت لها القرعة فهي الأولى. قال في الرعاية من 
عنده: قلت: فمن قرعت» جدد عقدها بإذنها". فعلى المذهب: يلزم لأحدهما نصف المهرء 
يقرعان عليه. على الصحيح من المذهب. قدمه في المغني')» والشرح'» والفروع"'» 
وغيرهم. وذكر ابن عقيل رواية: لا یلزمه؛ لأنه مکره. واختاره آبوبکر» فقال: اختياري آن 
يسقط المهر إذا كان مجبرا على الطلاق قبل الدخول. قلت: فعلى الأول: يعايا بهاء إذا أجبر 
على الطلاق. 


(1) مسائل الإمام أحمد برواية صالح» ص ٠١ ١١‏ . 

(۲) مسائل الإمام أحمد وإسحاق - إسحاق بن منصور الکوسج - ٠١١١ /٤‏ . 
(۳) الإنصاف )٤( .۳٠۰٦/۲۰‏ القواعد .)٤۲۳(‏ 
() المغني .٥۳٤/۹‏ 

.۳٠۸۰۳١۷ المقنع‎ (V0 

(۷) الإرشاد الى سبیل الرشاد ۲۹۹ وانظر: الإنصاف ."٠۸/۲١‏ 

.۲٤۳ /۸ الفروع‎ )۸( 

(۹) الرعاية الكبرى (نهاية اللوح ٠٠١‏ وبداية اللوح .)١١‏ 

.٥۳ ۹ )1۰( 

.۳٠١١۳۰۹/۲۰ المقنع‎ (11) 

.YET/AN (1) 


Yor 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن اشتراهن في عقد واحد: صح). يعني: لو اشترى أختين» أوامرأة» وعمتهاء 
أوخالتها في عقد واحد: صح. 

قوله: (فإن وطئى إحداهماء لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نقسه الأولى). هذا 
المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: ليس بحرام» ولكن ينهى عنه. أثبتها القاضي» وجماعة 
من أصحابه» والمصنف'» والمجد"» وابن حمدان وصاحب الفروع"» وغيرهم. ومنع 
الشيخ تقي الدين - رحمه الله - أن يكون في المسألة رواية بالكراهة. وقال: من قال عن 
أحمد - رحمه الله - إنه قال: لا يحرم بل يكره. فقد غلط عليه» ومأخذه الغفلة عن دلالات 
الألفاظ» ومراتب الكلام. وأحمد - رحمه الله - إنما قال: لا أقول: إنه حرام ولكن ينهى 
عنه» وكان يهاب قول الحرام إلا فيما فيه نص. وقد بين ذلك القاضي في العدة. 


فائدة: قال في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة: الجمع بين المملوكتين في الاستمتاع 
بمقدمات الوطء. قال ابن عقيل: يكره ولا يحرم» ويتوجه أن يحرم» آما إذا قلنا: إن المباشرة 
لشهوة كالوطء في تحريم الأختين» حتى تحرم الأولى فلا إشكال.انتهى. 

تنبيه: في قوله: (فإن وطى إحداهما لم تحل له الأخرى). إشعار بجواز وطء إحداهما 
ابتداء قبل تحريم الأخرى. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب؛ 
منهم القاضي» وابن عقيل» والمصنف”» والشارح”"» والمجد“» وغيرهم. قال في 


.٥۳۹ /٩ المغني‎ (1) 
.٠١١/٣ررحملا‎ )۲( 

(۳) الفروع .۲٤۹/۸‏ 
)٤(‏ القواعد: ص/ ۳۰۳ ق .۱۳١‏ 
)٥(‏ انظر: الإنصاف ۲۰/ ۳۱۳. 
»( المغني ۹/. 

(۷) الشرح الکبیر .۳٠۳/۲۰‏ 
(۸) المحرر۲/ .۱٣١‏ 


of 
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البلغة» والمحرر» والفروع": والأصح جوازه. قال في القاعدة التاسعة بعد المائة: 
هذا المشهور» وهو أصح. ومنع أبو الخطاب من وطء واحدة منهما قبل تحريم 
الأخرى. وقطع به في المذهب والخلاصة“. قال في القواعد: ونقل ابن هانئ عن 
الإمام أحمد - رحمه الله - ما يدل عليه وهو راجع إلى تحريم إحداهما مبهما“. 
وقيل: يكره ذلك. 


فائدة: حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج» والنظر إلى الفرج بشهوة فيما يرجع إلى 
تحريم آختها» كحكمه في تحریم الربيبة على ما تقدم قدمه في المغني» والشرح". وقال: 

تنبیهان: 

الأول: قوله: (فإن وطى إحداهماء لم تحل له الأخرى» فلو خالف ووطى الأخرى لزمه آن 
يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما). على الصحيح من المذهب. قدمه في المغني› والشرح»› 
والمحرر» والفروع". قال في القواعد الفقهية: هذا الأظهرء فيكون الممنوع منهما واحدة 
مبهمة“. وأباح القاضي في المجرد وطء الأولى بعد استبراء الثانيةء والثانية هي المحرمة 
عليه. 


الثانى: قوله: (لم تحل له حتی يحرم على نفسه الأولی. بإخراج عن مله أو تزويج» ويعلم 
أنها ليست بحامل). وهذا بلا نزاع في الجملة. وقال ابن عقيل: لا يكفي في إباحة الثانية 


۲٤٦/۸ الفروع‎ )۲( .٠١١/٣ررحملا‎ )١( 
.۳٠١ /۲١ القواعد» ص/٩٤۲. )€( المقنع‎ )۳( 
.۲٤٩/ص القواعد»‎ )٥( 

.۳٠۳/۲۰ الشرح الکبیر‎ ٥٤۳ - ٥٤۱ المغني۹/‎ )( 

(۷) المغني ٥٤۱/۹٩‏ الشرح الکبیر ۲۰/ ۳۱۳ المحرر ۲/ ۱١۱‏ الفروع ۸/ ۲٤۷‏ 
(۸) القواعده ص .۲٤۲‏ 


Yoo 


مجرد إزالة ملكه بل لا بد أن يمضي حيضة وتنقضي» فتكون الحيضة كالعدة. وتبعه على ذلك 
صاحب الترغيب والمحرر"''وغيرهما. وجزم به الزركشي وغيره. وقال الشيخ تقي الدين 
- رحمه الله -: ليس هذا القيد في كلام الإمام أحمد - رحمه الله - وعامة الأصحاب”. 
انتھی ولا يكفي استبراؤها بدون إزالة الملك. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وهو ظاهر كلام المصنف””"هنا. وقال ابن عقيل: ينبغي أن يكتفى بذلك؛ إذ به 
يزول الفراش المحرم للجمع» ثم في الاكتفاء بتحريمها بكتابة أورهن أوبيع بشرط الخيار: 
وجهان» وأطلقهما في الفروع ^ والقواعد الأصولية”» وأطلقهما في المحرر”» والحاوي 
في الكتابة". قطع في الكافي”» والمغني”. والشرح”": أن الأخت لاتباح إذا رهنهاء 
أوكاتبها وهوظاهركلام الخرقي والمصنف هنا '. قال الزركشي: هذا الأشهر في الرهن. 
وقال: ظاهر إطلاق الإمام أحمد - رحمه الله - وكثير من الأصحاب: الاكتفاء بزوال الملك 
ولو آمکنه الاسترجاع کهبتها لولده آو بيعها بشرط الخيار"'. وجزم ابن رزين في شرحه: آنه 
إذارهنها أو كاتبها أو دبرها: لا تباح أختها"'. وقدم في الرعايتين“': أنه يكفي كتابتها. واختاره 
القاضي وغيره”'. وهو ظاهر كلامه في الوجيز"' وابن عقيل في الجميع حيث قالا: فإن 


.٤٥٥١/١ الفتاوی الکبرى‎ )۲( .١٠١١/٣ررحملا‎ )۱( 
.۲٤٥ ۰۲٤٤/۸ الفروع‎ )٤( .۳۱۳/۲۰ المقنع‎ )۳( 
.١١١ /٣ررحملا‎ )0 .۲۸۸- ۲۸٦ القواعد الأصولية» ص‎ )٥( 
0 /٤ الكافي‎ (N) .0٥۲۸ الحاوي الصغير‎ )۷( 
.۳٠٠/۲۰ الشرح الکبیر‎ )۱۰( .٥٤۱/۹ المغني‎ )٩( 


.٠٤ ٤/۹ المغني‎ "٠۸ مختصر الخرقي ١١۷١ء المقنع‎ )١١( 
.۱۷۲ /٥ شرح الزرکشي‎ )۱۲5( 

.۳۱٦/۲۰ الإنصاف‎ )۳( 

() الرعاية الصغرى .٠١۲‏ 

.۳۱۷ /۲۰ الإنصاف‎ )٠١( 

.۲٣۳ الوجیز‎ ۲ 
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وطئ إحداهما لم تحل الأخرى حتى يحرم الموطوءة بما لا يمكن أن يرفعه وحده» وجزم به 
ابن عبدوس في تذكرته'. ولو أزال ملكه عن بعضهاء فقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: 
كفاه ذلك» وهو قياس قول أصحابنا". 


الثالثة: شمل قوله: (إخراج عن ملكه). الإخراج بالبيع وغيره» وقد صرح به الأصحاب. 
ويحتمل أن يقال: هذا منهم مبني على القول بجواز التفريق على ما مر في كتاب الجهاد". 
لكن يعكر على ذلك ما قبل البلوغ فإنه ليس فيه نزاع. ويحتمل أن نقول: يجوز البيع هنا 
للحاجة والمصلحة وإن منعناه في غيره. قال العلامة ابن رجب: أطلق الإمام أحمد رحمه الله 
والأصحاب: تحريم الثانية حتى يخرج الأولى عن ملكه ببيع أو غيره فإن بنيت هذه المسألة 
على ما ذكره الأصحاب في التفريق: لزم آلا يجوز التفريق بغير العتق فيما دون البلوغ وقبله 
على روايتين ولم يتعرضوا هنا لشيء من ذلك» ولعله مستثنى من التفريق المحرم للحاجة» 
وإلا لزم تحريم هذه الأمة بلا موجب. انتهى. وسبقه إلى ذلك الشيخ تقي الدين - رحمه الله 
تعالی - قلت: فیعایا بها. 


قوله: (وإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى» سواء کان وطئ 
الثانية أولا). وهذا المذهب. قال في الفروع: هذا ظاهر نصوصه. واختاره الخرقي. قال 
في القاعدة الأربعين: هذا الأشهرء وهو المنصوص”. وجزم به في الوجيز"» والمنور“» 


(۱) الإنصاف ۳۱۷/۲۰. 

.٤٥٥ /٥- الفتاوی الکبری‎ )۲( 
.1/۰0 (۳) 

.TET/A (£) 

.١۷١١ مختصر الخرقي‎ )٥( 
.٥۲ص قواعد ابن رجب»‎ )0( 
۲٣۳ الوجیز‎ )۷( 

.۳٥۳رونملا‎ )۸( 


Tov 
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ومنتخب الأزجي» ونظم المفردات» وقدمه الفروع“ وغيره. قال الزركشي: إذا عادت بعد 
وطء الأخرى: فالمنصوص في رواية جماعةء وعليه عامة الأصحاب» اجتنابهما حتى يحرم 
إحداهما. وإن عادت قبل وطء الأخرى: فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي وكثير 
من الأصحاب: أن الحكم كذلك”. واختار المصنف والشارح والناظم: (آنها إن عادت قبل 
وطء أختها فهي المباحة دون آختها"). واختار المجد في المحرر: أنها إذا رجعت إليه بعد 
أن وطى الثانية أنه يقيم على وطئهاء ويجتنب الراجعة وإن رجعت قبل وطء الباقيةء وطئ 
أيتهما شاء. قال ابن نصر الله: هذا إذا عادت إليه على وجه لا يجب به الاستبراء عليه. أما 
إن وجب الاستبراء لم يلزمه ترك أختها حتى يستبرئها. 

قوله: (ون وطۍ آمته ثم تزوج آختها: لم يصح عند أبي بکر). وهو المذهب. قال 
القاضي: وهوظاهركلام الإمام أحمد - رحمه الله - وحكاه في الفروع وغيره رواية")» 
واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في المحرر وغيره"» وجزم به في المنور» وناظم 
المفردات وهو منها“. وظاهركلام الإمام أحمد - رحمه الله -: أنه يصح. ذكره أبو الخطاب 
في الهداية"» وحكاها في الفروع وغيره رواية' ونقلها حنبلء وجزم به في الوجيز"')» 
وصححه في النظم» وأطلقهما في المذهب» والفروع"'. 


۲٤۹/۸ الفروع‎ )۱( 

(۲) شرح الزرکشي /١‏ ۱۷۳. 

."٠۸/۲١ الشرح الکبیر‎ ٥٤١ /٩ المغني‎ )۳( 

(6) المحرر۲/ ٠١١‏ () المقنع .۳۲١/۲۰‏ 
0) الفروع .۲٤۹/۸‏ (۷) المحرر۲/١١٠.‏ 
(۸) المنور في راجح المحرر"٠"٠‏ المنح الشافيات بشرح المفردات ۲/ .٠٠١‏ 
)٩(‏ الهداية ۳۹۰. 

.۲٤۹/۸ الفروع‎ )۰( 

.۲٣۳ الوجیز‎ )۱۱( 

.ET/A (1) 


oA 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنر الفوائد 
فائدة: مثل ذلك في الحكم: لوأعتق سريته ثم تزوج آختها في مدة استبرائها. 
قوله: (ولا يطؤها حتی يحرم الموطوءة). يعني: على القول بالصحة. والموطوءة هي 
آمته. وهذا الصحيح من المذهب. وقدمه فى المغنى")» والشرح*» والفروع"» وغیرهم. 
وجزم به في المستوعب وغيره. وعنه: يحرمان معا حتى يحرم إحداهما. 


فوائد: 


إحداهما: مثل هذا الحكم لو تزوج أخت أمته بعد تحريمهاء ثم رجعت الأمة إليه لكن 
النكاح بحاله. قاله في المحرر*» والفروع“» وقدم في المغني» والشرح: أن حل 
وطء الزوجة باق". وإن أعتق أمته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها: ففي صحة العقد 
الروايتان المتقدمتان» وله نكاح أربع سواها في أصح الوجهين. قاله في الفروع". وجزم 
به في المحرر“ وغیره. وقاله القاضي في الجامع» والخلاف“)» وابن المني. ونصرها 
أبو الخطاب في خلافه الصغير كما قبل العتق''. وقيل: لا يجوز. التزمه القاضي في التعليق 
في موضع؛ قياسا على المنع من تزويج أختها. قلت: وهو ضعيف جدا'. 
(۱) المغني ۹/ ٠٤١‏ 


(۲) الشرح الکبیر ۲۰/ ۳۲۳. 
(۳) الفروع .۲٤۷/۸‏ 


.1/۲ )( 
.TEV/N (o) 
.۳۲۳ /۲۰ الشرح‎ ٥٤۲ /٩ المغني‎ )( 
.TEA/N (VW) 
.۱01/۲ )» 


(4) الجامع الصغیر/ ۲۲۷. 
)۱١(‏ نقل عنهم جميعا في الإنصاف مع المقنع والشرح۲۰/ .٠۲۳‏ 
)١(‏ المرجع السابق. ٠‏ 


0۹ 


الثانية: لو ملك أختين مسلمة ومجوسيةء فله وطء المسلمة. ذكره في التبصرةء› واقتصر 
عليه في الفروع. 

الثالغة: لو اشترى أخحت زوجته» صح. ولايطؤها في عدة الزوجة فإن فعل فالوجهان 
المتقدمان. وهل دواعي الوطء كالوطء؟ فيه الوجهان» وأطلقهما في الفروع”. والصحيح 
من المذهب: آن دواعي الوطء كالوطء”. وقدم أبن رزين في شرحه إباحة المباشرة والنظر 
إلى الفرج لشهوة. 

قوله: (ولا بحل لحر أن يجمع أكثر من أربع» ولاللعبد أن يتزوج أكثر من ثتتين). بلا 
لو ماتت جاز تزوج غيرها في الحال. وهو صحيح» نص عليه. فلو قال: أخبرتني بانقضاء 
عدتها. فکذبته» فله نکاح آختهاء وبدلها في صح الوجهين. قاله في المحرر“» والفروع*» 
وغیرهما. وقیل: لیس له ذلك. فعلی الأول: لا تسقط السکنی والنفقة ونسب الولده بل 
الرجعة. قاله الأصحاب”“. 

فائدتان: 

إحداهما: قوله: (ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين). وهذا بلا نزاع. ونص عليه 
في رواية الجماعةء منهم: صالح"» وابن منصور"“» ویعقوب بن بختان. لکن لوکان نصفه 


.٤۷/۸ )۱(‏ (۲) المصدرالسابق. 
(۳) الإنصاف مع المقنع والشرح .٠۲٤/۲۰‏ 

.11/۲ )0 

.10*/۸ (0) 


.۳۲۸/۲۰ المقنع‎ )١ 
.١١١ص مسائل الإمام برواية ابنه آبي الفضل صالح»‎ )۷( 
.٠١١۸/٤ مسائل أحمد وإسحاق برواية الکوسج‎ )۸( 


۳1 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


حرا فأكثر» جاز له آن يتزوج ثلاثا. على الصحيح من المذهب. نص عليه» وجزم به في البلغة 
والمستوعب)» وقدمه في المحرر”")› والنظم» والرعایتید" والفروع“» وغیرهم. وقیل: 
هوکالعبد. 

الثانية: اختلف عن الإمام أحمد - رحمه الله - في جواز تسري العبد بأكثر من اثنتينء 
فنقل عنه الميموني: الجواز. قلت: وهو الصواب. وهو ظاهركلام الأصحاب» وجزم به 
في المغني” والشرح”) والنظم» وغيرهم. في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك» ونقل 
أبوالحارث المنع؛ كالنكاح". قال في القواعد الأصولية: ولم يختلف عنه في أن عتق العبد 
وسریته يوجب تحريمها علیه. واختلف عنه في عتق العبد وزوجته هل ينفسخ به النکاح؟ 
على ما ياتي محررا في آخر الباب بعده"). 


GI GIG 


(۱) نقل عنهما في الإنصاف ۳۲۹/۲۰. 

.101/۲ )۳( 

(۳) الرعاية الصغرى ٠۳١‏ الرعاية الکبری (لوح رقم ۲۸۲). 
 )6(‏ 4/۸. 

.٥٦۱۰٥٦۰ /٩ المغني‎ )٥( 

.٣۳٠/۲۰ الشرح الکبیر‎ )١ 

(۷) نقلها عنه في الإنصاف۲۰/ ۳۳۱. 

(۸) القواعد الأصولية» ص ۲۸۸. 


۳١۱ 
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فصل 


وحَرمٌ نكاح المرء زوجة غيره 
وحرم على كل نكاح التي زنت 
وعن أحمد إن يبغها من زنى بها 
وتحرم من تعتد من وطء شبهة 
ولو لزمتها عدة من سواه لم 
وحرم عليه من يبت ألاثة 
ومن کل وجه باطل عقد محرم 
وليس حلالا أن تزوج كافرا 
ويحرم عكس الحكم إلا بحرة 
وقيل وحربيان منهم وعنه بل 
ومن أبواه لاكتاب لبعضهم 
مقالين في تحليل مذبوحه وفي 
وما لمجوسي تباح بنصه 
وفقدان حر دفع طول اضطراره 
شراء إماء أوتزوج حرة 
وحلل مع فقد الاعفاف أربعا 


۳۲ 


في المحرمات لعارض يزول 


ومن هي في استبرائه والتعدد 
إلى توبة ثم انقضا عدة زد 
فتوبته شرط لعقد مؤكد 
على غير واطيها فع العلم تهتدي 
یکن مانعا من وط في المؤكد 
إلى عدة من وطء زوج مسدد 
ومحرمة حتى يحلا فقيد 
بات في فول اج من هدي 
نماهاكتابيان أهل تودد 
تباح إماهم بالشروط لمهتدي 
إذا اختار دينا للكتابي أسند 
تزوجنا أيضا کذا تغلب اعدد 
كتابية والعكس في وجه اعقد 
إلى متعة أوخدمة عند مجهد 
تباح الإماء المسلمات من هدي 
مع الشرط الاولى فقط في المسدد 
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فإن أيسر افهم أو تزوج حرة 
ومن يتزوج عبدة فوق حرة 
من العنت المؤذي أجزه بأوكد 
وجمعهما حرم على غير تائق 
ولیس لأنشى افهم تزوج عبدها 
ولا للفتى أيضا نكاح إمائه 
وذلك إن كانا رقيقين جائز 
أو ادعی حر أو مکاتبه شری ال 
وعنه شرى الأولاد غير مبطل 
ومن يتزوج من تحل وضدها 
لها قسط مهر المثل من مهر عقدها 
وعقد على آم وبنت لها معا 
ومن لم تحلل بالنكاح فوطئها 


عليها فثبت عقدها في مؤکد 
لفقدان طول اخرى وخوف توقد 
ولو کان من عبد وفي عقد مفرد 
ففي الأمة ابطل لا معا في المؤكد 
ولاعبد أولاد لها فتأكد 
ولا أمة الأولاد حتى المبعد 
وإن أحد الزوجين ياذا التأيد 
أخير ففي فسخ النكاحين أشهد 
نكاحهما فافهم وفي العلم فاجهد 
بعقد يصح الحل حسب بأوكد 
وقيل لها نصف المسمى هنا اعدد 
ليفسد عقد الأم حسب بأوطد 


بملك حرام غير من ذمة قد 


قوله: (وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها). هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير 
الأصحاب. ونص عليه". وجزم به في الوجيز وغيره". وقدمه في الفروع وغيره"". وهو 
من مفردات المذهب' . وقال في الانتصار: ظاهر نقل حنبل في التوبة لا يحرم تزوجها قبل 
التوبة”. قال ابن رجب: وأما بعد التوبة: فلم أر من صرح بالبطلان فيه. وكلام ابن عقيل 
)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية إسحاق بن منصور الکوسج .٠١۳۸ /٤‏ 
(۲) الوجیز۳٣۲.‏ (۳) الفروع .۲٣۲۰۲۵۱/۸‏ 


٠ )(‏ المنح الشافيات بشرح نظم المفردات ۲/ .٠١١‏ 
)1 الفروع۲/۸٠۲.‏ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


يدل على الصحة حيث خص البطلان بعد انقضاء العدة'. انتهى. وقال بعض الأصحاب: لا 
يحرم تزويجها قبل التوبة وإن نكحها غير الزاني. ذكره أبو يعلى الصغير". 

تنبيه: مفهوم كلام المصنف: أنه لايشترط توبة الزاني بها. وهو صحيح. وهو المذهب. 
جزم به في المغني”"والشرح“. وقدمه في المحرر”والفروع"وغيرهما. وعنه: يشترط 
توبته. ذكره ابن الجوزي عن صحابنا. 


فوائد: 


الأولى: توبة الزانية: أن تراود على الزنا فتمتنع. على الصحيح من المذهب. نص عليه. 
وروي عن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - ونصره ابن رجب" . وقدمه في الرعایتین› 
والحاوي الصغير”“. وقيل: توبتها كتوبة غيرها من الندم والاستغفار والعزم على ألا تعود. 
واختاره المصنف” وغيره وقدمه في الفروع''. قلت آنا: وهو الصواب الذي لايعدل 


عنه. 


الثانية: لو وطى بشبهة أوزنا لم يجز في عدتها نكاح أختهاء ولا يطؤها إن كانت زوجته. 
على الصحيح من المذهب""'. وفي جواز وطء أربع غيرها والعقد عليهن وجهان. 


() لم أجده في كتب الشيخ ابن رجب» ونقل عنه في الإنصاف ۲۰/ ۳۳۷. 
(۲) انظر: الفروع۸/ .٠٠۲‏ (۳) المغني ٥٦۲/۹‏ 
() الشرح الکبیر ۳۳۷/۲۰ 

.١١١/۲ المحرر‎ )٥( 

.۲٣۲۰۲۵۱/۸ الفروع‎ )( 

(۷) لم أجده نقل عنه في الإنصاف ۲۰/ ۳۳۹. 

(۸) الرعاية الصغرى ٤٠ء‏ والحاوي الصغير .٠١١‏ 

.٥٦٤/۹ المغني‎ )٩( 


(1۰) 0/۸. 
(0۱( الإنصاف مع المقنع والشرح ° 


۳٤ 
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إحداهما: لا يجوز. وهو صحيح. اختاره آبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصارء 
وابن عقيل .وقدمه في | لمغني والشرح والزركشي واختاره". 

والوجه الثاني: يجوز. جزم به في المستوعب". 

الثالئة: يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها. قاله القاضي في الخلاف وابن 
المني. ونصره أبو الخطاب في خلافه الصغير كما قبل العتق. وجزم به في المستوعب 
وزاد الأمة”. وقيل: لا يجوز. التزمه القاضي في التعليق في موضع؛ قياسا على المنع من 
تزویج آختها". 

الرابعة: لو وطئت امرأة بشبهة حرم نكا حها في العدة لغير الواطى بلا نزاع. فلو 
خالف وفعل لم يصح»› ویباح له بعد انقضاء العدة. على الصحيح من المذهب. وعليه 
الأصحاب”". وعنه: إن نکح معتدة من زوج بنکاح فاسد» ووطء» حرمت عليه آبدا» وأما 
للواطى فعنه: تحرم عليه إن كانت قد لزمتها عدة من غيره» وإلا أبيحت. قال في المحررء 
والحاوي الصغير: وهو أصح”. قال في الفروع: وهي آشهر". واختاره ابن عبدوس 
في تذکرته» جزم به في المنور”'. قال الزركشي في العدد: على هذا الأصحاب كافة ما 


.۳٤١ /۲۰ نقل ذلك عنهم صاحب الإنصاف وغیره‎ )١( 

(۲) المغني ٤۸۰ ٤۷۹/٩‏ الشرح ۲۰/ ۳۳۳ شرح الزركشي .٠١۸/١‏ 
(۳) الإنصاف .۳٤۱/۲۰‏ 

.۳٤١ /۲۰ الإنصاف‎ )6( 

)٥(‏ المرجع السابق. 

0) المرجع السابق. 

.۳٤١/۲۰ المقنع‎ )۷( 

(۸) المحرر۲/ ٠١١‏ الحاوي الصغير ٠١١‏ 

.۲٥۱۰۲۰۰/۸ الفروع‎ )4( 

."٥۳"رونملا‎ )١( 


۳٥ 
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عدا آبا محمد . وعنه: يباح له مطلقا. ذكرها الشيخ تقي الدین - رحمه الله - واختاره 
هو" والمصنف”» وصححه في النظم. فيكون هذا المذهب على ما اصطلحناه في 
الخطبةء لكن الأصحاب على خلافه. وعنه: لا تباح له مطلقا حتى تفرغ عدتها. ذكرها في 
المحرر وقدمه في الرعاية“. 


قوله: (ولا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب). يشمل مسألتين: إحداهما: 
حرائر أهل الكتاب. وهم قسمان: ذميات» وحربيات. فالذميات: يبحن» بلا نزاع في 
الجملة. وأما الحربيات: فالصحيح من المذهب: حل نكاحهن مطلقا. جزم به في المغني“ 
والشرح“) والوجیز'"وغیرهم» وقدمه في الفروع“وغيره. وقیل: يحرم نکاح الحربية 
مطلقا. وقدمه في الرعاية الكبرى”. وقيل: يجوز في دار الإسلام لا في دار الحرب - وإن 
اضطر - وهو منصوص الإمام أحمد - رحمه الله - في غير رواية. واختيار ابن عقيل'. 
وقيل: بالجواز في دار الحرب مع الضرورة. قال الزركشي: وهو اختيار طائفة من الأصحاب» 
ونص عليه الإمام أحمد أيفا'. وقال ناظم المفردات: إذا كانت الكافرة الحربية وأمها 
حربية لم یح نکاحها"'. فعلی المذهب: الأولى ترکه. على الصحيح من المذهب. 


() ۳/9. (۲) انظر: الفتاوی الکبرى .٤٥٥ /١‏ 
)۳( المغني ۲٤١/۱۱١‏ 

() المحرر۲/ ٠١۲‏ الرعاية الکبری (لوح /٠۹۲١‏ ف). 

.040/4 )0( 

() المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف ۲۰/ .٠٤٠٤۳٤١‏ 

۲٣۳ الوجیز‎ )۷( 

.YoY/A (A 

)٩(‏ نقل عنه في الإنصاف ٠٤٦/۲١‏ الرعاية الكبرى (لوح /٠۹۲١‏ ف). 
)۱١(‏ نقل عنه في الإنصاف ۲۰/ .۳٤۷‏ 

.۱۷١ /١ شرح الزرکشي‎ (1۱) 

(9) المنح الشافيات بشرح المغردات ۲/ ٠٠١١‏ 


۳T1 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


جزم به في المغني والشرح”'وقدمه في الفروع". وقيل: يكره. واختاره القاضي والشيخ 
تقي الدين وقال: هو قول أكثر العلماء كذبائحهم بلا حاجة". والمسألة الثانية: حرائر غير 
أهل الكتاب. فلا يحل نكاحهن مطلقا. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. جزم 
به في الكافي وغيره“. وقدمه في المخني”“وغيره. وذكر القاضي وجها: أن من دان بصحف 
شيث» وإبراهيم» والزبور» تحل نساؤهم» ويقرون بالجزية» كأهل الكتابين. 

قوله: (فإن کان أحد آبویها غير کتابي» فهل تحل؟علی روایتین). إحداهما: لا تحل. وهي 
المذهب. اختاره الخرقي”. وأبوبكر في الشافي» والمقنعم"» وابن أبي موسى» والقاضي 
في الجامع» والخلاف”» وابن عقيل في الفصول,» أبو جعفر"» وأبو الخطاب في خلافيهماء 
والشيرازي""» وابن البنا"'» والمصنف في الكافي”'» والشارح”"'» وابن عبدوس في 
تذكرته وغيرهم'. قال في الفروع: والأشهر تحريم مناكحته"". وصححه في التصحيح» 


.۳٤۸۰۳٤١ /۲۰ المقنع‎ ٥٤۷ ۰٥٤٩ /٩ المغني‎ )۱( 
.۲٠۲/۸ الفروع‎ )۲( 

(۴) نقله في المصدر السابق. 

.۲۷۷ ۰۲۷٦/٤ الكافي‎ )٤( 

.٥٤۷ /۹ المغني‎ )٥( 

(0) مختصر الخرقي .١١١‏ 

.٠٠۲/۲۰ المقنع‎ )۷( 

(۸) الجامع الصغیر .۲۳١‏ 

.۷٠١ /۲ رءوس المسائل في الخلاف لأبي جعفر الشريف‎ )٩( 
.٠۲ /۲۰ ينظر: الإنصاف‎ )۱١( 

(۱۱) ظاهر کلام ابن البنا في شرحه على المختصر اختيار ذلك» وإلا لم یصرح به ۳/ .٩۱١١۹۱۰‏ 
)۱١(‏ الكافي .۲۷٠/٤‏ 

(۳) المقنع مع الشرح والإنصاف ٠٠۲/۲۰‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

۲٠۳ /۸ الفروع‎ )٠٥( 


1Y 


مجموع مؤلقات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وجزم به في الهداية وغيرها"» وقدمه في المغني وغيره"". والرواية الثانية: تحل. ذکرها کثیر 
من الأصحاب. وحكاها في المغني" احتمالا. قال الزركشي: ولم أر عن الإمام أحمد في 
ذلك نصا“ . قلت: لا يلزم من عدم رؤيته أن لايكون فيها نص فقد أثبتها الثقات. وحكى 
[ابن]"'رزين رواية ثالثة: إن كان آبوها كتابيا أبيحت» وإلا فلا. قال الشيخ تقي الدين - رحمه 
الله -: وهو خطاً“. 


تنبیهان: 
أحدهما: محل الخلاف فیما إذا کان أحد أبویها غیر کتابی إذا اختارت هى دين آهل 
الکتاب. آما إن اختارت غیره فلا يباح قولا واحدا. 


الثانية: فعلى كلا الروايتين في أصل المسألة: لو كان أبويها غير كتابيين واختارت هي 
دين آهل الكتاب» فظاهر كلام المصنف هنا: التحريم» رواية واحدة» وهو المذهب. قدمه 
في الفروع“. وقیل عنه: لا يحرم. وجزم به في المغنيء والشرح على الرواية الثانية“. 
واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - اعتبارا بنقسه وقال: هو المنصوص عن الإمام 
أحمد - رحمه الله - في عامة أجوبته. قلت: وهو الصواب. 


(۱) الهداية ۳۹۰ 

.٥ ٤۹/٩ المغني‎ (۲) 

.٤٤۹/۹ المغني‎ )۳( 

(6) شرح الزرکشي /٩‏ ۱۸۲. 

)0( الإنصاف مع المقنع والشرح For‏ 

)١‏ ساقطة من نسخة [أ]. 

(۷) مجموع الفتاوی /۳١‏ ۰۲۲۲ ۲۲۳. 

.Yor/A (M 

. For «oY /٠١ الشرح الكبير‎ ء٥٤۹٩‎ /٩ المغني‎ )4( 
. ٥٥ /۷ مجموع الفتاوی‎ )۰( 


1۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
فائدتان: 


وينكح كتابى مجوسية. على الصحيح من المذهب. وقيل: لا ينكحها. واختاره ابن عبدوس 
فی تذکرته. 

قوله: (آوکانت من نساء بني تغلب فهل تحل؟ على روایتین). إحداهما: تحل. وهو 
المذهب بلا ریب. صححه في المغني“ والشرح° والتصحيح. قال المصنف تبعا 
لابراهيم الحربي: هذه آخر قوليه. 

والرواية الثانية: لا تحل. قال الزركشى: هذه الرواية أشهر عند الأصحاب”“. 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أن نساء العرب - من اليهود والنصاری غير بنى تغلب - 
يحل نكاحهن. وهو صحيح. وهو المذهب. جزم به في الوجيز وغيره» وقدمه في الفروع 
وغیره". وقیل: حکمهن حکم نساء بني تخلب. وجزم به في الهداية وغیره". 
الأصحاب. ونص عليه في رواية أكثر من عشرين نفسا. قاله أبو بكر. وعنه: يجوز. وردها 
(۱( الإنصاف مع المقنع والشرح .٠٠٤/۲١‏ 
(۲) 069/4. 
)۳( الشرح .٠٠٤/۲۰‏ 
)€( المرجع السابق. 


.۹۷ /١١ المغني‎ (0) 
.\AY/o (» 


(۷) الوجیز ۲۹۳ الإنصاف مع المقنع والشرح ۲۰/ ٠٤‏ الفروع ۸/ .٠٠۳‏ 
(۸) الهداية ۳۹۰. 


۳1۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الخلالء وقال: إنما توقف الإمام أحمد - رحمه الله - فيها ولم ينفذ له قول . 

قوله: (ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة 
ولا ثمن أمة). لا يباح للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بوجود الشرطين. على الصحيح 
من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم". وقال في التبصرة: لا يحرم 
على المسلم نكاح الإماء المسلمات ولوعدم الشرطان أو أحدهما". ولم يذكر الإمام 
أحمد - رحمه الله - غير خوف العنت. وحمل أبو يعلى الصغير رواية مهنا على أن خوف 
العنت ليس بشرط في صحة نكاح الأمةء وإنما هو على سبيل الاختيار والاستحباب. 

تنبيه: ذكر المصنف - رحمه الله - من الشرطين: ألا يجد ثمن أمة وقاله كثير من 
الأصحاب؛ منهم القاضي في المجرد» وابن عقيل وأبوالخطاب في الهداية"» والمجد 
في المحرر"» والنظم» وغيرهم. قال في الرعاية: وهو أظهر“. وظاهر كلام الخرقي: عدم 
اشتراطه". وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب. وقدمه في الرعايتين› والفروع» '“وجزم 
به في المنور"'. وقال في البلغةء والترغيب: لو كان قادرا على شراء أمة ففى جواز نكاح الأمة 
وجهان"'. 


(1) انظر: الجامع لأحكام أهل الملل - لأبي بکر الخلال .٠۹٩‏ 

.۳٣۳ /۲۰ الإنصاف‎ )۳( .٠۷ /۲١ الإنصاف‎ ٠٠١ /۹ المخني‎ (۲( 
.٠٥۹/۲۰ الإنصاف‎ )6( 

.٥۹ /۲۰ الإنصاف‎ )٥( 

.۳۹۱ الهداية‎ )١ 

1/۲ (0 

(۸) الرعاية الكبرى (لوح /٠۹٠١‏ ف)» الرعاية الصغرى ۲/ .٠١١‏ 

.١۷١ المختصر‎ )4( 

.٠٠١ ۰۲٥٤ /۸ الرعاية الکبری (لوح ۱۹۲۰/ ف)» الفروع‎ ٠۴١ الرعاية الصغری‎ )٠( 
.٠٠٤/رونملا‎ )۱١( 

.۳٠۳/۲۰ الانصاف‎ (۱۲ 


۷۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فائدة: قال الزركشي: فسر العنت القاضي أبويعلى» وآبوالحسين وابن عقيل» والشيرازي» 
وأبو محمد: بالزنا". وفسره بذلك في الترغيب» والبلغةء وقال: فلوكان يقدر على الصبر 
لكن يؤدي إلى مرض جاز له نكاح آمة". وفسره المجد في محرره» وغير واحد: بعنت 
العزوبة؛ إما لحاجة المتعةء وإما للحاجة إلى خدمة المرأة؛ لكبر أوسقم أوغيرهماء وقالوا: 
نص عليه" . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع*“» وقال: ولم يذكر جماعة الخدمة. وأدخل 
القاضي» وأبو الخطاب في خلافيهما الخصي والمجبوب إذا كان له شهوة يخاف معها من 
التلذذ بالمباشرة حراماء وهو عادم للطول. وهو ظاهركلام المصنف» والخرقيوغيرهما. 
وقال في الرعاية: ولا يصح نكاح حر مسلم غير مجبوب أمة مسلمة إلا بشرطين. 

تنبيه: عموم قوله: (ولا يجد طولا لنكاح حرة). يشمل الحرة المسلمة والكتابية. وهو 
كذلك. وهو المذهب» وعليه الأصحاب» وأطلق الإمام أحمد - رحمه الله - الحرة. وفي 
الانتصار: احتمال حرة مسلمة لظاهر الآية". وتوقف الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية 
حرب. وقال في الترغيب: في حرة كتابية وجهان“. ويشمل قوله: (ولا ثمن أمة) المسلمة 
والكتابية. وهو صحيح» وهو المذهب”. وقد أطلق الأمة غير واحد» وقيد القاضي وابن 
عقيل: الأمة بالإسلام'. 

(۱) شرح الزرکشي /٩‏ ۱۹۰. 

.۳٠٠/۲۰ الإنصاف‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» المحرر۲/ .٠١١‏ 

.۲٣١ /۸ الفروع‎ )( 

. ٠١۲ مختصر الخرقي‎ ٠٠١ /۹ المخني‎ )٥( 
الرعاية الكبرى - مخطوط - المكتبة المركزية.‎ )٦( 
.٦۲ وانظر: الإنصاف‎ ٠٠٠ سورة النساء: الآية‎ )۷( 
.۳٣۲ /۲۰ الإنصاف‎ )۸( 

(4) الإنصاف .۳٦۲/۲۰‏ 
)١(‏ ينظر: المسائل الفقهية ۲/ .٠٠٠١٠١٠٠٤‏ 


۳۷١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فوائد: 

الأولى: (وجود الطول): هو أن يملك مالا حاضرا. على الصحيح من المذهب. وفسر 
الإمام أحمد - رحمه الله -: الطول بالسعة”. قال القاضي في المجرد: عدم الطول: ألا يجد 
صداق حرة". وزاد ابن عقيل: ولانفقتها. وهو أولى إذا علم ذلك ولم يملك مالا حاضرا 
ووجد من يقرضه» أو رضيت الحرة بتأخير صداقها أو بدون مهرهاء لم يلزمه» وجاز له نكاح 
الأمة جزم به في المغني والشرح”. واختاره القاضي والأزجي» وقدمه في الفروع“. وقيل: 
إن رضیت بتأخیر صداقها أوبدون مهرهاء لزمه. وقیل: إن رضیت بدون مهر مثلهاء لزمه 
وإلا فلا. ولو وهب له الصداق» لم يلزمه قبوله. 

الثانية: قال المصنف» وتبعه الشارح: (وذلك بشرط ألا تجحف بماله فإن أجحف بماله 
جاز له نكاح الأمة» ولوكان قادرا على نكاح الحرة بهذه الصفة). وقال في الترغيب: مالم 
يعد سرف" . 

الثالثة: لو وجد حرة لا توطأً لصغرهاء أوكانت زوجته غائبة جاز نكاح الأمة. على 
الصحيح من المذهب. نص عليه. وقدمه في الفروع" وجزم به في الرعاية:في الزوجة. 
واختاره القاضي”. وقيل: لا يجوز. وهو احتمال في الرعاية الصغرى”. قال ابن أبي موسى: 
(۱) انظر: اللإنصاف .۳٠١۲ /۲١۰‏ 
(۲) المصدرالسابق. 
)۳( المغني ۹/ ٠١١‏ الشرح الكبير 1Y /٠١‏ 
)٤(‏ شرح مختصر الخرقي» (لوح /۱۹۱٩‏ ف - ج ۱۸/۲ ب)» الفروع ۸/ ۲٠١‏ والإنصاف ۲۰/ .۳٣۳‏ 


(ه( المغني ۹/ ٠٥١‏ الشرح الكبير /٠١‏ . 
0) المصدرالسابق. 

.٠٠٠١/۸ الفروع‎ )۷( 

.۳٦٤ /۲۰ الإنصاف‎ )۸( 

(4) الرعاية الصغرى ۲/ .٠١١‏ 


YY 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ليس لحر تحته حرة أن يتزوج عليها أمة. لاأعلم فيه خلافا. وللعبد الذي تحته حرة أن يتزوج 
عليها أمة. قولا واحدا". ولوكانت زوجته مريضة جاز له أيضا نكاح الأمة. على الصحيح 
من المذهب. نص عليه. وذكر في الترغيب وجهين. 

الرابعة: قال في الترغيب: من بعضها حر أولى من نكاح الأمة؛ لأن إرقاق بعض الولد 


آولی من إرقاق جمیعه"". 


قوله: (وإن تزوجها وفيه الشرطان› ثم آيسرء أو نكح حرة» فهل یبطل نکاح الأمة؟ على 
روايتين). وأطلقهما في الفروع وغيره”. إذا تزوج الأمة وفيه الشرطان ثم أيسر: لم يبطل نكاح 
الأمة. على الصحيح من المذهب» قال الزركشي: هذا هو المذهب المنصرص المجزوم به 
عند عامة الأصحاب”. انتهى. وصححه في التصحيح» والنظم» والمصنف» والشارح» وقالا: 
هذا ظاهر المذهب. والرواية الثانية: تبطل. وخرجها القاضي» وغيره من رواية صحة نكاح 
حرة على أمة واختاره ابن عبدوس. وإذا نكح حرة على آمة لم يبطل نكاح الأمة أيضا. على 
الصحيح من المذهب. صححه في التصحيح والنظم. وابن رجب في (القاعدة التاسعة بعد 
المائة)"» وجزم به في الوجيز“) واختاره ابن عبدوس في تذكرته. والرواية الثانية: يبطل. 
قدمهما في الرعايتين" و جزم به ناظم المفردات» وهو منها' . وقال في المنتتخب: يكون ذلك 
(۱) الإرشاد لابن أبي موسی .۲٠٤‏ (۲) الإنصاف ۲۰/ .۳٠١‏ 
(۳) الفروع .۲٠٥۹/۸‏ 
)٤(‏ شرح الزرکشي٩/‏ ۱۹۲. 
)٥(‏ المغني ٥٥۸/۹‏ الشرح الکبیر .۳٠٤/۲١‏ 
0) انظر: اللإنصاف ۲۰/ .۳٠١‏ 
(۷) القواعد۳٤۲.‏ 
(۸) الوجیز ۲٣٤١۲٦۳‏ 


(۹) الرعاية الصغرى ٠١٠‏ 
)١(‏ المنح الشافيات .٥٠۹/۲‏ 


VY 


طلاقا فيهما لا فسخا''. نقله ابن منصور فيما إذا تزوج حرة على أمة يكون طلاقا للأمة؛ لقول 
ابن عباس - رضی الله عنهما". 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب: آنه لو زال خوف العنت لايبطل نكاح 
الأمة. وجزم به في الرعاية”. قال في الترغيب والبلغة: حكمه حكم ما إذا أيسر أونكح حرة 
على ما تقدم. وقاله فى القاعدة السابعة. 


قوله: (وإن تزوج حرة أو أمة فلم تعفه» ولم يجد طولا لحرة آخرى» فهل له نكاح 
آمة أخرى؟ على روايتين). إذا تزوج حرة فلم تعفه» فأطلق المصنف في جواز نكاح أمة 
عليها الروايتين“. أحدهما: يجوز له ذلك إذا كان فيه الشرطان قائمين. وهو الصحيح من 
المذهب. وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما. واختاره ابن عبدوس وغيره"» وجزم 
به في الوجيز"» والمنور"» والمنتخب» وغيرهم. وقدمه في الهداية"» والمستوعب» 
والخلاصةء والمحرر والفروع وغيرهم''. والرواية الثانية: لايجوزء قطع به ابن آبي موسى 
وغيره"'". فعلى المذهب: لو جمع بينهما في عقد واحد: صح. وعلى الثانية: لا يصح. 


.۳٠١ /۲۰ الإنصاف‎ )۱( 

(۲) البيهقى فى السنن الكبرى ۷/٦۱۷ء‏ ومصنف ابن أبى شيبة ۳/ ۲۸۹ ومصنف عبد الرزاق ۷/ 
4 

.۳٦٦/۲۰ الإنصاف‎ )۳( 

.٠*ص القواعد.‎ )٤( 

(ه( المغني ۹/ ٥٥۷‏ . 

.۳٦۷ /۲۰ الإنصاف‎ )١ 

۲٣٤ الوجیز‎ )۷( 

(۸) المنور في راجح المحرر .٠٤‏ 

۳۹۱ الهداية‎ )٩( 

(۱۰) المحرر ۲/ ۱١۲‏ الفروع ۸/ ۲١۷‏ الإتصاف ۲۰/ ۷١ء‏ 

.۲۹٩ الإرشاد‎ )۱۱( 


V€ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


ونقل ابن منصور: يصح نكاح الحرة عليها'". وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: تحرر 
لأصحابنا في تزوج الأمة على الحرة: ثلاث طرق . أحدها: المنع. رواية واحدة. ذكرها ابن 
أبي موسى» والقاضي» وابن عقيل» وغيرهم. قال القاضي: هذا إذا كان يمكن وطء الحرق 
فإن لم يمكن: جاز. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: وهذه الطريقة هي عندي مذهب 
ال اة ال وعم ان اة الطريق الثاني: إذا لم يعفه. فيه روايتانء 
وهي طريقة يقة أبي الخطاب ومن حذا حذوه”. الطريق الثالث: في الجمع. روايتان كما ذكر 
المجد. انتهى. وقال في الفائدة الأخيرة من القواعد: لو تزوج حر خائف العنت غير واجد 
للطول حرة تعفه بانفرادها وأمة في عقد واحد صح نكاح الحرة وحدها. وهو ظاهركلام 
القاضي في المجرد» وهو أصح. وقيل: يصح جميعهما. قاله القاضي وأبو الخطاب في 
خلافيهما“. انتهى. وإذاتزوج أمة فلم تعفه» فالصحيح من المذهب: جواز نكاح ثانية 
بشرطه» ثم ثالثة كذلك» ثم رابعة كذلك. وعليه أكثر الأصحاب. اختاره ابن عقيل في 
التذكرة» والمصنف» والشارح» وابن عبدوس وغيرهم”. قال الزركشي: هذا نص الروايتين 
عن الإمام أحمد - رحمه الله -" وقطع به الخرقي» وصاحب العمدة» والوجيز» ومنتخب 
الأزجى» وغيرهم”» وقدمه في الفروع وغيره". والرواية الثانية: لا يجوز له ذلك. اختاره 
أبو بكر» والقاضي في المجرد'. 


.۸۹٩٥ م٠١۲۳‎ /٤جسوکلا مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية‎ )١( 
۳۹۰ الهداية‎ )۳( .٤٥١/٥١ الفتاوی الکبری‎ )۲( 
.٠١۳١١۱١۲/۲ررحملا‎ )5( 

٤۲۳ القواعد‎ )٥( 

.۳١۷ /۲۰ الشرح‎ ٥٦۰ ٥٥۹ /٩ المغني‎ (0 

(۷) شرح الزرکشي /٩‏ ۱۹۳. 

(۸) مختصر الخرقي ١١۷۲‏ العدة شرح العمدة ٤٥٥‏ الوجیز ۲٠٤‏ 

.٠١۷/۸عورفلا‎ )٩( 

.۳٦۸ /۲۰ الإنصاف‎ )۱١( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فائدتان: 

إحداهما: إذا قلنا: له نكاح آربع: جاز له أن ينكحهن دفعة واحدة إذا علم أنه لا يعفه 
إلا ذلك. صرح به القاضي. قال الزركشي: وقد يقال: إن كلام الخرقي يقتضيه. وقال في 
الفروع» والمحررء وغيرهما: فإن لم تعفه واحدة» فثانيةء ثم ثالثة» ثم رابعة". قال الشيخ 
تقي الدين - رحمه الله: تلخص لأصحابنا في تزويج الإماء ثلاث طرق أحدها: طريقة 
القاضي "في الجامع» والخلاف» وهو: أنه لا يتزوج أكثر من واحدة إلا إذا خشي العنت؛ 
بألا يمكنه وطء التي تحته» ومتى أمكنه وطؤها لم يجز. قال ابن خطيب السلامية: فهل يجعل 
وجود زوجة يمكن وطؤها أمنا من العنت؟ والمسألة عنده رواية واحدة. وكذلك عنده إذا 
كان تحته حرة سواء. الطريق الثاني: إذا كان فيه الشرطان: فله أن يتزوج أربعا إن كان متمكنا 
من وطء الأولىء وهذا معنى خوف العنت» وهي طريقة بي محمد. ولم يذكر الخرقي إلا 
ذلك. وكلام الإمام أحمد - رحمه الله - يقتضي الحل وإن كان قادرا على الوطء. الطريق 
الثالث: المسألة في مثل هذا على روايتينء وهي طريقة ابن أبي موسى. انتهى. 

الثانية: قوله: (وللعبد نكاح الأمة). ومثله المكاتب» والمعتق بعضه. على الصحيح من 
المذهب. جزم به في الرعايةء والفروع» وغيرهما. قال في الفروع: مع أن الشيخ وغيره علل 
مسألة العبد بالمساواة فيقتضى المنع فيهماء وفي المعتق بعضه. 

قوله: (وهل له - يعني للعبد - آن ینکحها علی حرة؟ على روایتین). أحدهما: يجوز. هذا 
(۱) شرح الزرکشي‌٥/ .۱۹٤‏ 

.٠١١/۲ المحرر‎ ۱١۷ /۸ الفروع‎ )۲( 

(۳) الجامع الصغیر ۲۲۸. 

0٥۳۷ /٠١٠یواتفلا لم أجد كلامه في أي من كتبه المطبوعة إلا كلاما غير صريح انظر: مجموع‎ )٤( 


ونقل عنه في الإنصاف ۲۰/ ۳۷۰. 
)0( الفروع ۸/ 0۷ . 


۳۷٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


المذهب. صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز""» وقدمه في المخرر والفروع»› 
والحاوي الصغيرء واختاره ابن عبدوس في تذكرته". والروايةالثانية: لايجوز. صححه في 
المذهب» ومسبوك الذهب» والرعاية الكبرى". 

قوله: (فإن جمع بينهما فى العقد: جاز). يعني على الرواية الأولى قاله في المحرر 
والفروع وغیرهما“ .وعلى الرواية الثانية: لايجوز. ويفسد النكاحان . على الصحيح. س 
يفسد نكاح الأمة وحده. وقدمه في الرعايتين” . ونقل ابن منصور: يصح في الحرة".وفي 
الوجيز في العبد رواية» يصح في الأمة. وكذا التبصرة؛ لفقد الكفاءة". وقال: | 
الكفاءة صح فيهما. وهو رواية في المذهب“ ۰ 

قوله: (ويتخرج ألا يجوز). قال الشارح: بناء على قوله: (لا يجوز نكاح الأمة على 
الحرة). 

تبیه تقدم قول المصنف (لو [تزوج]' الحر أمة على حرة بشرطه هل يجوز آم لا؟). 

ولكن لوطلتق الحرة طلاقا بائنا جاز له نكاح الأمة فى عدتها مع وجود الشرطين. ذكره 
القاضي فى خلافه» ونص عليه فى رواية مهنا'"'. وخرج المجد في شرح الهداية وجها 


(۱) الوجیز ۲٣٤‏ 
)۲( المحرر/ ٠٦١‏ الفروع ۸/ .٠١۷‏ الحاوي الصغير۲٥٠.‏ 
(۳) نقل عنها في الإنصاف )٤( .۳۷٠/۲١‏ المحرر۲/ ۱٦۲‏ الفروع ۸/ .۲٠۷‏ 


.٠"٣ىرغصلا الرعاية‎ )٥( 

»( سائ الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج٤/‏ ۴١١٠ء‏ الرعاية الصغری؟۴٠.‏ 
(۷) الوجیز٤٠۲»الإنصاف /۲١۰‏ ۳۷۲. 

(۸) الإنصاف ۲۰/ ۳۷۲. 

(۹) الشرح الکبیر ۳۷۲/۲۰. 

(۱۰) في نسخة []: (زوج)» انظر: الإنصاف ۲۰/ ۷۲. 

.0۸٩ /۲ مسائل مهنا عن الإمام أحمد‎ )۱١( 


44ا 


فائدة: الحر الكتابى کالمسلم فی نکاح الأمة. جزم به فی الفروع" وغیره» لکن قال 
في الترغيب» والبلغة: إن اعتبرنا إسلام الأمة في حق المسلم اعتبرنا كونها كتابية في حق 
الكتابي. وقال في الوسيلة: المجوسي كالكتابي في نكاح الأمة. وقال في المجموع: وکل 
كافر كمسلم في نكاح الأمة”. وتقدم قريبا إذا ملك كتابي مجوسية هل له وطوؤها آم لا؟ 
كان له بعضها. صرح به في الرعايةء وليس له نكاح أمة ابنه على الصحيح من المذهب» ذكره 
القاضي ومن بعده» وجزم به في المغني» والشرح» والوجيز» وغيرهم» وقدمه في الفروع» 
وغیره. وقيل: يجوز. 

تنبيه: قال ابن رجب: لا يجوز للأب الحر نكاح آمة ولده". ذكره القاضى ومن بعده» 
وذكروا أصله في المذهب» وهو وجوب إعفاف الابن أباه عند حاجته إلى النكاح. وإذا 
وجب عليه إعفافه كان واجدا للطول. قال: وعلى هذا المأخذ لا فرق بین أن يزو جه بأمته 
أوأمة غيره. وصرح به القاضي في الجامع”» ولا فرق حينئذ بين الأب والجد من الطرفين» 
وكذلك يلزم في سائر من يلزمه إعفافه من الأقارب على الخلاف فيه. وصرح به ابن عقيل 
في الفصول. ولو كان الابن معسرا لا يقدر على إعفاف أبيه» فهل للأب حينئذ أن يتزوج 
(۱) الإنصاف مع المقنع والشرح .۳۷۲/۲١‏ 
(۲( الفروع ۸/ .۲٥۷‏ 
™( المجموع .١۷/٠١‏ 
)4( شرح الخرقي - لأبي يعلى - (ج/ ۲» /٠١‏ ب) - رقم المخطوط /۱۹۱٩(‏ ف). 
(0)( المخني ٥٦۱/٩‏ الشرح الکبیر ۲۰/ ۳۷۳ الوجیز٤٦۲»‏ الفروع ۸/ .۲١۷‏ 
() ذكر -رحمه الله - في القواعد كلاما قريبا من هذاء وليس نصا له. انظر:القاعدة الخامسة والخمسون 

.-۱ 

(۷) لم أجدها في الجامع الصغيرء ونقل عنه في الإنصاف .۳۷٤ /۲١‏ 


VA 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


بأمته؟ ذکر آبو الخطاب فی انتصاره» احتمالين: الجواز؛ لانتفاء وجوب الإعفاف» والمنع 
لشبهة الملك. وخرج أيضا: رواية بجواز نكاح الأب آمة ولده مطلقا من رواية عدم وجوب 
إعفافه. وللأصحاب في المنع مأخذ آخر. ذكره القاضى أيضا"» والأصحاب. وهو أن 
الأب له شبهة الملك في مال ولده» وشبهة الملك تمنع من النكاح» كالأمة المشتركةء وأمة 
المكاتب. وعلى هذا المأخذ: يختص المنع بأمة الابن» وهل يدخل فيه الجد وإن علا من 
الطرفين؟ فيه نظر. قال: وللمنع مأخذ ثالث» وهو أن الأب إذا تزوج أمة ولده فأولدهاء فهل 
تصير بذلك مستولدة وينعقد ولده حراء أم لا تصير مستولدة وينعقد رقيقا؟ ذكر القاضي 
أن الولد ينعقد رقيقا؛ لأن وطأه بعقد النكاح ليس تصرفا في مال ولده بحكم الأبوة» بل هو 
تصرف بعقد يشاركه فيه الأجانب فينعقد الولد رقيقا ولا تصير مستولدة. قال: وهذا - مع 
القول بصحة النكاح ظاهر - وأما مع العلم ببطلانه فبعيد جدا. وتردد ابن عقيل في فنونه 
في ثبوت حرية الولد» واستيلاده كتردده في حكم النكاح واستشكل القول ببطلانه مع رق 
الولد وعدم ثبوت الاستيلاد» وكان أولا أفتى بالرق وعدم ثبوت الاستيلاد؛ مستندا إلى 
صحة النكاح. قال ابن رجب: وهذا يقتضي آنه إذا حكم بفساد النكاح» لزم حرية الولد 
واستيلاد أمه. قال: وهو أظهر. كما لو نكح أحد الشريكين الأمة المشتركةء ثم استولدهاء 
ق E‏ ا 
فاد ۳.انتھی 

يصح 

N 
المذهب» وعليه الجمهور. وجزم به الوجيزء وغيره» وصححه في الفروع وغيره"“. وقيل:‎ 
ف).‎ /۱۹۱٩( ب) - المخطوط‎ /٠١ »۲ شرح مختصر الخرقي - لأبي يعلى - (ج/‎ (۱) 

.۳۷١ ۰۳۷٤/۲۰ المقنع‎ (۲) 

.٩٥- ٩۳ القواعد‎ )۳( 

. ٠٠١١٠٠۲ /٥عانقلا کشاف‎ ۰۳۷٦/۲۰ المقنع‎ €3) 

.۲٥۷ /۸ الفروع‎ ۲٦٤ الوجیز‎ )٥( 


۳7۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لا يجوز. فعلى المذهب: لو تزوجهاء ثم قال: إذا مات أبي فأنت طالقء ثم مات الأب. 
فهل يقع الطلاق؟ فيه وجهان: أحدهما: يقع. اختاره القاضي في الجامع والخلاف” و ابن 
عقيل في عمد الأدلة”» وآبو الخطاب؛ لأن الموت يترتب عليه وقوع الطلاق» والملك سبق 
انفساخ النكاح» فقد سبق نفوذ الطلاق الفسخ فنفذ. والوجه الثاني: لايقع. اختاره القاضي في 
المجردء وابن عقيل في الفصول؛ لأن الطلاق قارن المانع» وهو الملك فلم ينفذ. ومثل هذه 
المسألة لو تزوج أمةء وقال:إن اشتريتك فأنت طالق. فيه الوجهان؛ إن قلنا: ينتقل الملك مع 
الخيار. وهو الصحيح لم يقع الطلاق. وإن قلنا: لا ينتقل: وقع الطلاق»ء وجها واحدا. ذكره 
أبو الخطاب. 

فائدة: لايجوز للمرأة نكاح عبد ولدها. على الصحيح من المذهب. جزم به في الرعايةت 
وغيرهاء وقدمه في الفروع» وغيره”. وقیل: يجوز. 

تنبيه: مفهوم قوله: (ولا للحر أن يتزوج أمة ابنه). جواز تزويج الأب بأمة ولده إذا كان 
رقيقا. وهو صحيح لا نزاع فيه. وكذا يجوز للمرأة نكاح عبد ولدهاء إذا كانت رقيقة. 

قوله: (وإن اشتری الحر زوجته» وکذا بعضها انفسخ نکاحهاء وإن اشتراها ابنه و ذا بعضها 
فعلى وجهين). وهما روايتان. وأطلقهما في المغني» والشرح» وغيرهما". أحدهما: ينفسخ. 
وهو المذهب. صححه في التصحيح. قال في الفروع: ينفسخ على الأصح. واختاره ابن 
عبدوس في تذكرته» وجزم به في الوجيز" وغيره» وقدمه في المحرر"والنظم والفروع“. 
والوجه الثاني: لاينفسخ. 


(۱) لم أجدها في الجامع الصغيرء نقلها عنه في الإنصاف 1/1 


.۲٥۷ /۸ القروع‎ )( .۳۷٦/۲۰ الإنصاف‎ )۲( 
.۲٥۸ والفروع۸/‎ ۱٦۳ /۲ المحرر‎ )( ۳٦ /٠١ الشرح الكبير‎ ٠٠١ /٩ المخني‎ )5( 
.١١۳/۲ المحرر‎ )۷( ۲٣٤زیجولا‎ )0( 


.TOR/۸ الفروع‎ (A) 


۳۸۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
فائدتان: 


إحداهما: كذا الحكم لو اشتراهاء أو بعضها مكاتبة. خلافا ومذهبا. قاله في الفروع وغيره 
إلا أن الخلاف هنا وجهان. 

الثانية: حکم شراء الزوجة» أو ولدهاء أو مکاتبها للزوج حکم شراء الزوج» أوولده» 
أومكاتبه للزوجة. فلو بعثت إلى زوجها تخبره (أني قد حرمت عليك» ونكحت غيرك وعليك 
نفقتي ونفقة زوجي) فهذه امرأة ملكت زوجهاء وتزوجت ابن عمها. فيعايا بها. وتقدم جواز 
تزویج بنته بعېده. 

قوله: (ومن جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد فهل يصح فیمن تحل؟ على روایتين). 
أحدهما: يصح فيمن يحل. وهو المذهب. قال المصنف والشارح: والمنصوص صحة نكاح 
اللخ وصححه في التصحيح»› وتجريد العناية". وجزم به الخرقي وغیره» واختاره 
القاضي في (تعليقه)» والشريف”“ وأبو الخطاب في خلافيهماء والمصنف» والشارح» 
وغيرهم. والرواية الثانية: لايصح. اختاره بو بکر. 

فأئدة: لو تزوج ما وبنتا في عقد واحد ففیه وجهان. أحدهما: يبطل النكاحان معا. وهو 
المذهب. اختاره القاضى› وابن عقيل»› والمصنف فی المغنى»› والشارح وغیرهم.والوجه 
الثاني: يبطل نكاح الأم وحدها. ذكره في الكافي". وقدمه في المحرر"“ والرعايتين"» 
)١(‏ المصدرالسابق. (۲) المغني ٥۳٦/۹‏ الشرح ۲۰/ ۳۸۰. 
(۳) تجريد العناية - لابن اللحام - ۱۷۳ انظر: الإنصاف .۳۸١ /۲١‏ 
0( رءوس المسائل في الخلاف ۷0/۲ 
)0( مختصر الخرقي ١ء‏ المغني ۹/ ١٠۳٠ء‏ الشرح ° FA‏ 


.۳۸١ /۲١ الشرح الکبیر‎ ٥۳۷ /٩ المغني‎ )0 
.۲۹۷ /٤ الكافي‎ )۷( 


.۱۹١۳/٣ررحملا‎ )۸( 
٠١١ الرعاية الصغرى‎ )٩( 


۳۸۱ 


وصححه في (الفائدة الأخيرة من القواعد)'. 

قوله: (ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب). هذا المذهب. 
وعليه الأصحاب”". واختارالشيخ تقي الدين - رحمه الله -: جواز وطء إماء غير آهل 
الكتاب“. وذكره ابن آبي شيبة في كتابه“» عن سعيد بن المسيب وعطاء» وطاوس» وعمرو 
اہن دینار» فلا يصح أدعاء الإجماع ت مخالفة ھۇلاء. 


EI OIG 


٤۲۳ القواعد‎ )١( 

(۲) الإنصاف ۲۰/ ۳۸۲. 
(۳) الفتاوی ۳۲/ ۱۸۱. 
)٤(‏ المصنف ۳/ .٤۸۸‏ 


TAY 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فصل 
في حكم الخنشى في النكاح 


وإن قال خنشى مشكل الأمر إنني 
وإن تعکس الدعوی فبالعكس عقده 
فإن عاد عما قال غير مزوج 
وظاهر قول الصحب تجويز عقده 
وإن کان من بعد النكاح معاده 
وان شاء في مستقبل من زمانه 
وليس حلالا في الصحيح نكاحه 


ليعقد 
وليس له عن ذاك من متحيد 
ليمنع نكاح الفرقتين بمبعد 
إذا عاد عن ثان إلى صنف ابتدي 
فمن مرأة لاالضد بالفسخ اشهد 
نکاحا فبالوجهین تجویزه امهد 
إلى أن يبين الأمر في نص أحمد 


قوله: (ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتي يتبين أمره). نص عليه في رواية الميموني. وهو 
المذهب. اختاره بو بکر وابن عقیل'. وجزم به في الوجيزء وقدمه في الفروع» وغيره". 
وقيل: يحل نكاحه. ذكره في الرعاية. وقال الخرقي: إذا قال: آنا رجل. لم يمنع من نكاح 
النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد. وإن قال: أنا امرأًة. لم تنکح رجلا" . واختاره 
القاضي في الروايتين. فعلى هذا: لو قال: آنا رجل. وقبلنا قوله في ذلك في النكاح» فهل 
يثبت في حقه سائر أحكام الرجال تبعا للنكاح» ويزول بذلك إشكاله أم يقبل قوله في حقوق 
)۱( 
)۲( 


(۳ 
(0 


انظر: الإنصاف ۲۰/ ۳۸۲ 

.۲١۸/۸ الفروع‎ ۲٦٤ الوجیز‎ 

.٠۷١ المختصر‎ 

المسائل الفقهية من کتاب الوجهین والروایتین۲/ .١٠١١١١١‏ 


AY 


الله تعالى» وفيما عليه من حقوق الآدميين» دون ما له منها؛ لثلا يلزم قبول في استحقاق 
ميراث ذكر وديته؟ فيه وجهان. ذكره في (القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة). 

قوله: (فإن تزوج امرأة ثم قال: آنا امرأة. انفسخ نكاحه). هذا تفريع على قول الخرقي» 
والصحيح: أنه يقبل قوله في ذلك"'. واختاره المصنف» والمجد» وغيرهماء وقدمه 
الزركشي. وقال القاضي: لا يقبل قوله: آنا امرأة. بعد قوله: آنا رجل. وعلله بأنه یرید ن 
يسقط عنه مهر المرأة”. وهذا ظاهر كلام أبي [الخطاب]» وابن عقيل. قاله الزركشي. 
وفي نكاحه لما يستقبل الوجهان الاآتيان بعد. 


فوائد: 


الأولى: على قول الخرقي: لو لم يكن متزوجاء ورجع عن قوله الأول بأن قال: أنا رجل. 
ثم قال: آنا امرأة. أو عكسه. فظاهر كلام الخرقي والأصحاب: أن له نكاح ما عاد إليه. قاله 
في المحرر. وهو الصحيح”. قال في الفروع: فلو عاد عن قوله الأول: فله نكاح ما عاد إليه 
في الأصح"". وقال في المحرر: يمنع من نكاح الصنفين عندي”. قال الزركشي: وهو ظاهر 
كلام أبي محمد في الكافي. 


.٠۷١ مختصر الخرقي‎ )١( 

.۲۷۳/٥ الزركشي‎ ٠١۳ /۲ المحرر‎ ٤۳/٠١ المغني‎ )۲( 

(۳) شرح مختصر الخرقي و - مخطوط -(ج۲۷›/۲/آ» ب). 

(6) في نسخة [أ]: طالب» والمثبت أصح» وهو نص الزركشي ۲۷٤/٥‏ والانصاف۲۰/ ۲۸۷ 
وغیرهما. 

.۲۷۲ /٥ شرح الزرکشي‎ )٥( 

.۱١۳/۲ المحرر‎ )۷ 

.۲٥۸/۸ الفروع‎ )۷( 

WT/Y (» 

.۷/9 )4( 


TA 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
الثانية: قال ابن عقيل في الفنون: لایجوز الوطء فی الفرج الزائد. قلت: إذا زوجناه على 
آنه آنشی لم یستبعد جواز وطئه فیه [کما]'لایجوز مباشرته في ساثر بدنه غير دبره. 


الثالغة: قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: لايحرم في الجنة زيادة العدد ولا الجمح 


(0 


بين المحارم وغيره 


EI GIG 


.۳۸۸ /۲۰ ساقطة من نسخة []. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.۳۸۸/۲۰ الإنصاف‎ ۲٥۸ /۸ الفروع‎ )۲( 


Ao 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب 
الشروط في النكاح 


وتعيين مهر واشتراط زيادة وتعیین سکناها صحیح التأكد 
لھا فسخه إن لم يف باشتراطها كترك التسري والنكاح المحدد 
ومن شرطت في العقد تطليق ضرة وبيع إماء ألغ شرطا بأجود 


فائدتان: 


إحداهما: الشروط المعتبرة في هذا الباب محل ذكرها صلب العقد. قاله في المحررء 
وغیره'. وجزم به في النظم» وغیره» وقاله القاضي في موضع من کلامه. وقال الشيخ 
تقي الدين - رحمه الله -: وكذا لو اتفقا عليه قبل العقد فى ظاهر المذهب. وقال في هذا 
جواب الإمام أحمد - رحمه الله - في مسائل الحيل؛ لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقودء 
والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا". قال الزركشي: وهذا ظاهر إطلاق الخرقي» وأبي 
الخطابء وأبي محمد وغيرهم. قال: وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - في (فتاويه): 
إنه ظاهر المذهب. ومنصوص الإمام أحمد - رحمه الله - وقول قدماء أصحابه» ومحققي 
المتأخحرين ”. انتهى. قلت: وهو الصواب الذي لا شك فيه“ . 


الثانية: لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه. فالمنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله -: 


٠١١/۲ المحرر‎ )1( 
.٠١۲ /۳۱ الفتاوی‎ )۲( 
.۱٤١ /٩ شرح الزرکشي‎ )۳( 
.۳۸۹/۲۰ المقنع‎ )٤( 


۳A٦ 


أنه لا يلزمه. قال ابن رجب: ويتو جه صحة الشرط فيه؛ بناء على صحة الاستثناء منفصلا بنية 
بعد اليمين› لاسما والنكاح تصح الزيادة فيه وفی المهر بعد عقده» بخلاف البيع ونحوه'. 

قوله: (وهي قسمان: صحیح: مثل اشتراط زيادة في المهرء أونقد معين› أولا يخرجها 
من دارهاء أوبلدهاء آولایتزوج علیهاء ولا یتسری وهذا صحیح لازم إن وفی به» وإلا فلها 
الفسخ). هذا المذهب بلا ريب. وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب"". وحكى 
القاضي أبوالحسين عن شيخه أبي جعفر رواية: أنه لايصح شرط أن لایسافر بها ولایتزوج» 
ولایتسری علیها". 

فوائد: 


إحداها: اختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله - صحة شرط: ألا يتزوج عليهاء أو إن تزوج 
عليها فلها تطليقها“. 

الثانية: ظاه ر كلام الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية أبي الحارث صحة دفع كل واحد 
من الزوجين إلى الآخر مالا على آلا يتزوج. أا الزوج: فمطلقا. وأما الزوجة: فبعد موت 
زوجهاء ومن لم يف بالشرط لم يستحق العوض؛ لأنها هبة بشرط فينتفي بانتفائه. وقال 
المجد في شرحه: لو شرط أحد الزوجين على الآخر ألا يتزوج بعد. فالشرط باطل في 
قياس المذهب. ووجهه: آنه ليس في ذلك غرض صحيح بخلاف حال الحياة» واقتصر 
في الفروع على ذكر رواية أبي الحارث”. 
(۱) انظر: الإنصاف ۳۸۹/۲۰. 
)۲( المنح الشافيات بشرح المفردات۲/ .٠٠١‏ 
)( المقنع ۲۰/ ۳۸۹. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ۳۲/ ٠١٤‏ والفتاوى الكبرى ٤٠١/١‏ . 
)٥(‏ نقل عنه في الإنصاف ۲۰/ ۳۹۳. 
) الفروع .۲٥۹/۸‏ 


TAY 


الثالثة: قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: لو خدعها فسافر بها ثم كرهته: لم يكن له أن 
يكرهها بعد ذلك". قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع: هذاإذالم تسقط حقها واضح» أما 
لو أسقطت حقها من الشرط: احتمل أن يكون لها الرجوع فيه» كهبة حقها من القسم» واحتمل ألا 
يكون لها العود كما لو أسقطت حقها من بعض مهرها المسمى» والفرق واضح» فذكره. انتهى". 
قلت: الصواب آنها إذا أسقطت حقها يسقط مطلقا".وقال أيضا: لو شرط ألا يخرجها من منزل 
أبويهاء فمات الأب فالظاهر: أن الشرط يبطل. ويحتمل ألا يخرجها من منزل أمها إلا أن تتزوج 
الأم. ولو تعذر سكنى المتزل؛ لخراب وغيره. فهل يسقط حقها من الفسخ بنقلها عنه؟ أفتيت بأنه 
إن نقلها إلى منزل ترتضيه هي فلا فسخ» وإن نقلها إلى منزل لاترتضيه فلها الفسخ» ولم أقف فيه 
على نقل. انتهى“ قلت: الصواب أن له أن يسكن بها حيث أراد. سواء رضيت أولا. لأنه الأصلء 
والشرط عارض وقد زال» فرجعنا إلى الأصل وهو محض حقه. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه 
الله - فیمن شرط لھا أن یسکنها بمنزل آبیه» فسکنت» ثم طلبت سكنى منفردة» وهو عاجز: لا 
يلزمه ما عجز عنه» بل لوكان قادرا ليس لهاء على قول في مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - غير 
ماشرطت لها. قال في الفروع كذا قال“. قال: والظاهر أن مرادهم صحة الشرط في الجملة 
بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه» لاأنه يلزمها؛ لأنه شرط لحقها لمصلحتها لالحقه لمصلحته حتى 
يلزم في حقهاء ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فیها أو في داره لزم . انتهی. وقال ابن 
القيم رحمه الله في الهدي: الشرط العرفي كالمشروط لفظا وأطال في ذلك" . 
(۱) الفتاوی الکبری .٤٤١/٥‏ 
(۲) الفتاوی الکبری .٤٦١ /٥‏ 
)۳( المقنع ۲۰/ ۳۹۳. 
)٤(‏ الفتاوی الکبری .٤٤١ /٥‏ 
() الفروع .۲٣۱/۸‏ 


(7) الفروع ۲۹۱/۸. 
(۷) زاد المعاد في هدي خير العباد .٠٠۷١ /١‏ 


TAN 


قوله: (وإن شرط لها طلاق ضرتهاء فقال أبوالخطاب: هو صحيح). وجزم به في 
المذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» والخلاصة» والبلغة» والمحرر”) والوجيز" 
وتذكرة ابن عبدوس» والمنور”» وإدراك الغاية» وتجريد العناية» وغيرهم“. قال في الرعاية 
الصغرى» والحاوي الصغير: إذا شرط لها طلاق ضرتهاء وقلنا: يصح في رواية. ويحتمل 
أنه باطل؛ لما ذكر المصنف من الحديث”. قال المصنف: وهو الصحيح. وقال: لم أر ما 
قاله أبو الخطاب لخيره". قلت: قد حكاه في الرعاية الصغرى» والحاوي الصغير" والفروع 
رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - وقال: ذكره جماعة. وصحح ما صححه المصنف 
في النظم» وشرح ابن رزين. وظاهر الفروع إطلاق الخلاف. فإنه قال: ويصح شرط طلاق 
ضرتها في رواية. وذكره جماعة. وقيل: باطل'. 

فوائد: 


الأولى: حكم شرط بيع مته حكم شرط طلاق ضرتها. على الصحيح من المذهب. جزم 
به في المغني والشرح”'. قال في الفروع: والأشهر. ومثله بيع آمته". 


.۳۹٥ /۲۰ نقل عنهم في الإنصاف‎ .٠٠١ المحرر۲/‎ )١( 

.۲٠٣٠ الوجیز‎ )۲( 

(۳) المنورء ص ."٥٤‏ 

(€) إدراك الغاية في اختصار الهدايةء ص ١١٠٠ء‏ تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية ٠١١‏ . 

.٥٥١٤ الحاوي الصغير‎ ٠۳۸ الرعاية الصغرى‎ )٥( 

(0) وهو قول النبي - اة -: «لاتسأل المرأة طلاق أختها لتكفى مافي صحفتها ولتنكح» فإن لها ماقدر 
لها» رواه البخاري٥/‏ ۱۹۷۸ . 

.٤۸٦٤٤۸٩ /٩ المغني‎ )۷( 

(۸) الرعاية الصغرى ۸٠ء‏ الحاوي الصغير٤ ٠٥‏ 

.۲٠۰ /۸ الفروع‎ )٩( 

.۲٠١ /۸ الفروع‎ )۱۰( 

.۲٠١ /۸ الفروع‎ )۲( .۳۹٦/۲۰ المقنع‎ ٤٦۸/٩ المغني‎ )۱١( 


۴۸۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الثانية: حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار والبلد ونحو ذلك: لم يجب الوفاء به على 
الزوج. صرح به الأصحاب. لكن يستحب الوفاء به. وهو ظاهركلام الإمام أحمد» - رحمه الله 
- في رواية عبد الله" . ومال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - إلى وجوب الوفاء بهذه الشروط 
ويجبره الحاكم على ذلك. وهو ظاهر كلام الخرقي. وصرح به أبوبكر في التنبيه: نه لا 
يجوز للزوج مخالفة ما شرط عليه. ونص عليه في رواية حرب فيمن تزوج امرآة» وشرط لها 
ألا يخرجها من قريتهاء ثم بدا له أن يخرجهاء قال: ليس له أن يخرجها" .وقد ذكر الزركشي في 
شرح المحرر فيما إذا شرطت دارها أو بلدها وجها بأنه يجبر على المقام معها“. وذكر أيضا: 
آنه لا يتزوج ولا يتسرى إلا بإذنها في وجه إذا شرطته. إذا علمت ذلك فلها الفسخ بالنقلةة 
والتزويج» والتسري. كما قال المصنف فأما إن أراد نقلهاء وطلب منها ذلك» فقال القاضي في 
الجامع: لها الفسخ بالعزم على الإخراج”. وضعفه الشيخ. وقال: العزم المجرد لاوجب 
الفسخ؛ إذ لاضرر فيه وهو صحيح ما لم يقترن بالهم طلب نقلة. 

الثالثة: لو شرطت ألا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة: لم يصح. ذكره ابن عقيل في 
المفردات» وأبو الخطاب في الانتصار”. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: قياس 
المذهب: صحته كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإجارة» وكما لو شرطت: ألا يخرجها 
من دارها“. 


۲( لم أجدها في مسائل عبدالله بن آحمد - رحمهما الله -» ونقل عنه في الإنصاف ۲۰/ ۳۹۷. 
(۲) الخرقي .٠١١‏ 

(۳) مسائل الإمام برواية حرب الكرماني ص*٠.‏ 

.۱٤١١۱٤١ ۰۱۳۹/٩ شرح الزرکشي‎ )٤( 

(ه) لم أجد تفصيلا لذلك في الجامع الصغيرء وذكر كلاما حول هذه الشروط ۰١۲۳ء‏ فليرجع إليه. 
۷) الفتاوی الکبری .٤٤۱/٥‏ 

(۷) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح ۲۰/ ۳۹۷. 

.٤٤١ /٥ الفتاوی الکبری‎ )۸( 


۳۹۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكثز الفوائد 


الرابعة: ذكر أبو بكر فى التنبيه من الشروط اللازمة: إذا شرط ألا يفرق بينهاء وبين أبويها 
وأولادها أوابنها الصغير. وكذا ذكر ابن أبي موسى: آنها إذا شرطت أن لها ولدا ترضعه فلها 
شرطهاء وقطع في المستوعب»› والرعايتين» والحاوي الصغير وغيرهم". قال في القاعدة 
(الثانية والسبعين): ولو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته: صح وكان من المهر”". قال ابن 
نصرالله في حواشيه: وظاهره لا يشترط مع ذلك تعيين مدة كنفقة الزوجة وکسوتها فإنه 
ذكرها بعدها”. انتهى. قلت: ليس كذلك. والفرق بين المسألتين واضح°. 

الخامسة: هذه الشروط الصحيحة: إنما تلزم في النكاح الذي شرطت فيه. فآما إن بانت 
منه» ثم تزوجها ثانيا: لم تعد هذه الشروط في هذا العقد الثاني بل يبطل حكمها إذا لم يذكرها 
فيه. ذكره المجد في شرحه» وجزم به في الفروع”. قال ابن رجب: ويتخرج عودها في 
النكاح الثاني إذا لم يكن استوفى عدد الطلاق: لزم فيه كل ما كان ملتزما بالعقد الأول. 

السادسة: خيار الشرط على التراخي لايسقط إلا بما يدل على الرضا من قول أو تمكين 
مع العلم. قطع به الأصحاب» منهم: صاحب المحرر“ والنظم» والفروع"» وغیرهم. 


EIGIG 


.٠٥٤ريغصلا الحاوي‎ ٠١۸ الرعاية الصغرى‎ )١( 
.۱۳۳- القواعد - لابن رجب‎ )۲( 

(۳) انظر: الإنصاف ۲۰/ ۳۹۸. 

.۳۹۸/۲۰ الإنصاف‎ )٤( 

() الفروع ۸/ ۲۹۳. وانظر: الإنصاف ۳۹۸/۲۰. 
0) المحرر ۲/ ٥۱۹و .١١۹‏ 

(۷) الفروع ۲۹۱/۸.. 


۳۹۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فصل 


وحرم شغارا وهو تزویج مسلم 
على شرط تزويج له بولية 
وقيل ان يقولوا بضع كل لغيرها 
وإن ذكروا مهرا فصحح به على ال 
ويفسد إن سموا لإحداهما فقط 
ومن زوجت بالعبد والمهر نفسه 


فى الشروط الفاسدة 


بمولية للمسلم المتأيد 
ولامهر ألغ العقد لاتتردد 
صداقا فأبطله وإلا فاطد 
أصح وبالإطلاق في وجه اردد 
وقيل التي تخلو والاخرى بأوكد 
فصحح بمهر المثل عقدا وأكد 


قوله: (القسم الثاني: فاسد. وهو ثلاثة أنواع: أحدها: ما يبطل النكاح» وهو ثلاثة أشياء. 
أحدها: نكاح الشغار: وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته» ولامهر بينهما). وهذا 
المذهب. وسواء قالا:وبضع كل واحدة مهر للأخرى» أو: لا. وعليه الأصحاب وعنه: يصح 
العقدء ويفسد الشرط. وهو تخريج في (الهداية)"'. فعليه:لها مهر المثل. 

قوله: (فإن سموا مهرا صح. نص عليه). وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
قال الزركشي: عليه عامة الأصحاب"". صححه الناظم وغيره» وجزم به في الوجيز"» 
وغيره» وقدمه في الفروع“» وغيره. وقال الخرقي: لايصح. وقاله أبو بكر في الخلاف» 


.۲۱۹/۰ الهداية ۳۹۳. (۲) الزرکشي‎ )١( 
.۲٣٣زیجولا‎ )۳( 

.۲۹۷ /۸ الفروع‎ )٤( 

.٠۷۳يقرخلا مختصر‎ )٥( 


۳4۲ 


و ا ی د و ف ا وا وو ا ا ي و ا > ا 2 ےم 


وأبوالخطاب في الانتصار. وذكره القاضي في الجامع”'وابن عقيل رواية". وقیل:لایصح 
إن قال مع ذلك: وبضع كل واحدة مهر الأخرى» وإن لم يقل ذلك: صح واختاره في المحرر 
وابن عبدوس في تذكرته”. قال في الرعاية: وهو آولى. قال في الفروع: وظاهر كلام ابن 
الجوزي يصح معه بتسمية. وذكر الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وجهاء واختاره: أن بطلانه 
٠‏ لاشتراط عدم المهر. قال:وهو الذي عليه قول الإمام أحمد - رحمه الله - وقدماء أصحابه 
کالخلال وصاحبه. 


تنبيه: مراده بقوله: (فإن سموا مهرا صح) أن يكون المهر مستقلا غير قليل ولا حيلة. 
نص عليه. وقيل: يصح إن كان مهر المثل» وإلا فلا. فعلى المذهب: لو سمي لإحداهما مهر 
ولم يسم للأخرى شيء فسد نکاح من لم يسم لها صداق» لاغير. قال المصنف والشارح: 
هذا أولى“. وقال أبو بكر: يفسد النكاح فيهما. وجزم به في الرعاية الصخرى وقدمه في 
الکبری”. 


فائدة: لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة مهر الأخرى لم يصح على الصحيح. 
وقيل: يبطل الشرط وحده. 


SEIGIG 


(۱) الجامع الصغیر۲۲۹. 

.٤١١/۲١ الإنصاف‎ )۲( 

.٠١١ المحرر۲/‎ )۳( 

. ٠١۲ /۳۲ الفروع ۸/ ۰۲۹۳ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.٤٠٠٤/٠١ الشرح الكبير‎ ٤۸۸ / ٩ المغني‎ )٥( 

(0) الرعاية الصغری ۱۳۸ الرعاية الکبری (لوح ۱۹۲۰/ ف - .)۲۷١٣-۲۷۰‏ 


۳4۳ 


فصل 
في نكاح المتعة والمحلل 


وحرم وأبطل متعة وهو عقده 
كذا شرطه عند النكاح طلاقها 
كذا الحكم أيضا في نکاح بشرط أن 
کذا شرطهم لاعقد من بعد وطئه 
ذا لو نواه الزوج من غير شرطه 
ون ينو زوج حالة العقد رغبة 
ذا إن يزوجها الذي بت عبده 
بتحریمه لکن وجوه جوازه 
يخيره القاضي وخرج ذلك ال 
وتعليق شخص مبتدا العقد يافتى 
ولا يكسب التحليل وطء محلل 


عليها إلى وقت بشرط مقيد 
لوقت مسمى أبطل العقد ترشد 
يطلقها من بعد وطء لمبتدي 
فکل به ذوالعقد من أصله اردد 
وقيل يصح العقد والشرط أفسد 


افصحح ولا تعبا بنية ابعد 


بنية بيع أو هبات لها اعهد 
إذا لم يقارب عقدها عند شهد 
مبرز محفوظ رواية مسند 
بمستقبل من أصله باطل قد 
را فاحل ككل هة 


قوله: (الثاني: نكاح المحلل: وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها) الصحيح من 
المذهب: أن نكاح المحلل باطل مع شرطه. نص عليه. وعليه الأصحاب. وعنه: يصح العقد 
ويبطل الشرط. ذكرها جماعة قال الزركشي: وخرج القاضي وأبوالخطاب رواية ببطلان 
الشرط وصحة العقد من مسألة اشتراط الخيار. وخرجها ابن عقيل من الشروط الفاسدة. 
(۱) شرح الزرکشي .۲۳۳/١‏ 


۳4٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (فإن نوى ذلك من غير شرط: لم يصح في ظاهر المذهب). قال الزركشي: نص 
عليه. وعليه الأصحاب”. وهو کما قال. وقيل: یکره ویصح. وذکره القاضي. وحکاه 
الشريف وأبوالخطاب ومن تبعهما رواية". ومنع ذلك الشيخ تقي الدين - رحمه الله". 
ويؤخذ من الصحيح من المذهب: أنه لايعتبر أن يكون الشرط في العقد. فلو نوى قبل العقدء 
ولم يرجع عنهاء فهو نكاح محلل» وإن رجع عنها ونوى عند العقد أنه نكاح رغبة صح. قاله 
1 صن وغیره. 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف وغيره: أن المرآة إذا نوت ذلك لا يؤثر. وهو صحيح“. وقال 
في الواضح: نيتها كنيته". وقال في الروضة: نكاح المحلل باطل إذا اتفقا. فإن اعتقدت ذلك 
باطناء ولم تظهره صح في الحكم» وبطل فيما بينها وبين الله تعالى. انتھی. ويصح النكاح 
إلى الممات. قاله الأصحاب. 

فائدة: لو اشترى عبدا وزوجه بمطلقة ثلاثاء ثم وهبها العبد أو بعضه ليفسخ نكاحها: لم 
يصح. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: إذا طلقها ثلاثا وأراد أن يراجعها فاشترى عبدا وزوجه 
شبه المحلل قال في الفروع: وتزويجها المطلق ثلاثا لعبده بنية هبته أو بيعه منها ليفسخ النكاح 
كنية الزوج» ومن لا فرقة بيده ولا أثر لنيته". وقال ابن عقيل في الفنون: فيمن طلق زوجته 
الأمة ثلاثا ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها: حلها بعيد في مذهبنا لأنه يقف على زوج وإصابة 
(۲( رءوس المسائل لأبي جعفر الشريف۲/ ۷٥۹ »۷٨۸‏ الهداية لأبي الخطاب ۳۹۲. 
(۳) مجموع الفتاوی ۳۲/ ٤4ومابعدها.‏ إقامة الدليل على بطلان التحليل ١/١٠ومابعدها.‏ 
(4) المغني١٠/۲٦.‏ 
)٥(‏ المغني٠٠/۳٠.‏ 


0( الواضح في شرح مختصر الخرقي ٤٦۳/۳‏ . 
(۷) الفروع ۱١٤/۸‏ . 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومتى زوجها مع ما ظهر من تأسفه عليها لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل. والقصد عندنا 
يؤثر في النكاح؛ بدليل ما ذكره أصحابنا: إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد لم 
يصح. ذكره في الفروع. قال المصنف والشارح: ويحتمل أن يصح النكاح إذالم يقصد العبد 
التحليل" وقال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين: لو أخرجت من مالها ثمن مملوك 
فوهبته لبعض من تثق به» فاشتری به مملوکاء ثم خطبها على مملوکه» فزوجها منهء فدخل بها 
المملوك ثم وهبها إياه انفسخ النكاح ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن يؤثر نیته 
وشرطه» وهو الزوج» فإنه لا أثر لنية الزوجة ولا الولي. قال: وقد صرح أصحابنا بأن ذلك 
يحلها". فقال في المغني: فإن تزوجها مملوك ووطنها أحلها“. انتهى. وهذه الصورة غير 
التي منع منها الإمام أحمد - رحمه الله - فإنه منع من حلها إذا كان المطلق الزوج» واشترى 
العبد بإذن وليها ليحلها. انتهى 

قوله:(الثالث: نكاح المتعة: وهو أن يتزوجها إلى مدة). الصحيح من المذهب: أن 
نكاح المتعة لايصح. وعليه الإمام والأصحاب. وعنه: یکره» ویصح. ذکرها آبو بکر في 
الخلاف وأبو الخطاب ”و ابن عقيل وقال: رجع عنها الإمام أحمد - رحمه الله. قال الشيخ 
تقي الدين - رحمه الله -: توقف الإمام أحمد - رحمه الله - عن لفظ الحرام ولم ينفه". 
قال المصنف» والشارح: وغير أبي بكر يمنع هذا. ويقول:المسألة رواية واحدة“.وقال في 
المحرر: ويتخرج أن يصح ويلغو التوقيت”. 
(۱) الفروع .۲٣۱/۸‏ (۲) المغتي ٤۹۰٤۸/١٠١‏ المقنع .٤٠٤/٠١‏ 
(۳) إعلام الموقعين .٤٠/٤‏ () المغني .٤4/٠١‏ 
0 انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية إسحق بن منصور الکوسج٤/ ٠١٤۸‏ . 


۳۹۲ الهداية‎ )١ 
.۱۰۸- ۱۰٦ /۳۲ الفتاری‎ )۷( 


.٤٠٤/٠١ المقنع‎ ٤۹۰٤6۸4/٠١ المغني‎ (N 
.٠١١ /۲ المحرر‎ )4( 


۳۹٦ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فائدة: لو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه. على الصحيح من المذهب نص عليه. وعليه 
الأصحاب. قال في الفروع: وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية.ونص الأصحاب خلافه». 
انتهى. وقيل: يصح. وجزم به في المغني والشرح وقالا: هذا قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي 
كما لو نوى: إن وافقته وإلا طلقها" قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: لم أر أحدا من 
الأصحاب قال: لا بأس به» وما قاس عليه لاريب أنه موجب العقد بخلاف ما تقدم فينافيه؛ 
لقصده التوقيت". 


قوله: (ونكاح شرط فيه طلاقها في وقت). الصحيح من المذهب: أنه إذا شرط في النكاح 
طلاقها في وقت. حكمه حكم المتعة. وعليه الأصحاب. ونص عليه. ويتخرج أن“ يصح 
النكاح ويبطل الشرط. قاله المصنف» والشارح'. 


قوله: (أو علق ابتداءه على شرط كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت 
أمها).الصحيح من المذهب: بطلان العقد في ذلك وشبهه. قال في الفروع: إذا علق ابتداء 
على شرط: فسد العقد على الأصح؛ كالشرط". وصححه المصنف والشارح. وجزم به في 
الوجيز وغيره". قال في المحرر وغيره: ولايصح تعليقه على شرط مستقبل“. وقدمه في ِ 
الفائق وغيره. وعنه: العقد صحيح. وبعدها القاضي» وأبوالخطاب. قال الشيخ تقي الدين 
- رحمه الله -: وذكر القاضي وغیره روایتین والأنص من کلامه جوازه". قال ابن رجب: 


(۱) الفروع .۲٠٤/۸‏ (۲) المغني ٤4 - ٤۸/۱۰‏ المقنع .٤۱۹/۲۰‏ 
(۳) انظر كلام شيخ الإسلام في الفتاوى حول المتعة ٠١١/۳۲‏ . 

)٤(‏ نهاية (اللوح رقم (۲۷)/ ب). 

.٤١ /۲١ المقنع‎ ٤۹٤۸/٠١ المغني‎ )٥( 

.۲٣۲/۸ الفروع‎ )0( 

.۲٠هزیجولا‎ ٤۲۰/۲۰ المقنع‎ ٤4/۱۰ المغني‎ )۷( 

.٠٦١/۲ المحرر‎ )۸( 

.٤١/۲۰ الإنصاف‎ )٩( 


۳4¥ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ورواية الصحة أقوى. قال في الفائق: ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل. وعنه: يصح. 
نصره شيخناء وهو المختار. انتهى. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: قوله في المحرر 
ولا يصح تعليقه بشرط مستقبل أظن قصد بذلك الاحتراز عن تعليقه بمشيئة الله تعالى ودخل 
في ذلك: إذ قال زوجتك هذا المولود إن كان أنثى وزوجتك بنتي إن كانت انقضت عدتهاء أو 
إن لم تكن زوجت» ونحو ذلك من الشروط الحاضرة والماضية» وكذلك ذكر الجد الأعلى: 
آنه لا یجوز تعلیقه على شرط مستقبل ولم أرها لغیرهما'". انتهی. وتقدم کلام ابن رجب في 
قواعده في أول (باب أركان النكاح) فليراجع”. 


کره عد مړ 


(1) ذكر في الفتاوی الکبری کلاما قریبا من هذا٥/ .٤٥٥‏ 


(۲( المقنع 7/۲ 


۳4۹۸ 


فصل 
في الشروط الفاسدة التي لا يبطل العقد بفسادها: 

ومن يشترط في العقد ترك جماعها أو اشترطته صح عقد بأوطد 

كذا شرط لا مهرا وليس منفقًا وتفضيلها في القسم أو نقضها اعدد 

وقد قیل في ذا کله غير مفسد سوی شرطها ألا يطأً بتفرد 

وشرط خيار فيه أو أن يجيئها بمهر إلى شهر وإلا وهي امهد 

رواية بطلان النكاح وشرطه وعنه فسادالشرط حسب وذا اعضد 

وعنه ابن منصور روی بلزومه وبعد هذا القول مملي المجرد 

قوله: (النوع الثانى: أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقةء أو يقسم لها أكثر من امرآته الأخرى 
أو أقلء فالشرط باطل. ويصح النكاح). وكذا لو شرط أحدهما عدم الوطء. وهذا المذهب» 
نص عليهما. وصححه في التصحيح» وغيره. وجزم به في الوجيز""'وغيره. وقدمه في الفروع 
وغیره"» واختاره ابن عبدوس في تذکرته وغیره". وقیل: يبطل النکاح أیضا. وقیل: بطل 
ذا شرطت عليه آلا یطأً. قال ابن عقیل: ذکر بو بکر - فیما إذا شرط آلا يطأء ولا ينفق» أو إن 
فارق رجع بما أنفق -: روايتين يعني في صحة العقد. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله 
-: ويحتمل صحة شرط عدم النفقة. قال:لا سيما إذا قلنا: إنه إذا أعسر الزوج ورضيت به أنها 
(۲) الفروع ۸/ ۲۱۷. 


.٤٤٥/۲۰ انظر: الإنصاف‎ )۳( 
.٤١٠١/۲۰ الإنصاف‎ )٤( 


۳۹4 
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لا تملك المطالبة بعدء واختار - فيما إذا شرط أن لا مهر - فساد العقد. وأنه قول أكثر السلف 
واختار أيضا الصحة - إذا شرط عدم الوطء - كشرط ترك ما يستحقه» وقال أيضا: لو شرطت 
مقام ولدها عندهاء ونفقته على الزوج» كان مثل اشتراط الزيادة في الصداق» ويرجع في ذلك 
إلى العرف؛ كالأجير بطعامه وكسوته. 

قوله: (الثالث: أن يشترط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت كذاء وإلا فلا نكاح بينهماء 
فالشرط باطل). هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب”. وجزم به في الوجيز وغيره”"» 
واختاره ابن عبدوس وغيره» وقدمه في المحرر» والفروع وغيرهما“. وعنه» صحة الشرط. 
نقلها ابن منصورء وبعدها القاضي”» واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله - صحة العقد 
والشرط“. 

قوله: (وفي صحة النكاح روايتان). وأطلقهما في المغني" وغيره. إحداهما: يصح. 
وهو المذهب. صححه في التصحيح» والنظم. وجزم به في الوجيز وغيره"» واختاره ابن 
عبدوس في تذکرته وغیره. وقدمه في المحرر وغيره". واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه 
الله - فيما إذا شرط الخيار»كما تقدم عنه '. والرواية الثانية: لايصح. وقدمه فى المغني في 


الأولى”'. 
(۱) مجموع الفتاوی .٠٦١ ۰۱٦٤/۳۲‏ (۲) انظر الإنصاف .٤١١/۲١‏ 
(۳) الوجیز )٤( .۲٠١‏ المحرر ۲/ ١٠ء‏ الفروع ۸/ .۲١۷‏ 


. ٠١١١ /٤جسوکلا مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية برواية إسحاق بن منصور‎ (٥) 
. ۱۹۱۷۰۱٦٦۰۱٦۰ /۳۲ مجموع الفتاوی‎ )۲ 

.٤۹/٠١ينغملا‎ )۷( 

۲٣٥ الوجیز‎ )۸( 

.٠١١/۲ررحملا‎ )٩0( 

(۱۰) مجموع الفتاوی۳۲/ ۱۹۷ . 

.٤۸۹ ٤۸۸ /٩ المغني‎ )۱۱( 
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فائدة: لو شرط الخيار في الصداق فقيل: هو كشرط الخيار في النكاح. - على ما تقدم 
- وقيل: يصح هنا. وأطلقهما في الفروع"» وقطع المصنف» والشارح بصحة النكاح. وهو 
الصواب”. وأطلقا” في الصداق ثلاثة أوجه: صحة الصداق مع بطلان الخيار» وصحة 
الصداق وثبوت الخيار فيه» وبطلان الصداق. 


SGI GIG 


(۱) الفروع ۸/ ۲۹۸۰۲۹۷. 
(۲) المغني ٤۸۸/٩‏ الشرح الكبير .٤١١/۲١‏ 
(۳) أي صاحبا المغني والشرح الكبير. 


فصل 


ومن شرط الإسلام بانت خلافه 
ومن بشترط مملوكة أو دنية 
ومن يشترط بكرا فتظهر 
ونفي عيوب ماله الفسخ عندها 
وإن ظنها من غير شرط فلم تکن 
ولا مهر إن يیفسخه قبل دخوله 
وإن غره غير الذي المهر حقه 
وناكح ذات الرق يحسب حرة 
ويختار إن حلت وإن ظنها الفتى 
وأولاده الأحرار في كل حالة 
بلا مهلة والعبد من بعد عتقه 
وعنه هم الأحرار من غير فدية 
وألزمه من بعد الدخول بمهرها ال 
ولا مهر من بعد الدخول لفسخه 
وإن کان من بعد الدخول بفاسد 
ويأخذ ممن غره الغرم كله 
وإن شاء رب المال أخذا فداهموا 


فتظهر خیرا لاتخيره 
وذات جمال أوكريمة محتد 
متى فقد المشروط خير بأوكد 
ولا بعده إن غره المالك اشهد 
ليرجع عليه بعد وزن المعدد 
فبينهما إن لم تحل له اصدد 
الخيار 


تعتدی 


e» 


وإن كان عبدا لكن الحر يفتدي 
كماضمن المغرور في الغصب فاقصد 


أامنعه تسدد 


وعنه يخير في الفدا والتعبد 
مسمى إذا مع صحة العقد ترشد 
لعيب لها أو كل عقد مفسد 
فخذ مهر مثل لا المسمى بأوكد 
وعن أحمد لا يأخذ المهر أسند 
على النص ممن غر زوجا ليبتدي 
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وان کان ممن جاز أن ينکح الإما فیرضی بالاستمرار معها فاشهد 
لأولاده من بعد هذا برقهم لسيدها حقا ولا تتسردد 


فصل 
ومن شرطت في زوجها صفة فإن يبن دونها عنها التخير فاصدد 
وتختار إن غرت بعبد متى يكن بعقد صحيح الشرط عن إذن سيد 
ووجهين مع فقدان مجهول نسبة إذا لم يكن شرط الكفاءة أسند 
وعنه متى غرت بعبد فباطل على أحد القولين ذا العقد فاهتد 
فإن ملكت فسخا متى ترض بالبقا فللأولياء الفسخ من غير مبعد 
قوله: (وإن شرطها كتابيةء فبانت مسلمة فلا خيار له). هذا المذهب. صححه المصنف»› 
والشارح» والناظم» وغیرهم'. واختاره ابن عبدوس وغيره» وجزم به في الوجيز» وغيره"» 
وقدمه في الشرح وغيره"". وقال أبو بكر: له الخيار. وقاله في الترغيب”. قال الناظم: (وهو 
بعيد). وأطلقهما في الفروع وغيره". 
فائدة: وكذا الحكم لو تزوجها يظنها مسلمة» ولم تعرف بتقدم كفر» فبانت كافرة. قاله في 
المحررء والفروع وغيرهما". وأطلقوا الخلاف هناء كما أطلقوه في التى قبلها. وجزم هنا 
في الكافي» والمغني» والشرح»› وغيرهم» أن له الخيار". 


() المغني ٤٥۲/۹‏ الشرح الکبیر .٤]۲۷/۲۰‏ (۲) الوجیزه٠٠.‏ 


(۳) الشرح الکبیر ٤١۷/۲١‏ () الإنصاف .٤۲۷/۲١‏ 
() الفروع ۸/ ۲۹۹. () المحرر ١١٦/۲‏ الفروع ۸/ .۲۷١‏ 


CY المقنع‎ ٤٥١ /۹ المخني‎ ٠ /٤ الكافي‎ (۷) 


۳ 
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قوله: (وإن شرطها أمةء فبانت حرة» فلا خيار له). هذا المذهب» وعليه الجمهور. قال 
في الفروع: فلا فسخ في الأصح. وجزم به في المغني» والمحرر› والشرح")» والنظم» 
والرعاية“ والوجیز)» وغیرهم» وقيل:له الخيار. 


فائدة: وكذا الحكم في كل صفة شرطها فبانت أعلى منها عند الجمهور. وقال في 
المستوعب: وإن شرطها ثيباء فبانت بكراء فله الفسخ”. 


قوله: (وإن شرطها بکراء أوجميلة. أونسيبة» أوشرط نفي العيوب التي لايفسخ فیها 
النكاح» فبانت بخلافه» فهل له الخيار؟ على وجهين). وهما روايتان. وأطلقهما في الفروع 
وغیره". حدهما: له الخيار. واختاره صاحب الترغيب»› والبلغة"“» والناظم» وابن عبدوس 


في تذکرته“» والشيخ تقي الدين - رحمه الله - وقدمه في الرعایتين. 


والثاني: ليس له الخيار. وجزم به في الوجيز وغيره'. وقيل: له الخيار في شرط النسب 
خاصة إذا فقد. وقال في الفنون - فيما إذا شرطها بكرا فبانت بخلافه -: يحتمل فساد العقد؛ 
لأن لنا قولا: إذا تزوجها على صفةء فبانت بخلافهاء ببطلان العقد. قال الشيخ تقي الدين - 
رحمه الله -: ويرجع على الغار"'. 


(۱) الفروع ۲۹۹/۸. 

(۲) المغني 4/ ٠١١ /٣ررحملا »٠٠١‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤۲۸/۲١‏ 
(۳) الرعاية الکبری (اللوح رقم ۲۹٤‏ أ ب). 

۲٦٥زیجولا‎ )4( 

() انظر: المقنع ٤۲۷/۲۰‏ 

0) الفروع ۸/ ۲۷۰. 

.٤۲۷/۲۰ الإنصاف‎ )۷( 

.٤٤۷/۲۰ الإنصاف‎ )۸( 

(4) الفتاوی الکبری ٠٤٦١ /٥‏ الرعاية الکبری رقم (اللوح .)۲۹٤‏ 
(۱۰) الوجیز٥٣۲.‏ 

.٤0١ /١ الفتاوی الکبرى‎ )۱۱( 


€ 
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فائدة: إذا شرطها بكراء وقلنا: ليس له خيار. فاختار ابن عقيل في الفصول وقاله في 
الإيضاح: إنه يرجع بما بين المهرين''. قال في الفروع: ويتوجه: مثله بقية الشروط”". 
قلت: وهو الصواب في الجميع. 

قوله: (وإن تزوج آمة يظنها حرة» - وكذا لو شرطها حرة فبانت أمة - فأصابهاء وولدت 
منه» فالولد حر» ويفديهم بمثلهم يوم ولادتهم» ويرجع بذلك على من غره» ویفرق بینهما 
إذا لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء» وإن كان ممن يجوز له ذلك» فله الخيار فإن رضي 
بالمقام معهاء فما ولدت بعد ذلك» فهو رقيق). اعلم آنه إذا تزوج آمة يظنها حرة» أوشرطها 
حرة - واعتبر في المستوعب مقارنة الشرط للعقد» واختاره قبله القاضي - فبانت أمة» فلا 
یخلو: إما أن يکون ممن يجوز له نكاح الإماء أولا. فإن كان ممن لا يجوز له نكاح الإماء: 
فالمذهب أن النكاح باطلء كما لو علم بذلك. وعليه الأصحاب» وقطعوا به. وقدمه في 
الفروع» وقال: وعند أبی بکر یصح» فلا خیار. واعلم آن قول آبي بکر» نما حکی عنه فیما 
إذا شرطها أمةء فبانت حرة» - كما تقدم". وذكر القاضي في الجامع» أنه قياس قوله: (فيما 
إذا شرطها كتابيةء فبانت مسلمة. ثم فرق بينهما). فالذي نقطع به» آن نقل صاحب الفروع هنا 
عن آبي بکر» إما سهو» آو یکون هنا نقص. وهو أولی. ویدل على ذلك» آنه قال بعده: وبناه 
في الواضح على الخلاف في الكفاءة. فهذا لا يلائم المسألة. والله أعلم. وإن كان ممن 
يجوز له نكاح الإماء فله الخيار» كما قال المصنف. وظاهر إطلاق جماعة إطلاق الظنء 
فدخل فيه ظنه نها حرة الأصل أو عتيقة. وقطع في المحررء والنظم» والفروع»“ وغيرها: 
(1) الإنصاف .٤١١/۲١‏ 


(۲) الفروع ۲۷۱/۸. 
(۳) الفروع ۰۲۷۲/۸ ۲۷۳. 


() المقنع مع الإنصاف والشرح الكبير .٤۲ /٠١‏ ولم أجده في الواضح شرح الخرقي» وانظر كلاما 
حوله۳/ ۲۰۳ 


)0( المحرر ۱٦٦/۲‏ القروع ۲۷۱/۸ › ¥ 


0 
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أنه لا خيار له إذا ظنها عتيقة. وهذا المذهب. ولعله مراد من أطلق. وظاهر كلام الزركشي» 
التنافي بين العبارتين. وقدم في الترغيب: أنه لو ظنها حرة لا خيار له. وقيل: لا خيار لعبد. 
وهو احتمال في المغني والشرح". وقيل: لا فسخ مطلقا. حكاه في الرعاية الصغرى”". 
فإذا اختار المقام تقرر عليه المهر المسمى كاملا. على الصحيح من المذهب”. وقيل: 
ينسب قدر مهر المثل إلى مهر المثل كاملا فيكون له بقدر نسبته من المسمى» يرجع به على 
من غره. 

فائدة: لو أبيح للحر نكاح أمة» فنكحهاء ولم يشرط حرية أولاده» فهم أرقاء للسيد. 
على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب”. وعنه: أن ولد العربي يكون حرا» وعلى 
أبيه فداؤه. ذكره الزركشي. وإن شرط حرية الولدء فقال في الروضةء في إرث غرة 
الجنين: إن شرط زوج الأمة حرية الولدء كان حراء وإن لم يشرط» فهو عبد. انتهى. ذكره 
في الفروع". قال ابن القيم: - رحمه الله - في إعلام الموقعين - في الجزء الثالث 
في الحيل: المثال الثالث والسبعون: إذا شرط الزوج على السيد حرية آولاده» صح» 
وما ولدته» فهم أحرار“. 

قوله: (والولد حر). هذا المذهب. وعليه الأصحاب» وقالوا: ينعقد حرا باعتقاده. قال ابن 
عقيل: ينعقد حراء كما ينعقد ولد القرشي قرشيا. وعنه: الولد بدون الفداء رقيق. 


(۱) شرح الزرکشي .۱۱۷/١‏ 

(۲) المغني ٤٥١/۹‏ المقنع .٤۳١ /۲١‏ 
(۳) الرعاية الصغرى - لابن حمدان - .٠٤١‏ 
)٤(‏ المقنع .٤۳/٠١‏ 

.٤۳/۲١ المقنع‎ )٥( 

() شرح الزرکشي ۱۲۱/١‏ . 

(۷) القروع ۸/ ۲۷۳. 

(۸) إعلام الموقعين عن رب العالمين .٠١ /٤‏ 


٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (ويفديهم). هذا المذهب. قاله في المغني وغيره. قال (الشارح): (وهو 
الصحيح)". و جزم به في الوجيز وغیره". وقدمه في الفروع وغیره. وعنه: ل١‏ پازمه 
فداؤهم. قال الزركشي: نقل ابن منصور: لافداء عليه؛ لانعقاد الولد حرا"“. وعنه» أنه 
يقال له: افتد أولادك وإلا فهم يتبعون الأم. قال المصنف والشارح: (فظاهر هذا أنه خيره 
بین فدائهم ویین ترکهم رقيقا. فعلی المذهب» يفدیهم بقيمتهم. على الصحيح). اختاره 
المصنف والشارح“)» وصاحب التلخيص»› وابن منجا"» وجزم به فی الوجير“. وعنه: 
يفديهم بمثلهم في القيمة. قدمه في الفاتق» واختاره أبو بكر. قاله المصنف» والشارح» 
ويحتمله كلام المصنف هنا" . وعنه: يضمنهم بآيها شاء. اختاره أبو بكر في المقنع”''. وعنه: 
يفديهم بمثلهم في صفاتهم تقريبا. اختاره الخرقي» والقاضي» وأصحابه"" قال ابن منجا في 
شرحه: هذا المذهب» وهو ظاهر كلام المصنف هنا. والخلاف هنا كالخلاف المذكور في 
باب الخصب» فيما إذا اشترى الجارية من الغاصب» أو وهبها له» ووطئها وهو عالم» فإن 
الأصحاب أحالوه عليه"'. 


.٤٥١ ٤٤۹ المغني۹/‎ )۱( 

0 ٤٤/۲١ المقنع‎ (۲( 
۲٣٦زیجولا‎ )۳( 

() الفروع۲۷۳/۸. 

.۱۱۹١/١ شرح الزرکشي‎ )٥( 
.٤١٤/٠١ المقنع‎ ٤٥١/۹ المغني‎ )0 
.٠١١ /٠١ الممتع شرح المقنع‎ )۷( 
.۲٣زیجولا‎ )۸( 

.٤١٤/۲١ المقنع‎ )4( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۱۱) . مختصر الخرقي ۱۹۹ الإنصاف .٤١٥ /۲١‏ 


(۲0) الممتع شرح المقنع .٠٠۸۰٠٠۷/١‏ 


قوله: (يوم ولادتهم). هذا الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. وعنه: وقت 
فائدتان: 


ذلك. 


الثانية: ولد المكاتبة مكاتب» ويغرم أبوه قيمته» على الصحيح من الروايتين» والمعتق 
بعضهاء يجب لها البعض فیسقط» وولدها یغرم آبوه قدر رقه". 


تنبيه: قوله: (فبانت أمة). يعني: بالبينة لا غير. على الصحيح من المذهب. وقيل: وبإقراره 
ضا“ . 


قوله: (وإن كان عبداء فولده أحرارء ويفديهم إذا عتق). فيكون الفداء متعلقا بذمته. 
وهو المذهب. جزم بها الخرقي» وصاحب الوجيز» والمحرر*) والنظم» والرعایتیں“» 
والحاوي"» وغیرهم. وقدمه في الفروع"» وشرح ابن منجا“. وقيل: يتعلق برقبته. وهر 
رواية فى الترغيب" . قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وهذا هو المتوجه قولا واحدا؛ 


.٤١٥ /۲۰ الإنصاف‎ )١( 

(۲). المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق.. 

.٠١١/٣ررحملا‎ ۲٦۹ مختصر الخرقي ۹١ء الوجيز‎ )٤( 

.)۲۹۰ - الرعاية الکبری برقم (۱۹۲۰/ ف‎ - ۱٤١ الرعاية الصغری‎ )٥( 
.0٥٥١ الحاوي الصغير‎ )0( 

(۷) الفروع ۲۷۳/۸. 

(۸) الممتع شرح المقنع .٠٠۹/١‏ 


.٤٤٤/۲١ الإنصاف‎ )٩( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


لأنه ضمان جناية محضة''. وأطلقهما في المغني والشرح”. وقيل: يتعلق بكسبه» فير جع 
به سیده فی الحال. 


قوله: (ويرجع بذلك على من غره). بلا نزاع» کأمره باتلاف مال غیره بأنه له» فلم یکن. 
ذكره في الواضح”. لکن من شرط رجوعه على من غره» آن یکون قد شرط له نها حرة 
مطلقا. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم. وقيل: 
إن كان الشرط مقارنا للعقدء رجع» وإلا فلا. اختاره القاضي» وقطع به في المستوعب» فقال: 
الشرط الثالث: أن يشترط حريتها في نفس العقد» فأما إن تقدم ذلك على العقد» فهو كما لو 
تزوجها مطلقا من غير شرط الحريةء فلا يثبت له خيار الفسخ”. انتهى. وقال في المخني» 
والشرح: ورجع أيضا بذلك على من غره» مع إيهامه بقرينة حريتها"“. وفي المغني أيضا: 
ولو كان الخار أجنبياء كوكيلها". قال في الفروع: وما ذكره في المغني» هو إطلاق نصوصه. 
وقاله أبو الخطاب» وقاله أيضا فيما إذادلس خبر الائ . قال الزركشي: وظاهر كلام أحمد 

- رحمه الله - في رواية حرب» يقتضي الرجوع مع الظن. وهو اختيار آبي محمد» وآبي 
العباس؛ إذ الصحابة الذين قضوا بالرجوع لم يستفصلواء ويحقق ذلك أن الأصحاب لم 
يشترطوا ذلك في الرجوع في العيب. انتهى. 


.٤١١/٥ الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.٤٤٥٤٤٤/٠١ المقنع‎ ٤٥١ /۹ المغني‎ )۲( 

(۳) الواضح في شرح مختصر الخرقي - للضرير - ۳/ .٤١١‏ 

)€( انظر: اللإنصاف ٤٤١/۲١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع ١٠٠١/١‏ . 
)٥(‏ الإنصاف .٤٤٦/۲١‏ 

.٤٤٠١٤٤١ /۲١ الشرح‎ ٤٤٦/۹٩ المغني‎ )0 

.٤٤٦ /٩ المغني‎ (۷) 

() الفروع ۸/ ۲۷۳. 

. شرح الزرکش ی۱۱۹/۰‎ )٩( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: لمستحق الفداء مطالبة الغار ابتداء. نص عليه. وجزم به في المحرر› والفروع 
وغيرهما". قال فى الرعاية: قلت: كما لو مات عبدا أوعتيقا أومفلسا". وجعل الشيخ تقي 
الدين - رحمه الله -: في المسألة روايتين". قال ابن رجب - رحمه الله -: وهو الأظهرء 
ويرجع هذا إلى المغرور. وهل يطالب ابتداء بما يستقر ضمانه على الغارء آم لا يطالب سوى 
الغار ابتداء. وكان الغار معسرا والآخر موسراء فهل يطالب هنا؟ فيه تردد. قد تشبه المسألة بما 
إذا كانت عاقلة القاتل خطا ممن لا تحمل العاقلةء فهل يحمل القاتل الديةء آم لا؟. انتهى. 

تنبیهات: 

الأول: سكوت المصنف عن ذكر المهر يدل على أنه لا يرجع به. وهو إحدى الروايتين. 
اختاره آبو بکر. قال القاضي: الأظهر آنه لا يرجع؛ لأن الإمام أحمد - رحمه الله - قال: 
كنت آذهب إلى حديث علي - رضي الله عنه - ثم هبته» وكأني آميل إلى حديث عمر - 
رضي الله عنه - فحديث علي - رضي الله عنه - بالرجوع بالمهر» وحديث عمر - رضي 
الله عنه - بعدمه". والرواية الثانيةء يرجع به أيضا. اختاره الخرقي وأبو محمد وغيرهماء 
وقدمه في المستوعب» والمغني» والشرح» والزرکشي» وغیرهم". قلت: وهو المذهب”“. 
0( المحرر ۱٦٦/۲‏ الفروع ۸/ ۲۷۳. 
(۲) الرعاية الکبری - مخطوط - (اللوح رقم: ۳۹۲/ ب). 
(۳) الفتاوی الکبری )٤( .٤٤٩/٥‏ القواعد ۲۱۰ .۲۱١-‏ 
() الإانصاف ٤٤٥/۲۰‏ . 
0( حديث عمر في موطأ الإمام مالك (برواية يحيى الليثي) - ص/۳۳۸. وحديث علي في سنن 

البيهقي۷/ ۲۱۹. 


(۷) مختصر الخرقي ٠۹‏ المغني ٤٤٩/٩‏ المقنع »٤۳ ٦/۲١‏ شرح الزركشي .٠٠۹/٥‏ 
(۸) انظر: الإنصاف .٤٤٦1/۲١‏ 


AD 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنر الفوائد 


فعلى هذه الرواية» يجب المهر المسمى. على الصحيح من المذهب. وعنه: مهر المثل. 
اختاره المصنف”. 

الثاني: قوله: (ويرجع بذلك على من غره). إن كان الغار السيد» عتقت إذا أتى بلفظ 
الحريةء وزالت المسألةء وإن كان بغير لفظ الحرية» لم يعتق» ولم يجب له شيء؛ إذ لا 
فائدة في وجوب شيء له» ويرجع به عليه» لكن إن قلنا: إن الزوج لا يرجع بالمهر. وجب 
للسيدء وإن كان الغار الأمةء رجع عليها. على الصحيح من المذهب. وهو ظاهر كلام أكثر 
الأصحاب» واختاره القاضي وغيره» وقدمه في المغني”» والشرح” والفروع. وقيل: لا 
يرجع عليها. وأطلقهما الزركشي”. نقل ابن الحكم» لايرجع عليها فعلى الأول: هل يتعلق 
بذمتهاء أو برقبتها؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع". قال المصنف» والشارح» وابن رزين 
في شرحه» والزركشي: هل يتعلق بذمتها أو برقبتها؟ على وجهي استدانة العبد بدون إذن 
سيده". وتقدم ذلك في أواخر باب الحجر وأن الصحيح: أنه يتعلق برقبته“. وقال القاضي: 
قياس قول الخرقي: أنه يتعلق بذمتها؛ لأنه قال في الأمةء إذا خالعت زوجها بغير إذن سيدها: 
يتبعها به إذا عتقت. كذا هنا. وإن كانت الغارة مكاتبةء فلا مهر لهاء في أصح الوجهين. قاله 
في الفروع» وجزم به في المغني» والشرح”. وإن كان الغار أجنبياء فالصحيح من المذهب» 


.٤٤٥/٩ المخني‎ )١( 

.٤٤٥ /٩ المغني‎ )۲( 

.٤٤١/۲١ المقنع‎ )۳( 

.۲۷١ ۰۲۷٤ /۸ الفروع‎ )٤( 

.۱۱۹/٩ شرح الزرکشي‎ )٥( 

.۲۷١ /۸ القروع‎ )0( 

)2 المغني ٤٤٥ /٩‏ المقنع مع الشرح الكبيروالإنصاف /٠١‏ ١٠٤٤ء‏ الزركشي .٠٠١ /١‏ 


.٠١ /۷ المغني‎ (A) 
الفروع ۸ الزرکشي‎ ٤٠١ /۲١ المغني ۹/ €0 المقنع مع الشرح الكبيروالإنصاف‎ )٩( 
1۲° /o 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


آنه يرجع عليه. ونص عليه» في رواية عبد الله" وصالح”» وعليه جماهير الأصحاب. 
وقطعوا به"". وظاهر كلام القاضي عدم الرجوع عليه؛ فإنه قال: الغار وكيلهاء أو هي نفسها. 
قاله الزركشي. وإن كان الخار الوكيلء رجع عليه في الحالء وإن كان الغرور منها ومن 
وكيلهاء فالضمان بينهما نصفان. قاله في (المستوعب) وغيره“. 

قوله: (وإن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبداء فلها الخيار). بلا نزاع. ونص عليه . 
لكن لو شرطت صفة غير ذلك» فبان آقل منهاء فلا خيار لها. على الصحيح من المذهب. 
وقيل: لو شرطته نسيبا لم يخل بكفاءة فلم يكن» فلا فسخ لها. وقيل في النسيب: ولوكان 
مماثلا لها. وفي (الجامع الكبير): وغره شرط حرية ونسب”. واختاره الشيخ تقي الدين› 
وأولی؛ لملکه طلاقها“. 


OIG 


(۱) مسائل آحمد برواية ابنه عبدالله ۱۲٤۱٠۴‏ ج/ ۱ص/۱۹۳. 

)۲( لم أجده في مسائل أحمد برواية صالح» وانظر: الإنصاف ٤٥١ /۲١‏ . 
) الإنصاف۲۰/١٥٤.‏ 

. ۱۲١ /٩ الزرکشي‎ )( 

.٤٥١/۲۰فاصنإلا‎ )٥( 

) الإنصاف مع المقنع والشرح .٤٤۹4/۲١‏ 

(۷) ينظر الجامع الصغير في الکلام حول الکفاءة ص .۲۲٠۰۲۲٣‏ 

(۸) الفروع ۸/ ۲۷۵. 


۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فصل 


ومن عتقت والزوج حر كذا هما 
وعنه بلى من غير حكم بمهلة 
فان حر قبل الفسخ أو رضيت به 
فإن تدعي من جهلها العتق ممكنا 
وإن تدعي جهلا بملك لفسخها 
وتطليقها من قبل يفسخ واقع 
فإن عتقت رجعية وقت عدة 
ويسقط - إن ترض المقام - خيارها 
ولا مهر إن تفسخه قبل دخوله 
وان فسخت من بعد آو ترض مکشها 
ومن حر تحت العبد ياصاح بعضها 
ومن ملكت فسخا بعيب وشرطها 
إلى عقل من جنت وحكم صغيرة 


فليس لها فسخ على المتأكد 
کتخییرها بالعتق تحت معبد 
لوطئهما لافسخ من بعد فاشهد 
فلا تسقطن صاح خيار التشرد 
فقولین فيه قد روى المجد فاقتد 
وقد قيل بل مع تركها فسخها قد 
فإن لها فسخا بغير تردد 
على أشهر الوجهين يا ذا التايد 
وعنه بلى نصف المسمى تسيد 
ليمنح كل المهر غير مبعد 
فليس لها فسخ على المتأكد 
آو العتق يختر ولي بل امدد 
فان ترض تمکث أو ترد فالتشرد 


قوله: (وإن عتقت الأمة وزوجها حر» فلا خيار لها فى ظاهر المذهب). وهو المذهب. 
نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب”. قال الزركشي: وهو المذهب المنصوص والمختار 


“oeocenouccauucccunnnnccceneececececccanncneaencsecvcecncesncececcnececcenccnccensenecssnecoes o 


.۲٠۳ /٩‌يشکرزلا شرح‎ )۲( .٤٥١/۲۰فاصنإلا‎ )١( 


1۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وجزم به في الوجيز وغيره'» وصححه المجد» والناظم وغيرهما. وقدمه في الفروع 
وغيره. وعنه: لها الخيار. وقدمه في المحرر"» وهو ظاهر ما جزم به في المنور“» وهما 
وجهان مطلقان في الخلاصة“ . واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وغيره» أن لها 
اا ت و ا ی ا ی ا ا 
باختیارها". 


فائدة: لوعتق العبد وتحته آمة» فلا خيار له.على الصحيح من المذهب» وعليه 
الأصحاب”. وفي الانتصار احتمال بأن له الخيار» وحكاه عن الشافعي رحمه الله“. وفي 
الواضح: احتمال» ينفسخ؛ بناء على غناه من أمة بحرة". وذكر غيره وجها إن وجد طولا. 
وفي الواضح أيضا: يبطل'. وتقدم ذلك في الكفاءة'. فعلى المذهب» قال المصنف 
والشارح: (لا خيار له؛ لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيهاء فلو تزوج امرآة مطلقا فبانت أمة: فلا 
خيار له» ولو تزوجت رجلا مطلقاء فبان عبداء فلها الخيار. فكذلك في الاستدامة)"'. قال 
في الفروع: كذا قال". 


(۱) الوجیز ۲۹۸. (۲) الفروع ۸/ ۲۷۷. 
() المحرر .١١۹/۲‏ 

() المنور - للأدمي - .٠۷‏ 

.٤٥١/۲١ لابن المنجا - انظر: الإنصاف‎ )٥( 

0) وانظر: الفروع ۷/۸ 

.٤٥١ /۲١ انظر: الإنصاف‎ )۷( 

(۸) انظر: الإنصاف ۲۰/ .٤٥۳‏ 

.٤١٦/۳ الواضح‎ )۹( 

)١(‏ المرجع السابق. 

.۲٣١- ۲۹۳/۲۰ اللإنصاف‎ )۱( 

(0) المغني ٤٤۸/٩‏ الشرح الكبير .٤٥٤- ٤٥١/٠١‏ 
الفروع ۲۷۸/۸. 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (وإن كان عبدا فلها الخيار). بلا نزاع في المذهب» وحكاه ابن المنذرء وابن عبد البرء 
وغيرهما إجماعا"". (فلها الفسخ بغير حكم حاكم). بلا نزاع. 

قوله: (وإن عتق قبل فسخهاء أو مكنته من وطئهاء بطل خيارهاء وإن ادعت الجهل بالعتقء 
وهو مما يجوز جهلهء أو الجهل بملك الفسخ» فالقول قولها). إذا أعتق قبل فسخهاء سقط 
خيارها. على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب". وقال الزركشي: وقيل: إنه وقع 
للقاضي» وابن عقيل ما يقتضي أنه لايسقط”. وأما إذا مكتته من وطئها مختارة» وادعت الجهل 
بالعتق» وهي ممن يجوز خفاء ذلك عليها؛ مثل أن يعتقها وهي في بلد آخر» أو ادعت الجهل 
بملك الفسخ» فقدم المصنف هنا قبول قولهاء ولكن مع يمينهاء ولها الخيار. وهو إحدى 
الروايتين. وحكاه المصنف في المغني عن القاضي وأصحابه» وحكاه في الكافي عن القاضي 
وأبي الخطاب*» وهو قول في الرعاية” واختاره جماعة» وجزم به في مسبوك الذهب 
والمنور"» وقدمه في الهداية"وغيرها. قال في الرعاية الصغرى”: فلها الفسخ في الأصح. 
وقال الخرقي: يبطل خيارهاء علمت أو لم تعلم”. وهو المذهب. نص عليه في رواية الجماعة 
فيهما. قال الزركشي: هذا أنص الروايتين» واختيار الخرقي» وابن أبي موسى» والقاضي في 
المجرد والجامع” '. وقدمه في المغني» والشرح' وينبني عليهما وطء الصغيرة والمجنونة 


(1) التمهيد لابن عبد البر ۳/ ٠٠١‏ الاستذكار ٠٤ /٦‏ الإجماع لابن المنذر ۲۱/۱ .)٥١(‏ 
(۲) المقنع .٤٥۷/۲١‏ (۳) شرح الزرکشي .۲٥۷ /٥‏ 
)4( المغني ۷١/٠١‏ الكافي .٠۳ /٤‏ 

)٥(‏ الرعاية الکبری (اللوح رقم: ۲۹۳/ ب). 

."٥۷رونملا‎ )0( 

(۷) الهداية ۳۹۷. 

(۸) الرعاية الصغرى .٠٤١‏ 

.٠۷٤ مختصر الخرقي‎ )٩( 

(۱۰) شرح الزرکشي .۲٥۸/۰‏ 

.٤٠٥۹/۲١ المقنع‎ ۷۲/٠١ المغني‎ )11( 
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على الصحيح. وقيل: لا يسقط خيارهما. على الروايتين. وقيل: إن ادعت جهلا بعتقه» فلها 
الفسخ. وإن ادعت جهلا بملك الفسخ» فليس لها الفسخ» وجزم به في الوجيز""» وجزم به في 
المحرر في الأولى. وأطلق في الثانية الروايتين". وقال الزركشي: يقبل دعواها الجهل بالعتق 
فيما إذا وطئهاء والخيار بحاله» هذا المذهب المشهور لعامة الأصحاب. وعن القاضي في 
الجامع الكبير: يبطل خيارها". وقال في الرعاية الكبرى: فإن لم تختر حتى عتق أو وطئ طوعا 
مع علمها بالخيار: فلا خيار لهاء وكذا مع جهلها به» وقيل: لايبطل. فان لم تعلم هي عتقها حتی 
وطى: فوجهان» فإن ادعت جهلا بعتقه» أوبعتقهاء أوطلب الفسخ به ومثلها يجهله: فلها الفسخ 
إن حلفت» وعنه: لا فسخ . انتهی. 

تنبيه: قوله: (وإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله). هذا الصحيح. وقيل: مالم 
يخالفها ظاهر. قلت: وهو الصواب. وأطلقهما في الفروع“. 


فوائد: 
إحداها: حكم مباشرته لها حكم وطئها وكذا تقبيلها؛ إذ مناطها ما يدل على الرضا. قاله 
الزركشي. وهو صحيح. 


مذهبنا جوازه". قال فى القاعدة الرابعة والخمسين: وفيما قاله نظر”“. والأظهر تخريجه 
على الخلاف. يعني الڏذي ذکره فی القاعدة. وأنه لا يجوز الإقدام عليه. 


.۲٣٣زیجولا‎ )۱( 

.١١۹/۲ررحملا‎ )۲( 

.۲٣۷ /١ شرح الزرکشي‎ )۳( 

(4) نص عليه في الرعاية الکبری (اللوح رقم: ۲۹۲: ب). 

.۲٥۸/۰ شرح الزرکشي‎ )۲( .٤٦١ /۲١ الفروع ۸/ ۲۷۸. الإنصاف‎ )٥( 
.٩۱۰۹۰ القواعد لابن رجب‎ )۸( .٤٠١/۲١ الإنصاف‎ )۷( 


Ak 


الثالغة: لو بذل لها عوضا على آنها تختاره: جاز. نص عليه في رواية مهنا" . ذکره آبو بکر 
في الشافي. قال ابن رجب - رحمه الله -: وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض”. 
وصرح الأصحاب بجوازه في خيار البيع. 

الرابعة: قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: لو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت 
حر أو عبد إذا أعتقها فرضيت: لزمها ذلك. قال: ويقتضيه مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - 
فإنه يجوز العتق بشرط. قال في القاعدة الرابعة والثلاثين: إذا عتقت الأمة المزوجة: لم 
تملك منفعة البضع إنما ثبت لها الخيار تحت العبد. قال: ومن قال بسراية العتق قال: قد 
ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك فصار الخيار لها في المقام وعدمه» حرا كان أو عبدا. 
قال: وعلى هذا لو استشنى منفعة بضعها للزوج: صح» ولم تملك الخيار حرا كان أو عبداء 
ذكره الشيخ»› قال: وهو مقتضى المذهب”. انتهى. والظاهر: آنه آراد بالشيخ: الشيخ تقي 
الدين» وأسقط ذكره في الكتاب. 

قوله: (وخيار المعتقة على التراخي» مالم يوجد منها ما يدل على الرضا). بلا خلاف في 
ذلك. ويأتي خيار العيب: هل هو على التراخي أو على الفور؟ 

تنبيه: ظاهر قوله: (فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت وعقلت). أنه ليس 
لها خيار قبل البلوغ. وهو ظاهر كلامه في الهداية"“ وغیرها. وقدمه في الرعايتين". وقیل: 
لها الخيار إذا بلغت تسعاء وهو المذهب. قال في الفروع: إذا بلخت سنا يعتبر قولها فيه: 
(۱) مسائل مهنا - جمع ودراسة / إسماعیل مرحبا - 0۸۹)0۸۸/۲. 
(۲) الإنصاف ۲۰/ .٤٦١‏ (۳) القواعد۲۰۹۱٩.‏ 
() الفتاوی الکبرى .٤٦١ /٥‏ 
)٥(‏ القواعد٤.‏ 


(0) الهداية ۳۹۷. 
(۷) الرعاية الصغر ی۳٤٠‏ ينظر:الرعاية الکبری (اللوح ۲۹۱). 
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) 


خیرت “.وذكره القاضي في المجردء وجزم به في المستوعب وصرح بأنها بنت تسع» وكذا 
صرح به ابن البنا في العقود فقال: إذا كانت صغيرة فعتقت فهي على الزوجية إلى أن تبلغ 
حدا يصح إذنهاء وهي تسع سنين فصاعدا". انتهى. وقال ابن عقيل: إذا بلغت سبعا بتقديم 
السين. وقال الشيخ تقي الدين: اعتبار صحة إذنها بالتسع أوالسبع: ضعيف؛ لأن هذا ولاية 
استقلال» وولاية الاستقلال لا تبت إلا بالبلوغ كالعفو عن القصاصء» والشفعةء وكالبيع. 
بخلاف ابتداء العقد فإنه يتولاه الولي بإذنها فتجتمع الولايتان وبينهما فرق". انتهى. 

قوله: (فإن طلقت قبل اختيارها: وقع الطلاقء وبطل خيارها). يعني: إذا کان طلاقا بائنا. 
وهذاالمذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية* 
والمغني» والشرح» والمحررء وغيرهم”. قال القاضي: طلاقه موقوف فإن اختارت الفسخ: 
لم يقع. وإلا وقع. وقيل: هذا إن جهلت عتقها. 

قوله: (وإن أعتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار). بلا نزاع. سواء عتقت ثم طلقت» أوطلقت 
ثم عتقت في عدتها. فان رضیت بالمقام فهل يبطل خیارها؟ على وجهين. أحدهما: يبطل. وهو 
المذهب. اختاره المصنف وغيره"". وصححه في التصحيح» والمذهب فقال: سقط خيارها 
في صح الوجهين”“. قال الناظم: (هذا أشهر الوجهين). وجزم به في الوجيز"» وغيره» وقدمه 
في المحررء والفروع وغيرهما . والوجه الثاني: لايبطل خيارها. 


(۱) الفروع ۲۷۹/۸. 

.٤1١/۲١ المقنع‎ )( 

(۳) لم أجده في مؤلفات الشيخ» وانظر: الإنصاف .٤٦۳ /۲١‏ 

.۲٣٣زیجولا‎ )( 

.۹۷ الهداية‎ )٥( 

.٠١۹/۲ررحملا‎ ء٤٤٠٥‎ /۲۰ المخني ۷۲/۱۰ المقنع‎ )١ 

.٤1۷ /۲۰ الإنصاف‎ )۸ .۷۲/٠١ المغني‎ )۷( 

(0) الوجیز٣٣۲.‏ (۱۰) المحرر۲/ ۱۹۹ الفروع ۸/ ۲۷۹. 
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قوله: (ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول: فالمهر للسيد). بلا نزاع؛ سواء كان 
مسمی» أومهر المثل إن لم يكن مسمى. 

قوله: (وإن کان قبله فلا مهر). هذا المذهب جزم به في الوجیز"'» وغيره» وقدمه في 
المغنيء والمحرر والشرح» والفروع» وغيرهم". وقال أبو بكر: لسيدها نصف المهر"". 
وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - نقلها مهنا“ وجزم به في الرعايتين*)› 
فعليها إن لم يكن فرض وجبت المتعة حيث يجب لوجوبه له» فلا يسقط بفعل غيره. 

قوله: (وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها). هذا الصحيح من المذهب. 
نص عليه. اختاره ابن أبي موسى"» والقاضي والمصنف"» وغيرهم. قال الزركشي: 
هذه الرواية هي المختارة من الروايتين“. وجزم به الوجيز وغيره. وقدمه في المحررء 
والفروع وغیرهما". وعنه: حکمها حکم عتقها کلها. واختاره أبو بكر في الخلاف" '. 
فعلى المذهب: لو زوج مدبّرة لهء لإيملك غيرها قيمتها مائة بعبد على مائتين مهراء ثم مات 
السيد عتقت» ولا فسخ لها قبل الدخول؛ لثلا يسقط المهر» أويتنصف» فلا تخرج من الثلث 
فيرق بعضها فيمتنع الفسخ. ذكره في المحرر والفروع وغيرهما""'. قلت: فيعايا بها. وهي 

مستثناة من كلام المصنف وغيره ممن أطلق. 

۲٣٣ الوجیز‎ )۱( 


(۳) المغني ۷۲/٠١‏ المقنع ۰ ۷ المحرر۲/ ۱۹۹ الفروع ۸/ ٩۲۷۹ء‏ 
(۳) الإنصاف .٤٦۹/۲۰‏ 


.۲٥۸۹ مسائل مهنا الشامي - جمع / إسماعیل مرحبا‎ )٤( 


.۲۷۳۰۲۷۲ الإرشاد‎ )١( ٠٤١ الرعاية الصغرى‎ )٠( 
.۲٥۸/۰ شرح الزرکشي‎ )۸( .۷۳/٠١ المغني‎ )۷( 


(4) الوجیز ۲٦٦‏ المحرر ۲/ ۱۹۹ الفروع ۲۷۹/۸. 
)۱١(‏ الإنصاف .٤1۹/۲۰‏ 


(۱۱) المحرر۲/ ۱۷۰ الفروع ۸/ ۲۷۹. 
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فائدة: لو عتقت الأمة وزوجها بعضه حر معتق فلا خیار لها. قدمه في الفروع" . وقیل: 
لها الخيار جزم به في الترغيب وغيره؛ فلو عتق بعضها والزوج بعضه معتق فلا خيار لها. على 
الصحيح. قدمه في الفروع". وعنه: لها الخيار. وعنه: لها الخيار - إن كانت حريتها أكثر. 
وصحح في البلغة والرعاية الكبرى: عدم الخيار إذا كانا متساويين في الحرية". 

قوله: (وإن عتق الزوجان معا فلا خيار لها). يعني: إذا قلنا: لا خيار للمعتقة تحت 
حر. وهذا المذهب. قال: القاضي في بعض كتبه: وهذا قياس المذهب. واختاره أبو بكرء 
والمصنف»› والمجده والشارح» وغیرهم» و صححه في التصحيح والحاوي”*» و جزم 
به في الوجيز وغیره» وقدمه في الفروع وغیره". وعنه: لها الخيار. قال الزركشي: هي 
أنصهماء وصححها القاضي في كتاب الروايتين. قال في القاعدة السابعة والخمسين: فيه 
روایتان منصوصتان"“ وعنه: ينفسخ نكاحها. نقله الجماعة". قال المصنف في المغني: 
ومعناه - والله أعلم - أنه إذا وهب لعبده سريةء وآذن له في التسري بهاء ڈ ثم أعتقهما 
ا 
روى جماعة من أصحابه فيمن وهب لعبده سرية» أواشترى له سرية» ثم أعتقها لايقربها إلا 
بنکاح جدید . وأما إذا كانت امرآته فعتقا لم ينفسخ نكاحه بذلك؛ لأنه إذا لم ينفسخ بإعتاقها 
وحدها فللا ينفسخ بإعتاقهما معا أولى. ويحتمل أن الإمام أحمد - رحمه الله - إنما أراد 
(۱) الفروع۸/ ۲۷۷. 

(۲) الفروع۸/ ۲۷۷. 

(۴) الرعاية الکبری (اللوح: ۲۹۱/)ء وانظر: الإنصاف .٤۷٤/٠١‏ 
)٤(‏ المغني ۷۳/٠١‏ المحرر/ ۹١ء‏ المقنع .٤١٤/٠١‏ 

.٥٥۸ الحاوي الصغير‎ )٠( 


() الوجیز ۲٦۲‏ الفروع۸/ ۲۷۷. 
(۷) القواعد ۹۸. 


.٤١٥ /۲١ انظر: المقنع‎ )۸( 
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بقوله: انفسخ نكاحهما. أن لهما فسخ النكاح» وهذا يخرج على الرواية التي تقول: إن لها 
الفسخ إذا كان زوجها حرا قبل العتق. انتهى. قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: وهذا 
تأويل بعيد جدًا من لفظ الإمام أحمد - رحمه الله -ء فإن كلام الإمام أحمد في رواية ابن 
هانی» وحرب» ویعقوب بن بختان: ذا زوج عبده من أمته ثم أعتقهما: لا يجوز آن يجتمعا 
حتى يجدد النكاح» فرواه الثلاثة بلفظ واحد وهو: آنه زوج عبده من آمته. ثم قوله: حتی 
یجدد النکاح. مع قوله: زوج. صریح في آنه نکاح لا تسري. قال: وللبطلان وجه دقیق وهو: 
أنه إنما زوجها بحكم الملك لهماء وقد زال ملكه عنهماء بخلاف تزوجها بعبد غيره» ولهذا 
في وجوب المهر في هذه المسألة نزاع. فقيل: لا يجب المهر بحال. وقيل:يجب» ويسقط. 
والمنصوص: أنه يجب ويتبع به بعد العتق بخلاف تزويجها لعبد غیرہ''. انتهی. 


گە 6ه 


.٠٠١ /٤ بدائع الفوائد‎ )۱( 
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باب 


حكم العیوب في النکاح 


ومن جب أو أبقي له غير ممكن ال 
وفي عدم الإمكان يقبل قولها 


جماع به إن شاءت الفسخ فاسعد 
وقيل لغير البكر خذ قوله قد 


فصل 
في حکم العنین 


وإن كان عنينا عن الوطء عاجزا 
وإن ينف عنه عنة غير مدع 
وأاجله حولا مع نکول وعنه مع 
وقيل بدعوى البكر والثيب احكمن 
وإن ينكر الدعوى ويدع وطأها 
فإن قلن بكرا أجل الحول ثم إن 
فإن تكن زالت لم يؤجل فإن يقل 
كذا الحكم في قطع وتتميم مدة ال 


ودعواه وطئًا بعد تثبيت عنة 


وعن أحمد بل قوله مع يمینه 


۲ 


مقر فحولا منذ رافعت امهد 
لوطء فصدقه ويحلف بأجود 
بكارتها أجل بدعوى للنهد 
بتأاجیله من غير تفصیل اشهد 
أرى البكر ربات الحجا والتفقد 
يقل رجعت بكرا لیحلف له قد 
بغير جماع احلفنه وشرد 
مقر إذا المرء ادعى وطأها طد 
فقول الفتاة اقبل بحلف مؤكد 
ليقبل في الحالين غير مفند 
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وعنه لتخلی معه إن قال نکتها 
فإن نفت الحسناء ياصاح أنه 
فإن ذاب أبطل قولها وادعاءها 
وإن صدقت في ذا النكاح بوطئها 
ووجهين في وطء بعقد مقدم 
وإن قال كانت ذات علم بعنتي 
ببينة أو إن أقرت فإنها 
وليس على المجنون مدة عنة 


ويبرز على شيء مني المولد 
مني فجربه على نار موقد 
وإن لم يذب قول الفتى ألغ تهتدي 
ولو مرة عن ذكر عنة اصدد 
وفي دبر أو في وطئها غيرها اسند 
قبيل نكاحي إن اتی بمؤکد 
لزوجته من غير تأجيل موعد 
ولافسخ إن يطرا بها في المجود 


قوله: (فإن اختلفا فى إمكان الجماع بالباقي» فالقول قولها). هذا المذهب. وعليه 
جماهير الأصحاب. وجزم به في الكافي» والوجيز» والمنور» وغيرهم. وقدمه في الهداية'"» 
والمغني» والمحرر» والشرح» والنظم”» وغيرهم. قال في الفروع: قبل قولها في الأصح". 
ويحتمل أن القول قوله. وهو لأبي الخطاب»واختاره بعض الأصحاب. ومحله» ما لم تكن 
بكرا. صرح به في المحرر» وغيره. وهو واضح. وأطلقهما في (البلغة). 

قوله: (الثاني: أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء). العنين؛ هو الذى لا يمكنه الوطء. على 
الصحيح من المذهب. وقيل: هو الذي له ذكر ولكنه لا ينتشر. 

قوله: (فإن اعترف بذلك» أجل سنة منذ ترافعه» فإن وطى فيهاء وإلا فلها الفسخ). إذا 
اعترف بالعنةء أوقامت بينة»أجل سنة. على الصحيح من المذهب. نص عليه» وعليه جماهير 
)۱( 
۳( 
)۳( 


)٤( 
(0) 


الكافي /٤‏ ۲۹۷ الوجيز۲۹۷» الهداية ٠۳۹۳‏ المنور في راجح المحرر .٠٠‏ 
المغني ۸۹/۱۰ المحرر۲/ ۱٦۸‏ المقنع ٤۸۲/۲١‏ و"۸٤.‏ 

.۲۸١ /۸ الفروع‎ 

.٤۸١ /۲١ انظر: الإنصاف‎ 


.٤۸۳ /۲١ المقنع‎ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الأصحاب. وقطع به أكثر هم؛ منهم صاحب الهداية» والمذهب» والخلاصةء والمغنيء 
والبلغةء والشرح» والوجيز"" وتذكرة ابن عبدوس» والمنور”» ومنتخب الأزجي» وغيرهم. 
وقدمه في المحرر» والنظم» وغيرهما". قال في الفروع: هذا المذهب. قال الزركشي: هذا 
المذهب المنصوص,» والمختار لعامة الأصحاب. انتهى. واختار جماعة من الأصحاب 
ن لها الفسخ في الحال؛ منهم أبوبكر في التنبيه والمجد في المحرر". 

تنبيه: مفهوم قوله: (وإن اعترف بذلك» أجل). أنه لو أنكرء لا يؤجل ما لم تقم بينة. 
وهو صحيح» وهو المذهب. اختاره القاضي في التعليق. قال في الفروع: والأصح ل 
يؤجل". وجزم به في الهداية» وغيرها. وقدمه في المحرر» وغيره“. وقيل: يؤجل. 
وقدمه في النظم. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقاله القاضي أيضا في التعليق» في موضع 
آخر. وعنه: يؤجل للبكر. فعلى المذهب» يحلف. على الصحيح من المذهب. قال في 
الفروع: ويحلف في الأصح”. قال الزركشي: يحلف» على الصحيح من الوجهين'. 
وجزم به في المنور""'» وقدمه في المستوعب» والمحررء والنظم”'. وقيل: لايحلف. 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
()€( 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 
)4( 


المغني ۱۰/ ٩۰‏ المقنع ۲۰/ ٤۸٥‏ الوجیز۲۱۷. 
المنورا“ه". 

.٠١۸/۲ررحملا‎ 

.۲۸١ /۸ الفروع‎ 

.۲٠۱ /٥ شرح الزرکشي‎ 

.٠١۸/٣ررحملا‎ 

الفروع ۸/ ۸۰ 

الهداية ۹۳" المحرر .٠١۸/۲‏ 

الفروع ۸/ ۲۸۰. 


(۱۰) شرح الزرکشي /٩‏ ۲۹۳. 
3D‏ المنورفي راجح المحرر ."٠١‏ 
(۱۲) المحرر .۱١۸/۲‏ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وأطلقهما في الهداية"» وغيرها. قال القاضي: الوجهان مبنيان على دعوى الطلاق. 
الا لو نكلء أجل. على الصحيح من المذهب. جزم به في المنور» والزركشي. 
وقدمه في المحررء والفروع» وغيرهما". وقيل: ترد الينين فيحلف ويؤجل. 

فائدتان: 

إحداهما: المراد بالسنة هنا: السنة الهلاليةء اثنا عشر شهرا هلاليا. قال الشيخ تقي الدين - 
رحمه الله -: هذا هو المفهوم من كلام العلماء فإنهم حيث آطلقوا السنة أرادوا بها الهلالية. 
قال: ولكن تعليلهم بالفصول يوهم حلاف ذلك””. قال ابن رجب: وقرآت بخط ولد أبي المعالي 
ابن منجاء يحكى عن والده» أن المراد بالسنة هناء الشمسية الرومية؛ لأنها هي الجامعة للفصول 
الأربعة التي بختاف الطباع باختلافهاء بخلاف الهلالية. قال: وما أظنه أحذ ذلك إلامن تعليل 
الأصحاب» لا من تصريحهم به“ . انتهى. قلت: الخطب في ذلك يسيرء والمدة متقاربة؛ فإن 
زيادة السنة الشمسية على السنة الهلالية أحد عشر يوما وربع يوم» أو خمس يوم“ . 

الثانية: لو اعتزلت المرأة الرجل» لم يحتسب عليه من المدةء ولو عزل نفسه أو سافر» احتسب 
عليه. ذكره في البلغة. وذكر في عمد الأدلة احتمالين؛ هل يحتسب عليه في مدة نشوزهاء آم لا؟ 
ووقع للقاضي في خلافه تردد. وذكر فيه أيضا: أنه لا يحتسب عليه بمدة الرجعة. 

تنبيه: شمل قوله: (فإن اعترفت أنه وطئها مرة» بطل كونه عنينا). الوطء في الحيض› 
والإحرام» وغيرهما. وهو الصحيح» وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب". وقيل: 
لايبطل كونه عنينا الوطء في الحيض والإحرام. قال القاضي: هذا قياس المذهب. قلت: هذا 
ضعيف جدا. 
)١(‏ الهداية ۹۳. 


(۲( شرح الزرکشي ۲۹۳/۵ المحرر۲/ ۱۹۸ الفروع ۸/ ۲۸۱ المنور ٠٠٠‏ 
(۳) الفتاوی الکبرى )٤( .٤٤٤/٥‏ ذيل الطبقات .٠١١/۲‏ 
)٥(‏ المقنع )١ .٤۸۸/۲۰‏ الإنصاف .٤۸۸/۲۰‏ 


t0 
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فائدتان: 


RIS EE‏ على الصحيح من المذهب» وعليه أكثر 
الأصحاب”. وقيل: يشترط إيلاجه جميعه. قطع به القاضي في الجامع. فعلى الأول: 
يكفي تغییب قدر الحشفة من الذكر المقطوع. قدمه في الرعاية الصغرى”") والزرکشي. 
وقيل: ي يشترط إيلاج بقيته. قاله القاضي في الجامع» وقدمه ابن رزين وأطلقهما في الفروع»› 


(£) 


وغیره . 

الثانية: لو وطئها في الردةء لم تزل به العنة. ذكره القاضي محل وفاق مع الشافعية. قلت: 
ظاهر كلام كثير من الأصحاب زوالها بذلك. وهو الصواب. 

قوله: (وإن وطئها في الدبرء أو وطى غيرهاء لم تزل العنة). وهو المذهب. اختاره 
القاضي» وغيره. وجزم به في الوجيزء وغيره وقدمه في الهدايةء والمغني» والشرح» 
وغيرهم“. ويحتمل أن تزول وهو وجه. قال في الهداية”: ويخرج على قول الخرقي» 
آنها تزول. وهو ظاهر ما جزم به ابن عبدوس في تذكرته؛ فإنه قال: وتزول بإيلاج الحشفة 
في فرج. قلت: وهو الصواب. وأطلقهما في المحرر» والنظم» وغيرهما"» والفروع. 
وقال: لاختلاف أصحابنا في إمكان طريان العنة على ما في الترغيب وغيره» وعلى ما 
في المغني وغيره» ولو أمكن؛ لأنه بمعناه؛ ولهذا جزم بآنه لو عجز لکبر أو مرض لا 
يرجى برؤه» ضربت المدة". انتهى. قلت: قال في البلغة: اختلف أصحابنا؛ هل يمكن 
طريانها؟ على وجهين. وينبني عليهاء لوتعذر الوطء في إحدى الزوجتين» أوكان يمكن 


.٠٤١ المصدر السابق. (۲) الرعاية الصغرى‎ )١( 
.۲۸۰ /۸ الفروع‎ )٤( ./0 (۳ 
.٤۹۱ /۲۰ المقنع‎ ۸۸/٠١ المغني‎ ۳۹٤ الهداية‎ ٠۲۹۷ الوجيز‎ )٥( 

.۳۹٤ الهداية‎ )١ 


)۷( المحرر٣/‏ ۸٦ء‏ وعقد الفرائد ص ۹۳. 
(A)‏ الفروع ۸/ ۰۲۸۱ ۲۸۲. 
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في الدبر دون غيره. وقال في الرعايتين": وإن وطى غيرهاء أو وطئها في الدبرء أوفي 
نكاح آخر» لم تزل عنته؛ لأنها قد تطري في الأصح. وقیل: یزول کمن آقرت أنه وطئها 
في هذا النكاح. قال الزركشي: ولعل هذين الوجهين مبنيان على تصور طريان العنة. وقد 
وقع للقاضي» وابن عقيل» آنها لاتطرآء وکلامهما هنا يدل على طریانها". 

قوله: (وإن ادعى أنه وطئهاء وقالت: إنها عذراء. وشهد بذلك امرأة ثقةء فالقول قولها). 

الصحيح من المذهب: أنه يكفي شهادة امرأة ثقة؛ كالرضاع» وعليه الأصحاب. قال 
الزركشي: هي المشهورة”. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في المستوعب وغيره. 
وعنه: لايقبل إلا اثنتان. وأطلقهما في المغني» والشرح”. فلو قال: أزلت بکارتهاء ثم 
عادت. وأنكرته: كان القول قولها. بلا نزاع» وتحلف» على الصحيح من المذهب. قطع 
به القاضي» وأبوالخطاب» والمجدء وغيرهم. وقيل: لا يمين عليها. ويحتمله كلام الخرقي 
وابن آبي موسی. قاله الزرکشي. 

فائدة: لو تزوج بکرا فادعت آنه عنین» فکذبهاء وادعی أنه أصابها وظهرت ثیبا فادعت 
أن ثيوبتها بسبب آخر: فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب. قال في (القاعدة الثالثة عشرة): 
ویتخرج فيه وجه آخر". 

قوله: (وإن كانت ثيبا فالقول قوله). هذا إحدى الروايات. جزم به في العمدة» والوجيزء 
ومتتخب الأزجي وغيرهم”. واختاره القاضي في كتاب الروايتين" والمصنف والشارح» 


.)۲۸۲ الرعاية الصغرى ١٤٠الرعاية الکبری (اللوح‎ )١( 


(۲) الزرکشي /٥‏ ۲۹۷. (۳) الزرکشي ۲۹۹/۰. 

.٤۹٥ /۲١ المقنع‎ ٨۸٩/٠١ (ه( المغني‎ .۲٦۷ الوجیز‎ )6( 
.۲۱۹/۰ الزرکشي‎ )٩( 

(۷) القواعد۱۸. 


(۸) العدة شرح العمدة ٤٦۷‏ الوجیز ۲۹۷ 
(4) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ۱۸۸/۲. 


¥ 


وابن عبدوس في تذكرته"'. وعنه: القول قولها. وهو المذهب. قدمه في المحرر والنظم 
والفروع وغيرهم". وقال الخرقي: يخلى معها في بيت» ويقال له: أخرج ماءك على شئ 
فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النارء فإن ذاب فهو مني» وبطل قولها". وهو رواية 
عن الإمام أحمد - رحمه الله - نقلها مهنا“ وأبو داودء وأبو الحارث وغيرهم. واختارها 
القاضي» والشريف”» وأبو الخطاب في خلافيهماء والشيرازي. وجزم به ناظم المفردات» 
وهو منها"“. فعلى هذا: لو ادعت أنه مني غيره» فقال في المبهج: القول قولها. وظاهر كلام 
الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية أبي داود -: أن القول قوله". قلت: وهو الصواب. 
وقال أبو بكر في التنبيه: يزوج امرأة من بيت المال. قال القاضي: لها دين. وقال المصنف: 
لها حظ من الجمال”“. فإن ادعت أنه قربها: كذبت الأولى» وخيرت الثانية في الإقامة 
والفراق ويكون الصداق من بيت المال» وإن كذبته فرق بينه» وبين الأوّلة وكان الصداق 
عليه من ماله. واعتمد في ذلك على أثر رواه عن سمرة وضعفه الأصحاب وردوه منهم 
المصنف”“. 


فائدة: لو ادعت زوجة مجنون” '“ ضربت له مدة. عند ابن عقيل . قلت: وهو الصواب. 


.٤۹٦/٠١ المقنع‎ ۸4/٠١ المغني‎ )1( 

(۲) المحرر ۱۹۸/۲ الفروع ۸/ ۲۸۱ العقد ۹۳. 
(۳) مختصر الخرقي .٠۷١‏ 

. ٥٩۲ »۲٥۹۱‌يماشلا مسائل مهنا بن یحیی‎ )٤( 
.۷٦١ /۲ - رءوس المسائل - للشريف أبي جعفر‎ )٥( 
.٠١١ /۲ المنع الشافيات بشرح المفردات‎ )0 
.٤4۷ /۲۰ مسائل آبي داود م ۱۷۸. وانظر: الإنصاف‎ )۷( 
.۸٩/۱۰ المغني‎ )۸( 

.٠۰/٠١ المغني‎ )٩( 

(۱۰) آي: ادعت عتته ما في الإنصاف .٤۹۹/۲۰‏ 
)۱١(‏ التذكرة لابن عقيل .۲٤۲‏ 


4 


وعند القاضي: لا تضرب. وأطلقهما في الفروع"“ وهل تبطل بحدوثه فلا يفسخ الولي؟ فيه 
وجهان قاله في الفروع"". 


SGI GIG 


(۱) الفروع ۸/ ۲۸۲. 
(۲) الفروع ۸/ ۲۸۳. 
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فصل 
في العيوب المشتركة» والمختصة بالنساء 


وعيب جذام والبياض وجنة 


ذوات اشتراك والعقائل أفرد 


بفتقاء أو رتقاء أو ذات عفلة فخير معا كلا بغير تردد 


فصل 


وفي بخر في الفرج عند جماعها 
وفي خرق مجری بولها ومنيها 
كذلك في استطلاق بول ونحوهم 
كذا في خصاء أو وجاء وشله 
كذا الخلف في الخنثى المبين جنسه 
فمن ير مما مر عيبا بزوجة 
وإن يطر بعد العقد عيب فماله 


وتخيير عيب واشتراط بمهلة 


0 


ونتن فم الزوجين وجهين أورد 
وناسور أو باسور مضن مجهد 
كذاالخلف في مجری استحاضتهاطد 
وفي من به عیب بصاحبه اشهد 
إليه خيار الفسخ فوض بأجود 
خیار وخالف فيه مملي المحرد 
بأقوی بلا مقهم رضا لم يبعد 
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فصل 


کقول أو استمتاعه أو رضا به 
ومن شرط فسخ العيب والشرط يافتى 
ولا مهر من قبل الدخول بفسخهم 
وقد قيل عنه مهر مثل لفسخهم 
ومن يدعي علم القرين بعيبه 
ويرجع على من غره الزوج مطلقا 
لأنهما ليسا لها إنما هما 
وتطليقها قبل الدخول وعلمه 
وإن ماتت الحسناء أو مات ما درى 
وأنفق على الأقوى متى تك حاملا 
وليس بموه العقد عيب وإنما 


مع العلم والعنين بالقول أفرد 
لباغيه حكم الحاكم المتقلد 
ومن بعده المهر المسمى ليورد 
لشرط وعيب سابق لا مجدد 
قديما ليحلف منكرا لم يشهد 
بأولیى وسکناها وإنفاقها اصدد 
لرجعية والفسخ بت مردد 
يقرر نصف المهر غير مردد 
بعيب فكل المهر قرر وأكد 
كذاك لها السكنى على المتأكد 
يبيح خيار الفسخ كالبيع فاشهد 


فصل 


وإن تل صغری أو صغیرا ومن به 
فزوجتهم ذا عيب فسخ فباطل 
وقيل صحیح ثم يختار من له 


جنون ومن هي تحت رق التعبد 
مع العلم في الوجه الصحيح المجود 
اختيار صحيح بين فسخ ومعقد 
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وإن ترض بالعنين والجب حرة مكلفة يمنع بوجه بمبعد 

وإن ترض بالمجذوم أو برص ومن به جنة إن شاء يمنع بأجود 

وإن علمت بالعيب أو يطر بعدما تزوج لم يجبر على فسخ معقد 

قوله: (القسم الثاني: يختص النساء. وهو شيئان: الرتق؛ وهو كون الفرج مسدودا 
ملصقا لا مسلك للذكر فيه وكذلك القرن والعفل وهو لحم يحدث فيه يسده). فجعل 
الرتق: السد. وجعل القرن والعفل: لحما يحدث في الفرج فهما في معنى الرتق إلا أنهما 
نوع آخر. وهو قول القاضي في المجرد» وتبعه بو الخطاب» وابن عقيل“ وصاحب 
الخلاصة. وجعل القاضي في الخلاف الثلاثة لحما نبت في اش ویحتمله کلام 
المصنف هنا" . وقال أبو حفص: العفل رغوة تمنع لذة الوطء. وهو بعض القول الذي 
حكاه المصنف”. قال في الرعاية - بعد هذا القول -: فإذن لا فسخ لها في وجه “. وقال 
الزركشي: وإذن في ثبوت الخيار به وجهان”. قلت: والصواب ثبوته بذلك وهو ظاهر 
كلام المصنف وغيره وقيل: القرن عظم. وهو من تتمة القول الذى ذكره المصنف قال 
صاحب المطلع والزركشي: وهو عظم آوغدة تمنع من ولوج الذكر. وقالا: العفل: شئ 
يخرج من فرج المرأةء وحياء الناقة شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية”". وعلى كلا 
الأقوال يثبت به الخيارعلى الصحيح. 


قوله:(والثاني: الفتق: وهو انخراق مابين السبيلين). وقيل: انخراق ما بين مخرج البول 


.٠٤۳ةركذتلا‎ )۱( 

.4۲/٠١ المغني‎ )۲( 

.٠۲/٠١ المغني‎ (۳) 

)٤(‏ الرعاية الکبری (اللوح رقم ۳۹۷/ ب). 

.۲٤١ /٩ شرح الزرکشي‎ )٥( 

0) شرح الزرکشي ۲٤٦/٥‏ المطلع على أبواب المقنع .۲۳۸/١‏ 


<۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والمني. وكذا قال في الهداية والمخني وغيرهما"“ وقال في الخلاصة: هو انخراق ما بين 
القبل والدبر» أوما بين مخرج البول والمني. وجزم في المحرر» والوجيز» والفروع: 
أن الفتق: انخراق ما بين السبيلين". وقدم في الكافي أن الفتق: انخراق ما بين مخرج 
البول والمني". وثبوت الخيار في الفتق من مفردات المذهب'. إذا علمت ذلك: 
فانخراق مابين السبيلين يثبت للزوج الخيار بلا حلاف أعلمه. قال في الروضة: أو 
وجد اختلاطهما لعلة؛ لأن النفس تعافه أكثر". وأما انخراق ما بين البول والمني: 
فالصحيح أيضا من المذهب: آنه يثبت للزوج الخيار. قال في الهداية"والمستوعب: 
يثبت الخيار عند أصحابنا. وجزم به في المذهب وغيره. وقيل: لا يثبت به خيار وهو 
ظاهر كلامه في الوجیز“. 

قوله: (القسم الثالث: مشترك بینهماء وهو:الجذام» والبرص» والجنون سواء كان مطبقا 
أويخنق فى الأحيان). وقال في الواضح: جنون غالب”. وقال في المغني: أو إغماء 
لاإغماء مريض لم يدم ''. قال الزركشي: «فإن زال العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت خيارا 
فإن دام بعد المرض فهو جنون" '. 


.٠۲/٠١ المغني‎ ۳۹٤ الهداية‎ )١( 
.۲۸۳ /۸ الفروع‎ ۲٦۷ الوجیز‎ ۱٦۷ المحرر۲/‎ )۲( 
.۲۹۰ /٤ الكافي‎ )۳( 

)€( المنح الشافيات ۲/ .٠١١‏ 

() قال صاحب الإنصاف ۲۰/ .٥٠۲‏ 
0) المقنع .٠٠۲/۲١‏ 

۳۹٤ الهداية‎ )۷( 

.۲٣۷ الوجیز‎ )۸( 

(4) الواضح في شرح الخرقي ۳/ ٤٦۳‏ . 
(۱۰) المغني .٥۸/٠١‏ 

(۱۱) شرح الزرکشي .۲٤٠۹/٩‏ 


TY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (واختلف أصحابنا في البخر» واستطلاق البولء والنجوء والقروح السيالة في 
الفرج» والباسور» والناصورء والخصي وهوقطع الخصيتين والسل وهو سل البيضتينء 
والوجاء» وهو رضهماء وفي کونه خنثی وفیما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله» آوحدث 
العيب بعد العقد هل يثبت الخيار؟ على وجهين). وأطلقهما في المحرر” والفروع"» 
وغيرهما. وأطلق في المستوعب وشرح ابن رزين: الخلاف فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه 
عيبا به مثله. وأطلق في المذهب الخلاف في الخصي» والسل» والوجاء. وإذا وجد أحدهما 
بصاحبه عيبا مثله. أحدهما: يثبت الخيار في ذلك كله. جزم به في الوجيز» وصححه في 
التصحيح»› واختاره ابن القيم". وصححه في النظم فيما إذا حدث العيب بعد العقد. 
واختاره ابن عبدوس في تذکرته في غير ما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا مثله» أو حدث 
العيب بعد العقد. واختاره أبو البقاء في الجميع وزاد: وكل عيب يرد به المبيع قال الزركشي: 
وهو غريب“. وقال آبو بكر وأبو حفص: يثبت الخيار فيما إذا كان أحدهما لا يستمسك 
بوله ولا نجوه قال بو الخطاب: فيخرج على ذلك من به باسورء وناصورء وقروح سيالة في 
الفرج. قال أبو حفص: والخصاء عيب يرد به. وقال أيضا أبو بكر وابن حامد: يثبت الخيار 
بالبخر. وقال في المستوعب: إذا وجد أحد الزوجين خنثى فله خيار. في أظهر الوجهين. 
واختاره القاضي في تعليقه الجديد» قاله الزركشي» والمجرد قاله الناظم» والشريف»” وأبو 
الخطاب في خلافيهما والشيرازي والمصنف والشارح ثبوت الخيار فيما إذا حدث العيب 
بعد العقد وهو ظاهركلام الخرقي فيه" . وقدم في الرعايتين": ثبوت الخيار بالخصي» 
والسلء والوجاء. وصحح في المذهب: ثبوت الخيار في البخر» واستطلاق البول» والنجي 


(۱) المحرر۷/۲١٠.‏ (۲) الفروع۸/ ۲۸۳. 
(۳) الوجیز ۲۹۷ زاد المعاد ٠١١ /٥‏ . () شرح الزرکشي .۲٤١ /٥‏ 


)0( رءوس المسائل في الخلاف - للشريف - ۲/ .۷٦٠١‏ 
0( شرح الزركشي ٠۲٤٤/٩‏ المغني ٩٤/٠١‏ المقنع ٠٠٦/٠١‏ مختصر الخرقي٤۷٠.‏ 
)۷( الرعاية الصغرى ١٠٤٠ء‏ ولم أقف عليه في الرعاية الکبری» وانظر(لوح رقم .)۲۸١‏ 


٤ 


رس سو اه ف ا و ا ا ا ا ي ا و ج ي 


والبخر» والباسورء والناصور» والقروح السيالة في الفرج» والخنثى المشكل» وحدوث هذه 
العيوب بعد العقد. والوجه الثاني: لايثبت الخيار بذلك كله. وهو مفهوم كلام الخرقي لأنه 
ذكر العيوب التي يثبت لها الخيار في فسخ النكاح» ولم يذكر شيئا من هذه» وقدمه أبن رزين. 
وإليه ميل المصنف» والشارح في غير حدوث العيب بعد العقد". فظاهر كلام أبي حفص: 
أنه لا يثبت الخيار بالبخر مع كونه عيبا. وذكر القاضي في المجرد: لو حدث به عيب بعد 
العقد لا يملك به الفسخ. قاله الزرکشي» وهو مناقض لما تقدم عنه فیه"". واختاره أيضا 
في التعليق القديم. واختاره أبو بكر في الخلاف» وابن حامد"» وابن البنا“» وصححه في 


تنبیهات. 


أحدها: قوله: (في البخر: وهو نتن الفم). هو الصحيح. قال ابن منجا: هذا المذهب. 
واختاره أبو بكر» وقدمه في المغني وغيره". وقال ابن حامد: نتن في الفرج يثور عند 
الجماع. قال المصنف» والشارح: إن أراد أن يسمى بخراء ويثبت الخيار وإلا فلا معنى له؛ 
لأن نتن الفم يمنع مقاربة صاحبه إلا على كره”. وقال في الفروع: البخر يشملهما“. وقال 
في المحرر» والنظم» والفروع» وغيرهم: في کل منهما وجهان في ثبوت الخیار به" . وجزم 
ابن عبدوس في تذکرته: بثبوت الخيار بهما. 


.٠٠ ٦/٠١ المقنع‎ ٠٤/٠١ المخني‎ ١۷٤ مختصر الخرقي‎ (۱) 

(۲) شرح الزرکشي .۲٤٤/٥‏ (۳) انظر: الإنصاف .٠١٦/۲١‏ 
)٤(‏ ظاهر کلامه في شرح المختصر يفيد ذلك ۳/ .٠۲٤‏ 

.٠١١/١ الممتع في شرح المقنع‎ )٥( 

.٠٤/٠١ المغني‎ )0 

.٠٠٦/۲١ المقنع‎ 4١/٠١ المغني‎ )۷( 

(۸) الفروع ۲۸۳/۸. 

.۲۸٤ /۸ الفروع‎ ۱٦۷/۲ المحرر‎ )٩( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الثاني: ظاهر قوله: (وفی کونه خنشی). آنه سواء کان مشکلا - وقلنا یجوز نکاحه - آوغیر 
مشکل» وهو ظاهر ما قدمه في الفروع قال: قاله جماعة. وجزم به في المستوعب» وتذكرة 
ابن عبدوس. قال في الفروع: وخصه في المغني بالمشكل". قلت: ظاهر كلامه في المغني: 
يخالف ما قال؛ فإنه قال: وفي البخر» وكون أحد الزوجين: خنثى وجهان وأطلق الخنثى. وقال في 
الرعایتین": ویکون أحدهما خنثی غير مشکل أو مشکلا وصح نكاحه في وجه انتهی. فمانقله 
المصنف عنهما مخالف لما هو موجود في كتابيهما. والله أعلم. 

الثالث: كثير من الأصحاب حكوا الخلاف في ذلك كله وجهين. وحکی ابن عقيل في 
البخر روايتين. وحكى في الترغيب» والبلغة - فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا مثلة - 
روایتین. 

الرابع: ظاهر كلام المصنف: أن ما عدا ما ذكره لا يثبت به خيار» وكذا قال الشارح» 
والزركشي”. و أطلق في الفر وع في ثبوت الخيار بالاستحاضة في الرعايتين". قال الشيخ 
تقي الدين - رحمه الله -: يثبت بالاستحاضة الفسخ في أظهر الوجهين”. قلت: الصواب 
ثبوت الخيار بذلك“. وألحق ابن رجب بالقرع روائح الإبط المنكرة التي تثور عند الجماع. 
وأجرى في الموجز الخلاف في بول الكبير في الفراش. واختار ابن عقيل في الفصول: 
ثبوت الخيار بنضو الخلق؛ كالرتق. واختار ابن حمدان ثبوت الخيار فيما إذا كان الذكر 


(۱) الفروع ۸/ ۲۸۳. (۲) المرجع السابق. 

(۳) الرعاية الصغرى ٠٤١‏ (لوح .)۲۸١‏ 

.٠٠۸/۲١ المقنع‎ (4) 

() انظر حديثه عن البخر في ثنايا كتابه التذكرة ..۲٤١‏ 

.۲٤٠١ /٥ شرح الزركشي‎ ٠۰٦/۲۰ المقنع‎ 4٤/٠١ المغني‎ (V 

(۷) الفروع ۸/ ۲۸۳ الرعاية الصغرى ١١٤٠ء‏ الرعاية الکبری - (لوح رقم ۲۷۹). 
(۸) مجموع الفتاوی ۳۲/ ۱۷۲ الفتاوی الکبری٥/ .٤٦٤‏ 

.٥٠۹/۲۰ الإنصاف‎ )٩( 


A 


كبيراء والفرج صغيرا. وعن أبي البقاء العكبري: ثبوت الخيار بكل عيب يرد به المبيع كما 
تقدم. وقال أبوالبقاء أيضا: لو ذهب ذاهب إلى أن الشيخوخة في أحدهما عيب ينفسخ به: لم 
يبعد. وقال ابن القيم - رحمه الله - في الهدي - فيمن به عيب كقطع يد آو رجل» آوعمى» 
أوخرس» أوطرش» وكل عيب يفر الزوج الآخر منه» ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة 
والرحمة -: يوجب الخيار» وأنه أولى من البيع» وإنما ينصرف الإطلاق إلى السلامة» فهو 
کالمشروط عرفا . انتهی. قلت": وما هو ببعید. وفي معناه إن لم یکن دخل في کلامه من 
عرف بالسرقة. ونقل ابن منصور: إذا كان عقيما أعجب إلي أن يبين لها" . ونقل حنبل: إذا 
کان به جنون أو وسواس أو تغیر في عقل» وکان یعبث ویؤذي روایتان. آفرق بینهماء ولا يقیم 
على هذا. 

الخامس: مفهوم قوله: (وإذا و جد أحدهما بصاحبه عيبا مثله) أنه إذا وجد آحدهما بصاحبه 
عيبا به من غير جنسه: ثبت به الخيار وهو صحيح. وهو المذهب“. قال في البلغةء والفروع: 
والأصح ثبوته إن تغايرت”. ولم يستثن شيئا. ويستشنى من ذلك: إذا وجد المجبوب المرأة 
رتقاء. قال المصنف» والشارح: فينبخي ألا يثبت لهما الخيار. وقیل: حکمه کالمماثل. وقدمه 
في الفروع". 

قوله: (وإن علم بالعيب وقت العقد» أوقال: قد رضيت به معيباء أو وجد منه دلالة على 
الرضا:من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب فلا خيار له). بلا حلاف في العلم بالعيب» 
أوالرضا به» وما التمكين: فيأتي. 
(۱) زادالمعاد .۱۱۳/٥‏ 


(۲) القائل المرداوي في الإنصاف ٠٠٠/٠١‏ . 

(۳) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية /٤‏ ۱۸۸۷ . 
() المقنع .٠٠١/۲١‏ 

.۲۸۲/۸ الفروع‎ )٥( 

.۲۹۰ /۸ الفروع‎ ٥۱۰/۲۰ المقنع‎ ٠۰ /٠۰ المغني‎ (» 


A4 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: خيار العيوب على التراخي. على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
منهم القاضي» وأبو الخطاب» والمصنف والشارح» والمجد» وابن عبدوس» وغيرهم". 
قال الناظم: (هذا أقوى الوجهين)ء وقدمه في الفروع وغيره وقيل: هو على الفور. وقاله 
القاضى في المجرد» وابن عقيل وابن البنا في الخصال. قال ابن عقيل ومعناه: أن المطالبة 
بحق الفسخ تكون على الفور فمتى أخر ما لم تجر العادة به: بطل؛ لأن الفسخ على الفور. 
فعلى المذهب: لايبطل الخيار إلا بما يدل على الرضا من الوطء والتمكين» أو يأتي بصريح 
الرضا. قال الزركشي: وجزم به في المصنف وغيره”". قال المجد: لا يسقط خيار العنة إلا 
بالقول» فلا يسقط بالتمكين من الاستمتاع ونحوه'“. وجزم به في الوجيز» والفروع» والنظم 
وغيرهم”. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: لم نجد هذه التفرقة لغير الجد“. 


قوله: (ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم). فيفسخ بنفسه» أو برده إلى من له الخيار. 
على الصحيح من المذهب. وجزم به في الرعاية» وغيرها". وقدمه في الفروع“. وقال 
في الموجز: يتولاه الحاكم. وقال الشيخ تقي الدين: ليس هو الفاسخ» وإنما يأذن ويحكم 
به» فمتى آذن آوحكم لأحد باستحقاق عقد أوفسخ» فعقد أو فسخ» لم نحتج بعد ذلك 
إلى حكم بصحته. بلا نزاع. لكن لو عقد هو أو فسخ» فهو كفعله» فيه الخلاف. وإن عقد 
(۱) المغني 1١/٠١‏ المقنع ١٠١/۲١‏ المحرر۲/١١٠.‏ 

(۲) الفروع ۸/ ٠۲۹۱‏ وانظر النظم ص .٠١‏ (۳) شرح الزرکشي .۲٤۸/٥‏ 

.١٠١۸/۲ررحملا‎ )4( 

() الوجیز۷٦۲»‏ الفروع ۲۹۱. 

»( لم أجد هذا النقل في مؤلفات الشيخ المطبوعة ونقله عنه الزركشي في شرحه ٠۲٠٠/١‏ والمرداوي 
في الإنصاف .0٥٠٤ /۲١‏ 

(۷) الرعاية الکبری - مخطوط - (اللوح رقم:٦۳۹/‏ أ-ب). 

(۸) الفروع ۲۹۱/۸. 


E۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


- رحمه الله -: جواز الفسخ بلا حكم في الرضا بعاجز عن الوطء» كعاجز عن النفقة". 
قال في (القاعدة الثالثة والستين): ورجح الشيخ تقي الدين أن جميع الفسوخ لا تتوقف 
على حاکم". 
فائدة: لو فسخ مع غيبته ففي الانتصار: الصحة وعدمها. وقال في الترغيب: لا يطلق على 
قوله: فإن فسخ قبل الدخول فلا مهرء وإن فسخ بعده فلها المهر المسمى. هذا الصحيح 
من المذهب. جزم به في الوجيز وغيره» ونصره المصنف»› والشارح»“وقدمه في المغني» 
والمحرر› والشرح*» والنظم» والفروع"» وغيرهم. وقيل: عنه مهر المثل. وقیل: یجب 
مهر المثل في فسخ الزوج بشرط أو عيب قديم لا بما إذا حدث العيب بعد العقد قلت: 
هو قوي. وقيد المجد الرواية بهذا". وقيل: في فسخ الزوج بعيب قديم أو بشرط ينسب 
قدر نقص مهرالمثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملاء فيسقط من المسمى بنسبته» فسخ أو 
أمضى. وقاسه القاضي في الخلاف: على المبيع المعيب. وحكاه ابن شاقلا في بعض تعاليقه 
عن أبي بكر. واختاره ابن عقيل» ويحتمله كلام الشيرازي» ورجحه الشيخ تقي الدين. قلت: 
وفيه قوة. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - أيضا: ولذلك إن ظهر الزوج معيبا: فللزوجة 
الرجوع عليه بنقص مهر المثلء وكذا في فوات شرطها" قال ابن رجب: وقد ذكر الأصحاب 
مثله في الغبن في البيع في باب الشفعة". 
)۱( مختصر الفتاوی المصرية ۱/ ۳۲۰ ونقله تلمیذه ابن مفلح في الفروع ۸/ ۲۹۲. 
(۲) القواعد١١١.‏ (۳) الفروع ۲۹۲۰۲۹۱/۸. 
©( الوجيز »۲٦۷‏ المغني /٠١‏ 1۳ء المقنع .٠١٠٠٥١٠١ /۲١‏ 
(o)‏ المحرر/ ١۹‏ المخني 1٤/٠١‏ المقنع .0٠١١٥٠١ /۲١‏ 
0) الفروع ۲۹۲۰۲۹۱/۸. (۷) المحرر۹/۲١١.‏ 


(۸) انظر: الإنصاف .٥۱۷۰٥١۱٦/۲۰‏ 
(۹) انظر: الإنصاف /۲١‏ ١١ه.‏ 


۳۹ 
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فأائدة: الخلوة هنا؛ كالخلوة فی النكاح الذي لاحيار فيه. 


قوله: (ويرجع به على من غره من المرأة والولي). هذا المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. قال في الخلاصة والرعايتين" والفروع: ويرجع على الغار على 
الأصح”. قال المصنف في المغني: والصحيح أن المذهب رواية واحدة. قال 
الشارح: هذا المذهب”. قال الزركشي: هذا المشهور والمختار من الروايتين". جزم 
به الخرقي"» وصاحب الوجيز”“» والمنور“ وغيرهم وقدمه في المحررء والنظم» 
وغيرهما '. وعنه: لايرجع. اختاره أبو بكر في الخلاف» وهو قول علي - رضي الله 
عنه - وقد روي عن الإمام أحمد - رحمه الله -:أنه رجع عن هذه الرواية. قال في رواية 
ابن الحكم: كنت أذهب إلى قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ثم هبته» فملت 
إلى قول عمر - رضي الله عنه. 


فائدة: قوله: (ويرجع بذلك على من غره» من المرآة والولي). وكذلك الوكيل. وهذا 
المذهب"'. فعلى هذا: أيهم انفرد بالغرور ضمن. فلو أنكر الولي عدم علمه بذلك ولا بينة 
قبل قوله ص يمنيه. وهو المذهب. اختاره المصنف» والشارح» وابن رزین»› وغیرهم"'. 


(۱) المقنع .٥۱۸۰0٥۱۷/۲۰‏ (۲) الرعاية الصغرى ٠٤١‏ 
(۳) الفروع ۲۹۳/۸. () المغني .1٤/٠١‏ 
0 المقنع .١١۷١ /۲١‏ 

.۲٠۰ /٩ شرح الزرکشي‎ ) 

(۷) مختصر الخرقي .٠١٤‏ 

(۸) الوجیز۲۹۸. 

."٥٦رونملا‎ )٩( 

.٠١۹/۲ررحملا‎ )۱۰( 

.٠۱۹/۲۰ المقنع‎ )۱۱( 

٥١۹/۲۰ المقنع‎ ٦٤/۱۰ المغني‎ (۲) 
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قال في الرعايتين» والحاوي الصغير: فإن آنکر الخار علمه به ومثله یجهله» وحلف برئ'. 
واستثنى من ذلك إذا كان العيب جنونا. وقيل: القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج. وقيل: 
إن كان الولي مما يخفى عليه آمرها كأباعد العصبات فالقول قوله» وإلا فالقول قول الزوج. 
اختاره القاضي» وابن عقيل إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرهاء فسوى بين الأولياء كلهم 
في عيوب الفرج» بخلاف غيرها. وأطلقهن الزركشي”. قال في الفروع: ويقبل قول الولي 
في عدم علمه بالعیب» فان كان ممن له رؤيتها. فوجهان”. وآما الوكيل إذا أنكر العلم بذلك: 
فينبغي أن يكون القول قوله مع يمينه بلا خلاف. وآما المرأة: فإنها تضمن إذا غرته» لكن 
يشترط لتضمينها أن تكون عاقلة. قاله ابن عقيل. وشرط مع ذلك أبو عبد الله ابن تيمية 
بلوغها فعلى هذا حكمها - إذا ادعت عدم العلم بعيب نفسهاء واحتمل ذلك حكم الولي 
على ما تقدم. قاله الزرکشي°. 


فائدتان: 


إحداهما: لو وجد الخرور من المرأة والولي» فالضمان على الولي. على قول القاضي› 
وابن عقيل» والمصنف» وغيرهم؛ لأنه المباشر. وقال المصنف - فيما إذا كان الغرور من 
المرأة والوكيل -: (الضمان بينهما نصفان» فيكون في كل من الولي والوكيل قولان). 
وتقدم نظيرها في الغرور بالأمة على أنها حرة. 

الثانية: مثلها في الرجوع على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها. ويلحقه الولدء 
ويجهز زوجته بالمهر الأول. نص على ذلك" . 

٠٥۷ الرعاية الصغرى ١١٤٠ء الحاوي الصغير‎ )١( 
.٠٠١ /۰ شرح الزركشي‎ ۲٤۲ التذكرة لابن عقیل‎ )۲( 
.۲٣۱/۰ شرح الزرکشي‎ )٤( .۲۹۳/۸ الفروع‎ )۳( 


)0( المغني١٠/٤٠.‏ 
0) انظر: الفروع ۲۹۳/۸ المقنع .٠٥١١/۲١‏ 


٤٤ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وليس لولي صغيرة» أومجنونةء أوسيد أمةء تزويجها معيباء ولا لولي كبيرة تزويجها 
به بغير رضاها). بلا نزاع من حيث الجملة. لكن لو خالف وفعل» فثلاثة أوجه: أحدها: الصحة 
مع جهله به. وهو المذهب. قدمه في المغني» والشرح» والفروع" وشرح ابن رزين والثاني: 
لايصح مطلقا» وهو احتمال في المغنى»› والشرح وصححه في النظم”".والثالث: يصح 
مطلقا. فعلى المذهب: هل له الفسخ إذن» أو ينتظرها؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع". 
أحدهما: له الفسخ إذا علم. قدمه في المخني والشرح. والوجه الثاني: ينتظرها. وذكر في 
الرعاية: الخلاف» إن أجبرها بغیر کفء. وصححه في الإيضاح» مع جهله» وتخیر. وذکر 
في الترغيب - في تزويج مجنون» أومجنونة بمثله» وملك الولي الفسخ - وجهين. 

قوله: (فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أوعنين لم يملك منعها). هذا المذهب. اختاره 
القاضي وغيره» وجزم به في الهدايةء والوجيز”» وغيرهما وصححه في النظم» وقدمه في 
الفروع". وقيل: له منعها. قال المصنف: هذا أولى“. 

قوله: (وإن اختارت نکاح مجنون» أومجذوم آو برص فله منعها في صح الوجهين). 
وهو المذهب“. قال في الهداية"'» والمذهب» والخلاصة والفروع: فله منعها فی 
الأصح'. قال في المغني والشرح: هذا أولى الوجهين"'. وصححه في النظم» وجزم به 
في الوجیز»"'وغيره. وقيل: لا يملك منعها. 
(۱) المغني ٤۲٤/۹‏ المقنع ٥۲۲/۲۰‏ الفروع .۲۹٤/۸‏ 
)۲( المغني ٤۲٤/٩‏ المقنع .٠۲١ /۲١‏ 


(۳) الفروع )٤( .۲۹٤/۸‏ المغني ٤۲٤/۹٩‏ المقنع .٠۲۲/۲١‏ 
)٥(‏ الرعاية الکبرى (اللوح رقم/ .))۲۹٤‏ 0) الهداية ۳۹٩‏ الوجیز ۲٠۸‏ 

.٠٥/۱۰ المغني‎ )۸( .۲۹٤/۸ الفروع‎ )۷( 

.۳۹٩ الهداية‎ )٠١( .٠٠٥/۲١ المقنع‎ )٩( 
.٠٠٤/۲١ المقنع‎ ٦٥/٠١ المغني‎ )۱۲( .۲۹٤/۸ الفروع‎ )۱۱( 
.۲۹۸ الوجیز‎ )۳( 
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فائدتان: 


إحداهما: الذي يملك منعها وليها العاقد للنكاح. على الصحيح من المذهب. قدمه في 
المغني» والشرح» والفروع". وقيل: لبقية الأولياء المنع كما قلنا في الكفاءة. قلت: وهو 
آولی وجزم به ابن رزین في شر حه. 

الثانية: قوله: (وإن علمت بالعيب بعد العقد» أوحدث به» لم يملك إجبارها على الفسخ). 
بلا نزاع؛ لأن حق الولي في ابتدائه لافي دوامه. قاله الأصحاب”. 


GI GIG 


(۱( المغني المقنع ۰ القروع ۸/ .۲۹٤‏ 
(۲) انظر: المقنع ٥۲٤/۲۰‏ الفروع ۸/ .۲۹٤‏ 
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باب 


نكاح الكفار 


وحكم نكاح الکافرين كمسلم 
إذا لم يكن منهم إلينا ترافعٌ 
فإن أسلموا في الابنداء وترافعوا 
ون کان في أثنائه أمضه سوی 
وعنه سوی عقد يکون فساده 
فبنت منیب تحته من زناء او 
مقدمة من قبل يعقد ذا بها 
وإن أسلما من بعدها أبق عقدهم 
وإن تك حبلى من زنا قبل عقده 
كذا ان شرطا التخبير في العقد مطلقا 
وإن أسلما والعقد لا بشهادة 
وإن قهر الحربي حربية وإن 
وإن أسلما قد بتها واستدامها 


٤ 


واقررقم ل قم حل م 
وعنه امنعنٰ ما لم يسوغه من هدي 
إلينا فبالحكم الصحيح احكمن قل 
ناح التي ما ن يصح لڅبتدې 
بالاجماع أو ذي مُفسد متأب 
رضاع ومن في عدة من موحد 
إذا أسلما فيها ففرق وبعّد 
كذا عدةّ من كافر في المؤكد 
فوجهين في التفريق إن أسلما طد 
ووقتاهما فيه بوجهين 
ولا بول او مع أخت لوت طد 
تطاوعه مع ظن النكاح فأبد 
لديه بظنّ الحل فرق بأوكد 


ورد 
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فصل 


وإن تقبض المهر المسمّى فما لها سواه ولو مع حرمة وتفسد 

وإن لم يسموا المهر أو كان فاسدًا ولم نَقْضهُ افرض مهر مثل وأورد 

بمعياره كيلا ووزنا وعدة وقيل بتقويم إلى أهله احدد 

قوله: (وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات). هذا المذهب» 
وعليه الأصحاب» وقطع به أكثرهم. وقال في الترغيب"': حكمه حكم نكاح المسلمين في 
ظاهر المذهب. 

وقوله: (ويقرون على الأنكحة المحرمةء ما اعتقدوا حلهاء ولم يرتفعواإلينا). هذا المذهب 
بهڏين الشرطين. نص عليه" وعليه الأصحاب. وعنه» في مجوسي تزوج كتابية» آو اشتری 
نصرانية» يحول الإمام بينهما. فیخرج من هذا آنهم لا يقرون على ما لا مساغ له في الٍسلام؛ 
كنكاح المحارم» ونكاح المجوسي الكتابية» ونحوه. وتقدم في باب المحرمات هل يجوز 
للمجوسي نكاح الكتابية؟ وقال الشيخ تقي الدين: والصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين 
الإسلام حرام مطلقًاء فإذا لم يسلموا عوقبوا عليهاء وإن أسلمواعفي لهم عنها لعدم اعتقادهم 
تحريمه. وأما الصحة والفسادء فالصواب أنها صحيحة من وجه» فاسدة من وجه؛ فإن آريد 
بالصحة: إباحة التصرف» فإنما يباح لهم بشرط الإسلام» وإن أريد نفوذه» وترتب أحكام 


(۱) ینظر الفروع ۸/ ۲۹۰. 
(۳) ينظر الإنصاف .۷/۲١‏ 
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فصحيح. وهذا مما يقوي طريقة من فرق بين أن يكون التحريم لعين المرآة» أو لوصف؛ 
لأن ترتب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد جدًا. وقد أطلق أبو بكر» وابن أبي موسى» 
وغيرهما: صحة أنكحتهم» مع تصريحهم بأنه لا يحصل الإحصان بنكاح ذوات المحاره. 
وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: رأيت لأصحابنا في أنكحتهم أربعة أقوال؛ أحدها: هي صحيحة 
وقد يقال: هي في حكم الصحة. والثاني: ما أقروا عليه فهو صحيح» وما لم يقروا عليه فهو 
فاسد. وهو قول القاضي في الجامع» وابن عقيل وأبي محمد. والثالث: ما أمكن إقرارهم 
عليه فهو صحيح» وما لا [فلا]". والرابع: أن كل ما فسد من مناكح المسلمين: فسد من 
نكاحهم. وهو قول القاضي في المجرد". انتهى. 

قوله: (وإن كان في أثنائه - يعني: إذا أسلموا وترافعوا إلينا في أثناء العقد - لم بتعرض 
لكيفية عقدهم» بل إن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحهاء كذات محرمه» ومن هي في 
عدتهاء أو شرط الخيار في نكاحها متى شاءء أو مدة هما فيهاء أو مطلقته ثلاًا؛ فرق بينهماء 
وإلا أقرا على النكاح). إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا في أثناء العقدء والمرآة ممن لا يجوز ابتداء 
نكاحهاء فرق بينهما مطلقًا. على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. وعنه: لا يفسخ 
إلا مع مفسد مؤبد أو مجمع عليه. فلو تزوجهاء وهي في عدتها. وأسلما أو ترافعا إلينا فإن 
کان تزويجها في عدة مسلم؛ فرق بينهماء بلا نزاع“. وإن كان في عدة كافر» فجزم المصنف 
)۰ أنه يفرق بينهما. وهو المذهب» نص عليه“. وجزم به في الهداية"» والمغني“» 
(1) ينظر الاختيارات الفقهية للبعلي .۲۲٤‏ 

(۲) ساقط من الأصل» والمثبت من القواعد لابن اللحام والإنصاف .۸/۲١‏ 

(۳) ينظر القواعد لابن اللحام .۱۸١/١‏ () ينظر الإنصاف .١١/۲١‏ 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١/۲١‏ 
(1) ينظر الإنصاف .١١/۲١‏ 


(۷) ينظر الهداية .٠٠١‏ 
») ۳1/0 
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والكافي'» والبلغة”)» والشرح"» وغیرهم. وعنه: ل يفرق بينهما. نص عليه . صححه 
في النظم”. وقدمه في الرعاية الكبرى. وأطلقهما في الفروع"» وغيره. 


تنبیه: شمل کلامه: ولو كانت حبلى من زنا قبل العقد. وهو أحد الوجهين أو الروايتين؛ 
أحدهما: يفرق بينهما. وهو ظاهر كلام كثير. جزم به في المنور”“. وهو الصواب. 
والثاني: لا يفرق بينهما. وأطلقهما في النظم”» وغيره. وَأمًا إذا شرط الخيار في نكاحها 
متى شاء» آو مدة هما فيهاء فجزم المصنف هنا '“ بأنه يفرق بينهما. وهو المذهب. جزم 
به الكافي"' والمغني”'» والشرح”"» وغيرهم. وقيل: لا يفرق بينهما. وأطلقهما في 
النظم'» وغيره. وأما إذا استدام مطلقته ثلاثاء وهو معتقد حله؛ فجزم المصنف”٠©‏ 
أنه يفرق بينهما. وهو المذهب. قال في الفروع”': لم يقر على الأصح. وجزم به في 
الوجيز"'» وغیره. وقدمه في المحرر"' وغيره. وعنه: لا يفرق بينهما. واختاره في 
المحرر"' فيما إذا أسلما. ) 


0( 6/4" (۲) ينظر الإنصاف .١١/۲١‏ 
(۳) /1.ك (6) ينظر الإنصاف .١١/۲١‏ 
)٥(‏ 1/۲. (۲) ينظر الإنصاف .١١/۲١‏ 
)۷( 10/۸. )۸( ^0". 

)٠١( .1/۲ )0‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١/۲١‏ 
۷( 4/". ( 1/۰ 

.1۲/۲ 

.1/۲ (0 

.٠١/۲١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٠١( 

.1۷/۸ (0 

.۹ )۷( 

.TV/ (NM 

.1۷/۲ )1٩( 


۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تنبيه: مفهوم قوله: (وإن قهر حربي حربية فوطئهاء أو طاوعته واعتقداه نكاحاء آقراء وإلا 
فلا). أنه لو فعل ذلك أهل الذمة» أنهم لا يقرون عليه. وهو ظاهر كلام غيره. وصرح به في 
الترغيب. وجزم به البلغة". وظاهر كلام المصنف في المغني"» والشارح: أنهم كآهل 
الحرب. قلت: وهو الصواب. 

قوله: (وإن کان المهر مسمی صحیځًاء أو فاسدًا قبضته استقر). وهذا بلا نزاع“. لکن 
لو أسلماء فانقلبت خمر خلاء وطلق» ففي رجوعه بنصفه» آم (لا) وجهان. وأطلقهما في 
الفروع”. قلت" : الصواب رجوعه بنصفه. ولو تلف الخل» ثم طلق» ففي رجوعه بنصف 
مثله احتمالان. وأطلقهما في الفروع". قلت”: الصواب رجوعه بنصف مثله؛ لأنه مثلي. 

قوله: (وإن كان فاسدا لم تقبضه فرض لها مهر المثل). وهو المذهب» وعليه الأصحاب. 
وعنه: لا شيء لها في خمر وخنزير معين. وهي رواية مخرجة. خرجها القاضي” . 

فائدة: لو كانت قبضت بعض المسمى الفاسد» وجب لها حصة ما بقي من مهر المثلء 
ويعتبر قدر الحصة فيما يدخله الكيل والوزن به» وفيما يدخله العد بعَدّه على الصحيح من 
المذهب. قدمه في المحرر'» والنظم')» وغیرهما. وجزم به ابن عبدوس في تذکرته"'. 


(۱) ینظر الفروع ۸/ ۲۹۷. (۲) ينظر الإنصاف .٠١/۲١‏ 
)٤( ۳/۰ )۳(‏ ينظر الإنصاف .٠١/۲١‏ 
)٥(‏ 1۹۷/۸. 

0) القائل: المرداوي في الإنصاف .٠١/۲١‏ 

.1۹۸/۸ )۷( 


)۸( القائل: المرداوي في الإنصاف ٠٤/۲١‏ . 
(4) ينظر المبدع .٠١۷/۷‏ 

.TACYV/Y (1°) 

.4۷/۲ )( 

.٠١ /۲١ ينظر الإنصاف‎ )۱۲( 


۸ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وقيل: بقيمته عند أهله. وأطلقهما في الفروع. قال المصنف”» والشارح": (لو أصدقها 
عشر زقاق خمر متساويةء فقبضت نصفها وجب لها نصف مهر المثل. وإن كانت مختلفةء 
اعتبر ذلك بالكيل في أحد الوجهين). والثاني: يقسم على عددها. وإن أصدقها عشرة 
خنازير: ففيه الوجهان؛ أحدهما: يقسم على عددها. والثاني: يعتبر قيمتها. وإن أصدقها كلا 
وخنزيرين وثلاث زقاق خمر. فثلاثة أوجه؛ أحدها: يقسم على قدر قيمتها عندهم. والثاني: 
يقسم على عدد الأجناس» فيجعل لكل جزء ثلث المهر. والثالث: يقسم على العدد كله. 
فيجعل لكل واحد سدس المهر. 

تنبيه: ظاهر قوله: (وإذا أسلم الزوجان معاء فهما على نكاحهما). أن يتلفظا بالإسلام 
دفعة واحدة. وهو صحيح»› وهو المذهب من حيث الجملة. وقدمه في المغني“» 
والشرح”» والفروع”» وغيرهم. قال الشيخ تقي الدين": يدخل في المعية: لو شرع 
الثاني قبل أن يفرغ الأول. وقيل: هما على نكاحهما إن أسلما في المجلس. وهو احتمال 
في المغني. قلت: وهو الصواب؛ لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر. واختاره 
الناظم. 

قوله: (وإن أسلمت الكتابيةء أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول؛ انفسخ النكاح) - 
(۲) ينظر المغني ۱۰/ .٠٠۰۳٤‏ 
(۳) ينظر الشرح الکبیر .٠٠١٠١/۲١‏ 


۸/۱۰ ینظر‎ )٤( 

.۱۸/۲١ ينظر الشرح الکبیر‎ )٥( 

.۹۹4/۸ )۷ 

)۷( ینظر الإانصاف ۲۱/ ۱۸ وکشاف القناع ۷/ ۲٤۷۳‏ وشرح منتهی الإرادات ٠۲۱۸/٩‏ 
(۸) ینظر ۸/۱۰. 

.4۷/۲ )4( 


۹ 


مجموع مۇلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بلا نزاع" - (فإن كانت هي المسلمة؛ فلا مهر لها). هذا المذهب» نص عليه”» وعليه جماهير 
الأصحاب. وقطع به أكثر هم؛ منهم الخرقي”» وصاحب الهداية والمذهب” والخلاصة“ 
والوجيز"" وغيرهم. قال الزركشي: قطع بهذا جمهور الأصحاب» ونص عليه“. وقدمه في 
المخني“ والمحرر”'» والشرح”' والنظم”"'» والفروع”""'» وغيرهم. وعنه: لهانصف المهر. 
اختاره أبوبكر*'. قلت: وهو أولى. قال الزركشي: وحكى أبو محمد رواية:بأن لها نصف المهر. 
وأنها اختيار آبي بكر نظرا إلى أن الفرقة جاءت من قبل الزوج بتأخره عن الإسلام. والمنقول في 
رواية الأثرم التوقف”'. انتهى. 


قوله: (وإن أسلم قبلهاء فلها نصف المهر) هذا المذهب» وعليه جمهور الأصحاب 
أيضا. قال في الفروع ': اختاره الأكثر. قال الزركشي: هذا المشهور من الروايتين. والمختار 


(۱) ینظر الإنصاف .٠۱۹/۲۱‏ 

(۲) ینظر الإنصاف ۱۹/۲۱. 

)۳( ينظر مختصره ضمن المغني /٠١‏ ۳۲. 

.٠٠۹/۱ الهداية‎ )( 

. ۱۹/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )٥( 

0) ینظر الإنصاف ۱۹/۲۱. 

.۹ )۷( 

.۲١٠/٠ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ (A) 
۳/۰ )0 

.YA/Y (1°) 

(۱۱۲) ینظر الشرح الکبیر ۲۱/ .۲١‏ 

.۷/۲ (۳ 

.°° ۹4/۸ (۳ 

() ينظر المخني /٠١‏ ۷. 

(10( ينظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۰/ .۲٠۲‏ 
۸/ ° 


0۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


للأصحاب: الخرقي» وأبي بكرء والقاضي» وغيرهم'. وجزم به الوجيز"» وغيره. وقدمه 
في المغني”» والشرح. وهذا من غير الأكثر الذي ذكرناه عن الفروع في الخطبة. 
وعنه: لا شيء لها. جزم به في المنور”) وغيره. وصححه في النظم» وغيره. وقدمه في 
الفروع"» وغيره. قلت: وهو الصواب. فعلى الأول: إن أسلما وقال: سبقتيني. وقالت: بل 
أنت سبقتني. فالقول قولهاء ولها نصف المهرء قاله الأصحاب. وإن قالا: سبق أحدناء ولا 
نعلم عينه. فلها أيضصًا نصف المهرء على الصحيح من المذهب. جزم به في الهداية“» وغيره. 
وصححه في المخني”» والشرح' والنظم"'. وقدمه في المحرر"' والفروع"'» 
وغيرهما. وقال القاضي': إن لم تکن قبضته» لم تطالبه بشيء. ون کانت قبضته» لم يرجع 
إليها فوق النصف. 


قوله: (وإن قال: أسلمنا معاء فنحن على النكاح. وأنكرته: فعلى وجهين). أحدهما: 


.۲٠٠/٠ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 
.۲۹ )۲( 

۷/۰ 
)٤(‏ ینظر الشرح الکبیر .۲٠/۲۱‏ 
)0( 0۸ 

.۷/۲ )» 

.۰/۸ )۷( 

.۲۹/۱ )۸( 

.1۲/ )4( 

(۱۰) ینظر الشرح الکبیر ۲۳/۲۱ 
(۱۱) ۷/۲. 

.YA/Y (1¥) 

.۳۰/۸ 


)14( ينظر المغني ٠۲/٠١‏ والفروع ۸/ .٠١‏ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


القول قولها. وهو المذهب؛ لأن الظاهر معها. اختاره القاضي في الجامع. قال في الخلاصة: 
فالقول قولها على الأصح”. وقدمه في الهداية"» وغيرها. قلت: وهو الصواب. والثاني: 
القول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح. صححه في التصحيح”» وتصحيح المحرر“. 
واختاره ابن عبدوس في تذکرته“. وجزم به في الوجیز". 


GIO 


(۱) ینظر الإنصاف .٠٠۰۲٤/۲۱‏ 
(۲) ۲۹/۱. 

.۲٣ /۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۳( 
.٠١ /۲١ ینظر الإنصاف‎ )٤( 
.٠٠/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )٥( 
.۹ )0 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكتز الفوائد 


فصل 


في بقية نكاح الكفار 
وإن أسلم الزوجان يا صاحبي معا أو اسلم زوج للكتابية اشهد 


إذا يشبتون العقد فاشهد بفسخه 
إذا كان لم يدخل بها افهم ولم تكن 
ولا مهر في الحالين في المتأكد 
فلو أسلما ثم ادعت سبق رشده 
ويأخذ نصف المهر مثل اتفاقهم 
وإن قال أسلمنا معا فنكاحنا 
ومن يهتد من بعد يدخل منهما 
فإن نكاح المرء باق بحاله 
فقد بان فسخ العقد منذ تحالفا 
وعن أحمد وقفٌ بإسلام زوجة ال 
فوطء الفتى في عدة مع قولتا 
لها منه مهر المثل لكن من هدي 
وأوجب لها الإنفاق في عدة متى 
وعند اختلاف من إلى الحق سابق 
ويلزمه أخذ المسمى هنا بلا 


to 


بإسلامها وافسخ بإسلام مفرد 
كتابية إن أسلم الزوج قيّد 
وعنه لها نصف بإسلامه قد 
وناقضها اقبل قولها بتأكد 
على سبق مجهول بوجه مجود 
مبقّى فإن تنكر فوجهين أسند 
فتابعه أوان التعدد 
وإن يتخلص بعد عدة نهد 
وعن أحمد في الحال بالفسخ فاشهدِ 
كتابي قل والفسخ في غيره طد 
بوقف ولم يسلم بها الثاني آورد 
بعدّتها لا مهر في الوطء فارشد 
تنب فيه حمًا وإلا لتطرد 
مقال الفتاة اقبل على المتجوّد 
خلاف ومهر المثل إن حرم انقد 


الثاني 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وشرط ثبوت العقد لفظهما معا 


وقد قيل بل في مجلس وكذا اعضد 


فصل 
في الردة 


وقبل دخول ردة الفرد أو معًا 
ويسقط مهر الخود إن ترتدد وفي ار 
ويسقط نصف عند ردة زوجها 
وهل يحصل التفريق في الحال أو إذا 
وأنفق إذا قلنا بوقف بعدة 
وإن ينتقل أهل الكتاب إلى الذي 


بها فسخ عقب للنكاح مؤكد 
تدادهما وجهين خذ أخذ أيد 
ومع ردة بعد الدخول لها اعدد 
مضت عدة قولين في ذاك اسند 
على غير من ترتد ذات تفرد 
نقرهما فيه فللعقد أيد 


وان يتمجس دونها فهو ردة وفي عکسه وجهان أصلهما ابتدي 

قوله: (وإن أسلم أحدهما بعد الدخول؛ وقف الأمر على انقضاء العدة). وهو المذهب» 
وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي: هذا المشهور من الروايات. قال أبو بكر: رواه 
عنه نحو من خمسين رجلا. والمختار لعامة الأصحاب: الخرقي» والقاضي» وأصحابه 
والشيخان» وغير واحد"". وجزم به في الوجيز”"» وغيره. وقدمه في المغني"» والمحرر) 
والشرح” والنظہ“» والحاوي"» وغيرهم. وعنه: أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهماء 


(۱) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۲٠۲ /٩‏ 

(۳) ۹. )( ۸/۰ 
.YA/Y (©‏ () ينظر الشرح الکبیر .۲٠/۲۱‏ 
»( ۲/. (۷) 0. 


0٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


كما قبل الدخول. اختاره الخلال"“ وصاحبه أبو بكر”. وعنه: رواية ثالثة: الوقف بإسلام 
الكتابيةء والانفساخ بغيرها. قال الزركشي: وعنه رواية رابعة بالوقف» وقال: أحب إلي الوقف 
عندها". واختار الشيخ تقي الدين: فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما 
لم تنکح غیره» والأمر إليهاء ولا حكم له عليهاء ولا حق عليه. وكذا لو أسلم قبلها. وليس له 
حبسها. وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار“. انتھی. 

قوله - مفرعا على المذهب -: (فإن أسلم الثاني قبل انقضائها؛ فهما على نكاحهماء وإلا 
تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول). وهو المذهب» وعليه الأصحاب. وتقدم اختيار 
الشيخ تقي الدين. 

تنبيه: مفهوم قوله: (وقف الأمر على انقضاء العدة). آنه ليس له عليها سبيل بعد انقضائها. 
وهو صحیح»› وهو المذهب» وعليه الأصحاب. وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين. قال 
الزركشي”: وقيل عنه ما يدل على رواية وهي الأخذ بظاهر حديث زينب بنت النبي 4ا٠‏ 
وأنها ترد ولو بعد العدة. 

قوله: (فعلى هذا) - يعني: على القول بآن الأمر يقف على انقضاء العدة - (لو وطئها في 
عدتها ولم يسلم الثاني: فعليه المهر وإن أسلم فلا شيء لها). بلا نزاع على هذا البناء". 

وقوله: (إذا أسلمت قبلهء فلها نفقة العدة. وإن كان هو المسلم فلا نفقة لها). هذا المذهب 


.۳٠٠/۸ والفروع‎ ۸/٠١ ينظر المغني‎ )١( 

(۲) ينظر المغني ۸/٠١‏ الفروع .۳١٠/۸‏ 

(۳) ينظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۲٠۸/١‏ 

)٤(‏ ينظر الفروع ۸/ "٠١‏ والاختيارات الفقهية ۲۲٠‏ مع اختلاف يسير. 

)0( ينظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۲٠۸/١‏ 

.)۱۱١۱( وآبو داود (۲۲۳۷)» والترمذي‎ »)۲۳٣٢ »۱۸۷٩( أحمد في مسنده‎ (V 
.١ /۲١ ينظر الإنصاف‎ )۷( 


00 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

مطلقًا. جزم به في الهداية" والمذهب” والمستوعب”» والخلاصة“) والعمدة 
والوجيز" وغيرهم. وقدمه في الفروع". وقيل": لها النفقة إن أسلمت بعده في العدة. 

قوله:(وإن اختلفا في السابق منهما فالقول قولهاء في أحد الوجهين). وهو المذهب. 
صححه في التصحيح*» والنظم'. وجزم به في الوجيز” وغیره. وقدمه فی المحرر"'» 
والفروع"'» وغیرهما. والوجه الثاني: القول قوله. 

فوائد: 

إحداها: لو اتفقا على أنها أسلمت بعده وقالت: أسلمت فى العدة. وقال: بل بعدها كان 
القول قولها. 

الانية: لو لاعن ثم أسلم» صح لعانه» وإلا فسد. ففي الحد إذن وجهان في الترغيب”'. 
واقتصر عليه في الفروع*'ء وقال”: هما فمن ظن صحة نکاح فلاعن» ثم بان فساده. 


(1) ۹/۱. (۲) ینظر الإنصاف ۳۱/۲۱. 
(۳) ینظر الإنصاف )٤( .۳١/۲۱‏ ينظر الإنصاف .۳١/۲۱‏ 
(0) 00, 
(%) ۹. 
"Y/N (WV)‏ 


(۸) ینظر الفروع ۸/ ۳۰۲. 
)٩(‏ ینظر الإنصاف ۲۱/ ۳۲. 
)1۰( ۹۸/۲ 

.۹ )1( 

.TA/Y (1) 

Y/R (1) 
.۳٠۲ /۸ ینظر الفروع‎ )۱٤( 
."* ۲/۸ (10) 
.۳٠۲ /۸ ینظر الفروع‎ )۱( 
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الثالثة: قوله:(وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول؛ انفسخ النكاح. ولا مهر لها إن كانت 
المرتدة وإن كان هو المرتد؛ فلها نصف المهر) بلا نزاع". لكن لو ارتدا معاء فهل يتنصف 
المهرء أو يسقط؟ فيه وجهان. وأطلقهما في النظم”"» وغيره. قال الزركشي": والأظهر 
التنصيف. 

قوله: (وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقةء أو تقف على انقضاء العدة؟ على 
روايتين). أطلقهمافي النظم» والمحرر» والفروع"» وغيرهم. .أحَذُّما: تقف على انقضاء 
العدة. صححه في التصحيح"» وتصحيح المحرر“. وجزم به في الوجيز“ ومنتخب 
الأدمي”''. واختاره الخرقي”'. قال الزركشي في شرح المحرر"": وهو المذهب. ونصره 
المصنف. قال ابن منجا"': هذا المذهب. ومال إليه الشارح'. وهو الصحيح. والثانية: 
تتعجل الفرقة. اختاره ابن عبدوس في تذكرته”'. وقدمه في الخلاصة"' وغيرها. واختار 
الشيخ تقي الدين هنا مثل اختياره فر فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول. كما تقدم قري" . 


(۱) ینظر الإنصاف ۲۱/ .٣‏ ۳( ۸/۲ 

(۳) ينظر شرح الوجيز للزركشي .۷٦۹‏ )6( ۸/۲. 

.*6/۸ (0 ۳/۲ )0( 

(۷) ينظر الإنصاف .۳٦/۲١‏ (۸) ينظر الإنصاف .۳٦/۲۱‏ 
(4) ۷0. 


.۳۷ /۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۱١( 

.۳۹/۱۰ مختصر الخرقي مع المغني‎ )۱١( 

.۷١۷ كذا في الأصل» والذي في الإنصاف الوجيزء ووجدناه في شرح الوجيز‎ )٠١( 
. ٠١۹/٥ وینظر‎ ۰۱٤٩ /٩ ينظر الممتع في شرح المقنع‎ )۱۳( 

.۳۷۰۳۹/۲۱ ینظر الشرح الکبیر مع المقنع والإنصاف‎ )۱٤( 

.۳٦/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )٠( 

۱۲) ينظر الإنصاف .۳"٦/۲۱‏ 

.۳۰٤۰۳۰۱/۸ وینظر الفروع‎ ٥۰ ۰٤٩ ینظر‎ )۱۷( 


oV 
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قوله: (فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة). هذا مبني على القول بأن النكاح يقف على 
انقضاء العدة. قاله فى المحرر")» وغیره. 


فائدة: لو وطئهاء أو طلقها وقلنا: لا تتعجل الفرقة» ففي وجوب المهر ووقوع الطلاق 
خلاف. ذکره فی الانتصار”". قلت: جزم المصنف“ والشارح* بوجوب المهرء إذا لم 
يسلما حتى انقضت العدة. 


قوله: (وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه؛ فهو كردته). إن انتقل الزوجانء 
أو أحدهما إلى دين لا يقر عليهء أو تمجس كتابي تحته كتابية؛ فكالردة» بلا نزاع”. وإن 
تمجست المرأة تحت كتابي» فظاهر كلام المصنف”؛ أنه كالردة أيضا. وهو أحد الوجهين. 
جزم به في المستوغت ك والمغني*» والشرے”) والمنور"'. وهو الصواب؛ لأنها لا تقر 
عليه» وإن كانت تباح للكتابي على الصحيح. واختاره ابن عبدوس في تذكرته"'. وقیل: 
لنكاح بحاله. جزم به في الوجيز”٠.‏ وأطلقهما في المحرر”» والنظم*» والفروع*» 


۳/۲ )( 

.۳١ ٤/۸ ینظر الفروع‎ )۲( 

.4/۹ )۳( 

.۳۹/۲۱ الشرح الکبیر مع المقنع والإنصاف‎ )٤( 

. ٤١/۲١ ينظر الإنصاف‎ )٥( 

0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤٠/۲١‏ 

(۷) ينظر اللإنصاف .٤١/۲١‏ 

.006/٩4 
.٤١١٤١/۲١ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ )4( 

٥۹ )۱۰(‏ وهو ظاهر کلامه. (۱۱) ينظر الإنصاف .٤١ /۲١‏ 
(۲) ۷۰. ۳ ۳/۲ 
.A4/۲ (0‏ 

„۰0/۸ (1°) 
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على الصحيح من المذهب. وهذا في معناه. 


GIGI 
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فصل 


وان پهد حر قد حوی فوق ربع 
فيسلمن معه أو يبحن له إذا 
لما زاد أو کلا ویجبر إن أبى 
وينتظر المجنون حتى إفاقة 
وما لولي عنهما من تخيّر 
بأمسكتٌ أو إخترتٌ أو مفهم الرضا اخ 
ومن حين يختار اجعلن عدة التي 
وتطليقه أو وطء آنشى اختيارها 
وإن طلق المجموع غاية عدةٍ 
فك الذي يختارهن فإن يشا 
وقد قيل لا يقرع ويحرمن للفتى 
وإن مات فليعتد أجمعهن لل 
عليهن أوفى العدتين افهمن من 
ومیراث زوجات الفتى أعط أربعًا 
وإسلام بعض دون بعض ولسن من 
تخيّر إمساك ولا الفسخ ما عدا 
بتعجيل إمساك الجميع وإن يشا 


aD 


بعقد نكاح ثابت أو بأعقّد 
فأربعا او ا دون أبق وشرد 
وينفق حتى الاختيار المقيد 
ومن زوجوا طفلا لوقت الترشد 
ولا حاکم عمّن آبی بل لیضهد 
تيار وتسريح به أو بمبعد 
آباها وقيل احسبه من حين يهتدي 
وإن ظاهر او آلى فوجهین مهُدِ 
ليخرج بالاقراع أربسع نهد 
لينكح باقيهن بعد التعدد 
سوی بعد زوج مع إصابته قد 
وفاة وقال الحبر مملي المجرد 
وفاة وأقراء الطلاق المشرّد 
من الجمع بالإقراع ميّز تهتدي 
نساء کتاب لا تجوز لمهتدي 
لمسلمة ثمت إذا شاء يبتدي 
ليمسك بعصا أو لينشي ليهتدي 
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بواقي أو إن يعتددن معجل اخ 
لیعتد باقیهن من وقت رشده 
لتعتد من إسلام زوج بأجود 
وإن ذي البواقي يعتددن ولم بتب 
لهن نكاحا ثم إن برض اول 
يصح متى يسبقه إسلام أربع 
وقيل ليوقف إن هدي بعد أربع 
وإسلام حاوي اختین إن کان مسلمًا 
وإن کانتا ما وبنتًا وقد بتی 
وإن كان لم يدخل بأم فبننها 


تيار اربع اسلمن يا ذا الترشد 
ٳذا کن لم يسلمن لکن من هدي 
وقد قيل من وقت اختيار الفتى ابتدي 
سوی أربع أو دونهن فأیّد 
بضسخ نكاح من موحدة قل 
سواها وإلا لم بغير تردد 
سواها فأمض الفسخ أو لا ليردد 
يُبَحنَّ له يختر فتاة ويفرد 
بأمفحرم كلهن وأيّد 
حلال فحرم أآمهاثم شَرّد 


فصل 


وإسلام حر عن إما غير داخل 
فأسلمن معه باجتماع وفرقة 
خلا ما إذا كان الفتى في اجتماعهم 
فإن الفتى يختار ما فيه عفة 
ومن عتقت ما بين إسلام زوجها 
وعقد البواقي افسخه غير من اهتدى 
كإسلام زوج لاإماء وحرة 


a 


بهن افهمن أو داخل بالتعدد 
بها فافسخنٌ عقد الجميع تسدد 
على الرشد فيه شرط حل الإما قد 
ولو أربعًا لا فردة في المؤكد 
وإسلامها إن تعفف المرء يخلد 
إذا بعدها أو قبلها لا تردد 
تعف ففي حال التعدد يهتدي 
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فعقد سواها افسخه سيان أسلمت 
ولو حر إحداهن بعد رشاده 
وإن يجتمع بالبعض في الرشد من له 
ليختار ممن حل حال اجتماعه 
وإسلام حر موسر إن بقين لم 
ومن أسلمت من بعده ثم أعتقت 
ومن عتقت ثم اهتدت ثم أسلم ال 
ولو كان تحت العبد أربع نسوة 
ليختار كالحاوي اثنتين اثنتين قط 
كذا الحكم إن تعتقه قبل اختياره 
وإن بعد رشد حر ثم اهتدین إن 
كذا الحكم إن أسلمن من قبل عتقه 
ولا مهر من قبل الدخول كفسخه 


قبيل الإما أو بعدهن فقيد 
وإسلامها من کلهن ليرتدي 
نكاح الإما والبعض مع حضر معقد 
بهن ٳذا دون البواقي فتهتدي 
يبن إلى الإعسار يختر ويعضد 
فأاسلم باقيهن بختر ویسعد 
بواقي فعنهن اختيار الفتى اصدد 
فشتّى اهتدوا قل او معا في التعدد 
وما زاد من فوق انتين ليبعد 
فكن في طلاب العلم حبرا تنقد 
يشا مثل حر يمسك الكل فاسعد 
فأعتقَ هو ثم اهتدی فتقلد 


جر جح في جع الاد 


قوله:(وإن أسلم كافرء وتحته أكثر من أربع نسوة» فأسلمن معه؛ اختار منهن أربعا. وفارق 
سائرهن). إن کان مکلقًا اختار. وإن کان صغیرًا لم يصح اختیاره. والصحيح من المذهب: 
لا يختار له الوليء ويقف الأمر حتى يبلغ. قاله الأصحاب؛ لأنه راجع إلى الشهوة والإرادة. 
واختار الشيخ تقي الدين": أن وليه يقوم مقامه في التعيين» وضعف الوقف. وخرج بعض 
الأصحاب صحة اختيار الأب منهن وفسخه» على صحة طلاقه عليه. قال في الرعاية الكبرى: 
قلت: فإن قلنا: يصح طلاق والده عليه. صح اختياره له» وإلا فلا" . فعلى المذهب: يوقف 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ۲۲۷. 
(۲) ينظر الإنصاف .٤1/۲١‏ 


a 
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الأمر حتى يبلغ فيختار. على الصحيح. قاله القاضي في الجامع'. وجزم به في المغني› 
والشرح”. وقال القاضي في المجرد: يوقف الأمر حتى يبلغ عشر سنين» فيختار. وقال 
ابن عقيل*: يوقف الأمر حتى يراهق» ويبلغ أربع عشرة سنة فيختار. 

فائدة: لو أسلم على أكثر من أربع» أو على أختين» فاختار أربعاء أو إحدى الأختين» 
فقال الصف" والشارح": یعتزل المختارات» حتى تنقضي عدة المفارقات» فلو کن 
خمسا [ففارق]" إحداهن» فله وطء ثلاث من المختارات» ولا يطأ الرابعة حتى تنقضي 
عدة المفارقة. وعلى ذلك فقس وكذلك الأخحت. قال الشيخ تقي الدينء في شرح المحرر"“: 
وفي هذا نظر؛ فإن ظاهر السنة تخالف ذلك. قال: وقد تأملت كلام عامة أصحابناء فوجدتهم 
قد ذكروا: أنه يمسك أربعا. ولم يشترطوا في جواز وطئه انقضاء العدة. لا في جمع العددء 
ولا في جمع الرحم. ولو كان لهذا أصل عندهم: لم يخفلوه. فإنهم دائما ينبهون في مثل هذا 
على اعتزال الزوجة. كما ذكره أحمد» فما إذا وطئ أخت امرأته بنكاح فاسد» أو زنا بهاء 
وقال: هذا هو الصواب؛ فإن هذه العدة تابعة لنكاحها وقد عفا الله عن جميع نكاحها. فلذلك 
يعفو عن توابع ذلك النكاح. وهذا بعد الإسلام لم يجمع عقدا ولا وطئًا' '. انتهى. وتقدم في 
المحرمات في النكاح: إذا زنا بامرأة» وله أربع نسوة» هل يعتزل الأربع حتى تستبرئ الرابعة» 
أو واحدة؟ 


(۱) ينظر الإنصاف .٤٦/۲١‏ () ۱1/۰. 
(۳) 0044/۲۱. 

.۲۲۷ ينظر الاختيارات الفقهية‎ )٤( 

.۲۲۷ ينظر الاختيارات الفقهية‎ )٥( 

./ )0 

./۲۷ )۷( 

(۸) في الأصل: (فوطى). والمثبت من الإنصاف. 

.٤۷/۲١ ينظر الإنصاف‎ )٩( 

.٤۷ /۲١ ينظر الإنصاف‎ )٠١( 
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تنبيه: ظاهر كلام المصنف» وغيره: جواز الاختيار في حال إحرامه. وهو صحيح. وهو 
المذهب. قدمه في المغني'» والشرح”» ونصراه. وقال القاضي": لا يختارء والحالة هذه. 
وأطلقهما في الفروع. 

فوائد: 

إحداها: موت الزوجات لا يمنع اختيارهن. فلو أسلم وتحته ثمان نسوة» أسلم معه أربعة 
منهن ثم متن» ثم أسلم البواقي في العدة: فله أن يختار الأحياء. ويتبين أن الفرقة وقعت بينه 
وبين الموتى باختلاف الدين. فلا يرثهن. وله أن يختار الموتى فيرثهن. ويتبين أن الأحياء بِنٌ 
لاختلاف الدين» وعدتهن من ذلك الوقت. ذكره القاضي في الجامع”؛ لأن الاختيار ليس 
بإنشاء عقد في الحال. وإنما تبين به من كانت زوجته. والتبين يصح في الموتى كمايصح في 
الأحياء. وقاله المصنف”» والشارح"» وغيرهما. 

الثانية: لو أسلم وتحته أكثر من أربع» أو من لا يجوز جمعه في الإسلام» فاختارء وانفسخ 
نكاح العدد الزائد قبل الدخول» فلا مهر لهن. ذكره القاضي في الجامع"» والخلاف“. 
وجزم به صاحب المغني' والمحرر"'. قال في القواعد"': ويتخرج وجه بوجوب 


نصف المهر. 

) ۲۱/۱۰ (۳) 11/۲۱. 
(۳) ينظر في المخني۲۱/۱۰. )6( 1/۸" 
)٥(‏ ينظر اللإنصاف .٤۹/۲۱‏ ») 11/۰. 


1e1 /۲۱ (¥) 

(۸) الجامع الصغیر ۲۳١‏ وينظر الإنصاف .٤۹/۲۱‏ 
)٩(‏ ينظر الإنصاف .٤۹/۲۱‏ 

.۳/۱۰ )۱۰( 

.۰/۲ )۱1( 

(۲) ينظر القواعد لابن رجب "٤‏ القاعدة ٠٠١١‏ . 


a 
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الثالفة: صفة الاختيار أن يقول: اخترت نكاح هؤلاء. أو:أمسكتهن. أو: اخترت حبسهن. 
أو: إمساكهن. أو: نكاحهن. ونحوه. أويقول: تركت هؤلاء. أو: فسخت نكاحهن. أو: اخترت 
مفارقتهن. ونحوه. فيثيت نكاح الأخر. وإن لم يختر؛ أجبر عليه بحبس وتعزير. وعدة ذوات 
الفسخ منذ اختار على الصحيح. قدمه في المحرر”'» والنظم”» وغيرهما. قال في القواعد 
الفقهية: هذا المشهور”. وقيل: منذ أسلم. وأطلقهما في الفروع“. 

قوله: (فإن طلق إحداهن»› أو وطئها؛ كان اختيارا لها). وهو المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. وجزم به في الهداية”» والمذهب”) والمستوعب” والكافي*) 
وال والشرح”» والنظ ١‏ ال وغیرهم. وجزم به ارك في 
الطلاق» وقدمه في الوطء. وقال المصنف» والشارح: (وإن وطى كان اختياراء في قياس 
المذهب)*'. وقدمه فيهما في الفروع”'. وقيل”': ليس اختيارا فيهما. وفي الواضح 
وجه”"': أن الوطء هنا كالوطء في الرجعة. وقال في القاعدة (التاسعة بعد المائة): لو أسلم 


.4/۲ )۲( .۹/۲ )( 


‘1/۸ (%) .٠١١ القاعدة‎ ٠٤ القواعد‎ )۳( 

.٥١ /۲١ ينظر الإنصاف‎ )١ .۲/۱ (ه)‎ 
.۸/٤ )( .٠۲ /۲۱ ينظر الإنصاف‎ )۷( 

.۹/۲ )4( 

.0/۲۱ )1۰( 

۰4/۲ )۱1۷( 

.۷۰ )1۲( 


)1۳( ينظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي: .۲٠۲/١‏ 

)2 ينظر المغني /٠١‏ ۷١ء‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف: .٠١/۲١‏ 
(0) °1/۸". 

۲) ينظر الإنصاف ۲۱/ .٥۲‏ 

(۱۷( ينظر الفروع .۳٠٦/۸‏ 


0 


الكافر» وعنده أكثر من آربع نسوة» فأسلمن» أو كن كتابيات» فالأظهر: أن له وطء أربع منهن. 
ویکون اختیارا منه؛ لأن التحريم إنما يتعلق بالزيادة على الأربع. وكلام القاضي قد يدل على 
هذا. وقد يدل على تحريم الجميع قبل الاختيار". انتهى. 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف" في الطلاق: أنه سواء كان بلفظ الطلاق» أو السراح» 
أو الفراق. وهو صحيح. لكن يشترط أن ينوي بلفظ: السراح أو الفراق الطلاق. وهذا 
المذهب. قدمه في المغني والشرح*) والفروع“. وقال القاضي: في الفراق عند 
الإطلاق وجهان؛ أحدهما: أنه يكون اختيارا للمفارقات؛ لأن لفظ الفراق صريح في الطلاق. 
قال المصنف” والشارح: (والأول أو لى)“. واختار في الترغيب: أن لفظ: الفراق هنا: 
ليس طلاقا ولا اختياراء للخبر“. 

قوله: (فإن طلق الجميع ثلاثا: أقرع بينهن. فأخرج بالقرعة أربعا منهن. وله نكاح البواقي). 
يعني: بعد انقضاء العدة. صرح به الأصحاب. وهذا المذهب. اختاره ابن عبدوس في 
تذکرته"'. وجزم به في الهداية"'» والمذهب"') والمتوعت )› والخلاصة°'» 


(۱) القواعد لابن رجب »۲٤۲‏ القاعدة۹١٠.‏ 

١١ /٠١ ينظر المغني‎ (۲) 

۱۷/٠١ المغني‎ )۳( 

() الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠۳/۲١‏ 

O 

.٠١ /٠١ ينظر المغني‎ ) 

.۱١ /٠١ ينظر المغني‎ ۷(٠ 

(۸) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف .٠۳ /۲١‏ 

(4) ينظر الفروع .۳٠٠٦/۸‏ (۰) ينظر الإنصاف ٠٥۳/۲۱‏ 
TUT /Y 0Y)‏ (۱۲) ينظر الإنصاف ۲۱/ .٠١‏ 
۲۳( ينظر الانصاف ۲۱/ .٥۳‏ 

() ينظر الإنصاف ۲۱/ ٥۳‏ . 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


والكافي'» والوجیز"» وغیرهم. وقدمه فی المحرر“ والنظم*» والفروع*» وغیرهم. 
وقيل": لا قرعة» ويحرمن عليه. ولا يبحن إلا بعد زوج وإصابة. قال القاضي في خلافه في 
كتاب البيع": يطلق الجميع ثلاثا. قال في القواعد: وهذايرجع إلى أن الطلاق فسخ» وليس 
باختيار. ولكن يلزم منه أن يكون للرجل في الإسلام أكثر من آربع زوجات يتصرف فيهن 
بخصائص ملك النكاح» من الطلاق وغيره. وهو بعيد. واختار الشيخ تقي الدين: أن الطلاق 
هنا فسخ. ولا يحسب بين الطلاق الثلاث. وليس باختيار“. 

فائدة: لو وطى الكل: تعين له الأول. 

قوله: (وإن ظاهرء أو آلى من إحداهن. فهل يكون اختيارا لها؟ على وجهين). وأطلقهما 
في النظه*» وغیره. أحدهما: ل یکون اختیارًا. وهر المذهب. صححه فی التصحيح” '» 
وتصحیح المحرر"'. قال الزركشي”": هذا آشهر الوجهين. واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته"'. وجزم به في الوجيز“'» ونهاية ابن رزیږ'. 
(1) 4/6" . )۳( *۷. 
۳( 4/۲. () 44/۲. 
"Ve "*1/۸ (0)‏ 
(V‏ ينظر معناه في الفروع ۸/ .۳٠۷‏ 
(۷) ينظر الإنصاف .٠۴ /۲١۱‏ 
(۸) ینظر القواعد .۳٠٤‏ 
(4) 44/۲. 
)۱٠١(‏ ينظر الإنصاف ۲۱/ .٠١‏ 
(۱۱) ينظر الإنصاف ٠١/۲۱‏ . 
(۱۲) ينظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۲٠۲/١‏ 
(۱۳) ينظر الإإنصاف .٥٦/۲١‏ 
() ۷۰. 
)٠١(‏ ينظر الإنصاف .٥٦/۲١‏ 


1Y 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قال الشيخ تقي الدين“: وهو الذي ذكره القاضي في الجامع» والمجرد» وابن عقيل. 
والوجه الثاني: يكون اختيارا. وهو احتمال في الكافي. قال في المنور”": لو ظاهر منها 
فمختارة. 

قوله: (وإن مات؛ فعلى الجميع عدة الوفاة). هذا أحد الوجهين. اختاره القاضي في 
الجامع“. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الهداية" والمحرر”"» والنظم”» وغيرهم. 
قال ابن منجا في شرحه“: هذا المذهب. ويحتمل أن يلزمهن أطول الأمرين من ذلك أو 
ثلاثة قرو إن كن ممن يحضن» أو إن كانت حاملا فبوضعه» والآيسة والصغيرة عدة الوفاة. 
وهو المذهب. قال الشارح”': هذا الصحيح والأولىء والقول الأول لا يصح. وجزم به 
في الفصول" ٠"‏ والكافي”' والمغني”"'. قلت ': وهو الصواب. وقيل: يلزمهن الأطول 
من عدة الوفاةء أو عدة الطلاق. وقطع به القاضي في المجرد”'. قال في الرعايتين: لزمهن 
عدة الوفاةء وقيل: يلزم المدخول بها الأطول من عدة وفاة أو عدة طلاق من حين الإسلام 


(1) 
(۳ 
(0) 
(۷) 
)4( 


ينظر الإنصاف .٥٦/۲١‏ 
ینظر ۳۰۸. 

۷۰ 

./۲ 


.0۸۰0۷ /۲١ ينظر الشرح الکبیر‎ )۱٩( 
.٥۷ /۲١ ينظر الإنصاف‎ )۱( 
."۷/6 )۲( 

.11/ 0 


() القائل: المرداوي في الإنصاف ۱ 


.٠٠١ /۷ ينظر المبدع‎ )٠١( 
.٠٤۸/۲ ينظر الرعاية الصخرى‎ ۲ 


(0 
(4) 
(0 
(A) 


A 


وقيل: هذا إن كن ذوات أقراءء وإلا فعدة وفاة. کمن لم یدخل بها" '. انتھی 


."۸/٤ 
.٥٦/۲١ ينظر الإنصاف‎ 
.۱ 
۰.4/۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 
فوائد: 


إحداها: لو أسلم معه البعض دون البعض» ولسن بكتابيات؛ لم يخير في غير مسلمة. 
وله إمساك من شاء عاجلاء وتأخيره حتى يسلم من بقي» أو تفرغ عدتهن. هذا المذهب. 
قدمه في المحرر”"» والنظہ"» وغیرهما. وجزم به ابن عبدوس في تذکرته"» 
والفروع“» وغيرهما. وقيل: متى نقص الكوافر عن أربع: لزمه تعجيله بقدر النقص. وإذا 
عجل اختيار أربع قد أسلمنء فعدة البواقي إن لم يسلمن: من وقت إسلامه. وكذا إن أسلمن 
على الصحيح. صححه في تصحيح المحرر”» والنظم"» وغيرهما. وجزم به ابن عبدوس 
في تذکرته"» وغیره. وقيل: تعتد من وقت اختياره. قال في الرعايتين“: وهو أولى. وإذا 
انقضت عدة البواقي» ولم يسلم إلا أربع أو أقل: فقد لزم نكاحهن. ولو اختار أولا فسخ نكاح 
مسلمة: صح إن تقدمه إسلام أربع سواها. وإلا لم يصح بحال. وهذا الصحيح من المذهب. 
قدمه في المحرر"» والنظم”'» والفروع'» وغیرهم. وجزم به ابن عبدوس في تذکرته""» 
وغيره. وقيل”"': يوقف. فإن نكل بعد إسلام أربع سواها ثبت الفسخ فيها وإلا بطل. 

(۱) ۲۹/۲. () 4/۲. 
(۳) ينظر الإنصاف .٥۸/۲١‏ 

.T*A/RN (6) 

.٥۸/۲١ ينظر اللإنصاف‎ )٥( 

۰.4/۲ ) 

(۷) ينظر الإنصاف .0٥۸/۲١‏ 

(۸) إنما قدمه في الرعاية الصغرى ۲/ .٠٤١‏ 
)٩(‏ ۲۹/۲. 

.۹4/۲ )۱۰( 

TT *A/A (11) 

(۱۲) ينظر الإنصاف .٥۸/۲١‏ 

(۳) ینظر الفروع ۳۰۹۰۳۰۸/۸ 


۹ 
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الثانية: لو أسلمت المرأةء ولها زوجان أو أكثرء تزوجاها في عقد واحد؛ لم يكن لها أن 
تختار أحدهما. ذكره القاضي” في محل وفاق. 

الثالثة: قوله: (وإن كان دخل بالأم: فسد نکاحهما). بلا نزاع» لکن المهر یکون للأم. 
قاله في الترغيب"» وغيره. وجزم به في الفروع. 

قوله:(وإن أسلم وتحته إماء» فأسلمن معه وکان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن 
تحل له الإماء: فله الاختيار منهن» وإلا فسد نكاحهن). هذا المذهب مطلقا. وعليه أكثر 
الأصحاب. وجزم به في الفروع”» وغیره. وقال أبو بکر”: إن کان دخل بهن ثم اسل 
ثم أسلمن في عدتهن: لا يجوز له الاختيار هناء بل يبن بمجرد إسلامه. ورده المصنف”“ 
وغیره. 

قوله: (وإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر: فله الاختيار منهن). قطع به الأصحاب. 
وقال في الفروع: اختار إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن» وإلا فسد. وإن 
تنجزت الفرقةء اعتبر عدم الطول» وخوف العنت وقت إسلامه. قاله في: الترغيب“. 

تنبيه: مفهوم قوله: (وإن عتقت» ثم أسلمت» ثم أسلمن: لم يكن له الاختيار من البواقي). 
أنها لو عتقت ثم أسلمت بعد إسلامهن: كان له الاختيار. وهو أحد الوجهين. والوجه الثاني: 
ليس له الاختيارء بل يتعين" الأولى إن كانت تعفه. وهو المذهب. قدمه في الفروع'. 


01) 


وجزم به في المحرر'''» وغيره. 

(1) ينظر الإنصاف  )( .٥۸/۲١‏ ينظر الإنصاف .1٤/۲١‏ 
(۳) ينظر اللإنصاف .1٤/۲١‏ %0( 0/۸" 

.14/° (D .*4/۸ (0) 

(۷) ينظر المغني ۲۸/۱۰. (۸) ۳۰۹/۸. 

(۹) لعل الأنسب للسياق: «تتعين؟ء وهو الموافق للإنصاف ۲۱/ ۷۲. 

۳/۲ 0» .۳۰/۸ (۰( 


۷ 


تنبيه: قوله: (وإن أسلم وتحته حرة وإماء. فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن» و بعدهن: 
انفسخ نكاحهن). وتعينت الحرة إن كانت تعفه. هذا مقيد بما إذا لم تعتق الإماء» ثم أسلمت“ 
في العدة. فأما إذا عتقن» ثم أسلمن في العدة: فإن حكمهن كالحرائر. 

فائدة: قوله: (وإن أسلم عبد وتحته إماء فآسلمن معه ثم عتق: فله آن يختار منهن). هذا 
صحيح. لكن لو أسلم وتحته أربع إماء» فأسلمت ثنتان. ثم عتق» فأسلمت الشنتان الباقيتان 
كان له أن يختار من الجميع أيضا. على أحد الوجهين. وجزم به في الرعاية". والوجه الثاني: 
يتعين الأولتان. وأطلقهما في الفروع". 

قوله: (وإن أسلم وعتق» ثم أسلمن: فحکمه حکم الحر لا يجوز له آن ختار منهن إلا 
بوجود الشرطين فيه). بلا نزاع أعلمه“. 


[فائدة]“: لو كان تحته أحرارء فأسلم وأسلمن معه: لم يكن للحرة خيار الفسخ. على 
الصحيح من المذهب. اخحتاره الصف“ وغیره. قال القاضي»› وابن عقیل: هذا قياس 
المذهب”. وقال القاضي في الجامع“: هو کالعیب الحادث. 


VEIGIG 


(1) كذا في الأصل» ويحتمل أن يكون الأنسب: يسلمن كما في الإنصاف» إلا إذا قيل المقصود جنس 
الإماء. 

(۲) ينظر اللإنصاف /۲١‏ ۷۷» ولم أقف عليه في الرعاية الصغرى مع شيء من التأمل. 

."°/۸ ( 

.۷۷ /۲١ ينظر الإنصاف‎ )٤( 

)٠(‏ بياض في الأصل» وأثبتت من الإنصاف. 

.٠٠/٠١ ينظر المغني‎ )١( 

(۷) ينظر اللإنصاف /۲١‏ ۷۷. 

(۸) ينظر المغني .۲٠/۱۰‏ 
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كتاب الصداق 


ويشرع ذكر المهر في العقد يا فتى 
وتخفيفه أولى وألا يزاد عن 
وذاك مئنات أربع ورقا فإن 
ولیس بمحدود ولکن کلما 
ولو تافه مما له أو لقيمة 
بعين ودين عاجل ومؤجل 
ولو نفعه في مدة عينت على الل 
سوی غرر مزر یرجی زواله 
وما ابتاعه من قبل قبض ومرتجی ال 
كإصداق تعليم المباح كتابة 
ویلزمه تحصیله عند جهله 
إذا اقتبست من غيره ثم إن أتى 
بان عليه أجر ما فات حفظه 
وعن أحمد التعليم من خلف سترها 
ومن بعد تعليم بأجرة ساقط 
وألغى أبو يعلى المسمى لجهله 


معین 


Al 


وإن لم يسمه صح من غير مفسد 
صداق نساء مع بنات محمد 
يزد فمئات خمسة لم يزيد 
يصح من الأثمان في ذا به اعقد 
له النصف مما عداها لا بمقصد 
ومنفعة معلومة 
أصح وإن تجهل فكالمُتجود 
وجهل يسير جوزن ذي بأوطد 
وآبق او غصب سیحصل ترشد 
حصول على قرب أجز ذي بأجود 
وشعرًا وتعليم الصناعة في اليد 
أو اجرة تعليم متی منه تفقد 
بتطليقها من قبل تعليمها اشهد 
من الكل أو نصف المنصف فارشد 


عند قصد 


مع الأمن من خوف افتتان مجدد 
من الكل أو نصف ليرجع وتردد 
بحامعه والضد جا في المجرد 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وتصحيحه أولى كفرض بذمة 
وإصداق تعليم القران فألغه 
ولاإبد من تعيينه عند صحة 
وفرع كما في فرض تعليم صنعة 
ولا تلزمنها إن أتى بمعلم 
ووجهان في إصداق تعليم سورة 
وإن آنکرت تعلیمه صدقت وإِن 
وإصداقها حجابها 
ومن يتزوج أو يخالع نسوة 
فصحح ووزع بينهن كقدر ما 
وقيل على تعدادهن کكقوله 
وقيل اقسمن في الخلع مثل مهورهاال 


غير 


دنانير لم يقدر عليها فتفسد 
وقفه على المشهور من نص أحمد 
تعيين داريه على المتجوؤد 
وشعر مباح باختلاف معدد 
سواه ولا تلمه تعليم أبعد 
لذمية إن کان يقصد تهتدي 
تكن علمتها قوله اقبل بمبعد 
وتملك مهر المثل مع كل مُفيد 
على عوض فرد بعقد موخځد 
لكل فتاة مهر مثل تسدد 
به بينهن افهم بغير تردد 
مسمات والقول المبدا. فجود 


فائدة: للمسمى فى العقد ثمانية أسماء: الصداق» والنحلةء والأجرء والفريضة»ء والمهرء 
والعلائق» والعقر بضم العين وسكون القاف والحباء ممدودا مع كسر الحاء المهملة. 
في العقد مستحبة. وعليه جماهير الأصحاب. وقال في التبصرة': يكره ترك التسمية فيه. 
تنبيه: قوله: (ويستحب ألا يَعّرّى النكاح عن تسميته). هذا مبني على أصل. وهو أن 
الصداق: هل هو حت للهء أو للآدمي؟ قال القاضي في التعليقء وأبو الخطاب» وغيره من 
(۱) ینظر الفروع ۳۱۱/۸. 
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الأصحاب» في كتب الخلاف: هو حق للآدمي؛ لأنه يملك إسقاطه بعد ثبوته والعفو عنه. 
وتردد ابن عقيل» فقال مرة كذلك» وقال أخرى: هو حق لله تعالى؛ لأن النكاح لا يعرى 
عنه ثبوتا ولزوما. فهو كالشهادة. وقاله آبو يعلى الصغير". قال الزركشي: وهو قياس 
المنصوص في وجوب المهرء فيما إذا زوج عبده من آمته"". فإن قيل بالأول فالحل مستفاد 
من العقد بمجرده ويستحب ذكره فيه» وصرح به الأصحاب. وهل هو عوض حقيقي» أو لا؟ 
للأصحاب فيه تردد. منهم من ذكر احتمالين. وينبني على ذلك أخذه بالمتعة وغير ذلك. وإن 
قيل: هو حق لله تعالى. فالحل مترتب عليه مع العقد. وتقدم في أول النكاح هل المعقود 
عليه المنفعة أو الحل؟ 

قوله: (وألا یزید على صداق أزو اج النبي ية وبناته. وهو خمسمائة [درهم]"). وكذا 
قال في الهداية“» وغيره. وقدمه في المستوعب*)» وغيره. وقال في المحرر"» والنظہ» 
والوجيز"» والفروع"» وغيرهم: من أربعمائة إلى خمسمائة. وقال القاضي في الجامع'': 
قول أحمد - رحمه الله - أربعمائة. يعني: من الدراهم التي وزن الدرهم [منها]'' مثقال. 
فتكون الأربعمائة خمسمائة أو قريبا منها بضرب الإسلام. 


(۱) ينظر الإنصاف ۲۱/ ۸۳. 

.۲۸٦/١ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ (Y) 
ساقطة من الأصل» والمثبت من المقنع» والإنصاف.‎ )۳( 
.۲/ )©0 

.۸٤ /۲١ ينظر الإنصاف‎ )٥( 

.۳۱/۲ ینظر‎ )۲١ 

.۲/۲ )۷( 

(۸) ینظر ۲۷۱. 

 . ۳۱۱/۸ ینظر‎ )۹0( 

.۸٤ /۲۱ ينظر الإنصاف‎ )۱١( 

)١(‏ ساقطة من الأصل» والمثبت من الإنصاف. 
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قدم في الترغيب”: أن السنة آلا يزيد على مهر بناته لا وهو آربعمائة. قال في البلغة: 
السنة ألا يزيد على مهر بنات ية وهو أربعمائة درهم. وقيل": على مهر نسائه. وهو 
خمسمائة درهم. وقال الشيخ تقي الدين: كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل 
يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق آربعمائة درهم. وهو الصواب» مع القدرة واليسار. 
فیستحب بلوغه» ولا یزاد عليه“ . قال: وكلام القاضي وغیره: يقتضي آنه لا يستحب. بل 
یکون پلوغه مباحا. انتھی. 

قوله: (ولا یتقدر آقله ولا أکثره» بل کل ما جاز آن یکون ثمنا جاز آن یکون صداقا). هذا 
المذهب. وعليه الأصحاب. وقطعوا به. واشترط الخرقی” آن يكون له نصف يحصل» فلا 
يجوز على فلس ونحوه. وتبعه على ذلك ابن عقيل في الفصول”» والمصنف"» والشارح"“. 
وفسره بنصف يتمول عادة '. قال الزركشي: وليس في كلام أحمد هذا الشرط. وكذا كثير 
من أصحابه» حتى بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له فجوز الصداق بالحبة والتمرة التي ينتبذ 
مفلها""'. قال الزركشى”': لا يعرف ذلك. 
(۱) ینظر الفروع ۸/ .۳٠١‏ 
(۲) ينظر الإنصاف ۲۱/ .۸٤‏ 
(۳) ينظر المقنع ۸۳/۲۱ والإنصاف .۸٤ /۲١‏ 
)٤(‏ الاختيارات الفقهية ۲۲۷. 
)٥(‏ الاختيارات الفقهية ۲۲۷. 
(0) ينظر مختصر الخرقي مع المغني .٠٩/٠١‏ 
(۷) ینظر الإنصاف ۲۱/ .۸٥‏ 
(۸) ينظر المغني .٠٠۰۸/٠١‏ 
)٩(‏ ینظر الشرح الکبیر .۸۹٩/۲۱‏ 
)١(‏ ينظر المغني .٠٠۸/٠١‏ 
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فائدة: ذكر القاضي أبو يعلى الصغير والمصنف في المغني") وغيرهما: أنه يستحب 
ألا ينقص المهر عن [عشرة]" دراهم. 


قوله: (وإن تزوجها) - يعني: الحر - (على منافعه مدة معلومة. فعلى روايتين). وأطلقهما 
في الفروع“» [وغيره]“. إحداهما: يصح. وهو المذهب. جزم به في تذكرة ابن 
عقيل"» وشرح ابن رزين" والكافي”"» والوجيز") وغيرهم. وصححه المصنف) 
والشارح"' وصاحب البلغة"' والنظم”"' والتصحيح' وتجريد العناية”'» وغيرهم. 


واختاره ابن عبدوس "'“)» وغیره. والرواية الثانية: لا يصح. وذکر الشيخ تقي الديه ٠۷‏ فولا: 
أن محل الخلاف مختص بالخدمة لما فيه من المهنة والمنافاة. وقال الشيخ تقي الدين: وإذا 


(۱) ينظر الإنصاف ۲۱/ ۸۷. 

.۱/۱۰ )۳( 

(۳) في الأصل (ثلاثة) والمثبت من الإنصاف. 
Ie ۱1/۸ (6)‏ 

)٥(‏ في الأصل (وغيرهم) ولعل المثبت أنسب للسياق. 
»( ۷ . 

(۷) ينظر الإنصاف .٩۱/۲١‏ 

.۹/4 

.۷ )4( 

. ٠١۲/۱۰ ينظر المغني‎ )١( 

(۱۱) ینظر الشرح الکبیر ۲۱/ .٩۲‏ 

(۲) ینظر الإنصاف .٩۱/۲۱‏ 

.1/۲ 0 

.٩۱ /۲۱ ينظر الإنصاف‎ )٤( 

.۲ )1٥( 

۲ ينظر الإنصاف ۲۱/ .٩۱‏ 

(۷) ینظر الاختیارات ۲۲۸. 
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لم تصح الخدمة“ صداقاء فقياس المذهب: أنه يجب قيمة المنفعة المشروطةء إلا إذا علما 
أن هذه المنفعة لا تكون صداقا. فيشبه ما لو أصدقها مالا مغصوباء في أن الواجب مهر المثل 
في أحد الوجهين. 

تنبيه: ذكر صاحب الهداية"» وغيره: الروايتين في: منافعه مدة معلومة - كما قال المصنف 
- وأطلقوا المنفعة ولم يقيدوها بالعلم» لكن قيدوها بالمدة المعلومة. ثم قالوا بعد ذلك: وقال 
أبو بكر: يصح في خدمة معلومة» كبناء الحائطء وخياطة ثوب. ولا يصح إن كانت مجهولةه 
كرد عبدها الآبق» أو خدمتها في أي شيء أرادته سنة“. فقيد المنفعة بالعلم» ولم يذكر المدة. 
وهو الصواب. وقال في الفروع: وفي منفعته المعلومة مدة معلومة روايتان. ثم ذكر" بعض 
من نقل عن أبي بكرء فقيد المنفعة والمدة بالعلم. وقال في الرعاية: وفي منفعة نفسه وقيل: 
المقدرة" روايتان. وقيل: إن عينا العمل: صح. وإلا فلا“ . 


فوائد: 


إحداها: لو تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة: صح. على الصحيح من المذهب. 
جزم به في المحرر“» وغيره. واختاره ابن عبدوس في تذکرته ' والشيخ تقي الدین'» 


.۲۲۸ في الاختيارات: «المنافع؟. (۲) ینظر الاختیارات‎ )١( 
.Y/ ( 

)٤(‏ ينظر الهداية ۱/ ۲٠۳ ۰۲٠٦۲‏ وهو منقول بمعناه. 

I1 ۳۱1/۸ (°) 

0) آي صاحب الفروع ۰۳۱۲/۸ ۳۱۳. 

(۷) ليست في الرعاية الصغرى. 

(۸) الرعاية الصغرى .٠١١/۲‏ 

./۲ )٩( 

(۱۰) ینظر الإنصاف ۲۱/ .٩۳‏ 

(۱۱) الاختیارات ۲۲۸. 
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وغيرهما. وقدمه في الفروع"» وغيره. وقيل: هي كالأولى. وقاله القاضي في التعليق"› 
وابن عقیل". 

الثانية: لا يضر جهل يسيرء ولا غرر يرجى زواله. على الصحيح من المذهب. وقيل°: 
يضر. فعلى المذهب: لو تزوجها على أن يشتري لها عبد زيد: صح. على الصحيح من 
المذهب. نص عليه“. وقيل": لا يصح. فعلى المنصوص: لو تعذر شِرَاه بقيمته» فلها قيمته. 

الثالثة: يصح عقده أيضًا على دين سلم» وغيره. وعلی غير مقدور له کابق» ومغتصب 
يحصله. وعلی مبيع اشتراه ولم يقبضه. نص على ذلك" . وجزم به في الرعایتین"» وغیره. 
وصححه في النظي“» وغیره. وقدمه في المحرر' والحاوي الصغير"' والفروع"'» 
وغيرهم. وقيل”': لا تصح التسمية في الجميع» كثوب» ودابةء ورد عبدها أين كان. وخدمتها 
سنة فیما شاءت» کما تقدم» وما یثمر شجره» ومتاع بیته. 


قو له: (وإنأصدقهاتعلیم بو اب من‌الفقهء أو الحديث, و قصيدةمن الشعر المباح:صح). وكذا 


I e11/۸ (1)‏ 
(۲) ینظر الاختیارات ۲۲۸ والجامع الصغیر۲۳۳. 
(۳) ينظر تذكرة ابن عقیل ۲٤۷‏ والإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۲۱/ .٠۳‏ 
() ينظر الإنصاف مع المقنع والشرح الکثیر ۲۱/ .٠۳‏ 
)٥(‏ ینظر الإنصاف ۲۱/ ۹۳. 

0) ينظر الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر .٠۳/۲١‏ 
(۷) ینظر الإنصاف ۲۱/ .٩۳‏ 

(۸) الرعاية الصغرى ۲/ .٠١١‏ 

./۲ )% 

./۲ )۱۰( 

.04 (۷ 

TIT /۸ (1۲) 

(۱۳) ینظر الفروع ۸/ ۳۱۳. 
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لو أصدقها تعلم شيء من الأدب» أو صنعةء أو كتابة. وهذا المذهب. أطلقه كثير من الأصحاب 
هنا. قال في الهداية وغیرها في القصيدة: يصح رواية واحدة". وقدمه في الرعايتين“. قال 
في البلغة ٠"‏ وتجريد العناية“: ويصح على تعليم حديث» وفقه» وشعر مباح. وقطعا به. وقیده 
المصنف”) والمجد" والشارح"» والحاوي*» وغيرهم بما إذا قلنا: يجوز أخذ الأجرة 
على تعليمها. وجزم في المنور" بعدم الصحة. وقدمه في النظم”'' في الفقه. 

قوله: (فإن کان لا یحفظها: لم يصح). وجزم به في الوجيز''. قال الشارح”': ینظر 
في قوله» فإن قال: أحصل لك تعليم هذه السورة. صح؛ لأن هذا منفعة في ذمته لا يختص 
بها. فجاز أن يستأجر عليها من لا يحسنها. وإن قال: على أن أعلمك. فذكر القاضي في 
الجامع"': آنه لا يصح. وذكر احتمالا في المجرد“' آنه يصح. أشبه ما لو أصدقها مالا في 
ذمته. قال في المحرر*' والنظم"')» والرعایتىه"“ والحاوي الصغر *» والفروع': 


() /۲. (۲) ينظر الرعاية الصغرى ۲/ .٠٠١‏ 
(۳) ینظر الإنصاف )٤( .۹٤/۲۱‏ ینظر ۱۲۲. 

.۳۲ /۲ المحرر في الفقه‎ )0 .٠٠۳١/٠١ المغني‎ )٥( 
.٠٦٥ الصغير‎ )۸( .٠٤/۲۱ الشرح الکبیر‎ )۷( 

.1۳/۲ )1۰( N (%0 

.۷ )11( 


(۱۲) ینظر الشرح الکبیر ۲۱/ .٠١‏ 
1۳( ينظر المغني ٠٠٠١/٠١‏ . 
)٤(‏ ينظر المغنى .٠٠١ /٠١‏ 

. "1/۲ )10٥( 

.1/۲ 0 

(۱۷) الرعاية الصغرى ۲/ .٠٠١١‏ 
(1۸) 0€. 

. "1۳/۸ (14 


۹ 


ويصح على قصيدة لا يحسنهاء يتعلمها ثم يعلمها. وقيل': لا تصح التسمية. وقال في 
الرعايتين في القراءة: لو شرط سورة لا يعرفها: تعلم وعلم. كمن شرط تعليمها. وقيل: 
یبطل. قال بعد ذلك: وإن أصدقها تعليم فقه» أو حدیث» أو أدب» أو شعر مباح معلوم» أو 
صنعة» أو كتابة: صح : . وفروعه كفروع القراءة 03 . انتھی 

قوله: (ويحتمل أن يصح» ويتعلمها ويعلمها). هذا المذهب. نص عليه" .وهو الذي 
قدمه في المحرر“› والنظم*)» والرعایتین"“)» والحاوییه"› والفروع“» وغیرهم. قال 
في تجريد العناية": ويصح ولو لم يحفظه. 


فائدة: قوله: (وإن تعلمتها من غيره: لزمته أجرة تعليمها). وهذا بلا نزاع""'. لکن لو ادعى 
الزوج: أنه علمهاء وادعت أن غيره علمها: كان القول قولهاء على الصحيح من المذهب. 
فة في المحرر"' والنظم"'» والرعایتیه"')» والحاوي الصغير'» والفروع*'» 
وغیرهم. واختاره ابن عبدوس في تذکرته"'» وغیره. وقیل"': القول قوله. 


(۱) ینظر الفروع ۸/ ۳۱۳. (۲) ينظر الرعاية الصغرى ۲/ .٠٠١١‏ 
(۳) ينظر الإنصاف .٠٦/۲١‏ 0( ۳1/۲ 

(0) 1/۲. 0) ينظر الرعاية الصغرى ۲/ .٠٠١‏ 
(۷) الحاوي الصغير .٠٥٦٤‏ )( ۳/۸" 

.1۲ )4( 

.٩۷ /۲۱ ينظر الإنصاف‎ )۱١( 

"1/۲ )11( 

.۳/۲ (0 

(۳) الرعاية الصغرى ۲/ .٠٠١‏ 

.0۷1 )1٤( 

.۱۹/۸ )1( 

۱۲) ینظر الإنصاف ۲۱/ ۹۷. 

(۱۷) يینظر المحرر للمجد ۲/ ۰۳٦‏ والفروع ۸/ .۳٠۹‏ 
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قوله: (وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها: فعليه نصف الأجرة). وهو المذهب. جزم به 
في الفصول» والوجيز"» والمنور"» وغيرهم. وقدمه في المحرر“» والنظم» والحاوي 
الصغير". وقيل: يلزمه نصف مهر المثل. ويحتمل أن يعلمها نصفهاء بشرط أمن الفتنة. وهو 
رواية" عن الإمام أحمد - رحمه الله -» ووجه في المخني"» والشرح"» وغيرهما. وجزم 
به في الهداية"'» والخلاصة'. وقدمه في المستوعب”'» والرعاية"'. فعلى هذا الوجه: 
يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها. 


فائدتان: 


إحداهما: وكذلك الحكم لو طلقها بعد الدخحول» وقبل تعليمها قاله المصنف' 
والشارح”' وغیرهما. 


الثانية: قوله: (وإن كان بعد تعليمها: رجع عليها بنصف الأجرة). بلا نزاع"'. ولو حصلت 
الفرقة من جهتها: رجع بالأجرة كاملة. 


(۱) ینظر الإنصاف ۹۸/۲۱. ۳( ۷1. 
۳( ۲ 0©) 1/۲" 
(0) ۲/۲ 1۳. %) 0۷1. 
(۷) ينظر الإنصاف ۹۸/۲۱. 

.۱۰۹/۰ )۸( 

.4/۲ )4 

.۲۹۲/۱ )۱۰( 

.۹۸/۲١ ينظر الإنصاف‎ )۱١( 

(۱۲) ينظر الإنصاف ۹۸/۲۱. 

(۱۳) ينظر الصغری ۲/ .٠٠١١‏ 

.1°/۰0 0 

.۹۸/۲١ ينظر الشرح الکبیر‎ )٠١( 

(۱۲) ینظر الإنصاف ۹۹/۲۱. 
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قوله: (وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين: لم يصح). هذا المذهب نص عليه. 
وعليه أكثر الأصحاب. منهم: آبو بكر" والمصنف”) والشارح*) وابن منجا 
وغيرهم. وصححه في الهداية" والمذهب”» ومسبوك الذهب”) والخلاصة“ 
- وتجريد العناية' وغيرهم. قال في البلغة'» والنظم”': هذا المشهور. وجزم به في 
الوجيز" والمنور“' ومنتخب الأدمي وغيرهم. وقدمه في الفروع”"'» وغيره. 
وعنه: يصح. قال ابن رزين"': هذا الأظهر. واختاره ابن عبدوس في تذکرته"'. وجزم به 
في عيون المسائل"'. وأطلقهما في تذكرة [ابن عقيل]ء والمستوعب”"» والرعايتين”". 


(۱) ینظر الإنصاف .٠٠١١۹۹/۲۱‏ 

)۲( ينظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين۲/ ١١ء‏ والمغني ٠٠١/٠١‏ . 

)۳( لم ينص الموفق ابن قدامة على اختياره لهذا القول لكنه قدمه في المقنع /۲١‏ ۹۹ واستدل له في 
المغني .٠٠٤/٠١‏ 

.٠١۸/١ الممتع في شرح المقنع‎ 0 .٠٠١/۲١ الشرح الکبير‎ )٤( 

.٠٠١ /۲١ ينظر الإنصاف‎ )۷( ./۱ )» 

(۸) ینظر الإنصاف ۲۱/ ۱۰۱۰۱۰۰ . )٩0(‏ ينظر الإنصاف .٠١١/۲١‏ 

۲ )1۰( 

(۱۱) ينظر الإنصاف .٠١١/۲۱‏ 

۳/۲ ۳( 

.۷ (۳ 

TUT (0 

.٠١١/۲١ ينظر الإنصاف‎ )٠١( 

.TIA/A (1 

(۱۷) ینظر الفروع ۳۱۹۰۳۱۸/۸ . 

(۸) ینظر الإنصاف .٠١۱/۲۱‏ 

۹0 ینظر الفروع ۸/ ۳۱۹. 

.٠١١/۲١ ينظر الإنصاف‎ )۲١( 

.٠١١/۲ الصغرى‎ )١( 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

وقيل: يصح إن جاز أخذ الأجرة عليه. ذكره في الرعايتين“. وجزم به في المحرر" 
والحاوي الصغير”. قلت: الذي يظهر: أن هذا مراد من قال: لا يصح. وأطلق. وأن الخلاف 
مبني على جواز أخذ الأجرة على ذلك» مما تقدم في باب الإجارة. 

قوله: (ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من). يعني: على القول بالصحة: لا يشترط أن يعين 
قراءة شخص من القراء. وهذا هو الصحيح. اختاره الم ف° والشارح. وقدمه في 
الفروع". وقال أبو الخطاب": يحتاج إلى ذلك. وجزم به في الهداية"» والمذهب“» 
ومسبوك الذهب'» وال ا عب . و 1 في النظه"')» والرعايت": 

فوائد: 

الأولى: هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعهاء أو تلقين كل آية قبض لها؟ 
فيه احتمالان. ذكرهما الأزجي'. قلت”: الصواب الذي لا شك فيه: أن تلقين كل آية 
قبض لها؛ لأن تعليم كل آية يحصل به نفع كامل. فهو كقبض بعض الصداق إذا كان عينا. 


الثانية: أجرى في الواضح"" الروايتين في بقية القرب كالصلاة والصوم» ونحوهما. 


Y/Y (” .٠٠١/۲ الصغری‎ )١( 
٠٠١/١١ والمقنع‎ ٠۳۳٠/٤ الكافي‎ )٤( .‰ )۳( 
. ۱۹/۸ )» ٠١١/۲١ الشرح الکبیر‎ )٥( 

.۲/۱ )۸( .۲٠۲ /١ ينظر الهداية‎ )۷( 

(۹) ينظر الإنصاف )٠١( .٠٠١/۲١‏ ينظر الإنصاف .٠٠١/۲١‏ 

.٠٠١/۲١ ينظر الإنصاف‎ )۱١( 

1۳/۲ ۲( 


.٠١/۲ الصغرى‎ )۱۳( 

.٠١١/۲١ ينظر الإنصاف‎ )۱٤( 
.٠٠١/۲١ القائل: المرداوي في الإنصاف‎ )٠١( 
.۳۱۹ /۸ ینظر الفروع‎ ۱۲ 


AY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

الالغة: لا يصح إصداق الذمية شيئا من القرآن. وإن صححناه في حق المسلمة. على 
الصحيح من المذهب. نص عليه . وقدمه فی الفروع". ول يصح. قال القاضي في 
المجرد“) وابن عقيل : يصح لقصدها الاهتداء. وقطع به في المذهی“ وتقدم في 
أحكام الذمة: أنهم يمنعون من قراءة القرآن على الصحيح من المذهب. 

الرابعة: لو طلقها ووجدت حافظة لما أصدقهاء وتنازعا: هل علمها الزوج آو لا؟ فأيهما 
يقبل قوله؟ وجهان. أطلقهما في القاعدة الثالفة عشرة”". قلت: الصواب قبول قولها. قدمه 
في الرعايتين" والحاوي الصغير“. 


قوله: (وإذا تزوج نساء بمهر واحد» [أو]٠‏ خالعهن بعوض واحد: صح ويقسم بينهن 
على قدر مهورهن في أحد الوجهين). وهو المذهب. اختاره ابن حامد"' والقاضي”» 
وا ف والشارح'. و في ا (, وجزم به ف الوجيز”'» 


(۱) ينظر الإنصاف .٠٠٤/۲١‏ )¥( 14/۸" 
(۳) ينظر الإنصاف )٤( .٠٠٤/۲١‏ ينظر القواعد لابن اللحام .٠١١ /١‏ 
)0( ينظر القواعد لابن اللحام .٠۷١١ /١‏ 

0) ینظر الفروع ۳۱۸/۸. 

٠١ القاعدة‎ ۱۸١1۷ القواعد‎ )۷( 

(۸) الرعاية الصغرى .٠٠١‏ 

.0۷ )4( 

(۱۰) في الأصل: «و»ء والمثبت من المقنع» والإنصاف .٠١٤/۲١‏ 
)۱١(‏ ينظر الهدية لأبي الخطاب /١‏ ٠۲ء‏ المغني STAD‏ 

۲0 ينظر المغني ۱۷٤/٠١‏ . 

.٠۷٤/٠١ المغني‎ )( 

.٠٠١١٠١٤ /۲١ الشرح الکبیر‎ )۱( 

.٠٠١/۲١۱ ينظر اللإنصاف‎ )٠١( 

.۷ 


A٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 

والمنور"» ومنتخب الأزجي”. وقدمه في الهداية”» والمستوعب) والمحرر“» 
والنظم”» والرعايتين"» والحاوي الصغير“» والفروع”» وغيرهم. (وفي الآخر يقسم 
بينهن بالسوية). اختاره أبو بكر. وذكره ابن رزين رواية . وأطلقهما في المذهب" '» وغيره. 
وقیل في الخلع"': يقسم على قدر مهورهن.وفي الصداق"': یقسم بينهن بالسوية. 

فائدة: لو كان عقد بعضهن فاسدًا: ففيه الخلاف المتقدم. على الصحيح من المذهب. 
وقدمه في الفروع'. وقيل: - للتي عقدها فاسد - مهر المثل. وهو احتمال في الترغيب مع 
م ال 

قوله: (ويشترط أن يكون معلوما كالثمن. فإن أصدقها دارا غير معينةء أو دابة: لم يصح). 
وهذا المذهب مطلقًا. اختاره أبو بكر”'» وغيره. وجزم به في الوجيز"'» وغيره. وقدمه 


() ۳ (۲) ينظر الإنصاف .٠٠١/۲۱‏ 


.٠٠١/۲١ ينظر الإنصاف‎ )٤( ۳/۱ () 
۰ .۲/۲ )( 

.۳/۲ )» 

(۷) الرعاية الصغرى .٠١١/۲‏ 

.09 )) 

.۳۱۹/۸ )٩( 


.٠٠٠١ /۲١ ينظر الإنصاف‎ )۱١( 

.٠٠١/۲۱ ينظر الإنصاف‎ )۱١( 

(۱۲) ینظر الإنصاف .٠٠٠١/۲۱‏ 

(۱۳) ينظر الإنصاف .٠٠١١/۲١‏ 

. "۱۹/۸ (6 

.۳۱۹/۸ ینظر الفروع‎ )۱٥( 

1%( ينظر المسائل الفقهية من کتاب الروایتين والوجهین ۲/ ۲۸ء وينظر المغني .٠٠١‏ 
(۷) ۲۷۱. 


Ao 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ابن منجا فی شرحه'. وهو ظاهر ما قدمه الشارح". وقال القاضى: يصح مجھولاء ما 
لم تزد جهالته على مهر المثل". فعليه: لو تزوجها على عبد أو أمة» أو فرس أو بغل» آو 
حيوان من جنس معلوم» أو ثوب هروي أو مروي» وما آشبهه مما یذکر جنسه: صح. ولها 
الوسط وكذا لو أصدقها قفيز حنطةء أو عشرة أرطال زيت» وما أشبهه. فإن كانت الجهالة 
تزيد على مهر المثل كثوب» أو دابةء أو حيوان من غير ذكر الجنس» أو على حكمهاء أو حكم 
اجنبي» أو على حنطة» أو زبيب» أو على ما اكتسبه في العام: لم يصح. ذكره المصنف)» 
والشارح*)» وغیرهما. فلهذا قال الناظم: 


كە کړە عه 


(۱) لممتع في شرح المقنع .٠١١ /٥‏ 
۳( 1۸/۲. 

.١١١/١٠١ المغني‎ (۳ 

.١١١/٠١ المغني‎ (4) 
.٠٠۹۰۱۰۸/۲۱ الشرح الکبیر‎ )٥( 


A٦ 


فصل 


وإصداق عبد من عبيدك جائز 
وصحح بعبد مطلق ولها إذا 
وصحح محفوظ به من عبیده 
وأما أبو بكر فأبطل فیهما 
ومحتمل إلزامها بقبولها 
كذا الحكم في إصداق بعض ثيابه 
کذا کل مجھول کما حکم امرؤ 
بأي مكان حل غير معين 
وفي هروي الثوب أو كر حنطة 
ومن أصدق الحسناء تطليق زوجة 
وإن فات تطليق الفتاة بموتها 
ومن أصدقت الفين إن لم يکن اب 
ومصدق ألقا ان يكن متاأيًا 
وإن أعتقتها بنوالها 
فإن لم تجب تلزمه قيمة نفسها 
ويحتمل الإعتاق في ذي بلا رضا 
ومن أعنقت مملوكها مع شرطه 


أمة 


AV 


وأوسطهم تعطي وعنه اقرعن قد 
بعرف وسيط النوع والقيمة ارفد 
وأبطل في الإطلاق ما لم يحدد 
وقيمة ما صححت إن بذل اردد 
وإلزامه في الخلع أيضًا بمبعد 
وأدوره لكن هنا المطلق افسد 
وفعل الذي شاءت ورد مشرد 
فذا كله ملعًّى بغير تردد 
وقنطار زيت قل كمطلق اعبد 
فليس صداقا في الأصح المؤكد 
لھا مهرها لا مهر مثل بأجود 
وإن کان حیا ألما اردد بأجوّد 
وذي زوجة ألفين فاقبل بأوطد 
على أن تزوجها بصحتها اشهد 
کذا إن رضیت بالشرط في عتق مبتدي 
ولا عوض بل بالمقال المجرد 


تزوجها مانا اعتقه ترشد 


ومن يتزوجها بمهر مؤجل وأطلق صححه على المتوطد 

يحل بموت أو فراق مشرد وقد قيل إن لم يذكر الوقت يفسد 

قوله: (وإن أصدقها عبدا مطلقا: لم يصح). وهو المذهب. اختاره أبو بكر“ 
وأبو الخطاب”"» والمصف“ والشارح“. وقدمه في المذهب”» ومسبوك الذهب“) 
والكافي"» ونصره. وجزم به في الوجيز”» ومنتخب الأدمي”. قال ابن منجا"': هذا 
المذهب. (وقال القاضي”"': يصح. ولها الوسط). قال في الفروع: وظاهر نصه صحته". 
واختاره أبن عبدوس في تذکرته""'. وجزم به في المنور"". وقدمه في المحرر”» والنظ"» 
والخلاصة'» والرعايتين"' والحاوي الصغير"' وقال": نص عليه. 


(1) ينظر المسائل الفقهية من كتاب الروایتين والوجهین .٠١۸/۲‏ 


(۲) الهداية .۲٠۳/١‏ ۳) المغني .۱٠٤/٠١‏ 
5) الشرح الکبیر )٥( .١١١/۲١‏ ینظر الانصاف ۲۱/ .٠٠١‏ 
0) ينظر الإنصاف ۲۱/ .٠١١‏ (۷) ۳۰ 

.۷۷ )۸( 


.٠٠١ /۲١ ينظر الإنصاف‎ )۹( 

(1۰) ينظر الممتع في شرح المقنع .٠٠١ /١‏ 
1۷( ینظر المقنع ۲۱/ ۱٠١‏ والفروع ۸/ .۳٠١‏ 
(1۲( ۱£/۸". 

.٠٠١ /۲١ ينظر الإنصاف‎ )۳( 

.۰ )٤( 

. ۳/۲ )10( 

.1€/۲ (0 

. ٠١١ /۲١۱ ينظر الإنصاف‎ )۷( 

(۸) الرعاية الصغری ٠٠١١/۲‏ . 

.04 )4( 


.٥1٤ أي في الحاوي الصغير‎ )۲١( 


AA 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فائدة: قوله: (وهو السندي). قال في المحرر” والرعايتين"“ والفروع: لها في 
المطلق وسط رقيق البلد نوعَا وقيمة كالسندي بالعراق”. زاد في الفروع» فقال: لأن أعلى 
العبيد: التركي والرومي» وأدناهم: الزنجي» والحبشي» والوسط: السندي والمنصوري”. 
وقال الشيخ تقي الدين: نص أحمد في رواية جعفر النسائي أن لها وسطاء يعني: فيما إذا 
أصدقها عبدا من عبيده» على قدر ما يخدم مثلها. وهذا تقييد للوسط بآن یکون مما يخدم 
مثلھا. انتھی . 

وقال أيضا: والذي ينبغي في سائر أصناف المال كالعبد» والشاةء والبقرة» والثياب» 
ونحوهما إذا أصدقها شيا من ذلك: أن يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها. وإن 
كان بعض ذلك غالبا: أخذته كالبيع» آو کان من عادتها اقتناؤه أو لبسه: فهو کالملفوظ به" . 
انتھی. 

قوله: (وإن آصدقها عبدا من عبیده: لم یصح. ذکره آبو بکر). واختاره هو". قال في 
المستوعب”» والفروع: وظاهر نصه صحته. واختاره القاضي' وآبو الخطاب"'» وابن 


0 


عبدوس في تذكرته""'» وغيرهم. وجزم به في الوجيز"'» وغيره. وقدمه في الهداية“'» 


0( 1/۲" (۲) الرعاية الصغرى ۲/ .٠٠١١‏ 
loc TIE/AN ()‏ 0©( 0/۸ 
() الاختيارات الفقهية ۲۲۹. (0) الاختيارات الفقهية ۲۲۹. 


(۷) ينظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهین ۲/ ٠۲۸‏ وينظر الهداية ٠۲٦۳ /١‏ والمحرر .۳١‏ 
(۸) ینظر اللإنصاف ۲۱/ .١١١‏ 

."۱6/۸ (0 

(۱۰) ينظر الهداية ۱/ ۰۲٦۳‏ والفروع ۸/ .۳٠٤١‏ 

.۲٠٣۳ الهداية‎ )۱١( 

(۱۲) ينظر الإنصاف .١٠١/۲١‏ 

.¥1 (۳ 

1/۱ 0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والمذهب”) ورا الذهب”“ والمقوف› والخلاصة°)» والمخزر“ والنظ“» 
والرعايتين"» والحاوي الصغير“ وقال: نص عليه" . وإدراك الغاية'» وغيرهم. قال 
في القاعدة الخامسة بعد المائة: إذا أصدقها مبهما من أعيان مختلفة: ففي الصحة وجهان. 
أصحهما: الصحة” '. انتهى. وظاهر الفروع”": الإطلاق. فإنه قال فيهاء وفي التي قبلها: 
لم يصح عند أبي بكر والشيخ. وظاهر نصه: صحته”'. انتهى. فتلخص في المسألتين: أن 
اا بكر» والمصنف*'» وجماعة» قالوا: بعدم الصحة فيهما. وأن القاضي وجماعة» قالوا: 
بالصحة فيهما. وأن آبا الخطاب وجماعةء قالوا: لا يصح في الأولى» ويصح في الثانية. وهو 
المذهب. كما تقدم. فعلى المذهب: لها أحدهم بالقرعة. على الصحيح. نص عليه في رواية 
مهنا '. وجزم به في الهداية"')» والوجیز'"'» وغیرهما. وقدمه في الفروع"'» وغیره. وعنه: 


(۱) ينظر الإنصاف .١٠١/۲١‏ (۲) ينظر الإنصاف .١١١/۲١‏ 

(۳) ینظر الإنصاف )٤( .١١١/۲۱‏ ينظر الإنصاف .١١١/۲١‏ 

.۳/۲ (» ۳/۲ )0( 

(۷) الرعاية الصغری ۲/ .٠١١‏ 

.06 (A) 

.04 )4( 

.۱٤۹ )۱۰( 

۳ (( 

6/۸ (0 

.۳٠٤ /۸ الفروع‎ )۱۳( 

.٠٠٤١/٠١ المغني‎ )( 

)٠١(‏ ينظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٠۲۸/۲‏ والفروع ٠٠١/۸‏ والإنصاف 
۱ - 

./ (NY 

.۷ ۷ 

.TIT/A (1۸) 


4۰ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


لها الوسط. اختاره ابن عبدوس في تذكرته"“. وجزم به في المنور”. وقدمه في المحرر" 
والنظم*) والحاوي الصغير”. وأطلقهما في القاعدة الستين بعد المائة". وقيل": لها ما 
اختارت منهم. وقیل: هو کنذره عتق آحدهم”. ذکرهما ابن عقيل" . وقیل”'': لها ما اختار 
الزوج. وأطلق الثلاثة الأول والأخير في البلغة"'. واختار ابن عقيل”": نهم إن تساووا فلها 
واحد بالقرعة. وإلا فلها الوسط. 

قوله: (وكذلك يخر ج إذا أصدقها دابةٌمن دوابه» أو قميصًامن قمصانه). وكذلك لو أصدقها 
عمامة من عمائمه» أو خمارًا من خمره» ونحو ذلك وهذا التخريج لأبي الخطاب» ومن تابعه 
من الأصحاب. وقطع في المحرر”' وغيره: آنه كذلك. قال في الفروع*'» والمحرر”"': 
وثوب مروي» ونحوه: كعبد مطلق؛ لأن أعلى الأجناس وأدناها من الثياب غير معلوم. وثوب 
من ثيابه» ونحوه: كقفيز حنطة وقنطار زيت» ونحوه: كعبد من عبيده. وجزم بالصحة في ذلك 


(۱) ینظر الإنصاف .١٠١/۲١‏ 
(۳) ۰ 

"1/۲ 

۳/۲ (© 

.04 )6( 

٥0 )0‏ القاعدة .۱٦١‏ 
(۷) ینظر القواعد ۳٥١‏ والفروع ۳۱۹/۸. 
(۸) ینظر الفروع ۳۱۹/۸. 
)٩(‏ ینظر الفروع .۳۱٦/۸‏ 
)١(‏ ينظر القواعد .٠٠٠١‏ 
)۱١(‏ ينظر الإنصاف .١٠١/۲١‏ 
(۱۲) ينظر القواعد .٠١‏ 
(N)‏ ۲/. 
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الوجيز. ومنع في الواضح [في غير عبد مطلق]. ومنع أبو الخطاب ف الانتصار": 
عدم الصحة في قوس أو ثوب. وقال: كل ما جهل دون جهالة المثل: صح. وتقدم ذلك عن 
القاضي أيفًا“. 

قوله: (وإن أصدقها عبدًا موصوفًا: صح). قطع به الأصحاب. وفي الرعاية الصغرى”: 
وجه بعدم الصحة. وفيه نظر. قاله بعضهم. 

قوله: (وإن جاءها بقيمته» أو أصدقها عبدا وسطاء وجاء‌ها بقيمته» أو خالعته على ذلك. 
فجاءته بقيمته: لم يلزمها قبولها). هذا آحد الوجهين. وهو المذهب. اختاره أبو الخطاب 
في الهداية" والمصنف”» والشارح“. وصححه في تصحيح المحرر") والخلاصة”. 
وقدمه في النظم"'. قال ابن منجا في شرحه”"': هذا المذهب. وجزم به الشيرازي. 
وقال القاضي”': يلزمها. وقدمه في الرعايتين“'. وقطع به ابن عقيل في عمد الأدلة”'» 
والشريف”"' وأبو الخطاب في خلافيهما"'. 


.۷ )( 

(۲) في الأصل: وغيره عبد مطلق. والمثبت من الفروع ۸/ ۳۱۷ والإنصاف ٠٠٤١/۲۱‏ . 
(۳) ینظر الفروع ۸/ ۳۱۷. (9) ینظر ص .٩۳‏ 

.Y/1 (» .lo/۲ (0) 

(۷) ۱۱۲/۱۰. (۸) الشرح الکبیر ٠٠١/۲١‏ . 
)٩(‏ ينظر الإنصاف )٠١( ١١١/۲١‏ ينظر الإنصاف ١١١/۲١‏ 
۷( 6/۲. 

(5) الممتع في شرح المقنع .٠١١ /١‏ 


(1۳( ينظر الهداية ۲٠۳ /١‏ والمقنع /۲١‏ ١٠١١ء‏ والمغني .٠٠١/٠١‏ 
() الرعاية الصغرى ۲/ ٠٠١١‏ . 

.١١١ /۲١ ينظر الإنصاف‎ )٠١( 

1%( رءوس المسائل في الخلاف ۷1۸/۲. 

(۷) ينظر رأي أبي الخطاب في المغني ٠٠١/٠١‏ . 


۹۲ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله:(وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى: لم يصح). يعني: لم يصح جعل الطلاق صداقًا. 
وهو المذهب. اختاره آبو بكر" وغيره. قال المصنف) والشارح": هذا ظاهر المذهب. 
قال في النظم*)» وتجريد العناية“: لم يصح في الأصح. وجزم به في منتخب الأدمي. 
وقدمه في الخلاصة"» والكافي“)» والمحرر”"» والرعايتين'» والحاوي الصغير" 
والفروع'. وعنه: يصح. جزم به في الوجيز"'. ولم ار من اختاره غیره» مع أن له قوة*'. 
وقال الشيخ تقي الدين: ولو قيل ببطلان النكاح: لم يبعد؛ لأن المسمى فاسد لا بدل له. فهو 
كالخمر ونكاح الشغار”'. فعلى المذهب:1لها]"' مهر مثلها. قاله القاضي في الجامع"'» 
وأبو الخطاب"'» وغيرهما. وجزم به في المغني' والشرح”"» والهداية'"» وغيرهم. 


.1۷۷/۰ )( .٠۷۷ /٠١ ينظر المغني‎ )١( 
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.٠٠٠ الاختيارات الفقهية‎ )٠١( 
.٠٠۸/۲١ في الأصل: (له). والمثبت من الإنصاف‎ )١( 

(۱۷) ينظر المسائل الفقهية من تاب الروایتين والوجهین .٠١۹/۲‏ 
(۸) الهداية ۱/ .۲٠۳‏ 

.1۷۷/۱۰ )14( 

.۱۷/۲۱ )۲۰( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وحكى القاضي في المجرد عن أبي بكر': أنها تستحق مهر الضرة. وقاله ابن عقيل" . قال 
الشيخ تقي الدين: وهو أجود. ذكره في الاختيارات”. 

قوله: (فإن فات طلاقها بموتهاء فلها مهرها في قياس المذهب). وهكذا قال في الهداية”. 
وهو الصحيح على هذه الرواية. جزم به في الوجيز”» وغيره. وصححه في النظم. وقدمه في 
المحرر"» والفروع"» والمغني”» والشرح”» وفرضا المسألة فيما إذا لم يطلقها. وقيل: 
لها مهر مثلها. وهو احتمال في المغني' والشرح''. ووجه في البلغة"'. 

فائدتان: 

إحداهما: وكذا الحكم إذا جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنةء قاله في 
المستوعب")» والقروع*'» وغیرهما. وقیل: سقط حقها من المهر إذا مضت السنة ولم 
یطلق. ذکره آبو بکر*. 

الثانية: لو أصدقها عتق أمته: صح» بلا نزاع”. 

قوله: (وإن تزوجها على آلف إن کان أبوها حياء وألفين إن کان ميتا: لم يصح. نص 


(1) ينظر الاختيارات الفقهية ٠٠١‏ والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين۲/ ٠١١‏ والمغني 


1° 
„o () .٠٠٠ ينظر الاختيارات الفقهية‎ . )۲( 
.۲۷۱ )٥( .T/Y (© 
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۷/۸ (15) 


.٠١١۱/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )٠( 
.٠١۲/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۱۲ 


۹٤ 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


عليه"“). وهو المذهب. اختاره أبو بكر" وغيره. قال المصنف”» والشارح*: هذا 
أولى. قال في الفروع“: لا يصح. وصححه في النظم”"» والخلاصة"» وغيرهما. قال في 
المذهب”» ومسبوك الذهب": بطل في المشهور. وجزم به في الوجيز” ٠"‏ وغيره. وقدمه 
في البلغة'» والمحرر"'» والرعايتين"'» والحاوي الصغير“' وغيرهم. وعنه: يصح. 
وهي مخرجة. خرجها الأصحاب من التي [بعدها]'. 


قوله: (وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة» وألفين إن كان له زوجة: لم يصح في 
قياس التي قبلها). واختاره بو بک“ وال ۷ والشارح“'. قال في الخلاصة*: 
لم يصح على الأصح. قلت: وهو الصواب. وهي رواية مخرجة. والمنصوص”": آنه يصح. 


(۱) ینظر المقنع ۲۱/ .٠١۳‏ 

(۲) ينظر المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین ۲/ ٠۳۲‏ والمحرر ۳۲. 
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(۹) ینظر الإنصاف ۲۱/ .٠۲۳‏ 
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)٠١(‏ في الأصل: (بعدها). والمثبت من الإنصاف. 

.٠۷١١/٠١ ينظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهین ۲/ ١١۳٠ء والمغني‎ )١( 
.٠۷١/٠١ المغني‎ )۱۷( 

.1۲/۲ ۸0 

۱۵0) ینظر الإنصاف ۲۱/ .٠١۳‏ 

.٠١٤١/۲١ الإنصاف‎ )۲۰( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وهو المذهب. قال فى الفروع: ونصه يصح . وصححه في النظم". قال في المذهب": 
صح في المشهور. و جرم به في الوجيز) وغیره. وقدمه في البلغة*“) والمحرر"“) 
والرعايتين". قال في الهداية"“» والحاوي الصغير”» وغيرهما: نص أحمد في الأولى: 
على وجوب مهر المثل. وفي الثانية: على صحة التسمية. فيخرج في المسألتين روايتان. 
وقال في المستوعب” ': قال أصحابنا تخرج المسألة على روايتين. وقدم في البلغة'“ عدم 
التخريج. وهو المذهب كما تقدم. قال: وحمل بعض أصحابنا كل واحدة على الأخرى. 

فائدة: وكذا الحكم: لو تزوجها على ألف إن لم يخرجها من دارهاء وعلى ألفين إن 
أخرجهاء ونحوه. 

قوله: (وإذا قال العبد لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك. فأعتقته على ذلك: عتق. ولم 
پلزمه شيء). وهذا المذهب. وجزم به في المغني"') والشرح'") وشرح ابن منج 
والفروع"'» وغيرهم. كذا لو قالت: أعتقتك على آن تتزوج بي: لم يلزمه ویعتق. 

قوله: (وإذا فرض الصداق مؤجلاء ولم يذكر محل الأجل: صح في ظاهر كلامه. 
ومحله: الفرقةء عند أصحابنا). اعلم أن الصداق يجوز فرضه مؤجلا أو معجلا بطريق 
أولى. ويجوز بعضه معجلا» وبعضه مؤجلا. ومتى فرض الصداق وأطلق: اقتضى الحلول. 
وإن شرطه مؤجلا إلى وقت: فهو إلى أجله. وإن شرطه مؤجلاء ولم يذكر محل الأجل - 


.1€/۲ )( .۳۱۷/۸ )1( 

(۳) ینظر الإنصاف .٠١٤/۲۱‏ () ۷۱. 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وهي مسألة المصنف - فالصحيح: أنه يصح. نص عليه" . وعليه أكثر الأصحاب» منهم 
القاضي”. وقدمه في المستوعب”"» وال والنظ)» والفروع“) وغیرهم. وجزم 
به في الوجيز" » وغيره. وقال أبو الخطاب": لا يصح؛ يعني: لا يصح فرضه مؤجلا من 
غير ذكر محل الأجل. ولها مهر المثل. وقال عن الأول: فيه نظر. وهو رواية عن آحمد. 
واختاره القاضي في الجامع الصغير". وقدمه في الخلاصة'. فعلى الأول: قال المصنف 
هنا: ومحله الفرقة عند أصحابنا. منهم القاضي'. . وجزم به في المحرر”' والنظم"'» 
والوجيز“'» وغيرهم. وقدمه في الفروع"'» وغيره. وهو من مفردات المذهب" '. وعنه: 
یکون حالا". وذکرها ابن آبي موسی”' احتمالا. وقال ابن عقیل”': يحتمل عندي آن 
يكون الأجل إلى حين الفرقةء أو حين الخلوة والدخول. وقال الشيخ تقي الدين": الأظهر 
أنهم أرادوا بالفرقة البينونة. فعلى هذا : الرجعية لا يحل مهرها إلا بانقضاء عدتها. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فصل 


وعن ذكر مهر إن خلاالعقد أو وهى ال 
وعنه فساد المهر مع حظر مهره ال 
ون بان حظرًا في الذي ظن حله 
وقد قال في المغني لها مثل خمرها 
وان بان عيب في صداق معين 
وقیمته خذها جميعًا وإن تشا 
وإن کان معقودًا عليه بذمة 
كذا عوض الخلع المنجز في الذي 


مسمى فمهر المثل للخود أورد 
مسمی على عهد کخمر مزبد 
فق ارخي وعفد ا 
عصيرٌ وَوَهّى قول مملي المجرد 
ونقصان وصفب قد شرطبَ ان تشا ارده 
فخذه بأرش في الأصح المؤكد 
فإبداله حتمًابغير تردد 
ذكرناه من حكم العيوب فقيد 


فصل 


ومن أصدقت ألما وللأب إن يجز 
فإن بعد قبض طلقت قبل وصلها 
وقيل لها في ذلكم مهر مثلها 
ومن زوجت مع دون مهر لمثلها 
وعن آحمدٍ بل من ولي سوی أب 


وليس لشخص قبض ذاك وقيل بل 


۹۸ 


يملكه ألما فبالكل فاعقد 
فمنها فقط نصف الجميع ليردد 
وكل المسمى مع سوى الأب فاشهد 
فصحح وتممه من الزوج ترشد 
ومع إذنها المهر المسمى لها قد 
لثيبة كبرى التمام كما ابتدي 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فصل 


ومن زوج المولي فالمهر كله 
وعن أحمد ضمن ولا لمعسر 


على مهر مثل ثم قوي جوازه 
ومحتمل أخذ الولى بزائد 
وليس له تزويجه بمعيبة 
وزوج أو ائذن للسفيه لحاجة 


وللأب قبض في صداق 
وفي قبضه کرهًا لبکر کبیرة 


بذمة مولي عليه بأوكد 
ومحتمل ألا يجوز بأزيد 
بأزيد في المغني لترغيب نهد 
وإن لم يضمنه الجميع بأبعد 
ترد ولا ما فوق وجدي بأجود 
ومعها بلا إذن أجز بالمعود 
بلا إذنها لا ثيب كلفت زد 


۶ 
وإن رشدت قولان من نص أحمد 


فصل 


ومن غير إذن عقد عبدك باطل 
وفي نفسه مهر لمثل بوطئه 
وسيان علم الحظر والجهل منهما 
فإن يجز المفروض قيمته فما 
وقد قيل بل في ذمة العبد أوجبن 


کذا الحكم إن ينح سوى ما آباحه 


4 


في الاولی وعنه إن رضیت فأكد 
وعنه المسمى عنه خمس المقيد 
وعن أحمد لا مهر إن علما اشهد 
عليك سواها أو بتسليمه جد 
ولا مهر في قول وقيل ان تعمَلٍ 
له سيد أو فاسد لم يقيد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وبالإذن صححه وفي عنق الفتى ال 
وعن أحمد أوجبه في ذمتيهما 
ومنكح مولاة له عبده ولو 
وقد قيل أوجبه وأسقط وعنه بل 
ومنكح عبد حرةً ثم باع 
يحول في أثمانه المهر إن تقل 
وقل فيه کالدینين إن يتقاصصا 
ويسقط إن علقت في ذمتيهما 
وقد قيل ليس المهر يسقط مطلقا 
وإن باعه یاه قبل دخوله 
ويسقط في قول هنا کله وإن 
نكاحهما وليرجعن قبل مدخل 
ومحتمل ألا يصح ابتياعها 


مهور وعنه بل بذمة سيد 
وعنه ليضمن سيد ثم يردد 
بمهر مسمّى لم يجب في الموطد 
فت به من بعد عتق لسيّد 
بمال لها في ذمة متجدد 
تعلَه في جيد زوج معبّد 
إذا نحن علقنا بذمة سيد 
وخذ ثمنا منها لمولاه ترشد 
يبعه لها بالمهر صحح وأفسد 
بقيمة نصفِ لا بكل بأوكد 
له افهمه من قبل الدخول المؤكد 


قوله: (وإن أصدقها خمرًاء أو خنزيرًاء آو مالا مغصوبًا: صح النكاح). هذا المذهب. 
نص عليه . وعليه جماهیر الأصحاب منهم الخرقي"» وابن حامد)» والقاضي“» 


والشریف”*)» وآبو الخطاب”) وابن عقيل "» والمصنف”“» والشارے“» RNS‏ 
(۱) ینظر الإنصاف ۱۲۹/۲۱ . 

)۲( ينظر مختصر الخرقي المطبوع مع المغني .٠١١/١٠١‏ 

(۳) ینظر الإنصاف ۱۲۹/۲۱ . 9) الجامع الصغیر ۲۳۲. 

.۲٠۲ /۱ الهداية‎ )«١ .۷٦٤ /۲ رءوس المسائل‎ )٥( 

(۷) التذكرة ۲٤٤‏ مفهومًا لا صراحة. (۸) المغني .۱۱١/٠١‏ 

(۹) الشرح الکبیر .٠١١١۱۲۹/۲۱‏ 


وابن عبدوس)» وغیرهم. قال المصنف هنا: (والمذهب صحته). وجزم به في 
الوجيز"» وغيره. وقدمه في الهداية“» والمحرر” »و انظ“ والفر وع وغیرهم. وعنه: 
أنه يعجبه استقبال النكاح. يعني. أن النكاح فاسد» اختاره بو بکر”“. واختاره آیضا شیخه 
الخلال"» والجوزجاني''. لكن بشترط أن يكونا يعلمان حالة العقد: أنه خمرء أو خنزيرء 
أو مغخصوب. وحملها القاضي'» والمصنف”' والشارح"' وغيرهم على الاستحباب. 

تنبيه: إلحاق المغصوب بالخمر والخنزير عليه أكثر الأصحاب. منهم أبو بكر" وابن 
بي و وار الطاب ابن عق وصاحب المذهب* والفروع'» 
وغیرهم. وقيل: محل الخلاف فيما هو محرم لحق الله؛ كالخمرء والخنزير» والحرُ» ونحو 
ذلك» ولا يدخل المغصوب. فيصح به قولا واحدا. قال الزركشي: وهذا اختيار الشيخين»› 


.٠١۹/۲۱ المقنع‎ (۲) .٠۲۹/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۱( 
./۱ )©0 V۲ ( 
.10/۲ (» ."۱/۲ (0) 

."*/۸ (¥) 


.۱۱۹/۱١ المغني‎ )۸( 

. ٠١۲/۷ ینظر المبدع‎ )٩4( 

.٠۳١ /۲١ ينظر الإنصاف‎ )۱١( 
.۲٠۲ /١ ينظر الهداية‎ )۱١( 
.١٠١/٠١ المغني‎ )۱1( 

.1۳۰/۲ 

.٠١٠١٠۱۳۰ /۲۱ والإنصاف‎ ۲٠۲ /۱ ينظر الهداية‎ )۱٤( 
.۲۷۲ الإرشاد إلى سبیل الرشاد‎ )٠٥( 
.۲٠۲ /۱١ الهداية‎ )۱١ 

(۱۷) ينظر الإنصاف .٠۳١١/۲۱‏ 
(۱۸) ینظر الإنصاف ۱۳۱/۲۱. 
(0) ۸/ ۳۲°. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


حتی بالغ آبو محمد فحكى الاتفاق عليه"". قلت: وهو ظاهر كلام صاحب الرعاية"» 
والحاوي". 


قوله:(ووجب مهر المثل). هذا المذهب. وعليه جمهور الأصحاب. وجزم به في 
الوجيز“) والمغني)» والشرح“) وغیرهم. وقدمه في الفروع". وعند ابن آبي موسى ۳*: 
يجب مثل المغصوب أو قيمته. قال الزركشي: واختاره أبو العباس. واي 


فائدة: یجب المهر هنا بمجرد العقد. على الصحيح من المذهب. وقال فی الترغیب"' 
والبلغة"': وعنه: بالعقد» بشرط الدخول. 


قوله: (وإن تزوجها على عبد فخرج حراء آو مغصوباء و عصیراء فبان خمرا: فلها قیمته). 
يعني يوم التزويج. قال القاضي في التعليق*': إن خرج حرا فلها قيمته. وقطع به الأصحاب. 


)۱( شرح الزركشي على مختصر الخرقي /٥‏ ۲۹۲ ۲۹۳. 
(۲) ينظر الرعاية الصغرى ۲/ .٠٠١١‏ 

(۳) ينظر الحاوي الصغير .٠٦٥‏ 

.V؟‎ (6 

.۱۷/۱۰ )( 

۳1/۲ )» 

"| (VW) 

۸ الفروع ۸/ ۰۳۲۰ والإنصاف ۲۱/ ۱۳۲. 

.۲۹۲ /۰ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٩( 
.۳۲١ /۸ ينظر الفروع‎ ()۱۰( 

(0) في الأصل: المهرء والمثبت من الإنصاف. 
۲ ینظر الفروع ۸/ ۳۲۰. 

۳ ینظر الإنصاف ۲۱/ ۱۳۲ . 

() ینظر شرح الزرکشي /٩‏ ۲۸۷. 


وهو من مفردات المذهب". وإن خرج العبد مغصوبا فلها قيمته أيضا. وهو المذهب. 
وقطع به في المغني” والشرح"» والوجيز“» وغيرهم. وإن بان العصير خمرً فجزم 
المصنف هنا: أن لها قيمته. وهو أحد الوجوه. اختاره القاضي. وجزم به في المحررء 
والحاوي الصغير وقالا: رواية واحدة") وابن عبدوس في تذکرته. وقدمه في الرعايتين“› 
والنظم”'. وقيل: لها مثل العصير. وهو المذهب. اختاره المصنف' والشارح*'» وردا 
قول القاضي"'. وجزم به في الوجيز"' وغيره. وقدمه في الفروع» وغيره. وقيل: لها مهر 
المثل. وقدمه في الإيضاح”. قال في البلغة”": يرجع إلى مهر المثل في المثلي» وبالقيمة 
في غيره. وعند الشيخ تقي الدين"': لا يلزمه في هذه المسائل شيء. وكذا قال في مهر معين 
تخار صله 


(۱) ينظر المنح الشافیات ۲/ ٥٠۹‏ . (۳) ۰/°. 
T/۱ ()‏ 

.V۲ (6( 

.٠۳/۲۱ المقنع‎ )٥( 

0) ينظر المخني .٠٠١/٠١‏ 

(۷) المحرر ٠١/۲‏ والحاوي الصغير .٠٦١‏ 

(۸) ینظر الإنصاف .۱۳٤/۲۱‏ 

./۲ )٩40 

. 0/۲ )۱۰( 

.٠٠١/٠١ المغني‎ )١١( 

(۱۲) الشرح الکبیر .٠١٤/۲۱‏ 

(۱۳) ينظر المغني ۱۱۰/۱۰ والشرح الکبیر .٠١٤/۲۱‏ 
.VY (6‏ 

.٠١٤/۲۱ ینظر الفروع ۸/ ۳۲۱ والإنصاف‎ )٠٥( 
.٠١٤/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۱١( 

(۱۷) ینظر الفروع ۳۲۱/۸. 


0۰۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فائدة: لو تزوجها على عبدين» فبان أحدهما حرا. فالصحيح من المذهب: أن لها قيمة 
الحر فقط» وتأخذ الرقيق. نص عليه . وجزم به في المخني”» والشرح”» وغيرهما. وقدمه 
في الفروع» وغيره. وعنه: لها قیمتهما. ولو تزوجها على عبد فبان نصفه مستحقاء أو 
أصدقها آلف ذراع» فبانت تسعمائة: خيرت بين أخذه وقيمة التالف» وبين قيمة الكل. ذكره 
آیو بک ۵ وقال: هو معنى المنقول عن أحمد. قال المصنف» والشارح: (نص عليه). 
وقدمه في الفروع". وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين: أنه لا يلزمه شيء. 

قوله: (وإن وجدت به عیبا: فلها الخیار بین أخذ أرشه» أو رده وأخذ قيمته). وكذا لو بان 
ناقصا صفة شرطتها. وحكم ذلك كله كالبيع. كما تقدم. ذكره في الفروع”. وقال الناظر: 
لها أخذ الأرش في الأصح. وقال في المحرر" “ وغيره: وعنه [لا أرش]"" لها مع إمساكه. 


فائدة: ذكر الزركشي""' عن الشيخ تقي الدين: أنه ذكر في بعض قواعده: جواز فسخ 
المرأة النكاح» إذا ظهر المعقود عليه حرّاء أو مغصوبًا. أو معيبًا. والامام والأصحاب 
اح يه حراء او مغصوڊ ی ۴ : 
خلاف ذلك. 


(1) ينظر الإنصاف ۲۱/ .٠١١‏ 

.11/۰ )( 

.0/۲ (۳ 

Y/N (0 

() ينظر اللإنصاف .٠١١/۲١‏ 

.٠١١ /۲١ الشرح الکبیر‎ ۱۱۱/٠١ المغني‎ )( 
"۱/۸ (¥) 

"۱/۸ (») 

.10/۲ )0 

۲/۲ )1۰( 

(0) في الأصل: الأرش. والمثبت من الإنصاف. 
(۱۲) شرح الزركشي على مختصر الخرقي /٥‏ ۲۸۸. 


O: 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (وإن تزوجها على ألف [لها]'» وألف لأبيها: صح. وكانا جميعا مهرها. فإن 
طلقها قبل الدخول» بعد قبضهما: رجع عليها بالألف. ولم يكن على الأب شيء مما آخذه). 
وهذا المذهب. نص عليه . وعليه الأصحاب. لكن يشترط في الأب: آن يكون ممن يصح 
تملكه. قاله الأصحاب. وذكر في الترغيب”: أن المسمى كله لها. ويرجع به على الأب. 
قال الزركشي: وحكى أبو عبد الله ابن تيمية رواية ببطلان الشرط» وصحة التسمية. وقيل: 
يبطلان» ويجب مهر المثل. قاله الزركشي وغيره. 


فائدة: لو شرط أن جميع المهر له: صح. فلو طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليهاء 
ولا شيء على الأب. وهذا الصحيح. وقاله القاضي“ وغيره. وقدمه في المغني”› 
والشرح”» والفروع"» وغيرهم. وقيل: يرجع عليه بنصف ما أخذ. وهو احتمال 
المصنف”'. قلت: والنفس تميل إلى ذلك. 

تنبیه: ظاهر کلام المصنف» وغيره: أنه سواء أجحف الأخذ بمال البنت أو لا. قال 
الزركشي: وهو ظاهر إطلاق أحمد والقاضي في تعليقه وأبي الخطاب» وطائفة. وشرط 
عدم الإجحاف القاضي في المجرد» وابن عقيل» والمصنف» والشارح» قال الشيخ تقي 
الدين: وهذا ضعيف. ولا يتصور الإجحاف» لعدم ملكها له"'. 


(۱) ساقط من الأصل» والمثبت من المقنع .٠١۹/۲۱‏ 

.٠٤١ /۲١ ينظر الانصاف‎ )۳( .٠٤١ /۲١ ينظر الإنصاف‎ )۲( 

.۲۹۵ /٩ ينظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٤( 

)6( شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۲۹١ /٩‏ 

1۲۰/۱۰ )۷ .٠٤١/۲۱ ینظرالإنصاف‎ )۷ 

۲۲/۸ )4( .16/۲ )۸( 

(۱۰) ليس هذا احتمال المصنف» وإنما احتماله: أن يرجع عليها بقدر بنصفه؛ كما في المغني ٠٠١ /٠١‏ . 
وهذا مما قد يؤيد أن نقل التقديم عنه محل نظر. 

)1۱( شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۲۹٦۰۲۹۰ /٥‏ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فائدة: يملك الأب ما شرطه لنفسه بنفس العقد كما [تملكه]“ هي. حتی لو مات قبل 
القبض ورث عنه. لكن يقدر فيه الانتقال إلى الزوجة آولاء ثم إليه كعتق عبدك عن كفارتي. 
ذكر ذلك ابن عقيل في عمد الأدلة". وقدمه الزركشي”. وقال القاضي والمصنف”)» 
والشارح": لا يملكه إلا بالقبض مع النية. قال الزركشي: وضعف هذا بأنه يلزم منه بطلان 
خصيصة هذه المسألة“. قال: ويتفرع من هذا على قول آبي محمد لو وجد الطلاق قبل 
القبض فللأب أن يأخذ من الألف التي استقرت للبنت ما شاء. والقاضي يجعل الألف التي 
استقرت للبنت بينهما نصفين» كجملة الصداق“. 


تنبيه: ظاهر قوله: (فإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها). صحة التسمية. وهو صحيح› 
وهو المذهب» وعليه الأصحاب. وقيل: تبطل التسميةء ويجب لها مهر المثل. قاله القاضي 
فى المجرد"“. 


قوله: (وللأب تزویج بنته [البکر و1 الثیب بدون صداق مثلها ون کرهت). هذا 
المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحاب. منهم الخرقي"'» والقاضي”' وأصحابه. قال 


(1) في الأصل: تملك. والمثبت من الإنصاف. 

(۲) ينظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۲۹٦/٩‏ 
() شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۲۹٦/٥‏ 
() ينظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۲۹٦/۰‏ 
)٥(‏ ذکره عنه الزرکشي .۲۹٣/۰‏ 

0) لم أقف عليه» وينظر في ذلك الإنصاف .٠٤١ /۲١‏ 
(v)‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۲۹٦/۰‏ 
(۸) شرح الزرکشي على مختصر الخرقي ۰۲۹٦/۰‏ ۲۹۷. 
(4) ينظر المغني١٠/ .٠٠١‏ 

.٠٤٤ /۲١ ساقط من الأصل» والمثبت من المقنع‎ )١( 
.٤٠١/۹ ينظر مختصر الخرقي المطبوع مع المغني‎ )١( 
.٠٤٤/۲١ ينظر الإنصاف‎ )۱۲( 


الزركشي': هذا المنصوص»› والمختار لعامة الأصحاب. وقطع به الصف" 
والشارح") وصاحب الوجيز*› وغیرهم. وقدمه في الفروع*» وغیره. وهو مقتضی کلام 
أحمد. وهو من مفردات المذهب" أيضا. وقيل: يختص ذلك بالمحجور عليها في المال. 
ذكره ابن أبي موسى" في الصغيرة» وفي السفيهة. وفي التعليق" احتمال: أن حكم الأب 
مع الثيب حكم غيره من الأولياء. 

تنبيه: حيث قلنا للأب ذلك فليس لها إلا ما وقع عليه العقد. فلا يتممه الأب ولا الزوج. 
على الصحيح من المذهب. وقيل: يتممه الأب كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن 
به حفظ الباقى. ذكره فى الانتصار“. وقيل ': يتممه لثيب كبيرة. وفي الروضة": ما 
وقع عليه العقد قبل" لزوم العقد. وقيل: على الزوج بقية مهر المثل. ذكره ابن حمدان في 
)1۳( 


رعایتیه 


تنبيه: قوله: (وإن كرهت). هذا المذهب. نص عليه“ وعليه الأصحاب. قال 
الزركشي”': قد يستشكل من لا يملك إجبارها إذا قالت: أذنت لك أن تزوجني على مائة 


(۱) ينظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٩۳ /٥‏ 


(۲) المغني .٤٠٤١٤۱۳/۹‏ (۳) الشرح الکبیر .٠٤٤/۲١‏ 
(6) ۷۲ () ۳۲۲/۸. 
0) ينظر الفتح الرباني ٠٠١/۲‏ . (۷) الإرشادإلی سبیل الرشاد .۲٠۹‏ 


(۸) ینظر الإنصاف .٠٤٤/۲۱‏ 

(4) ینظر الفروع ۸/ ۳۲۲. 

(۱۰) ینظر الفروع ۸/ ۳۲۲. 

.٠٤١ /۲١ ینظر الإنصاف‎ )۱۱( 

.۳۲۲ /۸ في الأصل: وقيلء والتصويب من الفروع‎ )۱١( 
.٠٣٥۹۳/۲ الصغری‎ )۲( 

.٠٤١ /۲۱ ينظر الإنصاف‎ )۱٤( 

(10) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠١ /١‏ 


O0°¥ 


درهم لا آقل. فكيف يصح آن يزوجها على أقل من ذلك؟ وقد يقال: إذنها في المهر غير 
معتبرء فيلخى» ويبقى صل إذنها في النكاح. 

قوله: (وإن فعل ذلك غيره بإذنها: صح. ولم يكن لغيره الاعتراض). وهذا المذهب وعليه 
الأصحاب. وقيل: على الزوج بقية مهر المثل. ذكره ابن حمدان في رعايتيه"“. قلت”": 
وهو مشکل؛ لأنها إن كانت رشيدة» فكيف يلزم الزوج ذلك مع رضاها بغیره؟ وإن كانت غير 
رشيدة» ولها إذنء وآذنت بذلك. فهذا يحتمل أن يلزم الزوج التتمة. ويحتمل أن يلزم الولي. 
لكن الأولى هنا: التتمة إما على الزوج أو الولي. هذا ما يظهر. 


قوله: (وإن فعله بغير إذنهاء وجب مهر المثل). فيكمله الزوج. على الصحيح من 
المذهب. وقلمه فی الهداية") والمذهب) والمستوعب*)» والخلاصة"“ والمغنى"» 
والمحرر“ والشرح*) والنظ'» والرعایتی'» والحاوي الصغير ""' والفروع"')» 
وغيرهم. ويحتمل ألا يلزم الزوج إلا المسمىء والباقي على الولي كالوكيل في البيع. وهو 


.٠٠٥۳/۲ الصغری‎ )۱( 

() القائل: المرداوي في الإنصاف ٠٤١/۲١‏ . 
۳( 1/۱ 

.٠٤١/۲١ ينظر الإنصاف‎ )( 
.٠٤١ /۲١۱ ینظر الإنصاف‎ )( 
.۱٤١ /۲۱ ینظر الإنصاف‎ ) 
.666۳/4 )۷ 
."/Y (NM 

.161/۲ )4 

.10/۲ )1۰( 
.٠٠١١ /۲ الصغری‎ )۱١( 
,0۷ (1۲( 

YY /۸ (1) 
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لأبي الخطاب”. قل ۰:7 وهو الصواب. وقد نص عليه الإمام أحمد. واختاره الشيخ تقي 
الدين. وقدمه في القواعد في الفائدة العشرين» وقال": نص عليه في رواية ابن منصور. 
قال في الفروع: وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته. ويضمنه الولي. وعنه: تتمته عليه كمن زوج 
بدون ما عينته له. قال: ويتوجه كخلع. وفي الكافي: للأب [تفويضها]“. 


قوله:(وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل: صح. ولزم ذمة الابن). هذا المذهب. قال 
القاضي: هذا المذهب» رواية واحدة. وجزم به في المحرر'' والمنور"' والوجيز"'» 
وغيرهم. وقدمه في المغني") والشرح') والفروع”'. وصححه في النظ" وغیره. 
ونقل ابن هانئ"': يلزم ذمة الابن مع رضاه. وقيل: لا يزوج له بأكثر من مهر المثل. اختاره 


.۲٠٤ /١ ينظر الهداية‎ )١( 

(۲) القائل: المرداوي في الإنصاف .٠٤١/١١‏ 

(۳) ينظر اللإنصاف .٠٤١/۲١‏ 

.۲٠٠ ينظر الاختيارات الفقهية‎ )٤( 

.٤٩۱ص‎ )٥( 

.٤۱ص‎ )۲ 

(۷) في الأصلء والإنصاف كذلك: (تعويضها). والمثبت من الفروع» وهو المقصود في الكافي. 
YT TY/A (۸)‏ 

(۹) ينظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ۲/ .۸٩‏ 

0/۲ )۱١( 

. )( 

.V (ND 

.64/۹ )1۳( 

.114/۲* (16( 

. Y۳ /۸ (10) 

.°1/۲ 7% 

(1۷( مسائل الإمام أحمد» رواية إسحاق بن هان النيسابوري ۱/ ٠۲۱٤‏ وینظر الفروع ۸/ ۲۳۲. 
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القاضى"» وتقدم. فعلی المذهب: لو قضاه عنه أبوه» ثم طلق ابنه قبل الدخحول» وقیل: وبعد 
البلوغ» فنصف الصداق للابن دون الأب. قاله في الرعاية". 

قوله: (فإن بان معسراء فهل يضمنه الأب؟ ويحتمل وجهين). وهما روايتان. أحدهما: 
لايضمنه الأب. كثمن مبيعه. وهو المذهب. وقال القاضي”": هذا أصح. وقدمه في 
المحرر*» والنظه» والفروع"» وغيرهم. والثاني: يضمنه للعرف. اختاره ابن عبدوس 
فی تذکرته". و صححە فی التصحيح*» والنظم. وجرم به فی الوجيز'. وعنه: يلزمه 
أصالة. ذكرهافي الرعاية" '. وقيل': يضمن الأب الزيادةفقط . قال في النوادر”: نقل صالح 
كالنفقة. فلا شيء على الابن. قال في الفروع: كذا [قال. و قال الشيخ تقي الدين”": 
ويتحرر لأصحابنا فيما إذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو آزيد روايات إحداهن: على الابن 
مطلقاء إلا أن يضمنه الأب. فيكون عليهما. الثانية: هو على الابن مطلقاء إلا أن يضمنه الأب. 
فيكون عليه وحده. الثالثة: على الأب ضمانا. الرابعة: على الأب أصالة. الخامسة: إن كان 
الاإبن مقرا فهو على الأب أصالة. السادسة: فرق عدم رضا الابن ورضاه. 
(1) ينظر المغني .٤۱۸/۹‏ 
(۲) ینظر الإنصاف .۱٤۸/۲١‏ 
(۳) ينظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ۲/ .۸٩‏ 


.۱/۲ )0( .€/Y (© 
.۱٤۹/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۷( .YT/N (DD 
.1/۲ )4 .۱٤۹/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۸۵ 


(۱۰) الوجیز ۲۷۲. 

() لم أقف عليه في الرعاية الصغری» وينظر الإنصاف .٠٤۹/۲۱‏ 
(۱۲) ینظر الإنصاف۲۱/ .٠٤۹‏ 

۳ ينظر في الفروع ۸/ ۳۲۳. 

() ساقطة من المخطوط» والمثیت من الإنصاف .٠٤۹/۲۱‏ 
)٠١(‏ ينظر الاختيارات الفقهية .۲۳٠‏ 


01۰ 


تنبيه: قوله: (وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها). وهذا بلا نزاع. (ولا يقبض 
صداق الثيب الكبيرة إلا بإذنها). يعني إذا كانت رشيدة. فأما إن كانت محجورا عليها: فله 
قبضه بغير إذنهاء وهو واضح. 

قوله: (وفي البكر البالغ: روايتان). يعني الرشيدة. وآطلقهما في النظم"» وغيره. 
إحداهما: لا يقبضه إلا بإذنها إذا كانت رشيدة. وهو المذهب. اختاره القاضي”» وغيره. 
وصححه في المغني*) والشرح*)» والتصحيح". وقدمه في الفروع"» والحارثي في باب 
الهبة“. والثانية: يقبضه بغير إذنها مطلقا. زاد في المحرر ومن تابعه: ما لم تمنعه". فعلى 
الثانية: يبرأ الزوج بقبض الأب» وترجع على آبيها بما بقي» لا بما أنفق منه. 


فائدتان: 


إحداهما: قوله (وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى: صح). بلا نزاع'. 
ویجوز له نکاح َة ولو قدر على نکاح حرة. ذکره أبو الخطاب' وابن عقيل" وهو 
معنی کلام أحمد”'. 


(1) ينظر الإنصاف .٠٠١ /۲١‏ () 11/۲. 
(۳) ينظر الإنصاف ٠١١/۲١‏ 

.14/1۰0  )€6( 

„10/۲ )٥( 

۲) ينظر الإنصاف .٠١١٠/۲١‏ 

.YE/N (¥) 

(۸) ینظر الإنصاف .٠٠١١/۲۱‏ 

.4/۲ )4( 

. ٠٠١١/۲١ ينظر الإنصاف‎ )١( 

)۱١(‏ الهداية ۲٠٤ /١‏ وذلك بالنسبة لتزوج العبد بإذن سيده. 
(۱۲) ینظر الفروع ۸/ .۳۲٠١‏ 

(۱۳) ینظر مسائل الإمام أحمد رواية آبي داود ۲۳٤‏ وابن هانۍ ۰۲۱۹ و۰۲۲۰ والإنصاف ٠١١/۲۱‏ . 
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الثانية: متى أذن له» وأطلق: لم ينكح إلا واحدة. نص عليه . وزيادته على مهر المثل 
وأطلقهما في الفروع". قلت: الصواب أنه لا يتناوله. 


قوله: (وهل يتعلق برقبته» أو ذمة سيده؟ على روايتين). إحداهما: يتعلق بذمة سيده. 
وهو المذهب. نقله الجماعة عن أحمد". وصححه في التصحيح“. قال في [تجريد]“ 
العناية": ويتعلق بذمة سيده على الأسد. وجزم به في الوجيز"» وغيره. وقدمه في 
المغتي ا والشرح“ والفروع' وإدراك الغاية"". والثانية: يتعلق برقبته. قدمه في 
المحرر"' والنظم' والرعايتين“' والحاوي الصغير”'. وعنه: يتعلق بذمة السيد ورقبة 
العبد. وعنه: يتعلق بذمتيهما: ذمة العبد أصالة» وذمة السيد ضمانا. وعنه: يتعلق بكسبه. 
وأطلقهن في القواعد الأصولية”'. فإن قيل: هذه الرواية هي عين الرواية الأولى» لأن السيد 
يملك کسبه فهو في ذمته. قیل: ليست هي» بل غیرها. 


(1) ينظر اللإنصاف .TY1/۸ (1) .٠٠١١/۲١‏ 
(۳) ينظر الإنصاف )٤( .٠٠١/۲۱‏ ينظر الإنصاف .٠٠١١/۲۱‏ 
)٥(‏ ساقطة من الأصل» والمثبت من الإنصاف. 0) .١١١‏ 
V۲ (۷)‏ 

.609/4 (N 

./۲ )4( 

.۳۲/۸ )1١( 

.۱0۰ )۱۱( 

."/۲ )( 

.1۷/۲ 

.٠١١/۲ الصغرى‎ )٤( 

.9۸ )1٥( 

.ATo/Y (1% 
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وفائدة الخلاف: أنا إذا قلنا يتعلق بذمة السيد: تجب النفقة عليه. وإن لم يكن للعبد 
كسب» وليس للمرأة الفسخ لعدم كسبه» وللسيد استخدامه ومنعه من التكسب. وإن قلنا: 
يتعلق بكسبه» فللمرآة الفسخ» إذا لم يكن له كسب. ولیس لسيده منعه من الثلاث. ذكره 
المصنف" وغيره. 

تنبيه: إذا قلنا يتعلتى المهر بذمة السيد ضماناء فقضاه عن عبده: فهل يرجع عليه إذا عتق؟ 
قال الشيخ تقي الديه”": ينبغي ان يخرج هنا على الخلاف في مهر زوجته إذا كانت أمة 
للسيد» فحيث رجع هناك رجع هنا. 

فائدتان: 

إحداهما: حكم النفقة حكم الصداق» خلافا ومذهبا. قاله في الفروع”» والمصنف)» 
والشارح*» وغيرهم. 

قال ناظم المفردات: 

وزوجة العبد بإذن السيد عليهما ينفق في المجود" 

الثانية: لو طلق العبد؛ فإن كان الطلاق رجعيا فله الرجعة بدون إذن سيده. ذكره القاضي ٠"‏ 
وابن عقيل”» وأبو الخطاب”» وغيرهم. واقتصر عليه في القواعد الفقهية''؛ لأن الملك 


.۸۳۹ /۲ ينظر القواعد لابن اللحام‎ )۲( .٤٠٥/۹ المغني‎ )١( 
.٤٤٥/٠١ ينظر المغني‎ )٤( 1/۸ () 


.٠١٠/۲١ الشرح الکبیر‎ )٥( 
.٠٤ النظم المفيد الأحمد‎ )1( 
.٠٠١٤/۲١ ينظر الإنصاف‎ )۷( 
.٠٠١٤/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۸( 
.٠٠١٤/۲١ ينظر الإنصاف‎ )٩4( 
. ٠٠٤/۲١ لم أقف عليه في القواعد» وينظر الإنصاف‎ 6D) 
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قائم بعد. وإن كان الطلاق بائتاء لم يملك إعادتها بغير إذنه؛ لأنه تجديد ملك. والأول“ 
مطلق» فلا يتناول أكثر من مرة. قاله في القاعدة الأربعين". 

قوله: (وإن تزوج بغير إذنه: لم يصح النكاح). هذا المذهب. نقله الجماعة عن أحمد". 
وجزم به في الوجيز“)› وغيره. وقدمه في المحرر” والنظم" والفروع"» وغيرهم. 
وعنه: النكاح موقوف. قال في الفروع - بعد أن قدم الأول -: وقال آصحابنا: كفضولي. 
ونقله حنبل. وإن وط فيه: فكنكاح فاسد”. فعلى القول بالوقف على إجازة السيد: لو 
أعتقه عقب النكاح. فقال آبو الخطاب في الانتصار: صح نکاحه ونفذ بخلاف ما لو اشترى 
شيئا بدون إذن السيد» ثم أعتقه عقب الشراء: لم ينفذ شراؤه”. قال في القواعد الأصولية: 
وما قاله فيه نظر. 

قوله: (فإن دخل بها وجب في رقبته مهر المثل). هذا المذهب. نص عليه '. واختاره 
آبو بکر”"'. قال في المذهب"'» ومسبوك الذهب*': وجب مهر المثل في أصح الروايتين. 


(۱) أي: الإذن الأول بالزواج. 

(۲) لم آقف عليه في القواعد وينظر الإنصاف ٠١٤١/۲۱‏ . 

ر منهم ابنه صالح في المسائل ١١١‏ وآبو داود ٠٠١‏ وحرب الكرماني ١۷ء‏ وعبد الله ابن الإمام 
۳1/۳ 

.٤/۲ )٥( .۷۲ )6( 

1/۸ (¥) ./۲ )« 

1/۸ (NM 

(۹) ینظر القواعد لابن اللحام ۲/ .۸۳١ »۸۳٤‏ 

Ao /Y (1۰) 

۱۲ ینظر الإنصاف ٠١۸/۲۱‏ . 

(۱1) ينظر الهداية۱/ .۲٠٤‏ 

(۳) ینظر الإنصاف .٠١۸/۲۱‏ 

.٠١۸/۲١ ينظر الإنصاف‎ )۱٤( 
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وجزم به في الوجيز” والمنور"» ومنتخب الأدمي". وقدمه في المحرر*» والنظم)» 
والفروع"» وغيرهم. وقيل: في ذمته. وهو احتمال في المخني"» وغيره. وعنه: الواجب هو 
المسمى» ويتعلتق برقبته. وقيل: الواجب خمسا مهر المثل. وهو احتمال في المغني“ أيضاء 
وغيره. وعنه: الواجب خمسا المسمى. نقله الجماعة عن أحمد. واختاره الحارثي'» 
والقاضي" “»وأصحابه. منهم الشر يف" وأبوالخطاب” “في خلافيهماءو الشيرازي“'. قال 
الزركشي*': هذا أشهر الروايات. وقدمه في الخلاصة"'» وإدراك الغاية". وجزم به ناظم 
المفردات”"“ وهو منها. وعنه: إن علمت أنه عبد: فلها خمسا المسمى. وإن لم تعلم: فلها 


V۲ )۱( 

۳ )( 

(۳) كذافي الأصل» والذي في الإنصاف: (الأزجي). ينظر الإنصاف ٠١۸/۲١‏ . 
)٤(‏ ۲/". 

.۱°٦/۲ )٥( 

"1/۸ (» 

.6۸/٩ )۷( 

.۹/٩ )۸( 

(4) منهم صالح في المسائل ۱۱۲ وحرب الکرماني ۷۰ء وعبد الله ٠٠١۲/۴‏ 
)٠١(‏ كذا في الأصل» وفي الإنصاف :۱١۸ /۲١‏ (الخرقي). 

.۲۲١ ينظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهین ۲/ ۸۸> وينظر الجامع الصغیر‎ )١١( 
.۷۷١ /۲ رءوس المسائل‎ )۱۲( 

(۱۳) قد قدمه في الهداية .۲٠٠ /١‏ 

. ٠٠٤/١ ينظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٤( 

(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٠٠٤١/١‏ . 

.٠١۸/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۱١ 

.۱ )۱۷( 

)1۸( النظم المفيد الأحمد .٠٦‏ 
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المهر في رقبته. ونقل حنبل": لا مهر لها مطلقا. قال في المحرر: وعنه: إن علما فلا مهر 
بحال". فقيدها بما إذا علما التحريم. وكذا حملها القاضي أيضا. وتبعه في الرعاية*» 
وزاد: قلت إن علمت المرأة وحدها. قال في الفروع: وظاهر كلام جماعة: أو علمته هي“» 
يعني: وحدها. قال: والإخلال بهذه الزيادة سهو”. انتهى. 


وقال المصنف": يحتمل ما نقل حنبل أن يحمل على إطلاقه. ويحتمل أن يحمل على 
ما قبل الدخول. ويحتمل أن يحمل على أن المهر لا يجب في الحال. بل يجب في ذمة العبد 
يتبع به إذا عتق. قال في القواعد الأصولية: وأولت هذه الرواية بتأويلات فيها نظر“. وعنه: 
تعطى شيئًا. نقله المروذي» قال: قلت: تذهب إلى قول عثمان رضی الله عنه"؟ قال: أذهب 
إلى آن تعطی شیا . قال بو بكر: هو القياس. 

تنبیهان: 

أحدهما: ظاهر قول المصنف» وغيره: أن حمسا المسمى تجب في رقبة العبد وقالوا: 
اختاره الخرقي. والخرقي إنما قال: على سيده خمسا المهر”"". والجواب عن ذلك: أن 
القول بوجوبه في رقبة العبد: هو على السيد؛ لأنه ملكه. غايته: أنهم خصصوه برقبة العبد. 
والخرقي جعله على السيد» ولا ينفك ذلك عن مال السيد. 


(۱) ینظر الفروع ۳۲۹/۸. 0( .€/Y‏ 

.٠١١/۲ الصغری‎ )6( . ٠٥۹/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۳( 
.TYV/A (YD .FYV/N (°) 
.۳۷/٩ )۷( 

.ATV/Y (N 


)4( عبد الرزاق في المصنف ۷/ ۲٤٤ ۰۲٤۳‏ برقم (۱۲۹۸۲)» ۷/ ۲۱۲ برقم .)۱۳١۷۱(‏ 
(۱۰) ینظر الفروع ۳۲۹/۸. 

(۲) ینظر الفروع .۳۲٣/۸‏ 

0 ينظر مختصر الخرقي المطبوع مع المغني ۹/ .٤١۷‏ 
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٠‏ تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الثاني: مراده ك والله أعلم - بالدخول بقوله: وإن دخل بها: الوطء. وقد صرح به في 
الوجيز» وغيره. فعلى هذا: لا يجب بالخلوة إذا لم يطاً. والظاهر: أن هذا من الأنكحة 
الفاسدة» يعطى حكمها في الخلوة. على ما يأتي في آخر الباب» والخلاف فيه. 

فائدتان: 

إحداهما: ظاهر كلام الأكثر : أن أحمد إنما صار إلى أن الواجب خمسا المسمى توقيفا؛ 
لأنه نقل عن عثمان رضي الله عنه. ووجهها الشيخ تقي الدين» فقال: المهر في نكاح العبد 
يجب بخمسة أشياء: النكاح» وعقد الصداق» وإذن السيد في النكاح» وإذنه في الصداق» 
فيجب الخمسان". 

الثانية: يفديه سيده بالأقل من قيمته» أو المهر الواجب. 


قوله: (وإن زوج السید عبده آمته: لم یجب مهر ذکره آبو بکر)". واختاره هو وجماعة. 
منهم القاضي”“. وصححه في النظہ*» وغیره. وقدمه في المحرر“) والحاوي الصغير”» 
وتجرید العناية“. وقیل: یجب ویسقط. وهر رواية فی التبصرة". وقدمه في الهداية*' 


.۸۳٠١/۲ ينظر في القواعد لابن اللحام‎ )١( 

)۲( القواعد لابن اللحام .A1/Y‏ 

(۳) ينظر المسائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین ۲/ ۱۳۳.» وينظر المقنع ٠١١/۲١‏ . 
)6( ينظر الهداية ٠۲٠٠ /١‏ والمغني ٠٠١١/٠١‏ . 

.۱۰۷/۲ )٥( 

"6/۲ )» 

.0٩4 )۷( 

1۳ (» 

(4) ینظر الإنصاف .٠١۲/۲۱‏ 

.۲/۱ )۱۰( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والكافي'» وغيرهما. وعنه: يجب المهرء ویتبع به بعد عتقه. ونقله سندي". وهو 
المذهب. قال في المحرر وغيره: وهو المنصوص”. وجزم به في الوجيز” والمنور”. 
وظاهر إطلاق الفروع": الخلاف. 

قوله: (وإن زوج عبده حرة» ثم باعها العبد بثمن في الذمة: تحول صداقهاء أو نصفه إن 
كان قبل الدخول إلى ثمنه). يعني إذا قلنا: يتعلق المهر برقبة العبد. قاله الأصحاب. فأما إن 
قلنا: يتعلق بذمة السيد وهو المذهب. كما تقدم: فإن كان المهر وثمن العبد من جنس» واتفقا 
في الحلول والتأجيل: تقاصا. وأما إن قلنا: يتعلق بذمتيهما: فإنه يسقط. على الصحيح من 
المذهب. قدمه في المحرر” والفروع“» وغيرهما؛ لملكها العبد. والسيد تبع له؛ لأنه 
ضامن. ويبقى الثمن للسيد عليها. وقيل“: لا يسقط» لثبوته قبل أن تملكه. قال في الفروع 
وغیره: بناء على من ثبت له دين على عبد ثم ملکه. فان في سقو طه وجهین". قال في المحرر: 
أصلهما من ثبت له دین على عبد ثم ملکه» هل یسقط؟ على وجهين”'. وقدم في المحرر”٠‏ 
وغيره: السقوط. [وقاله]"' في الرعايتين* والحاوي”'. وقیل"': لا يسقط, لثبوته قبل 
شرائه. فمن ثبت له على عبد دین» أو آرش جناية» ثم ملکه: سقط. وقیل"': لا يسقط. 


.۳۲۷ /۸ ينظر في الفروع‎ )۲( 1/٤ )( 
.V (© "6/۲ ( 
.YV/N (DD .۳ )( 
۷/۸ (A) /۲ (W0 
۷/۸ (1۰) .۱١٤ /۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۹( 
./ (0 "6/۲ (0 


(۳) في الأصل: (وقال). والمثبت من الإنصاف. 
)٤(‏ الرعاية الصغرى .٠١١/۲‏ 

.٥1۹ الصغير‎ )٠١( 

۲) ينظر الإنصاف ٠٦٤/۲١‏ . 

(۷) ينظر الإنصاف ۲۱/ .٠١٤‏ 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


تنبيه: صرح المصنف بقوله: (تحولّ صداقهاء أو نصفه) أن شراء‌ها له قبل الدخول 
لايسقط نصف مهرها. وهو إحدى الروايتين. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع"". وجزم به في 
الهداية”» والمذهب”» والخلاصة“. وقدمه في الرعايتين“. والحاوي”. والرواية 
الثانية: يسقط؛ لأن الفسخ إنما تم بشرائهاء فكأنها هي الفاسخة. وهما وجهان مطلقان في 
المغني”“) والشرح“. 

قوله: (وإن باعها إياه بالصداق: صح» قبل الدخول وبعده). هذا المذهب. نص عليه . 
وعليه جماهير الأصحاب. منهم أبو بكر" والقاضي”'. وجزم به في الهداية"'» وغیرها. 
وقدمه في المحرر") والنظم'» والفروع"' وغيرهم. ويحتمل آلا يصح قبل الدخول. 
وهو رواية ذكرها في الفروع"'» والمستوعب"'» وقال: لأنها متى ملكته انفسخ النكاح. 


./ )( .YAYV/A (1) 
. ٠١١ /۲۱ يینظر الإنصاف‎ )۳( 

. ٠١١ /۲١ ينظر الإنصاف‎ )٤( 

.٠١١/۲ الرعاية الصغرى‎ )٠( 

.٥٦۹ الصغير‎ )٦( 

.€4/٩ )۷( 

.۱0/۲ )) 

(۹) ينظر الإنصاف .٠١١/۲١‏ 

.٠١١/۲١ ينظر الإنصاف‎ )۱١( 

. ٠١١/۲١ وينظر الإنصاف‎ ٠٠۴١ مظنة المسألة في الجامع الصغير‎ )۱١( 
./۱ )( 

."/۲ (۳( 

.1¥/۲ (0 

.YA/۸ (10) 

.TYA/N (1% 

(۱۷) ينظر الإنصاف .٠١١/۲١‏ 


04 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قال: فعلى هذا يجب ألا يصح شراؤها لزوجها قبل الدخول؛ لأنه يبطل مهرها؛ لأن الفرقة 
بسبب من جهتها. وإذا بطل المهر بطل الشراء. قال: وهذه إحدى مسائل الدور. قال: وعلى 
الأولة: السيد قائم مقام الزوج في توفية المهرء فصارت الفرقة مشتركة بين الزوج والزوجة. 
وإذا كان كذلك: غلب فيها حكم الزوج كالخلع. وإذا ثبت أن الفسخ من جهة الزوج: فعليه 
نصف المهر. فيصح البيع. ويغرم النصف الآخر. كما لو قبضت جميع الصداق» ثم طلقت 
قبل الدخول؛ فإنها ترد نصفه. انتهى. قال في الفروع: واختار ولد صاحب الترغيب: إن 
تعلق برقبته أو ذمته» وسقط ما في الذمة بملك طارئ: برئت ذمة السيد. فعلى هذا: يلزم 
الدور. فيكون في الصحة» بعد الدخول» الروايتان قبله. انتهى. فعلى المذهب - وهو الصحة 
- في رجوعه قبل الدخول بنصفه» أو بجميعه: الروايتان المتقدمتان. 


فائدة: لو جعل السيد العبد مهرها: بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على 
الابن. 


EI GOG 


(۱) ينظر اللإنصاف .٠١۷۰۱٦٦/۲۱‏ 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فصل 


وتملك بالعقد المسمى جميعه 
وتملك ما ينمي المعين كله 
وشرط ضمان والتصرف قبضه 
ويضمنه بالمنع من قبضه وفي 
فإن قبضته ثم يطراً منصفٌ 
رر © الجن ته اة اد 
وإن زاد من ذات اتصال فما اشتهت 
وحمل ان بلك به ال اذا 


ويملك أخذ النصف مع بذل قيمة ال 


وإن کان ذا نقص فللزوج نصفه 
وقيل له مع نصف أرش نقصه 
وعن فائت المثلي أومستحقه 
وفيما سوى المثلي له نصف قيمة 
وقیل بأدنی الوصف حتی يحوزه 
كذا الخلف في وقت اعتبار لقيمة 


وبالعقد إن ضمنت كل مميز 


وعن أحمد بل نصفه فتقلد 
ولو قبل قبض أو لترك فقيد 
سوی المتميز کاشتراه بأوکد 
كتاب البيوع القول في القبض فاقصد 
تملك قهرّا نصفه في المؤطد 
فصال على المشهور من قول أحمد 
من النصف أو من قيمة النصف ترفد 
کذات انفصال في مقال به بدي 
بنت فيه ألزمه قبول المزيد 
ميد ولو مع عكسها في المجود 
کهیئته أو نصف قيمته اردد 
وخرج هذا القول مملي المجرد 
فعوض بنصف المثل للزوج ترشد 
ولو عكسوا لم أنف يوم التعقد 
وقيل كذا يوم الفراق المبدد 
مقدمة من غير وقت مقيد 


فإن اعتبار الوصف حينئذ قد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فصل 


وإن ينو من بعد التنصف ما حوت 
ويقبل فيه قولها مع يمينها 
وكل المسمى مع سقوط كنصفه 
ويأخذ باقي المهر إن فات نصفه 
وقد قيل نصف الباقي مع نصف قيمة ال 
كذلك إن تقبض مسمى بذمة 
ولكنما تقويمه بصفاته 
ویلزم إن يبقی على الوصف رده 
ومن بيديه عقدة العرس بعلها 
فإن يعف عن مهر له جائز الحبا 
فان کان عينا في يدي من عفا فذا 
وما لأب عفو وعنه يصح عن 
إذا طلقت قبل الدخول ولا تجز 
بردتها أو من رضاع محرم 


o۲ 


وينقص تضمن لا المميز بمبعد 
إذا ما ادعاه الزوج قبل التشرد 
بلا مرية في کل حکم معدد 
متى أوجب التنصيف أمر فقيد 
فقيد سوى المثلي من متحدد 
فأسقط [ونصف کما] عین اعدد 
لدى قبضها ثم النما لا تردد 
على أحد الوجهين من غير مبعد 
فإن بها قبل الدخول المؤكد 
فقد برئ الزوج الأخير فقلد 
بلفظ هبات أو عفوت أجز قد 
نصيف صداق البكر لم تتعبد 
له العفو عن مهر يعود لتوهد 
يئول إلى إسقاط مهر فتعتدي 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


فصل 


ومن وهبت زوجا صداقا وأبرآت 
وعن أحمد ما من رجوع وعنه مع 
وإن ترتدد قبل الدخول ليرجعن 


ومن يتبرع عنه بالمهر إن يعد 


فأسقط او نصف ففي عوض عد 
هبات ليرجع دون الابرا فحوّد 
عليها بكل المهر في المتأكد 


فصل 


وبالوطء في فرج يقرر مهرها 
وإن يخل بالصغرى التي ليس مثلها 
كذلك في الزوج الصغير وهكذا ال 
وج مانع حسا کجب ورتقها 
وإن منعته الوطء في خلوة فلا 
وعنه مع الإحرام والصوم نصفه 
التقبيل عند إمامنا 


ولیس بخال مع حضور ممیز 


ويوجبه 


وبالموت أيضا يستقر جميعه 
وفي موت زوج نها في سقامه 


ofr 


وخلوة ذي إمكان وطء معود 
يجامع زوج فاقض بالنصف ترشد 
أعمى ولم يشعر بمدخلها امهد 
وشرعا كإحرام وحيض بأبعد 
تقزر بها هرا عل لر مدي 
وکل لحیض أو نفاس بها اشهد 
وإبصاره المتحرد 
حنيف ولو أعمی وبالنوم مرتدي 
ولو مع قتل النفس من كل مفرد 
ولم يطا أو يخلو لقولين أسند 


عريانة 
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وعن أحمد باللمس في غير فرجها 
ويسقط من قبل التقرر مهرها 
كإرضاعها من يوجب الفسخ فعله 
وفسخ لعيب الزوج أو عسره وذي 
ومتعتها أسقط بمسقط مهرها 
ويسقطه فسخ القرين لمعيبها 
وتظليقه قل الدغول: رلته 
ويسقطه التفريق يا صاح منهما 
وعن أحمد بل نصفه ومثاله 
ووجهان في التنصيف أو في السقوط إن 


بلا خلوة قرره بقول مبعَد 
بما أوجب التفريق من فعلها اشهد 
وردتها او آن تنيب فتهتدي 
ضعيف لطرد الحكم في عکسه طدّ 
إذا ما أتى من نحوها كالمعدّد 
وشرط كذا إسلام زوج بأبعد 
ينصفه مع فرقة من مبعد 
وتفريقها مع أجنبي بأوكد 
کفاءتھا أو ملکھا زوجها اشهد 
شراها إذن من مالك المهر أسند 


فصل 


وفي الخلف في التقبيض يقبل قولها 
وفي قدره اقبل قوله مع يمینه 
ون يدعي ما فوقه وهو دونه 
وقولان فيمن يقبل القول منهما 
ويلىزم حتما قيمة لا معين 
ومن أصدق الحسنى صداقين واحدا 
وقال أبو يعلى بل الواجب الذي 


وقول الفتى في مثبت المهر أيد 
وعنه المسمى مهر مثل ليعضد 
يرد إليه مع يمين بأجود 
إذا اختلفا في غير مهر محدد 
وقيل كمهر المثل إن عينت جد 
بسر وفي الإعلان بان بذا اغتد 
به انعقد التزويج مهما يكن قد 


ودعواه عقدا غمة ثم بثه 
وإن لم يسموا المهر أو كان فاسدا 
کتفويض بضع من آبي بکر او رضا 
فإن طلبته جاز ما رضيا به 
ويسقطه يا صاح من غير متعة 
وما قرر المهر المسمى مقرر 
وعنه إذا لم يسم او يفرضوه لم 
وما نصّف المهر المسمى منصف 
وعنه ينصف واجبًا لفساد ما 
إلى متعة وعنه يسقطهما معا 
وما فرضوه في تنصفه وفي 
وعنه کما لم يفرضوا في وجوب ما 


وقالت بل عقدان مع حلفه طد 
فللخود مهر المثل من غير عندد 
سواها وتفويضص اختيار معدد 
ولا يقرش مه شل اويخدة 
جمیع الذي يوهي المسمى فقيّد 
يقرر موت غير نصف مزهد 
له فی مقال لاومام المسدد 
یسمی ويسقط واجبا لمفقد 
إلى متعة وهو الأصح فقلد 
سواه كأحکام المسمی بأوكد 
بالعلم تهند 


تمتعه فاستهد 


قوله: (وتملك المرأة الصداق المسمى بالعقد). هذا المذهب. نص عليه" وعليه 
الأصحاب. قال الزركشي: هذا المذهب المنصوص المعروف المجزوم به عند الأكثرين". 
انتھی. وجزم به في الوجيز"» وغيره. وقدمه في الفروع“» وغيره. وعنه: لا تملك إلا نصفه» 
ذكره القاضي» ومن بعده. 


قوله: (فإن کان معینا کالعبد والدار فلها التصرف فيه ونماؤه لها. وزکاته» ونقصه» 


.٠١۷/۲١ ينظر الإنصاف‎ )١( 

(۲) شرح الزركشي على مختصر الخرقي /٩‏ ۲۹۷. 

(۳( ۷۳ ©( 4/۸ 
(6 غر قراعدابن رجت :۱۷ 
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وضمانه عليهاء إلا أن يمنعها قبضه» فيكون ضمانه عليه). وهذا المذهب. وجزم به في 
الوجيز"» وغيره. وقدمه في المغني”» والشرح”"» وشرح ابن منجا قال": هذا 
المذهب. وغيرهم. 

(وعنه فیمن تزوج على عبد ففقئت عینه إن کانت قد قبضته فهو لهاء وإلا فهو للزوج. 
فعلى هذا: لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه). قال في المحرر وغيره: ومن شرط تصرفها فيه 
ودخوله في ضمانها: قبضه» إلا المتميز. فإنه على روايتين» كما بيناه في البيع”. وقال في 
الفروع”": وتقدم الضمان والتصرف في البيع. 

قوله: (وإن كان غير متعين» كقفيز من صبرة: لم يدخل في ضمانهاء ولم تملك التصرف 
إلا بقبضه كالمبيع). قاله الأصحاب. وتقدم الخلاف في ذلك. والصحيح من المذهب» 
وما يحصل به القبض في آخر باب خيار البيع. فإن هذا مثله عند الأصحاب. وذكر القاضي 
في موضع من كلامه": ما لم ينتقض العقد بهلاكه كالمهر وعوض الخلع يجوز التصرف 

قوله: (وإن قبضت صداقهاء ثم طلقها قبل الدخول: رجع بنصفه إن کان باقيا. ويدخل في 
ملكه: حكما كالميراث). هذا المذهب. نص عليه . قال المصنف في الكافيء والمغني» 
والشارح: هذا قياس المذهب”'. وجزم به في الخلاصة”'» والمنور"". وهو ظاهر ما جزم 


۲411/1۰ (۳ .۷۳ )( 

(۳) 114/۲۷. (6) الممتع في شرح المقنع .٠۷۷ /٥‏ 
)٥(‏ الممتع في شرح المقنع .٠۷۷ /١‏ ») ۲/. 

(۷) ۳۲۹/۸. (۸) ینظر المغني ۱۲۸/۱۰. 


.۱۷۳/۲۱ ينظر الإنصاف‎ )٩( 

.٠۷۳/۲۱ والمغني ۱۲۲/۱۰ والشرح الکبیر‎ ۴٤١ /٤ الكافي‎ )٠١( 
.۱۷۳ /۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۱۱( 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


به في الو ج ". وو في الهداية"» وال والنظم)» والفروع“» وغیرهم. 
ویحتمل آلا یدخل حتی یطالب به ویختار. وذکره القاضي”» وأبو الخطاب". وهو وجه 
لبعضهم. قال في الترغيب» والبلغة": أصل هذين الوجهين: الاختلاف فيمن بيده عقدة 
النكاح. قال في القاعدة الخامسة والثمانين: وليس كذلك ولا يلزم من طلب العفو من 
الزوج أن يكون هو المالك. فإن العفو يصح عما يثبت فيه حق التملك كالشفعة. وليس في 
قولنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب ما يستلزم أن الزوج لم يملك نصف الصداق؛ لأنه 
إنما يعفو عن النصف المختص بابنته". فعلى المذهب: ما حصل من النماء قبل ذلك: فهو 
بينهما نصفان. وعلى الثاني: يكون لها. وعلى المذهب: لو طلقها على آن المهر كله لها:لم 
يصح الشرط. وعلى الثاني: فيه وجهان"". قاله في الفروع. وعلى المذهب أيضا: لو طلق ثم 
عفاء ففي صحته وجهان”'. قاله في الفروع. ويصح على الثاني» ولا يتصرف. وفي الترغيب: 
وعلى الثاني وجهان؛ لتردده بين خيار البيع وخيار الواهب”'. 

قوله: (وإن كان الصداق زائدا زيادة منفصلة: رجع في نصف الأصلء والزيادة لها). هذا 
الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية أبي داود“'» وصالح”'. وقال في الفروع: 


() ۷۳. (۳) ۷/۱ 
.1A/۲ (© ./۲ (۳‏ 
(0) ۳۳۸/۸. 0) ينظر المغني .٠۲۲/۱۰‏ 
(۷) الهداية .۲٠۷ /١‏ (۸) ینظر الفروع ۳۳۸/۸. 


. ٠۷٤/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )٩( 
.۸٩ القاعدة‎ ۱۹١ ۱۸۹ )۱١( 
.۳۳۸/۸ الفروع‎ )۱۱( 

(۱۲) الفروع ۸/ ۳۳۸. 

(۲ الفروع ۸/ ۳۳۸. 

.٠۷١ /۲١ الإنصاف‎ )٤( 

. ٠۷١ /۲۱ ينظر الإنصاف‎ )٠١( 


و ا ال0 قال في القاعدة الثانية والثمانيد": 


هذا المذهب. وجزم به في الهداية”» والمذهب”» والوجيز”» وغيرهم. وقدمه في 
المحرر”» والنظم"» وغيرهما. وعنه: له نصف الزيادة المنفصلة. 

تنبيه: ظاهر قوله: (رجع في نصف الأصل والزيادة لها). أن الأصل لو كان أمة» وولدت 
عندها: أن الولد لها. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. فإن الولد نماء منفصل. على 
الصحيح من المذهب» على ما تقدم. وصرح القاضي به في التعليق. وقال في المجرد: 
للزوج نصف قيمة الأم. وقال في الخلاف: يرجع بنصف الأمة”“. قاله في القواعد. 
[واستثني أبو بكر]"“ وصاحب المستوعب”''» والمصنف'» والشارح”'» وغيرهم من 
النماء المنفصل: ولد الأمة. فلا يجوز للزوج الرجوع في نصف الأمةء حذارا من التفريق في 
بعض الزمان. قلت: وفي هذا نظر ظاهر. فإن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت. وخرج ابن 
أبي موسى”': أن الولد للمرأة» ولها نصف قيمة الأم. قال في القواعد“": وهذا ضعيف 


.۷0 )۳( ."A/N (0 

.٠۷١ /۲۱ ينظر الإنصاف‎ )٤( .۷/۱ (۳ 
.۷۳ )0( 

0/۲ )» 

.1A/۲ (W) 

(۸) القواعد» ص ۰۱۷۰ وینظر: الروایتین والوجهین ۲/ .٠٠۹‏ 


)4( 


ساقط من الأصل» والمثبت من الإنصاف .١۷١/۲١‏ 


.۱۷١/۲۱ ينظر الإنصاف‎ )۱١( 
.٠١٤/۱٠١ المغني‎ )۱١( 
.٠١١ /۲۱ الشرح الکبیر‎ )۱۲( 


)1۳( الإرشاد إلى سبيل الرشاد ۲۷۳ وينظر القواعد ص٠۷٠.‏ 
(۱€)( القواعد ص*۷°٠.‏ 


o۸ 


قوله: (وإن كانت متصلة: فهي مخيرة بین دفع نصفه زائداء وبين دفع نصف قيمته يوم 
العقد). اعلم أن الزيادة المتصلة: للزوجةء على الصحيح من المذهب. وليس للزوج 
الرجوع فيها. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. قال في القاعدة الحادية والثمانين': ذكره 
الخرقي. ولم يعلم عن أحد من الأصحاب خلافه» حتى جعله القاضي في المجرد'" رواية 
وأحدة. وخرح المجد”» ومن تبعه: رواية بوجوب دفع النصف بزيادته من الرواية التي في 
المنفصلة. وهذا التخريج رواية في الترغيب. وقال في التبصرة: لها نماژه بتعیبنه. وعنه: 
بقبضه. وخرج في القواعد" وجها آخر» بالرجوع في النصف بزيادته» وبرد قيمة الزيادة كما 
في الفسخ للعيب. قال: وهذا الحكم إذا كانت العين يمكن فصلها وقسمتها. وإن لم يمكن: 
فهو شريك بقيمة النصف يوم الإصداق. 

تنبیهان: 

أحدهما: محل الخيرة للزوجة: إذا كانت غير محجور عليها. فأما المحجور عليها: فليس 
لها أن تعطيه إلا نصف القيمة. قاله المصنف» وغيره. وهو واضح. الثاني: ظاهر قوله: (وبين 
دفع نصف قيمته يوم العقد). آنه سواء كان متميزاء أو لا. كذا قال الخرقي"» والمصنف 
في المغني والكافي*» والشارح'» وابن حمدان في رعایتیه"'» وغیرهم. وحرر في 


(۱) القواعد» ص .٠١۹‏ (۲) ینظر القواعد» ص .٠٥١۹‏ 
(۳) المحرر۲/٠". )٤(‏ ینظر الفروع ۸/ ۳۳۹. 
)٥(‏ ینظر الفروع ۸/ .۳٤١‏ 

.۸۱ القاعدة‎ ٠٥۹ )0 

(۷) ينظر مختصره المطبوع مع المغني ٠١١/٠١‏ . 

.1۲/° )» 

. ۳/٤ )4( 

(۱۰) الشرح الکبیر ۲۱/ .١۷١١۱۷١‏ 

.٠١١/۲ الصغری‎ )۱١( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المحرر"" وتبعه في الفروع" فقالا: إن كان المهر المتميز يضمن بمجرد العقد: فله نصف 
قيمته يوم العقد. وإن كان غير متميز: فله قيمة نصفه يوم الفرقةء على أدنى صفة من وقت العقد 
إلى وقت قبضه. وفي الكافي”: أو إلى وقت التمكين منه. قاله الزرکشي“. ویحمل کلام 
الخرقي» وأبي محمد ومن تابعهما على ذلك. قال: إذ الزيادة في غير المتميز: صورة نادرة. 
ولذلك علل أبو محمد: بأن ضمان النقص عليها. فعلم أن كلامه في المتميز. انتهی. وقال 
في البلغة"" والترغيب: المهر المعين قبل قبضه: هل هو بيده أمانةء أو مضمونةء فتكون مؤنة 
دفن العبد عليه؟ فيه روايتان. وبنى عليهما التصرف والنماء» وتلفه. وعلى القول بضمانه: هل 
هو ضمان عقد» بحيث ينفسخ في العين» ويبقى في تقدير المالية يوم الإصداق» أو ضمان يد 
بحيث تجب القيمة يوم تلفه كعارية؟ فيه وجهان". ثم ذکر": أن القاضي» وجماعة, قالوا: 
ما تفتقر توفیته إلى معیار: ضمنه» وإلا فلا. 


قوله: (وإن كان ناقصاء خير الزوج بين أخذه ناقصا. - ولا شيء له غیره -» وبين نصف 
القيمة وقت العقد). وهو المذهب. نص عليه" . وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي: 
وهو اختيار الأكثرير”'. قال في البلغة: ولا أرش على الأصح. وجزم به في الهداية"'» 


"6/۸ (0 o۲ ) 
6/4 (0 

.٠٠٠/١ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٤( 
.٠٠٠/١ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )( 
.۱۷۷ /۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۲( 

)۷( الفروع ۸/ ۳٤١‏ الإنصاف ۲۱/ ۱۷۸۰۱۷۷. 
)۸( أي صاحب الترغيب» كما في الفروع ۸/ .٠٤٠١‏ 
(۹) ینظر الإنصاف ۱۷۸/۲۱. 

.٠١١ /٥يقرخلا شرح الزركشي على مختصر‎ )٠( 
.۱۷۸ /۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۱۱۲( 

T/۱ 


o» 


والمذهب)» والخلاصة")» وغیرهم. وقدمه في المغني"» والشرح*) والمحرر“) 
والنظ“» والفروع"» وغیرهم. وقال فی ۱ لمستوعت*: وحکی شہ شخا فی شرحه رواية 
أخرى: آنه إن اختار أن يأخذ نصفه ناقصاء ويرجع عليها بنصف النقصان» فله ذلك. واختاره 
القاضي*“ في التعليق. وقال ف المحرر: وخرج القاضي رواية ار مع نصفه. 
قال الشارح: قال القاضي: القياس أن له ذلك كالمبيع یمسکه ویطالبه بالأرش"'. ورده 
المصنف"'» والشارح"'. وفي التبصرة ' رواية ثالثة وقدمها: له نصفه بأرشه بلا تخییر. 

تنبيه: محل ذلك إذا حدث ذلك عند الزوجة. أما أن يكون بجناية جان» فالصحيح: أن 
له - مع ذلك - نصف الأرش. قاله في البلغة”'» وغيره. وهو واضح. 

فائدة: قوله: (وقت العقد). هذا أحد الأقوال» وقاله الخرقي”'. واعتبر القاضي”"' أخذ 
القيمة بيوم القبض. وقال في المحرر" والفروع*' وغيرهما: له نصف قيمته يوم الفرقة 
على أدنى صفاته» من يوم العقد إلى يوم القبض» إلا المتميز إذا قلنا: يضمنه بالعقد» فيعتبر 
صفته وقت العقد. كما تقدم في الزيادة المتصلة. 


(۱) ینظر الإنصاف .۱۷۸/۲١‏ (۲) ینظر الإنصاف ۱۷۸/۲۱. 


.1۷41۷۸/۲۱ )6( .1€/۰ )( 
.1°A/Y (» ."/۲ )0( 

)¥( ۹/۸" (۸) ینظر الإنصاف ۱۷۹/۲۱. 
)٩(‏ ينظر المغني .۲٤/٠۰‏ (۰) ۳/۲ 

(۱۱) الشرح الکبیر .٠۷۹/۲۱‏ (۱) المغني .٠٠١/٠١‏ 
)۳( الشرح الكبير )۱٤( .1۸١ /١١‏ ینظر الإنصاف .٠۷۹/۲۱‏ 


.۱۷۹/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )٠٥( 

.٠١١/٠١ ينظر مختصره المطبوع مع المغني‎ )٠١( 
.۱۸١ /۲١۱ ينظر الإنصاف‎ )۱۷( 

."o/Y (NM 

.۳ /۸ )۱۹( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قوله: (وإن كان تالفاء أو مستحقا بدينء أو شفعة: فله نصف قيمته يوم العقد إلا أن يكون 
مثلياء فيرجع بنصف مثله). إذا فات ما قبضته بتلف» أو انتقال» أو غير ذلك. فإن كان مثليا: 
فله نصف مثله. وإن كان غير مثلي» فقدم المصنف": أن له نصف قيمته يوم العقد. وقاله 
الخرقي". وقدمه في الهداية”» والمذهب» والمستوعب”) والخلاصة”“. وقال 
في المحرر”") والفروع“» وغیرهما: إن کان متمیرًا وقلنا: يضمنه» وهو المذهب» كما 
تقدم اعتبرت صفته وقت العقد. وإن كان غير متميز: فله نصف قيمته يوم الفرقة على أدنى 
صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض. كما تقدم في نظائره. فإنهم قد قطعوا في المسائل 
الثلاث بذلك. (وقال القاضي: له القيمة أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض). قال 
المصنف» والشارح: (هذا مبني على آن الصداق لا يدخل في ضمان المرأة إلا بقبضه. وإن 
كان معينا كالمبيع في رواية)''. 

فائدة: لو طلق قبل آخذ الشفيع» فقيل: يقدم الشفيع. وهو | لصحیح. قدمه ابن رزين في 
ف لأن حقه أسبق. وقيل: يقدم الزوج» لأن حقه آكد. لثبوته بنص القرآن والإجماع. 
وا ل افي ال غني"» والشرح") والفروع*'» وغيرهم. 


(۱) ينظر المقنع .٠۸١/۲١‏ 
)۲( ينظر مختصره المطبوع مع المغني ٠١١/٠١‏ والهداية .۲٠۷ /١‏ 


.WV/Y (‏ () ینظر اللإنصاف ۲۱/ ۱۸۲. 
)٥(‏ ینظر الإنصاف ۲۱/ ۱۸۲. ۲) ينظر الإنصاف ۲۱/ ۱۸۲. 
(N ./۲ )۷(‏ 6/۸ 


.۱۸١/۲١ ينظر المقنع‎ )٩( 
.۱۸١ /۲١ الشرح الکبیر‎ )۱۰( 
.۱۸۲ /۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۱۱( 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


قوله: (وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق: فهل تضمن نقصه؟ يحتمل وجهين). 
إن كانت منعته منه بعد طلبه منها حتى نقص» أو تلف: فعليها الضمان لأنها غاصبة. وإن 
تلف» أو نقص قبل المطالبةء بعد الطلاق» فقال المصنف هنا: يحتمل وجهين. وكذا قال 
في الهداية"؛ أحدهما: تضمنه» وهو المذهب. جزم به في الوجيز"» وغيره. وقدمه في 
المحرر"» والنظم» والفروع“» وغيرهم. 

والثاني: لا تضمنه. اختاره المصنف”) والشارح"» وقالا: هو قياس المذهب. قال في 
الخلاصة":لم تضمن في الأصح. وقيل: لا تضمن المتميز. ذكره في الرعاية". وقيل"“: 
هو کتلفه في يده قبل طلبها. 

فوائد: 

إحداها: لو زاد الصداق من وجه» ونقص من وجه کعبد صغیر کبر» ومصوځ کسرته 
وأعادته صياغةً أخرى» وحمل الأمة فلكل منهما الخيار. قاله في الفروع'» وغيره. وقالوا: 
حمل البهيمة زيادة محضة ما لم يفسد اللحم. والزرع والغرس: نقص للأرض. والإجارة 
والنكاح: نقص. ولا أثر لمصوغ کسرته وآعادته کما کان» آو آم سمنت ثم هزلت ثم سمنت. 
على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع'. وفي المغني"' والشرح""» وجهان. 


VT () .۷/۷ )(‏ 
)٤( "1/۲ (۳‏ ینظر الفروع ۸/ .۳٤٤‏ 
)٥(‏ المغني .٠۲۳/٠١‏ 0) الشرح الکبير .۱۸١/۲١‏ 
(۷) ینظر الإنصاف .۱۸١/۲۱‏ (۸) الصغری .۱٠۰/۲‏ 
)٩(‏ ینظر الإنصاف ۲۱/ ۱۸۷. 

."£/۸ (1°) 

."£/۸ (1) 


.14/1۰ (11( 
.140/۲۱ (1۳ 


or 
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ولا أثر أيضا لارتفاع سوق ولا لنقلها الملك فيه» ثم طلق وهو بيدها. ولا يشترط للخيار 
زيادة القيمة› بل ما فيه غرض مقصود» قاله فی البلغة') والترغیب"› وغیرهما. قال فی 
الفروع: وظاهر كلام بعضهم خلافه". 

الثانية: إن كان نخلا حاثلا فأطلع» فزيادة متصلة“» وكذا ما أبر. قاله المصنف 
والشارح“» وصاحب الفروع”"» وغيرهم. وقال فی البلغة“: زيادة متصلة على المشهور. 
وذكر في الترغيب: وجهين. 

الثالثة: لو أصدقها أمة حاملاء فولدت: لم يرجع في نصفه. إن قلنا: لا يقابله قسط من 
الثمن. وإن قلنا يقابله: فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميز. ففي لزومها نصف قيمته» ولزومه 
قبول نصف الأرض بنصف زرعها: وجهان. واختار القاضي” ': آنه یلزمه قبول نصف 
الأرض بنصف زرعها. والصحيح: آنه لا يلزمه. قدمه في المخني' والشرح"' وابن 
رزید"'. 
(۱) ینظر الإنصاف ۲۱/ .٠۱۹۹‏ 
(۲) ینظر الفروع ۸/ .۳٤۱‏ 
( 6/۸" 
() وجدت في الأصل إشارة إلى الهامش وكتب في الهامش: (لعله منفصاة). 
() ۱۲1/۰. 
() الشرح الکبیر .۱۸۳/۲١‏ 
E/N (VW)‏ 
(۸) ینظر اللإنصاف ۱۹۹/۲۱. 
)٩(‏ ینظر الفروع ۸/ .۳٤۱‏ 
(۱۰) ینظر المبدع ۷/ ۰۱٤١‏ والإنصاف ٠۱۹۹/۲۱‏ . 
۷( 14/۰. 
/14۳. 
(۱۳) ینظر الانصاف ۱۹۹/۲۱. 


orf 


تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


الرابعة: مما يمنع الرجوع: البيع» والهبة المقبوضة» والعتق. وكذا الرهن» والكتابة على 
الصحيح من المذهب. قدمه في البلغة"» والرعاية". وقيل": يرجع إلى نصف المكاتبة 
إن اختار» ویکون على کتابته. ولو قال في الرهن: آنا أصبر إلى فكاكه. فصبر: لم يلزمها دفع 
العين كما لو رجعت بالابتياع بعد الطلاق. وهل يمنع التدبير الرجوع؟ على وجهين. وقدم 
في الرعاية“: أنه لايمنع . وهو المذهب. قال المصنف في المخني [والشارح]": هذا 
ظاهر المذهب؛ لأنه وصيةء أو تعليق نصفه» وكلاهما لا يمنع الرجوع. قال في الفروع": 
له الرجوع في المدبرء» إن رجع فيه بقول. وفي لزوم المرأة رد نصفه قبل تقبيض هبةء ورهنء 
وفي مدة خيار بيع: وجهان. أحدهما: لا يلزمها ذلك. قدمه ابن رزین في شرحه. والثاني: 
[يلزمها]. 

الخامسة: لو أصدقها صيداء ثم طلق وهو محرم. فإن لم يملكه يإرث في الإحرام: فله هنا 
نصف قيمته. وإلا فهل يقدم حق الله» فيرسله ويغرم لها قيمة النصف, أو يقدم حق الآدمي 
فيمسكه» ويبقى ملك المحرم ضرورة» آم هما سواء [فيخيران]'؟ فيه الأوجه. وأطلقهن في 
الفروع"'. فعلى الوجه الثالث: لو أرسله برضاها: غرم لهاء وإلا بقيا [مشتركين]"'. قال في 
(۱) ینظر الإنصاف ۱۹۹/۲۱. (۲) الصغری ۲/ .٠١١‏ 
(۳) ینظر الإنصاف ۱۹۹/۲۱. 
(6) الصغرى ۲/ .٠١١‏ 


.1۳۰/۱۰ )٥( 
في الأصل:(الشرح). والمثبت من الإنصاف.‎ ۸۹4/۲١ )١ 
."E/۸ (¥) 


(۸) ینظر الإنصاف .۲٠۰٠۰/۲۱‏ 

.٠٠٠ /۲۱ في الأصل يلزمه» والمثبت من الإنصاف‎ )٩( 

.۲٠١ /۲۱ والإنصاف‎ ۳٤۳ /۸ في الأصل: (فيخرجان). والمثبت هو من الفروع‎ )٠١( 
.۳/۸ (۱۷( 

(۱5) في الأصل:(مشتركان). والمثبت من الإنصاف. 


oo 
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السادسة: لو أصدقها ثوبا فصبغته» أو أرضا فبتتهاء فبذل الزوج قيمة زيادة ذلك ليملكه: 
فله ذلك» على الصحيح من المذهب. اختاره المصنف”» والشارح”» والخرقي. 
وقدمه في الرعايتين» وابن رزين في شرحه". قال في الفروع: فله ذلك عند الخرقيء 
والشيخ". وقال القاضي: ليس له إلا القيمة". انتهى. فلو بذلت المرآة النصف [بزيادة]“: 
ونحوه للمخصوب منه. وهو أظهر في البناء"'. انتهى. 

السابعة: لو فات نصف الصداق مشاعا: فله النصف الباقى. وكذا لو فات النصف معينا 
من المتنصف» على الصحيح من المذهب. فيأخذ النصف الباقي. قدمه في المحرر") 
والنظم"' والفروع""'» وغیرهم. وقال المصنف في المغني*' والشارح': (له نصف 
البقيةء ونصف قيمة الفائت أو مثله). 


(۱) ینظر الفروع ۸/ .۳٤۳‏ 

1/۱۰ ( 

(۳) الشرح الکبیر .۱۹٤/۲۱‏ 

.٠۸۳١۱۸۲ /٠۰ ينظر مختصره المطبوع مع المغني‎ )٤( 

.۲٠١/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )0 .٠١١ /۲ الصغری‎ )٥( 
.٤٤ /۸ الفروع‎ ۱۸۳ /٠١ المغني‎ (^) TEEN (WV) 
في الأصل: بزيادة. والمثبت من الإنصاف.‎ )٩( 

.۳۲٠/١ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 

1/۲ ۷ 

.1A/ MD 

E/N MPD 

.16/۰ 0 

.١۷۸/۲١ الشرح الکبیر‎ )۱٥( 


o1 


الثامنة: إن قبضت المسمى في الذمة فهو كا لمعین» إلا أنه لا يرجع بنمائه مطلقا. ویعتبر 
في تقويمه صفة يوم قبضه» وفي وجوب رده بعينه وجهان. وأطلقهما في النظم'"» وغيره. 
أحدهما: یجب رده بعینه. جزم به ابن عبدوس في تذکرته". وقدمه في الرعايتين". 


والوجه الثاني: لا يجب ذلك. 


قوله: (والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح). هذا المذهب بلا ريب. وهو المشهور. 
وعليه الجمهور. حتى قال أبو حفص“: رجع الإمام أحمد عن القول بأنه الأب. وصححه 
المصنف”» وغيره. واختاره الخرقي"» وأبو حفص”» والقاضي*)› وأصحابه» وغیرهم. 
وجزم به في الوجيز"» وغيره. وقدمه في الفروع"» وغيره. قال الزركشي"': عليه 
الأصحاب. وعنه: أنه الأب. قدمه ابن رزين"'. واختاره الشيخ تقي الدين» وقال: ليس في 
كلام أحمد: أن عفوه صحيح» لأن بيده عقدة النكاح. بل لأن له أن يأخذ من مالها ما شاء. 
وتعليله بالأخذ من مالها ما شاء: يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن الصداق كله. وكذلك 
سائر الديون”٠.‏ وقيل“': سيد الأمة كالأب. فعلى المذهب: إذا طلق قبل الدخول» فأيهما 


(۱) ۲۰۹/۲. (۲) ينظر الإنصاف .۲۰٠/۲۱‏ 


)۳( لم أقف عليه في الصغرى» ومظنة المسألة فيها ۲/ ١١١‏ وينظر الإنصاف .۲١٠/۲۱‏ 
)٤(‏ ينظر المغني )٥( .٠١١/٠١‏ المغني .٠١۱١۱۹۰/۱۰‏ 


»( مختصر الخرقي المطبوع مع المغني ٠٠١ /٠١‏ . 

)۷( ينظر المغني »٠١۲ /٠١‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠۲١ /٩‏ 
)۸( الجامع الصغير ٠٠١‏ والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ۲/ .٠١١‏ 
(4) ۷۳. 

.۳٤0/۸ )۱۰( 

1( شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠۲١ /٩‏ 

(۱۲) ینظر الإنصاف .۲٠۲/۲۱‏ 

(۱۳) الاختیارات ۲۳۸. 

. ٠۲/۲۱ نظر الفروع ۸/ ۳۲۵ والإنصاف‎ )۱٤( 
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عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه. وعلى الثانية: 
للأب أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرةء إذا طلقت قبل الدخول. كما قاله المصنف هنا . ' 
وکلامه يشمل البکر والثیب الصغيرتين. وهو الصحيح من المذهب. وعبارته فى الهداية"» 
وغیرها: كعبارة المصنف. وقدمه في الفروع". وقال في المغني» والكافي“» والشرح": 
ليس له ذلك إلا إذا كانت بکرا صغيرة. واشترط فى المحرر”"» والنظ*» وتجريد العناية“: 


البكارة لا غير. 
فائدة: المجنونة كالبكر الصغيرة. 
تنبیهات: 


الأول: مفهوم قوله: ابنته الصغيرة. أن الأب ليس له أن يعفو عن مهر ابنته البكر البالغة. 
وهو صحيح. وهو المذهب. اختاره أبو الخطاب» وابن البناء”'» وصاحب المذهب") 
والمستوعب"'» والخلاصة""' والبلغة“'» والمصنف”' والشارح”'» وإدراك الغاية"'» 


1/1 (¥) .۲١٠/۲۱ المقنع‎ )۱( 
.11/۰ )6( .to/N () 
oc of/Y (» .64/4 )0( 
.1۰۹4/۲ )» .TA/Y (WW 
.۳ )0 


(۱۰) ينظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي /٥‏ ۳۲۲. 
(۱۱) ينظر الإنصاف .۲٠٠/۲۱‏ 

(۲) ينظر الإنصاف .۲٠٦/۲۱‏ 

(۳) ینظر الانصاف .۲۰٠/۲۱‏ 

.۲١٠/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )٤( 

. ٠٦۲/٠١ المغني‎ )٠( 

الشرح الکبیر ۲۱/ ۲٠٠‏ 


.10۰ )۷( 
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وغيرهم. واختار جماعة: نها كالصغيرة. وهو ظاهر كلام القاضي"". وجزم به في الموجز. 
وقدمه قي المحرر”» والرعايتين"» وغيرهم. وهو ظاهر كلامه في النظم“. وقال في 
الترغيب”» والبلغة"“ أيضا: أصل الوجهين: هل ينفك الحجر بالبلوغ آم لا؟ ولم يقيد في 
عيون المسائل" في صخر ولا كبر» وبكارة وثيوبة. 

الثاني: ظاهر قوله: للأب أن يعفو. أن غيره من الأولياء ليس له أن يعفو. وهو صحيح. 
وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطعوا به. وذكر ابن عقيل" رواية في عفو الولي 
في حق الصغيرة. قلت: إذا رأى المصلحة في ذلك» فلا بأس به. 

الثالث: ظاهر كلام المصنف وغيره: أن العفو من الصداق» سواء كان دينا أو عينا. 
وهو صحيح وهو المذهب. وقدمه في الرعايتين"» والحاوي الصغير" ٠"‏ وغيرهم. قال 
في البلغة": قاله جماعة من أصحابنا. قال الزركشي"': وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد 
والجمهور. وقیل: من شرطه: أن یکون دینا. قدمه في البلغة”'» والترغیب'. فليس له آن 
يعفو عن عین. قال الزرکشي: نعم» یشترط آلا یکون مقبوضا. وهو مفهوم من کلامهم؛ لأنه 


يکون هبة لا عفوا'. 

.A/۲ (۳ .۲٠٦/۲۱ ينظر الإنصاف‎ )۱( 

.۱۹/۲ )9 .٠٠١٤/۲ الصغری‎ )۳( 

.۲٠٠/۲۱ ينظر الإنصاف‎ )0 .۳٤٦/۸ ينظر الفروع‎ )٥( 
.۳٤١ /۸ ینظر الفروع‎ )۸( .۳٤۷ /۸ ینظر الفروع‎ )۷( 
.٠٠٥٤/۲ الصغخری‎ )٩( 

.0۸ )1۰( 


.۲١۷ /۲۱ ينظر الإنصاف‎ )۱١( 

(۱۲) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠۲۳ /٩‏ 
(۱۳) ینظر الإنصاف ۲۱/ ۲۰۷. 

.۳٤٦/۸ ینظر الفروع‎ )۱٤( 

(۱0) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠۲۳ /٥‏ 
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الرابع: مفهوم قوله: (إذا طلقت قبل الدخول). أنها إذا طلقت بعد الدخول ليس للأب 
العفو. وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. قال في البلغة: لا يملكه 
في آظهر الوجهين. وجزم به في المخني”» والشرح"» وغيرهما. وقدمه في الرعايتين» 
والحاوي الصغير”)» وغيرهم. وقيل: له ذلك» ما لم تلد أو يمضي لها سنة في بيت الزوج. 
وهو مبني أيضا على آنه: هل ينفك الحجر عنها بالبلوغ آم لا؟ قاله في الترغیب. وقال فيه"» 
وفي البلغة“: وعلى هذا الوجه: ينبني ملك الأب لقبض صداق ابنته البالغة الرشيدة. 

فائدة: إن كان العفو عن دين: سقط بلفظ : الهبةء والتمليك» والإسقاط» والإبراء» والعفو 
والصدقةء والترك. ولا يفتقر إلى قبول» على الصحيح من المذهب". وقيل': يفتقر. 
وإن كان العفو عن عين: صح بلفظ: الهبةء والتمليك» وغيرهماء كعفوت على الصحيح من 
المذهب. اختاره القاضي')» والمصنف”' والشارح") وصاحب القواعد') وغيرهم. 
وقیل: لا يصح به أيصًا. اختاره ابن عقيل'. وأطلقهما في البلغة"" والرعاية" وقده“: 


(۱) ینظر الإنصاف ۲۰۸/۲۱. (0) 1/۰ 

() 0/۷. () الصغری .٠١٤/۲‏ 
(0) 04. ) ينظر الفروع .۳٤٦/۸‏ 
(۷) ینظر الفروع .۳٤۹/۸‏ (۸) ینظر الإنصاف ۲۰۸/۲۱. 
)٩(‏ ینظر الإنصاف ۲۰۹۰۲۰۸/۲۱. (۱۰) ینظر الإنصاف ۲۰۹/۲۱. 
(۱۱) ینظر القواعدص ۱۹۰. : 

. ٠٠٤/٠١ المغني‎ ۷0 


(۳) الشرح الکبیر ۲۰۹/۲۱. 
)٤(‏ القواعده ص ۱۹۰. 
(۱) ینظر القواعد» ص ۱۹۰. 
۲ ینظر الإنصاف ۲۰۹/۲۱. 
(۷) 10/۲. 

(۸) الرعاية الصغرى ۲/ .٠٠١٤‏ 


0 
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آنه يصح بالإبراء. واقتصر فی الترغيب“ علی: وهبت» وملك. وقال فی القواعد": وإن 
كان عينا وقلنا: لم يملكه الزوج» وإنما ثبت له حق التملك فكذلك. يعني: هو كالمعفو عنه 
إذا كان دينا. وهل يفتقر إلى قبول؟ فيه وجهان. قال في القواعد: قال القاضي» وابن عقيل: 
يشترط هنا الإيجاب والقبول والقبيض”. والصحيح: أن القبض لا يشترط في الفسوخ» 
كالاإقالة ونحوه. صرح به القاضي في خلافه. وقد تقدم ذلك في آول کتاب الهبة» وبعده 
بيسير في الدين» في إبراء الغريم» وسواء في ذلك عفو الزوج والزوجة. 

قوله: (وإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقهاء أو وهبته له. ثم طلقها قبل الدخول: رجع 
عليها بنصفه). هذا المذهب. اختاره آبو بكر“ وغیره. وجزم به في الوجیز"» وغیره. 
وقدمه في المحرر”» والنظم“» والفروع"» وغيرهم. وعنه: لا يرجع بشيء؛ لأن عقد الهبة 
لا يقتضي ضمانا. وعنه: لا يرجع مع الهبة. ويرجع مع الإبراء. قال في المحررء والرعايتين: 
هو الأصح”'. قال في القواعد الفقهية: هل يرجع علیها ببدل نصفه؟ علی روایتین. فإن 
قلنا: یرجع» فهل یرجع إذا کان الصداق دینا فأبرآته؟ على وجهين آصحهما: لا يرجع؛ لأن 
ملکه لم یزل عنه"'. قال في تجريد العناية: فلو [وهبته]"' بعد قبضه» ثم طلق قبل مس: 


(۱) ینظر الفروع .۳٤٦/۸‏ (۲) ص .۱۹٩‏ 
(۳) القواعد» ص .٠۹۰‏ 

(4) القواعد» ص .٠۹۰‏ 

.٠١٤/٠١ والمغني‎ ٠۲١/۲ ينظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ )٥( 
.V (» 

.A/۲ (۷) 

.۰۹/۲ )۸( 

"٤/۸ (4) 

. ٠١١ /۲ والرعاية الصغرى‎ ٠۳۸/۲ المحرر‎ )٠١( 
.۱۱۹ ص‎ )۱۱( 

)۱١(‏ في الأصل: رهنته. والمثبت من تجريد العنايةء والإنصاف. 


o١ 
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رجع بنصفه'. لا إن [أبرأته]"» على الأظهر فیهما. واختاره ابن عبدوس في تذکرته". 
قال المصنف“» والشارح": (فإن كان الصداق ديناء [فأبرأته]^ منه؛ فان قلنا: لا يرجع 
في العين» فهنا أولى. وإن قلنا يرجع هناك: خرج هنا وجهان؛ الرجوع وعدمه). وكذا قال 
في البلغة". وقال فيها“» وفي الترغيب”: أصل الخلاف في الإبراء: هل زكاته إن مضى 
أحوال وهو دين على الزوجةت أو على الزوج؟ فيه روايتان. قال في الفروع: وکلامه في 
المغني: على أنه إسقاط أو تمليك”'. 

فوائد: . 

الأولى: لو وهبته» بعضه ثم تنصف: رجع بالباقي» على الرواية الأولى» وبنصفه» على 
الرواية الأخرى. قال في الرعايتين”': : وهي أصح. وقيل: له نصف الباقي» وربع بدل الكل 

فقط. وقيل: يرجع في الإبراء من العينء دون الدين. ذكرهما في الرعاية". قال في الفروع: 
وإن وهبته بعضه» ثم تنصف: رجع بنصف غير الموهوب. ونصف الموهوب استقر ملكها 
له» فلا یرجع به. a‏ يرجع به» على الأولىء لا الثانية. وفي المنتخب: 


عليها احتمال"'. 
0( ۳ (۲) في الأصل: (أبرأه). والمثبت من الإنصاف. 
(۳) ینظر الإنصاف ۲۱۱/۲۱. )٤(‏ ينظر المغني ٠٠١١۱٦٤/۱١‏ . 


.۲٠۱/۲۱ ینظر الشرح الکبیر‎ )٥( 

0) في الأصل: (فأبرأه). والمثبت من المغني» والشرح الكبيرء والإنصاف. 
(۷) ینظر الإنصاف ۲۱/ ۲۱۲. 

(۸) ینظر الإنصاف ۲۱/ ۲۱۲. 

.۳۳٤ /۸ ینظر الفروع‎ )٩( 

۳/۸ )۱۰( 

. ٠٣١١ /۲ الصغری‎ )۷( 

(۱۲) ینظر الإنصاف ۲۱/ ۲۱۳. 

Yo FEN (19) 
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الثانية: لو وهب الثمن لمشترء فظهر المشتري على عيب فهل تعذر الرد فلها الأرشء 
أم يرد وله ثمنه؟ - وقال في الترغيب: القيمة؟ - فيه الخلاف» قاله في الفروع. وقال في 
القواعد: فيه طريقان: أحدهما: تخريجه على الخلاف في رده. والأخرى: يمنع الطلب إليه 
هنا وجها واحدا. وهو اختیار ابن عقيل" . قلت: الصحيح من المذهب: أن له الأرش» على 
ما تقدم في خيار العيب. وقدمه في الفروع" هناك في هذه المسألة. 


الثالثة: لو قضى المهر أجنبي متبرعا ثم سقط أو تنصف: فالراجع للزوج. على الصحيح من 
المذهب. واختاره ابن عبدوس في تذکرته. وصححه في النظم“. وقدمه في المحرر"“) 
والفروع"» وغيرهما. وقيل“: الراجع للأجنبي المتبرع. ومثله: خلافا ومذهبا لو باع عيناء 
ثم وهب منها للمشتري» أو أبرأه منه» ثم بان بها عيب يوجب الرد. قال في الفروع: ومثله أداء 
ثمن» ثم يفسخ بعيب”. انتهى. وكذا لو أبرأه من بعض الثمن. واختار القاضي في خلافه" ': 
عدم الرجوع عليه مما أبرأه منه. وكذا الحكم: لو كاتب عبده» ثم أبرأه من دين الكتابةء وعتق. 
فهل يستحق المكاتب الرجوع عليه بما كان له عليه من الإيتاء الواجب» أم لا؟ قدمه في 
الفروع'. وضعف المصنف”' ذلك» وقال"": لا يرجع المكاتب. ذكر هذا وغيره في 
القاعدة السابعة والستين“'. 


."o/۸ (۱)‏ (۲) ص۱۱۹. 


.۲٠٤/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )٤( Yro/N () 
.A/Y (VD .1/۲ )0( 

.۲٠٤/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۸( ."o/۸ (¥) 
Fo N )4( 

(۱۰) ينظر الفروع ۸/ .۳۳١‏ 

. 0/۸ (11) 


.٠١۷/٠١ المغني‎ (1۲( 
.٠١۷/٠١ المغني‎ (۳9 
.1۷ القاعدة‎ ۱۱۹ )٤( 
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قوله: (وإن ارتدت قبل الدخول: فهل يرجع علیها بجمیعه؟ على روايتين). يعني: 
إذا أبرآته» أو وهبته» ثم ارتدت. إحداهما: يرجع بجميعه. وهو الصحيح. صححه في 
التصحيح'» والنظم”. وجزم به في الوجيز”» وغيره. وقدمه في الرعايتين“. والثانية: لا 
يرجع إلا بنصفه. وعنه: يرجع بجميعه مع الهبةء وبنصفه مع الإبراء. قال في تجريد العناية: 
على الأظهر”. وقال في الرعايتين": وهو أصح. 

قوله: (وكل فرقة جاءت من قبل الزوج كطلاقه وخلعه» وإسلامه» وردته آو من آجنبي 
كالرضاع ونحوه قبل الدخول: يتنصف [بها]" المهر بينهما). وكذا تعليق طلاقها على 
[فعلها]*» وتوكيلها فيه» ففعلته فيهما. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. 
وقال الشيخ تقي الدين“: لو علق طلاقها على صفة وكانت الصفة من فعلها الذي لها منه 
بد» وفعلته: فلا مهر لها. وقواه صاحب القواعد '. آما إذا خالعها: فجزم المصنف"' أنه 
يتنصف؛ لأنه من قبله. وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر ما جزم به في الشرح”'» وشرح ابن 
منجا"'. وجزم به في الكافي"» والوجيز”'. وقدمه في المستوعب”'. قال في القواعد: 
المنصوص عن أحمد: أن لها نصف الصداق. وهو قول القاضي» وأصحابه"'. والوجه 
الثاني: يسقط الجميع. وقيل"': يتنصف المهر إن كان الخلع مع غير الزوجة. 


(۱) ینظر الإنصاف .۲۱٠۱/۲۱‏ ۳( ۲/°. 

.٠١١ /۲ الصغری‎ )٤( .TVT (¥ 

() ۳. (0) الرعاية الصغرى ۲/ ٠٠١١‏ . 

)۷( سقطت من الأصل» والمثبت من المقنع. (۸) في الأصل: دفعها. والمثبت من الإنصاف. 
)٩(‏ ينظر القواعد» ص ۳۳۱. (۱۰) ص۳۳۱. 

۷ المقنع ۲۱۹/۲۱. ۲( 4/۲ ۰. 

.Er/6 N0 .140/0 (۳ 

V۳ (10(‏ ۱۲) ینظر الإنصاف ۲۱/ ۲۲۰. 

(۱۷) ص ۳۳۳. 


() ینظر الإنصاف ۲۱/ ۲۲۰. 
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تنبيه: محل الخلاف: إذا قيل: هو فسخ. على الصحيح من المذهب. وقيل: أو طلاق 
أيضا. ذكره في الرعاية. قال فى القواعد - بعد حكايته القول الثاني في أصل المسألة -: 
من الأصحاب من خرجه على أنه فسخ يكون كسائر الفسوخ من الزوج. ومنهم: من جعله 
مما يشترك فيه الزوجان؛ لأنه إنما يكون بسؤال المرأة. فتكون الفرقة فيه من قبلها. ولذلك 
يسقط أرشها بالخلع في المرض. وهذا على قولنا: لا يصح مع الأجنبي. أظهر. أما إن وقع 
مع الأجنبيء وصححناه: فینبغی أن يتنصف» وجها واحدا. انتهى. وأما إذا أسلم» أو ارتد 
قبل الدخول: فتقدم ذلك محررا في: باب نكاح الكفار. وأما إذا جاءت الفرقة من الأجنبي 
کالرضاع» ونحوه: فإنه يتنصف المهر بينهما. ويرجع الزوج على من فعل ذلك. وياتي 
ذلك. 

فائدة: لو أقر الزوج بنسب أو رضاع» أو غير ذلك من المفسدات: قبل منه في انفساخ 
النكاح» دون سقوط النصف. ولو وطئ أم زوجته» أو ابتتها بشبهة» أو زنا: انفسخ النكاح. 


ولها نصف الصداق. نص عليه في رواية ابن هانئ". 


قوله: (وكل فرقة جاءت من قبلها كإسلامها وردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها 
وفسخها لعيبه وإعساره» وفسخه لعيبها: يسقط به مهرها ومتعتها). أما إذا أسلمت» أو ارتدت 
قبل الدخول: فتقدم ذلك. وأما إذا جاءت الفرقة من قبلها برضاعها من ينفسخ به نكاحها فيأتي 
ذلك في كتاب الرضاع - إن شاء الله - وأما فسخها لعيبه» وفسخه لعيبها: فإن ذلك يسقط 
مهرها بلا خلاف في المذهب» إلا توجيه لصاحب الفروع يأتي. قال المصنف» والشارح: 
(فإن قيل: فهلا جعلتم فسخها لعيبه كأنه منه» لحصوله بتدليسه؟ قلنا: العوض من الزوج في 
مقابلة منافعها. فإذا اختارت فسخ العقد» مع سلامة ما عقد عليه» رجع العوض إلى العاقد 
معهاء وليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج. وإنما ثبت لها لأجل ضرر يلحقها لا 
)۱( ص ۳۳۲ . 

(۲) ينظر مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانۍ .۲٠۹/۱‏ 
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لتعذر ما استحقت عليه في مقابلته عوضا. فافترقا)'. وقال في القاعدة السادسة والخمسين 
بعد المائة: هذا الفرق يرجع إلى أن الزوج غير معقود [عليه]" في النكاح. وفيه خلاف. 
الأظهر في الفرق أن يقال: الفسوخ الشرعية التي يملكها كل من الزوجين على الآخر إنما 
شرعت لإزالة ضرر حاصل» فإذا وقعت قبل الدخول فقد رجع كل من الزوجين إلى ما بذله 
سليما كما حرج منه. فلا حق له في غيره» بخلاف الطلاق» وما في معناه من موجبات الفرقة 
بغير ضرر ظاهر. فإنه يحصل للمرأة به انكسار وضرر. فجبره الشارع". 

فائدة: لو سط عليه شرط صحيح حالة العقدء فلم يف به. وفسخت: سقط مهرها. على 
الصحيح من المذهب. قدمه في الرعاية“» والفروع. قال في القاعدة السادسة والخمسين 
بعد المائة": هو قول القاضي والأكثرين. وعنه: يتنصف بفسخها قبل الدخول. اختاره 
أبو بكر في التنبيه"". قال في الفرو ع :فتتو جه هذه الرواية في فسخها لعيبه. فلو فسخت بعد 
الدخول فلها المتعة إن لم يسم لها مهرا. وأما فسخها لإعساره بالمهرء والنفقة أو غير ذلك: 
فھو من جھتها. فلا تستحق شیئا بلا نزاع. 

قوله: (وفرقة اللعان تخرج على روايتين). إحداهما: يسقط المهر. وهو المذهب. صححه 
في التصحيح”''» وتصحيح المحرر' والنظم”"'» وغيرهم. وجزم به في الوجيز"» 


)1( المغني ٦۳ ١٦۲/٠١‏ والشرح الكبير .٠٠١ /٠١‏ 
() في الأصل: هما. والمثبت من القواعد. ۳) ص۳۳۲. 


)€( الصغرى 10۸/۲. )0( 1/۸" 
(V0‏ القواعد» ص ۳ ¥( ينظر القواعدء ص f‏ 
.TTI/AN (NM‏ (4) ینظر الإنصاف ۲۱/ .۲۲٤‏ 


.۲۲٤ /۲۱ ینظر الانصاف‎ )۱١( 
.۲۲٤/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۱۱( 
1/۲ 9 

.۷ ( 


o 


وغیره. وقدمه في الرعایتین"» وغیره. واختاره أبو بكر”» وغيره. والرواية الثانية: ينتصف 
بها المهر. وخرج القاضي": إن لاعنها في مرضه: تكون الفرقة منه» لا منها. 

قوله: (وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج» وشرائها له: وجهان). وهما روايتان في الثانية. 
إحداهما: يتنصف به المهر. وهو المذهب. صححه في التصحيح*» وتصحيح المحرر”“. 
وجزم به في الوجيز"“. قال في القواعد: هذا أشهر الوجهين. وهو اختيار أبي بكرء 
والقاضي» وأصحابه". فيما إذا اشترت الزوجة. والثاني: سقط کله. واختاره آبو بکر*» 
فيما إذا اشتراها الزوج. وقيل: محل الخلاف إذا اشتراها من مستحق مهرها. وهي طريقته 
في المحرر". وقال أبو بكر”": إن اشتراها سقط المهر» وإن اشترته يتنصف. واختار في 
الرعاية"': إن طلب الزوج شراء الزوجة فلها المتعة» وإن طلبه سيدها فلا. 


فائدة: لو جعل لها الخيار بسؤالها. فاختارت نفسها. فالمنصوص عن آحمد: آنه لامهر 
لها. قاله في القواعد”'. وقيل”': يتنصف. وإن جعل لها الخيار من غير سؤال منهاء 
فاختارت نفسها: لم ي يسقط مهرها. جزم به في | لمغنو 2 والشرح”'. 


(۱) الصغری .٠٥۸/۲‏ (۲) ینظر الانصاف .۲۲٤/۲۱‏ 
(۳) ینظر الفروع ۳۳۱/۸. )٤(‏ ینظر الإنصاف .۲۲٠/۲۱‏ 
)٥(‏ ینظر الإنصاف ۲۱/ .۲۲٠‏ 

0( بل قال في الوجيز :۲۷٤‏ وفرقة لعان» وشراؤها له يسقط المهر والمتعة. 

. ٠١١ القاعدة‎ ۳٤ )۷( 

(۸) ینظر القواعد» ص .۳۳٤‏ 

./۲ )4( 

(۱۰) ینظر القواعده ص .۳۳٤‏ 

.۲۲٠ /۲۱ وينظر الإنصاف‎ ۰۱٥۸/۲ أطلق الخلاف في الرعاية الصغری‎ )۱١( 
. ٠١١ القاعدة‎ ۳۳١ )۱۲( 

(۱۳) ینظر الفروع ۸/ ۳۳۱. 

.Y1<0/۲۱ )10( .۱۹۰/۱۰ )6( 
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قوله: (ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها كاملا). هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. 
وجزم به في الهداية"» والمذهب” والمحرر”» وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في 
الفروع*» وغيره. وعنه: لا يجب سوى النصف. وقال في الوجيز": يتقرر المهر إن قتل 
نفسه» أو قتله غيرهما. قال في الفروع: فظاهره لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر”. قال: وهو 
متوجه إن قتلته“. 


فوائد جمة: اعلم أن المهر يتقرر کاملا سواء كانت الزوجة حرة أو أمة بأشياء» ذكر 
المصنف"' بعضها. فذكر الموت. وهو بلا خلاف. وذكر القتل. وتقدم الخلاف فيه. ومما 
يقرر المهر كاملا: وطؤه في فرج حية لا ميتة. ذكره آبو المعالي”"» وغيره. ولو بوطئها في 
الدبر. على الصحيح من المذهب. وقيل” ': لا يقرره الوطء في الدبر. 

ومنها: الخلوة. على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. وهو من المفردات”'. 
قال في القاعدة الخامسة والخمسين بعد المائة"“: من الأصحاب من حكى رواية بأن 
المهر لا يستقر بالخلوة بمجردهاء بدون الوطء. وأنكر الأكثرون هذه الرواية. وحملوها 
على وجه وذكره. فعلى المذهب: يتقرر كاملاء إن لم تمنعه» بشرط أن يعلم بها. على 
الصحيح من المذهب. وعنه: يتقرر» وإن لم يعلم بها. ويشترط في الخلوة: ألا يكون 
عندهما مميز مطلقا. على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع'. وقيل: مميز مسلم. 


.۲۲٣/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۲( ./ ) 
.۲۲٠/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )( .o/ (™ 
V6 (DD .4/۸ )0( 

.۲4/۸ (» .۹/۸ )۷( 

.۳۲۹ /۸ ینظر الفروع‎ )۱۰( .۲۲٠/۲۱ المقنع‎ )٩( 
.٠۷۸/۲ ینظر الإنصاف ۲۱/ ۲۲۷. (70) ينظر الفتح الرباني‎ )۱۱( 
ص۳۳۰.‎ )۳( 

"4/۸ (0 
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وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغیر". ویشترط آیضا: آن یکون ممن يطأ مثله بمن 
يوطاً مثلها. ولا تقبل دعواه عدم علمه بها. والصحيح من المذهب: ولو كان أعمى. نص 
عليه" . لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك. وقيل°: تقبل دعواه بعدم علمه إذا كان أعمى. 
وقال في المذهب”: إن صدقته لم تثبت الخلوة. وإن كذبته: فهي خلوة. فعلى المنصوص: 
قدم الأصحاب هنا العادة على الأصل. قال الشيخ تقي الدين: فكذا دعوى إنفاقه. فإن 
العادة هناك أقوى. انتهى. والنائم كالأعمى. ويقبل قول مدعي الوطء على الصحيح 
من المذهب. وفي الواضح: وجه يقبل قول منكرة» كعدمها. قاله ابن عقيل» وجماعة. فلا 
یرجع هو بمهر لا یدعیه» ولا لها ما لا تدعیه قال في الانتصار: والتسیلم بالتسليم؛ ولهذا لو 
دخلت البيت» فخرج: لم يكمّلء قاله قبيل المسألة". وفي الانتصار آيضا: يستقر به وإِن لم 
يتسلم» كبيع وإجارة. وفي العدة» والرجعةء وتحريم الربيبة بالخلوة: الخلاف“. قاله في 
الفروع. وقطع المصنف» والشارح”''» وغيرهما: بثبوت الرجعة له عليها إذا خلا بها في 
عدتها. قال في المستوعب: الخلوة تقوم مقام الدخول في آربعة أشياء: تكميل الصداقء 
ووجوب العدةء وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث» وثبوت الرجعة إن كانت مطلقة بعد 
الدخول. وقيل: هذه الخلوة دون الثلاث'. انتهى. ولا يتعلق بالخلوة بقية حكم الوطء. 
على الصحيح من المذهب. وقيل: كمدخول بها. إلا في حلها لمطلقهاء وإحصان. قاله 
.oVT (Y) .1٥6/۲ )١(‏ 

(۳) ینظر الإنصاف ۲۱/ ۲۲۷. )٤(‏ ینظر الإنصاف ۲۱/ ۲۲۷. 

.۲۲۷ /۲۱ ینظر الإنصاف‎ )٥( 

.۳۲۹ /۸ ینظر الفروع‎ )٩( 

(۷) ينظر الفروع ۸/ .٠۳١‏ 

(۸) ینظر الفروع ۸/ ۳۳۰. 

(4) ينظر المغني .٥٦۹/٠١‏ 


.١٠١/۲۳ الشرح الکبیر‎ )٠١( 
.۲۲۸/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۱۱( 
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في الفروع”". ونقل أبو الحارث وغیره: هي کمدخول بها. ویجلدان إذا زنیا". انتهی. 
وأما ثبوت النسب: فقال ابن أبي موسى: روی عن أحمد في صائم خلا بزوجته وهي 
نصرانية. ثم طلقها قبل المسيس» وأتت بولد ممكن روايتان: إحداهما: يلزمه. لثبوت 
الفراش. وهي أصح. والأخرى: قال: لا يلزمه الولد إلا بالوطء”. انتهى. ولو اتفقا على 
أنه لم يط في الخلوة: لزم المهر والعدة. نص عليه“ لأن كلا منهما يقر بما يلزمه. وذكر 
ابن عقيل وغيره» في تنصيف المهر هنا: روايتين. إذا علم ذلك فالخلوة مقررة للمهر 
لمظنة الوطء. ومن الأصحاب من قال: إنما قررت المهر لحصول التمكين بها. وهي 
طريقة القاضي. وردها ابن عقيل» وقال: إنما قررت لأحد أمرين: إما لإجماع الصحابة. 
وهو حجة. وإما لأن طلاقها بعد الخلوة بهاء وردها زهدا فيها؛ فيه ابتذال وكسر. فوجب 
جبره بالمهر. وقيل: بل المقرر هو استباحة ما لا ياح إلا بالنكاح من المرأة. فدخل في ذلك 
الخلوة واللمس بمجردهما. وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب”. ذكره في القواعد. 
a‏ ولکن بها مانع شرعي: کإحرام» وحيض» وصوم» و حسي: کجب» ورتق» 
ضاوَة تقرر المهرء > على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. قال الزركشي”": وهو 
ا وقال: اتفقوا فيما علمت أن هذا هو المذهب”. انتهى. وهو من 
مفردات المذهب”. وقدمه المص شف والشارح') وغیرهما. وعنه: لا یقرره. وعنه: 


.*/RN (1)‏ (۲( الفروع ۸/ .۳۳١‏ 
(۳) الإرشاد إلى سبيل الرشاد .۲۷٠‏ 

() ینظر الفروع ۸/ ۳۳۰ والإنصاف ۲۲۹/۲۱. 

() ینظر الفروع ۸/ ۳۳۰. 0) القواعده ص ۳۳۰. 
)2 شرح الزركشي على مختصر الخرقي .۳٠۹ /٥‏ 

.۳٠۹ /۰ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ (A) 

.٠۷۹ ۰۱۷۸/۲ ينظر الفتح الرباني‎ )٩( 

.100/۰ )۰( 

.04/۲۱ )۱۱( 
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يقرره» إن كان المانع به» وإلا فلا. وهو قول في الرعاية”. وقال في المستوعب: إن 
خلا بها وهو مُذْنفٌء أو صائم» أو محرم» أو مجبوب: استقر الصداق. رواية واحدة. وإن 
خلا بها وهي محرمة» أو صائمة» أو رتقاء أو حائض: كمل الصداق في أشهر الروايتين. 
وقال في الرعاية": وعنه: يكمل» مع ما لا يمنع دواعي الوطء. بخلاف صوم رمضان 
والحيض» والإحرام بنسك ونحوها. قال القاضي: وإن كان المانع لا يمنع دواعي الوطء 
كالجب والعنة والرتق والمرض والحيض والنفاس وجب الصداق. وإن كان يمنع دواعيه 
كالإحرام وصيام الفرض فعلى روايتين“. قال المصنف» والشارح: وعنه: رواية» إن كانا 
صائمين صوم رمضان: لم یکمل الصداق. وإن کان غیره: کمل. انتھی. وقیل: إن خلا 
بها وهو مرتد أو صائم أو محرم أو مجبوب: استقر الصداق» وإن كانت صائمة أو محرمة 
أو رتقاء أو حائضا: كمل الصداق على الأصح وتقدم كلامه في المستوعب. 

تنبيه: قال الزركشي» وغيره بعد أن ذكر الروايتين: اختلفت طرق الأصحاب في هذه 
المسألة. فقال أبو الخطاب في خلافه» والمجد» والقاضي في الجامع فيما نقله عنه في 
القواعد: محل الروايتين في المانع» سواء كان من جهته أو من جهتهاء شرعيا كان كالصوم 
والإحرام والحيض أو حسيا كالجب والرتق ونحوهما. وقال القاضي في الجامع» والشريف 
في خلافه محلهما: إِذا کان المانع من جهتها. آما إن کان من جهته: فإن الصداق يتقرر بلا 
خلاف. ونسب هذه الطريقة في القواعد إلى القاضي في خلافه. وقال القاضي في المجرد 
- فيما أظن - وابن البناء: محلهما إذا امتنع الوطء ودواعيه» كالإحرام والصيام. فأما إن 
کان لا یمنع الدواعي كالحيض والجب والرتق فيستقر رواية واحدة. ونسب هذه الطريقة 
(۱) ینظر الإنصاف ۲۲۹/۲۱. 
(۲) ینظر الإنصاف ۲۲۹/۲۱. 
(۳) ینظر الإنصاف ۲۱/ ۲۳۰. 


.٠١١/٠١ ينظر المغني‎ )٤( 
.۲٠٤/۲۱ والشرح الکبیر‎ ٥٦/۱٠۰ المغني‎ ()٥( 
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في القواعد | إلى القاضي ف في المجرد» وابن عقيل في الفصول. وقال القاضي في الروايتين: 
محلهما في المانع ما e‏ فيتقرر معه الصداق. وهي قريبة من التي 
قبلها. وتقرب منها طريقة في المغني: أن المسألة على ثلاث روايات. الثالثة: إن 
كان المانع متأكدا ET‏ > وإلا كمل" . انتهى. وهذه الطريقة الثالثة 
لم يصرح أحمد فيها بالإحرام. وإنما قاسه المصنف"" على الصوم الذي صرح به الإمام 
أحمد". ومما يقرر المهر أيصًا: اللمس والنظر إلى فرجها ونحوه بشهوة. حتى تقبيلها 
بحضرة الناس. نص عليه“ . وهو من المفردات. وخرجه ابن عقيل على المصاهرة. وقاله 
القاضي مع الخلوة وقال: إن كان ذلك عادته: تقرر» وإلا فلا . هكذا نقله في الفروع. قلت: 
قال ابن عقيل في التذكرة: وإن كان ممن يقبل أو يعانق بحضرة الناس عادة: كانت خلوة منه» 
وإلا فلا"". نقله عنه في المستوعب”» والبلغة"» والقواعد'. فلعل قول صاحب الفروع: 
وقال: إن كان ذلك عادته: تقرر""' عائد إلى ابن عقيل» لا إلى القاضي. أو يكون ابن عقيل 
وافق القاضي. ويكون لابن عقيل فيها قولان. قال في القواعد: والمنصوص عن أحمد في 
رواية مهنا آنه إذا تعمد النظر إليهاء وهي عريانة تغتسل: وجب لها المهر"". ولا يقرره النظر 
(۳) المغني .٠١١/٠١‏ (۳) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ۲۳۲. 

.۲۳۱/۲۱ ينظر الإنصاف‎ )٤( 

)0( ينظر المنح الشافیات ۲/ .٠۲۲‏ 

) الفروع ۳۳۱/۸. 

.٤6 )۷( 

(۸) ینظر اللإنصاف ۲۳۱/۲۱. 

.۲۳۱/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )٩( 

. ۳٣۰ ص‎ )۱۰( 

TTI /۸ (11) 

. ۳٣۰ ص‎ (1۲( 
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إليهاء على الصحيح من المذهب. وعنه: بلى قال في الرعاية": ويقرره النظر إليها عريانة. 
وقطع ناظم المفردات": أن النظر إلى فرجها يقرر المهر. قال في القواعد: «أما مقدمات 
الجماع كاللمس لشهوةء والنظر إلى الفرج» أو إلى جسدها وهي عريانة فمن الأصحاب 
من ألحقه بالوطء. ومنهم: من خرجه على وجهین»› أو روایتین»› من الخلاف في تحریم 
المصاهرة به" . انتهى. فإن تحملت ماء الزوج. فقي تقرر الصداق به وجهان. وأطلقهما في 
الفروع“. وقال: ويلحقه نهب قلت: ظاهر کلام کثیر من الأصحاب: آنه لا يقرره. وقال 
في الرعاية: ولو استدخحلت مني زوج آو آجنبي بشهوة: ثبت النسب»› والعدة» والمصاهرة. 
ولا يثبت رجعة» ولا مهر المثل. ولا یقرر المسمی'. انتھی. 

قوله: (وإن اختلف الزوجان في قدر الصداق» فالقول قول الزوج» مع يمينه). وهو 
المذهب. اختاره ابن عبدوس في تذکرته". وجزم به في المنور“. وقدمه في الخلاصة“) 
والمحرر”'“ والنظم والفروع”"» وغيرهم. وعنه: القول قول من يدعي مهر المثل 
منهما. جزم به الخرقي"' وصاحب العمدة' والوجیر')» ومنتخب الأزجي") وناظم 


(۱) ینظر الإنصاف ۲۳۱/۲۱. (۲) ينظر النظم المفيد الأحمد .٥۷‏ 
(۳) ص*". )6( ۱/۸" 

)°( 1/۸" ۲) ینظر الإنصاف ۲۳۱/۲۱. 
(۷) ینظر الانصاف ۲۱/ ۲۳۲. (A‏ ۳ 

(۹) ینظر الإنصاف ۲۱/ ۲۳۲. 

.۳۹/۲ )۱۰( 

./۲ )( 

0/۸ (۱۲) 

(۱۳) الخرقي المطبوع مع المغني .٠١١ /٠١‏ 

.T/Y (6) 

.۷٤ )10( 

.۲۳۳ /۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۱١ 
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المفردات"'. ونصره القاضي"» وأصحابه منهم الشريف أبو جعفر”» وأبو الخطاب)» 
وابن عقيل“ والشیرازي"›» وغیرهم. قال الزركشى": اختاره عامة الأصحاب. قال فی 
الفروع: نصره القاضي» وأصحابه“. وهو من مفردات المذهب بلا خلاف“. وعنه: 
يتحالفان. حكاها الشيرازي في المبهج” '. قال الشيخ تقي الدين': يتخرج لنا كقول 
مالك"': إن كان الاختلاف قبل الدخول: تحالفا. وإن كان بعده: فالقول قول الزوج. فعلى 
الرواية الثانية - هو أن القول قول من يدعي مهر المثل منهما - لو ادعى أقل منه» وادعت 
أكثر منه: ردا إليه بلا يمين عند القاضي”"» في الأحوال كلها. وجزم به في الوجيز“. وقدمه 
في الخلاصة”'. وقيل: يجب اليمين فى الأحوال كلها. اختاره أبو الخطاب فى الهداية"'. 
وقطع به هو والشريف آبو جعفر في خلافیهما"'. وقدمه ابن رزین في شرحه". قال 
المصنف» وتبعه الشارح: إذا ادعى أقل من مهر المثل» وادعت أكثر. منه: رد إلى مهر المثل. 


.٠١٤١/۲ النظم المفيد الأحمد٦ه. (۲) الروایتین والوجهین‎ )١( 
.٠٠٠١ /١ الهداية‎ )( .۷۷١ /۲ رءوس المسائل‎ )۳( 

.۲۳۳ /۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۲١ .۲٤١ةركذتلا‎ )٥( 
.٠٠۲ /١ شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ (V) 

.Fo/N (A) 


(4) ينظر المنح الشافيات ۲/ ٠٠١‏ . 
(۱۰) ینظر الإنصاف ۲۱/ ۲۳۳. 
(۱۱۲) ینظر الإنصاف ۲۱/ ۲۳۳. 
() ينظر المدونة الکبری ۲/ ۸۹. 
(۲) الهداية .۲٠٠ /١‏ 

.۷€ )٤( 

.۲۳٤ /۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۱٥( 
.110/ 

(۱۷) رءوس المسائل .۷۷١/۲‏ 
(۱۸) ینظر الإنصاف ۲۱/ .۲۳٤‏ 
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ولم يذكر أصحابنا يمينا. والأولى أن يتحالفا؛ فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة. 
فلا يعدل عنه إلا بیمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوی؛ ولأنهما تساويا في عدم 
الظهور. فشرع التحالف كما لو اختلف المتبايعان". انتهيا. وقال في المحرر: ولم يذكر 
اليمين. فيخرج وجوبها على وجهين"". وقاله في الهداية: وتبعه في المستوعب» والرعايتين؛ 
والحاوي الصغيرء والفروع. والظاهر: أن المصنف» والمجد» والشارح حالة التصنيف: لم 
يطلعا على الخلاف» أو ما استحضراه. 


فائدة: وكذا الحكم لو اختلف ورثتهما في قدر الصداق. قاله في الوجيز"» والفروع“» 
وغیرهما. 

قوله: (وإن قال: تزوجتك على هذا العبدء فقالت: بل على هذه الأمة: خرج على 
الروايتين). يعني: اللتين فيما إذا اختلفا في قدر الصداق. وكذا قال أبو الخطاب وغيره 
من الأصحاب. وكذا الحكم لو اختلفا في جنسه أو صفته» وعند الأكثرين. لكن على رواية 
من يدعي مهر المثل: لو كانت الأمة تساوي مهر المثل: لم تدفع إليهاء بل يدفع إليها القيمةء 
لئلا يملکها ما ينکره. قدمه في المحرر“)› والرعايتين"» والحاوي الصغير“ 
والفروع". قال في المحررء وغيره بعد ذكر الروايتين: لكن الواجب القيمة» لا شيء من 
المعينين. وقيل: إن كان معين المرأة أعلى قيمة وهو كمهر المثل أو أقلء وأخذنا بقولها: 
أعطيته بعينه"". وكذا قال في الفروع""» وغيره. وقال المصنف في فتاويه: إن عينت المرأة 


)1( المغني ۱۳۳/۱۰ والشرح الکبیر ۲۱/ .۲۴١‏ 


.V€ () ."4/۲ )۳( 
.۲/۱ )٥( ."o/N (€) 
.٠١۷/۲ الصغری‎ )۷( "4/۲ (» 
۳1/۸ )4( .۷۳ (۸) 
.۳۹/۲ )۱۰( 

.۳1/۸ )۱1( 


000 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أمهاء وعين الزوج أباها: فينبغي آن يعتق آبوها؛ لأنه مقر بملكها له وإعتاقه علیهما''. ثم 
يتحالفان. ولها الأقل من قيمة أمهاء أو مهر مثلها". انتهى. وفي الواضح: يتحالفان كبيع. 
ولها الأقل مما ادعته أو مهر مثلها". وفي الترغيب: يقبل قول مدعي جنس مهر المثل في 
أشهر الروايتين. والثانية: قيمة ما يدعيه هو“. وقدم في البلغة) والرعاية"“ ما قال في 
الترغيب: إنه أشهر الروايتين. 

فائدة: لو ادعت تسمية الصداق وأنكر: كان القول قولها في تسمية مهر المثل» في إحدى 
الروايتين. وقدمه في الرعایتين") والحاوي الصغير”“. والرواية الثانية: القول قوله»› ولها 
مهر مثلها. فعلى الأولى: يتنصف المهر إذا طلق قبل الدخول. وعلى الثانية: في تنصفه 
أو المتعة فقط الخلاف الآتى. 

قوله: (وإن اختلفا في قبض المهر. فالقول قولها). هذا المذهب. وعليه الأصحاب قاطبة. 
وذكر في الواضح: رواية أن القول قوله؛ بناء على ما إذا قال: كان له علي كذا وقضيته. على 
ما ياتي. 

قوله: (وإن اختلفا فیما يستقر به المهرء فالقول قوله). بلا نزاع. 
)۱( كذا في الأصل» وفي الفروع والإنصاف: عليها. 
)( ينظر الفروع ۸/ ٠۳۳١‏ ومع مغايرة يسيرة لا تؤثر على المعنى. 
(۳) ینظر الفروع .۳۳۹٣/۸‏ 


.۳۳۷ /۸ ینظر الفروع‎ )٤( 

.۲٤۲٩/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )٥( 

»( لم أقف عليه في الصغری» وينظر الإنصاف ۲۱/ .۲٤۲‏ 
(۷) الصغری .٠١۷/۲‏ 

oV (A) 

(4) ينظر الفروع ۸/ ۳۳۷. 

(۱۰) ینظر الانصاف .۲٤٤/۲۱‏ 


00 


قوله: (وإن تزوجها على صداقين: سر وعلانيةء أخذ بالعلانيةء وإن كان قد انعقد بالسر. 
ذكره الخرقي'). وذكره في الترغيب"» والمحرر”» وغيرهما. منصوص عن أحمد“؛ 
لأنه قد آقر به. نقل أبو الحارث: يؤخذ بالعلانية"“. وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. 
وجزم به في الوجيز"» وغيره. وقدمه في المذهب”» والبلغة"» والمحرر") والنظم» 
والرعايتين”"'» والحاوي الصغير”'» والزركشي"'. قاله في الخلاصة'. فإن رضيت 
المرأة بمهر السرء وإلا لزمه العلانية. وقال القاضي”': إن تصادقا على السر لم يكن لها 

غیره۔ وحمل کلام أحمده والخرقي» على أن المرأة لم تقر بنكاح السر"'. 
فائدة: ذكر الحلواني"٠:‏ أن البيع مثل النكاح في ذلك. 

تنبيه: قال المصنف ومن تابعه من الشارح» وغيره: وجه قول الخرقي» أنه إذا عقد في 
الظاهر عقدا بعد عقد السر فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السر. فيجب ذلك عليه» كما 
لو زادها على صداقها. قالوا: ومقتضى ما ذكرناه من التعليل لكلام الخرقي» أنه إن كان مهر 


(۱) ينظر مختصره المطبوع مع المغني ٠١۲/٠١‏ 


(۲) ینظر الفروع ۸/ .T/Y ( .۳۲۶٣‏ 
() الإنصاف )٥( ۲٤١/۲۱‏ ینظر الفروع ۸/ .۳۲٤‏ 
»( €4. (۷) ینظر الإنصاف .۲٤٤/۲۱‏ 
(۸) ینظر الإنصاف .۲٤۲٤/۲۱‏ 4( ۳/۲ 

.۱۱/۲ )۱۰( 

.٠٠١١/۲ الصغرى‎ )۱١( 

.077 )۱۲( 


)1۳( شرح الزركشي على مختصر الخرقي .٠۲٤ /٩‏ 
)۱٤(‏ ينظر الإنصاف .۲٤۲٤/۲۱‏ 

.۲٤٤/۲۱ المقنع‎ )۱٥( 

۲) ينظر: المغني ٠۷۳/٠۰‏ . 

(۱۷) ینظر الفروع .۳۲٣/۸‏ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


السر أكثر من العلانية وجب مهر [السر]؛ لأنه وجب عليه بعقده. ولم يسقطه العلانية 
فبقي وجوبه»"". انتهوا. قال الزركشي: قد حملنا كلام الخرقي على ما إذا كان العلانية أزيد. 
وهو متأخر؛ بناء علی الغالب”. انتهی. قلت: هذا الواقع. ولا يتأتى في العادة غيره. وقال في 
المحرر: وإذا كرر العقد بمهرين سراء وعلانية: أخذ بالمهر الزائدء وهو العلانية. وإن انعقد 
بخيره. نص عليه. وقاله الخرقي“. قال شارحه: فقوله: أخذ بالمهر الزائد وهو العلانية. 
أخرجه مخرج الغالب. انتهى. وأما صاحب الفروع» فجعل قول الخرقي ومن تابعه قولا 
غير القول بالأخذ بالزائد. فقال: ومن تزوج سرا بمهر» وعلانية بغيره: أخذ بأزيدهما. وقيل: 
بأولهما. وفي الخرقي وغيره: يؤخذ بالعلانية. وذكره في الترغيب نص أحمد مطلقا". 
انتھی. قلت: آما على تقدير وقوع أن مهر السر أكثر: فلا نعلم أحدا صرح بأنها لا تستحق 
الزائد. وإن كان أنقص: فيأتي كلام الخرقي والقاضي. 

فوائد: 

الأولى: لو اتفقا قبل العقد على مهرء وعقداه بأكثر منه تجملا - مثل أن يتفقا على أن 


المهر ألف»ء ويعقداه على ألفين - فالصحيح من المذهب: أن الألفين هي المهر. جزم به 
| لمصنف ”)وا لمجد“»والشارح”» وصاحب البلغة٠‏ “»والنظم'والحاوي"'» وغیرهم. 


)۱( في الأصل: المثل. والمثبت من المغنيء والشرح الكبير. 
(۲) المغني ۱۷۳/۱۰ والشرح الکبیر ۲۱/ .۲٤١‏ 


.۲٤۷/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )٥( .r/ (© 
.٠۷۳/٠١ المغني‎ )۷( Y/N (» 
۳/۲ (» 


.۲٤٠/۲۱ الشرح الکبیر‎ )٩( 
.۲٤۷ /۲۱ ینظر الإنصاف‎ )۰(( 
.11/۲ ۷ 


.٥٦١ الصغير‎ )۲( 
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تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد 


وقاله القاضي”)› وغيره. وقيل": المهر ما اتفقا عليه أولا. فعلى المذهب: قال الإمام 
أحمد": تفي بما وعدت به وشرطته» من أنها لا تأخذ إلا مهر السر. قال القاضي*› 
والمصنف”» والشارح”» وغيرهم: هذا على سبيل الاستحباب. وقال أبو حفص 
البرمكي": يجب عليها الوفاء بذلك. قلت: وهو الصواب. 

الثانية: لو وقع مثل ذلك في البيع» فهل يؤخذ بما اتفقا عليه» أو بما وقع عليه العقد؟ فيه 
وجهان: أحدهما: يؤخذ بما اتفقا عليه. قطع به ناظم المفردات“. وحكاه أبو الخطاب» 
وأبو الحسين" عن القاضي. وهو من المفردات '. والثاني: يؤخذ بما وقع عليه العقد. قطع 
به القاضي في الجامع الصغير”'. وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب البيع. 

الثالغة: أفادنا المصنف”' - رحمه الله - بقوله: فإن تزوجها على صداقين: سر وعلانية» 
أخذ بالعلانية. أن الزيادة في الصداق بعد العقد: تلحق به. ويبقى حكمها حكم الأصل 
N e‏ 
هو هبة تفتقر إلى شروط الهبة. فإن طلقها بعد هبتها: لم يرجع بشيء من الزيادة. وخرج على 
المذهب: سقوطه بما ينصفه» من وجوب المتعة لمفوضة مطلقة قبل الدخول بعد فرضه. 
فعلى المذهب: تملك الزيادة من حينها. نقله مهنا" في أمة عتقت» فزيد مهرها. وجعلها 
)١(‏ ينظر المغني ٠۷۳/٠١‏ . 


(۲) پنظر الإنصاف ۲۱/ .۲٤١‏ 
(۳) ينظر مسائل الإمام أحمد رواية انه صالح .۳٠۷‏ 


.۱۷۳/٠١ (ه) المغني‎ .۲٤۸/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )٤( 
.۲٤۸/۲۱ یتظر الانصاف‎ )۷( .۲٤٦/۲۱ الشرح الکبیر‎ )( 
.۲٤٤/۲۱ ینظر الإنصاف‎ )٩4( النظم المفيد الأحمد۳۸.‎ )۸( 
.16٤ )11( .٠۷٠١ ء۳۷۶٤‎ /۲ المنح الشافیات‎ )۱۰( 


(۱۲) المقنع .۲٤٤/۲۱‏ 
(۱۳) ينظر المسائل الفقهية من كتاب الروایتين والوجهین ۲/ ٠۳١‏ والفروع ۸/ .۳٠١‏ 


00۹ 


القاضي"“ لمن أصل الزيادة له 

الرابعة: هدية الزوج ليست من المهرء نص عليه" . فإن كانت قبل العقد وقد وعدوه بأن 
يزوجوه» فزو جوا غيره: رجع [بها]". قاله الشيخ تقي الدين*» واقتصر عليه في الفروع”. 
قلت: وهذا مما لا يشك فيه. وقال الشيخ 5 تقي الدین" أيضا : ما قيض بسبب النكاح فكمهر. 

وقال آیضا": ما کتب فيه المهر لا د خر نا غلاق وقال في القاعدة الخمسين بعد 
المائة: حكى الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما. فإن 
كان دفع إليها بعض المهرء ولم يدخل بها: يرده. وإن كان أهدى هدية: يردونها عليه. قال 
القاضي في الجامع: لأنه في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد. فإذا زال: ملك 
الرجوع كالهبة بشرط الثواب”. انتهى. وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ظاهر. وكذا 
الفرقة الاختيارية المسقطة للمهر. فأما الفسخ المقرر للمهرء أو نصفه: فتثبت معه الهدية. 
_وإن كانت العطية لخير المتعاقدين لسبب العقد كأجرة الدال» ونحوها ففي النظريات لابن 
عقيل: إن فسخ البيع بإقالة» ونحوها: لم يقف على التراضي. فلا ترد الأجرة. وإن فسخ 
بخیار» أو عیب: ردت؛ لأن البيع وقع مترددا ب بين اللزوم وعدمه. وقياسه في النكاح: آنه 
إن فسخ العقد للكفاءة» أو العيب: ردت. وإن فسخ لردة» آو رضاع» أو مخالعة: لم ترد د 
انتهى. نقله صاحب القواعد. 


IAEKIMKKIMEKNS 
.۲٤۲۸/۲۷ ینظر الإنصاف‎ )۲( .۳۲١ /۸ ینظر الفروع‎ )۱( 
.٠٠٠١ /۸ ينظر الفروع‎ )٤( ٠ في الأصل: به. والمثبت من الإنصاف.‎ )۳( 
.۳۲١ /۸ ینظر الفروع‎ )۲ "0/۸ (0) 
.۳۲۲ القواعد» ص‎ )۸( .۳۲٣ /۸ ینظر الفروع‎ )۷( 


. .٠٠١ القواعد ۳۲۲ القاعدة‎ )٩( 
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الموضوع 


رقم الصفحة 

باب أصول المسائل Visine eas‏ 
باب قسمة التركات SSSA SRA RSS‏ 
فصل في قسمة التركات VES SAS‏ 
فصل فى عمل المجهولات Teaco‏ 
فصل آخر Teese‏ 
فصل فیمن أخذ بارثه ودنه شينًا esa RAR‏ 
باب ميراث ذوي الأرحام VVE ESSE SS.‏ 
فصل Vessel‏ 
فصل TESS RSS ARLES‏ 
فصل Pesala aka‏ 
باب ميراث الحمل Wench S RS‏ 
فصل فيما يلحق من النسب Weems‏ 
باب ميراث المفقود Ese eha‏ 
باب ميراث الختلى Nenas asa ak‏ 
فصل في كثرة الخناٹى Tee aaa‏ 
باب الغرقى والهدمى ومن عمي موتهم EAs Renee‏ 
باب ميراث آهل الملل Osean‏ 
فصل في ميراث المجوس OYA aaa‏ 
باب ميراث المطلقة Vena EAA‏ 
باب الإقرار بمشارك في الميراث NISANE Ss‏ 
فصل في حكم من أقر في مسألة عول بمن يزيل العول Veeco RRS‏ 
باب ميراث القاتل VAs aes‏ 
باب ميراث المعتق بعضه ANDA ORR‏ 
فصل Acasa aaa‏ 


فصل 
فصل 


في تعليق العتق بالشروط AERA‏ 


فهرس الموضوعات الفقه 
الموضوع رقم الصفحة 
باب ركان النكاح وشروطه VASA‏ 
فصل في شروط النكاح VATS‏ 
فصل PVN SRLS‏ 
فصل في الكفاءة Tee LAR ea‏ 
باب المحرمات في النكاح PIAS ESS‏ 
فصل في المحرمات بالمصاهرة PESOS ORS aR‏ 
فصل FESS‏ 
فصل في المحرمات إلى أمد PEAR‏ 
فصل في المحرمات لعارض يزول EOE‏ 0 
فصل في حكم الختلى في النكاح EAs Rea SSS‏ 
باب الشروط في النكاح FAN‏ 
فصل في الشروط الفاسدة E‏ 
فصل في نكاح المتعة والمحلل PIES SNe‏ 
فصل في الشروط الفاسدة التي لا يبطل العقد بفسادها AAS‏ 
فصل Os Sa ASA‏ 
فصل COT ESS Ae‏ 
فصل Ch NEE‏ 
باب حكم العيوب في النكاح CYT ROSSA‏ 
فصل في حكم العنين CESAR ese SLRS SSS‏ 
فصل في العيوب المشتركةء والمختصة يالنساء EAE e a‏ 
فصل Eee RSG ea‏ 
فصل CT EAR ialssats‏ 
فصل CNS RADARS‏ 
باب نکاح الکفار EES ESS Ra ES‏ 
فصل CEOS ARES saa‏ 
فصل في بقية نكاح الكفار COTE‏ 
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